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:ـدّمـةمـق

، سواء بین الأشخاص تكوّن الاقتصاد العالمي انطلاقا من إقامة العلاقات الاقتصادیة الدولیة

ذلك بدافع الرغبة في تبادل بسبب الوفرة والندرة للسلع والخدمات والعوامل المنتجة، العامة أو الخاصة،

البشریة، سواء في صورتها القدیمة المتمثلة المصالح وتعزیز الوجود، إذ تأكد أنه لا یمكن للجماعات 

.)1(البعضفي عزلة عن بعضهافي القبائل والأقوام أو في صورتها الحدیثة ممثلة في الدول، العیش

نوع خاص یعرف بعملیات الاستثمار بین انتشارتساع هذه المعاملات الاقتصادیة اصاحب 

للاستثمارالمبرمة بین الدول المضیفة )2(الاستثماردة في إطار عقود رعایا الدول الأخرى، مجسّ و الدول 

وبین مستثمرین أجانب خواص، سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو اتها العامة ئهیوساتها أإحدى مؤسّ وأ

م التقدّ و تنمیة الإقتصادیة للإلى إبرامها خدمة –نامیة منها خاصة ال–التي تسعى كل الدول و معنویة، 

.)3(الحضاري

المستثمرین الأجانب الخواص بأهمیة كبیرة نظرا لما و هكذا، تحظى عقود الإستثمار بین الدول 

عقود الهذهفتعدّ .ینجم عن الإستثمار الأجنبي من مساهمة في تحقیق الأهداف الإقتصادیة لكل طرف

ة لضمان بناء بالنسبة للدولة المضیفة وسیلة لتحقیق خطط التنمیة الإقتصادیة، بحیث تعتبر أداة أساسی

ستثمار وسیلة لإاعقود لمثّ ا بالنسبة للمستثمر، فتأم.حسن أداء مرافقها العامةو یة تنیة التحبالو الهیاكل 

ركیزة جوهریة لدخول أسواق بعیدة عن دولة عدّ رأس المال، إذ توأسواق جدیدة لضمان نملاقتحام

.)4(عمل أوفرصوفر تحقیق ربح أكبر لالمصدر 

.وما بعدها15، ص1991، القاهرة 1التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، ط:كمال إبراهیم/د-)1(
لت ، وأنا فضّ "عقود الإستثمار"للدلالة على "الإستثماراتفاقات"أو"الدولةعقود "راح عبارة شیستعمل الكثیر من الفقهاء وال-)2(

ل الموضوع الأصیل لعقود الدولة لكنه لیس الموضوع الوحید، فقد تبرم الدولة عقدا خارج مجال هذه الأخیرة نظرا لأنها تمثّ 

مع دول أخرى في إطار اتفاقاتمه الدولة من ، فالغالب أنها تستعمل للدلالة على ما تبر "اتفاقیة"كما أن كلمة .الإستثمار

.القانون الدولي العام
الأجنبي المباشر ودور التحكیم في تسویة منازعات للاستثمارالحمایة الدولیة :منى محمود مصطفى/د-)3(

.5، ص1990الإستثمار، دار النهضة العربیة، القاهرة 
في العلاقات الدولیة الخاصة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة عقود الإستثمار :بشار محمد الأسعد:راجع-)4(

.11، ص2004عین شمس، القاهرة 

دراسات"، في الأجنبیةللاستثماراتالفوائد الإقتصادیة :يندوجیه ش:الإستثمار الأجنبيراجع كذلك حول آثار_

454، ص 1978دراسات العربیة، القاهرة معهد البحوث وال، "حول ضمانات الإستثمار في قوانین البلاد العربیة

.وما بعدها
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في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة حین الفقه إلاّ واهتمامدراسة ستثمار محلّ لم تكن عقود الإ

الاستثماراتد البعض من هذه الأخیرة أن جإذ و ، )5(لالها السیاسيقحصلت العدید من الدول على است

ص فرصة للتخلّ الاستقلالوجد البعض الآخر أن و ف والدمارهي الوسیلة الوحیدة لتعویض سنین التخلّ 

وإثر ذلك، قامت بمراجعة العقود التي تربطها بالدول المستعمرة أ.والاستغلالمن التبعیة الإقتصادیة 

أنها قصد المحافظة شبإجراءات التأمیم اتخاذوتها أإنهائها قبل مدّ ورعایاها عن طریق إعادة تقییمها أ

.)6(على ثرواتها الطبیعیة خاصة ما یتعلق منها بالثروة البترولیة

الأجنبیة الأثر الكبیر في بلورة عقود الإستثمار ونظامها الاستثماراتكان لهذه الإجراءات تجاه 

أكثر بالعقود التي تبرمها الدولة، فكانت محلاّ للكثیر من الدراسات الفقهیة الاهتمامالقانوني عن طریق 

المدافع عن مصالح ب الفقهمن جان)7(ا لإعمال الكثیر من النظریات والأفكار القانونیةخصبً ومجالاً 

.)8(المستثمرین الأجانب خاصة الشركات الغربیة العملاقة

بة عنها عات المترتّ از تثمار مع رعایا دول أخرى، فإن النإذن أن الدولة ترتبط بعقود الإساعتبارا

لك راجع وذ)9(متعلقة بالسیادةلاعتباراتدة نظرا لأن العلاقة یضفى علیها نوع من الحساسیة تكون معقّ 

إحدى وفمن ناحیة، توجد الدولة المضیفة أ.ة التي تكتنف طبیعة أطراف عقد الإستثمارصیللخصو 

ع بها المتعاقد لا یتمتّ ثنائیةواستع بمزایا سیادیة هیئاتها العامة وهي من أشخاص القانون العام، تتمتّ 

قوي، یعمل اقتصاديع بمركز إن كان یتمتّ و ناحیة أخرى، یوجد المستثمر الأجنبي الذي منو .معها

.حمایة لمصالحة وحقوقهللاستثمارجاهدا للوقوف على نفس قدم المساواة مع الدولة المضیفة 

:أنظر-)5(
LEBEN Charles : La théorie du contrat d’Etat et l’évolution du droit international des investissements,
RCADI, T302, 2003, P. 229.

الحقوق، القاهرة كلیةجامعة حلوان، د الإداري عبر الحدود، رسالة دكتوراه، فكرة العق:العزیز علي بكرمحمد عبد-)6(

.26ص ،2000
.18ص، 2000التحكیم في عقود البترول، دار النهضة العربیة، القاهرة :دأبو زیسراج حسین محمد /د-)7(
-Wالأستاذ أقرّ -)8( Winglerالإجراءات بعدیهتموا بهذه العقود إلاّ رجال القانون في العالم العربي لم ":صراحة أن

بغرض البحث عن (...)من جانب حكومات دول العالم الثالث والأمریكیةالأوربیةالتي تعرضت لها الشركات 

".ا ول الغربیة من الدفاع عن مصالحهن الشركات التابعة للدحلول تمكّ 

، الجهاز المركزي 1بین القانون والمصلحة، طمنازعات الإستثمار في آسیا:العزیز بكر محمد عبد/د:راجع 

.2، ص 02، هامش 2001للمحاسبات، القاهرة 
بیق قوانینها طخاصة فیما یتعلق بالقانون واجب التطبیق والجهة المختصة، فالدول بصفة عامة تسعى إلى ت-)9(

.لجهاتها القضائیةالاختصاصالداخلیة ومنح 

الاستثماراتدراسة في العقود بین الدول ورعایا دول أخرى في مجال :العزیزعبد قادري :ددصراجع في هذا ال

.43، ص 1997، الجزائر 1، مجلة إدارة، عدد الدولیة
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إلى القضاء الداخلي للدولة المضیفة لتسویة منازعات الإستثمار، في فالالتجاءما سبق، وفقا

ز والسیطرة وبالتالي من معاني التحیّ نظر المستثمر الأجنبي، لیس بالوسیلة المثلى نظرا لما یحمل ذلك 

لعلى .)10(د لدى أصحاب رؤوس الأموال أمام غیاب وسائل الحمایة والضمانف والتردّ نشوء التخوّ 

غالبیة الدول أصبح ینظر إلى استقلالو الاستعماریةالنظم انهیارالدلیل على ذلك، أنه بعد 

المساهمات في تنمیة هذه الأخیرة أنها مخاطرة لرأس المال نتیجة عدم تقدیم هذه الدول ضمانا فعالا 

بصفة خاصة عدم وجود جهاز لتسویة المنازعات بین المستثمرین الأجانب و ، الأمواللحمایة هذه 

.)11(ویة المتوفرةفاعلیة وسائل التسو عدم كفایةو الخواص والدول المضیفة 

أمام یثیر إمكانیة مقاضاة هذه الأخیرةو في قضاء الدولة المضیفة إذا كان المستثمر یشكّ 

، فإنه ثمة )12(بلوماسیة من قبل دولتهالدالمطالبة بالحمایةوالجهات القضائیة التابعة لدولة أخرى أ

الدول، بحیث لا یمكن استقلالو إلى مبدأ المساواةاحواجز كثیرة أمام دعوى المستثمر راجعة أساس

حتى ع بهاأن یمارس رقابته على دولة أخرى بسبب الحصانة القضائیة التي تتمتّ لقاضي دولة معینة

من جهة أخرى، تعتبر .من جهةا، هذ)13(حصانة التنفیذحاجزإن قبلت دعوى المستثمر فهناك و 

.أحیانا أخرىملائمة وسیلة مستحیلة أحیانا وغیرالدبلوماسیةالحمایة 

، وغیر ملائمة في حالة عدم الدبلوماسیةمستحیلة في حالة قطع العلاقات هذه الوسیلةتكون

كما تعدّ .)14(المستثمر والدولة المضیفةلاقات السیاسیة القائمة بین دولةرغبة الدول في المساس بالع

اون والشراكة وخرقا لحق الدول تعتبر ذلك مساسا لروح التعغیر ملائمة لأن الدول خاصة النامیة منها

ا تجاه الدولة إن قبلت الدولة حمایة رعیتهو حتى .)15(في ممارسة حقها على الثروات الوطنیة بكل حریة

حمایة لفعالةغیر –في نظر المستثمر –ما تكون هذه الوسیلة غالباهإلا أن،للاستثمارالمضیفة 

:راجع-)10(
DAVID René : L’arbitrage dans le commerce international, économica, Paris 1981, P. 220.

المنازعات في مجال الإستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، التحكیم كوسیلة لفضّ :الحمید عشوشأحمد عبد/د -)11(

.109، ص 1990القاهرة 
جامعة ، لرعایا الدولة، رسالة دكتوراهالدبلوماسیةالحمایة :عطیة الكساررفیق:راجع بالتفصیل حول الموضوع -)12(

.وما بعدها63، ص 1998القاهرةكلیة الحقوق، القاهرة،

SIORAT Lucien: Les limitations apportées à la souveraineté des Etats par la convention pour le
)13(-

règlement des différends relatifs aux investissements privés internationaux, in "Investissements étrangers et
arbitrage entre Etats et personnes privées", Pedone, Paris 196, P68et s.

Ibid:أنظر-)14( : P71.

AMADIO Mario : Le contentieux international de l’investissement privé et la convention de la banque
)15(-

mondiale du18 Mars 1965, LGDJ, Paris 1967, P23.
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یرى أنه من المستحسن أن یدافع عن مصالحة بنفسه عن طریق اللجوء إلى أسالیب أخرى ، إذلحقوقه

.)16(لتسویة المنازعات

أي ،وسیلة قانونیة یلجأ إلیها طرفا عقد الإستثمارباعتبارههم هذه الأسالیب نجد التحكیم من أ

المستقبلة ذات الطابع والحالیة أعات از ناللتسویة،إحدى هیئاتها العامة والمستثمر الأجنبيوالدولة أ

اویعتبر هذ.المرتبطة بهاوالالتزاماتالقانوني، الناشئة عن عملیة الإستثمار بالنظر إلى الحقوق 

الدولة المضیفة، وواء للمستثمر أـس،ره من مزایاالنظام القضائي أهم الوسائل المفضلة نظرا لما یوفّ 

ضمان و محكمین مختارین بمعرفتهم وفیه محكم أمئن الطرفان من أن النزاع سیفصلطبحیث ی

ما یضمنه التحكیم كوسیلة لتسویة لالمحافظة على الثقة التي تقوم علیها العلاقات الإقتصادیة

.)17(یةالمنازعات الناجمة عنها من سرّ 

Ad)ن اللجوء إلى التحكیم الحر یفي هذا المجال یمكن للطرف hoc))18(،النوع ذاهحیث یتمتع

من وأنه لا یخلمن التحكیم بمزایا عدیدة نظرا لخضوعه للإرادة المشتركة للطرفین المتنازعین، إلاّ 

ا قد سلبیات نتیجة تعقید الإجراءات من قبل أحدهما بسبب الدفوع التي یثیرها أمام هیئة التحكیم ممّ 

.ل في عملیة التسویةیعطّ 

توجبه من سینظرا لما ،ذ الحكم التحكیميتنفیإلى ذلك، فالوضع یكون أصعب أثناء ضف

.)19(دة خاصة بالرقابة القضائیة الممارسة علیه في مكان التنفیذإجراءات معقّ 

یمكن أن تقبل بأیة و ر عملیة التسویة كما ترید یّ سمواطنها، فتكون هي من یفي حالة قبول الدولة حمایة -)16(

.الدول فیما بینهاتعویضات نظرا لما یحیط عملیة تسویة النزاع من حسابات ومسائل سیاسیة تخصّ 
:أنظر في مزایا اللجوء إلى التحكیم -)17(

، 1995الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة قضاء التحكیم في منازعات التجارة :المجیدمنیر عبد /د-

.6ص 

، السنة العاشرة، القاهرة 4، العدد م إ ق ح، التحكیم في عقود التجارة الدولیة:الشلقانيحعبد الفتاأحمد /د-

.8و7، ص 1966

هیئة التحكیم، وبأنفسهم المحكم أذلك التحكیم الذي یتولى الطرفان اللجوء إلیه بمناسبة نزاع معین، فیختاران وهو -)18(

یحددان القواعد الإجرائیة والموضوعیة التي تلتزم بها الهیئة التحكیمیة، وتنتهي هذه الأخیرة بمجرد إصدار الحكم و 

.الفاصل في النزاع
V- REDFERN Alain, HUNTER Martin : Droit et pratique de l’arbitrage commercial international,
Traduction de (E) ROBINE, 2eme éd, LGDJ, Paris 1991, P47.

، ص 1993اء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة ـدور قض:أمال أحمد الفزایري/د -)19(

106.
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)20(سين اللجوء إلى التحكیم المؤسّ یكما یمكن للطرف
(Institutionnel) فة ر غمثل اللجوء إلى

(AAA)كیم ـالأمریكیة للتحو الجمعیةأ(CCI)التجارة الدولیة 
إلاّ .مةـغیرهما من الهیئات الدائوأ)21(

عات از صة، بحیث تفصل في كل النسات التحكیمیة أنها لیست متخصّ أن ما یؤخذ على هذه المؤسّ 

الطبیعة وطبیعة أطرافها أو النظر عن خصوصیة مركز المتعلقة بالتجارة الدولیة والأعمال بغضّ 

.الخاصة لموضوع المنازعة

تسویة منازعات الإستثمار بین الدول المضیفة ي صة فدولیة متخصّ هكذا، أمام غیاب محكمة

عدم فاعلیتها ورة أأمام عدم كفایة وسائل التسویة المتوفّ و والمستثمرین الأجانب الخواص من جانب، 

هذه المنازعات مع مراعاة طبیعتها من جانب آخر، أصبح من الضروري البحث عن نظام جدید لفضّ 

.كزها القانونیةامر و صوصیة صفة أطرافها بالنظر إلى خالخاصة

حتى من أواخر الأربعیناتانطلاقابدأت محاولات إیجاد نظام دولي لتسویة منازعات الإستثمار 

ت على مستوى منظمة الأمم هنا تلك المحاولات التي تمّ بالذكرأخصّ .السنوات الأولى من الستینات

(ONU)حدة المتّ 
معیة من ججمعیات رجال القانون والخبراء منها البعض اتخذتهاالمبادرات التي وأ)22(

مت بها منظمة تلك التي تقدّ و، أ(APPI)الخاصة في الأقالیم الأجنبیة الاستثماراتأجل حمایة وترقیة 

نظرا لعدم قبول أن كل هذه المحاولات باءت بالفشلإلاّ .(OCDE)التعاون والتنمیة الإقتصادیة 

للاستثماراتز من قبل الدول النامیة بصفة خاصة بسبب إفراطها في وضع نظام حمائي ممیّ حاتهاااقتر 

.)23(الأجنبیة

أمام إتحاد البنوك 1960د عام اشمرو أمام فشل المقترحات والمشاریع السابقة، صرح داج ه

والمستثمرین ن الحكومات ة لإنشاء جهاز لتسویة منازعات الإستثمار بیالأمریكیة عن الضرورة الملحّ 

ة إیجاد على عاتقه مهمّ (BIRD)أخذ البنك العالمي للإنشاء والتعمیر ،1961في عام .الأجانب

Eugen)رئیس البنك أوجان بلاك نالغرض، حیث أعلاعالیة لتحقیق هذیة وفطریقة أكثر جدّ  Black)

تحت رعایة البنك العالمي لإیجاد تسهیلات لتسویة منازعات ىفي نفس السنة، أن دراسة ستجر 

ARON)م المستشار العام للبنك أرون بروكز قدّ ،بالفعل.الإستثمار Broches) ّحا من رة موضّ مذك

وإجراءات موضوعة دولیة، وفقا لقواعد ومؤسسة دائمة وطنیة، إقلیمیة أوذلك التحكیم الذي تتولاه هیئة أوهو -)20(

:حول الموضوعراجع.سلفا

.15، ص 2005دار النهضة العربیة، القاهرة ، 2مفهوم التحكیم وفقا لقانون المرافعات، ط:أحمد محمود /د
.ما بعدهاو 57المرجع السابق، ص :مصطفىمنى محمود /د :راجع بعض جوانب نشاط المؤسستین-)21(
.109المرجع السابق، ص :عشوشالحمید أحمد عبد/د -)22(

BOUHACENE Mahfoud : Droit international de la coopération industrielle, OPU, Alger 1982, P76.

V. MANCIAUX Sébastien: Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres
)23(-

Etats, Litec, Paris 2004, P. 4 et s.
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الدولیة الخاصة، بالتالي تولي بالاستثماراتخلالها أهمیة إنشاء جهاز دولي لتسویة المنازعات المتعلقة 

ق رؤوس الأموال الأجنبیة ة نظرا لما یولیه من أهمیة في مجال تشجیع تدفّ ه المهمّ البنك العالمي هذ

.)24(الخاصة، وكذا تجربته في إطار تسویة منازعات الإستثمار

لمدیرین لل البنك العالمي بإصدار توصیة تخوّ العام، قام محافظوتقدیم مذكرة المستشار بعد

التنفیذیین دراسة إمكانیة إنشاء نظام مؤسسي تحت رعایة البنك لتسویة المنازعات المتعلقة 

،ذاهعلى إثر.)25(ةـدولیاقیةـاتفار ـي إطـیم فـیق والتحكـالدولیة الخاصة عن طریق التوفبالاستثمارات

استشاریةاجتماعاتون عقدیرون التنفیذیدر المفقرّ بدأت المشاورات مع الدول الأعضاء في البنك،

، افي أدیس أبابالاجتماعاتت هذه دولة وتمّ لستة وثمانونینن ممثلي البنك والخبراء القانونیجهویة بی

.)26(سانتیاقو، جنیف وبانكوك

ر مجلس المحافظین تكلیف المدیرین التنفیذیین بإعداد الصیاغة النهائیة هذه المرحلة، قرّ بعد

إعداد الصیاغة النهائیة تمّ و لت لجنة قانونیة لهذا الغرض، مع مشاورة الدول الأعضاء، فشكّ للاتفاقیة

المصادقة علیها في واشنطن من طرف المدیرین تمّ و بعد ثلاثة أسابیع من المشاورات للاتفاقیة

البنك العالمي لتسویة المنازعات المتعلقةاتفاقیة"تحت تسمیة18/03/1965التنفیذیین في 

(CIRDI)التي أنشأت المركز الدولي "بین الدول ورعایا الدول الأخرىبالاستثمارات
)27(.

واشنطن للتوقیع علیها من قبل الدول الأعضاء في البنك العالمي وكذا الدول اتفاقیةفتحت 

والدول التي یدعوها المجلس الإداري (CIJ)الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

ثلاثون ضي منها بم68التنفیذ بموجب م زحیّ الاتفاقیةتدخل و ، )28(للمركز بالأغلبیة الخاصة لذلك

ذ إلیها لاحقا، فتنفّ ستنضمتي ـرى الـما بالنسبة للدول الأخأ.یوما من تاریخ إیداع عشرون وثیقة تصدیق

، م م ق د، الأجنبیة الدولیةبالاستثماراتدور البنك العالمي في تسویة المنازعات المتعلقة :هإبراهیم شحات/د-)24(

.1، ص 1985، القاهرة 41مجلد 

، المجلة الجزائریة للعلوم جوانب أساسیة في النظام القانوني لمؤسسات التمویل الدولیة:أحمدبن ناصر/د -

.665، ص 1997الجزائر ،3دد ع،والسیاسیةالاقتصادیةو القانونیة 
المنعقدة عشرعة الصادرة عن مجلس محافظي البنك العالمي في الجمعیة السنویة الساب174وهي التوصیة رقم -)25(

:الخصوصراجع في هذه ،1962في واشنطن في سبتمبر 
M. AMADIO: Op. Cit., P. 56.

دار الجامعیة للنشر ، تسویة منازعات الإستثمارلالتحكیم تحت مظلة المركز الدولي :جلال وفاء محمدین /د-)26(

.16، ص 14، هامش 1995والتوزیع، القاهرة 
.113ص ، المرجع السابق:الحمید عشوشأحمد عبد/د -)27(
المؤرخ في 95/346المرسوم الرئاسي رقم واشنطن المصادق علیها بموجب اتفاقیةمن67راجع المادة -)28(

رعایا الدول و تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول اتفاقیةالمتضمن المصادقة على ،30/10/1995

).بالاتفاقیةالمسماة فیما یلي (1995لسنة 66الأخرى، ج ر عدد 
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وبالفعل بعد تصدیق العشرون دولة المشترطة، .تصدیقهاإیداعبمرور ثلاثون یوما من تاریخ الاتفاقیة

.)29(14/10/1966ز التطبیق في حیّ الاتفاقیةدخلت 

ى واشنطن تجسیدا لمسعاتفاقیةعات الإستثمار في إطار از كذا، أنشأ المركز الدولي لتسویة نه

الخواص، إذ المستثمرین الأجانب و عات بین الدول المضیفة از ع من النإیجاد تسهیلات لتسویة هذا النو 

عات الإستثمار بین أطراف ذات از صة في تسویة نسة الدولیة الوحیدة المتخصّ یعتبر المركز المؤسّ 

دم قعلى نفس بينجالمستثمر الأمهالمركز صرحا دولیا یقف أماي یعدّ بالتال.)30(طبیعة خاصة

نطن من مقاضاة الدولة أمام واشاتفاقیةإیاهها منحالمضیفة، نظرا للإمكانیة التي تالمساواة مع الدولة

.إلى أشخاص القانون الدوليتهإن كان لا ینتمي بطبیعو محكمة تحكیمیة دولیة 

واشنطن اتفاقیةإلى جانب إنشاء هذه  المؤسسة الدائمة لتسویة منازعات الإستثمار، وضعت 

شبه الكلي عن كل نظام قانوني انفصالهو عن الأنظمة الأخرى لاستقلالهزا نظرا نظاما تحكیمیا متمیّ 

قطر و ، مرورا بإجراءات التسویة (CIRDI)بدایة من إعمال إجراءات التحكیم أمام المركز ،داخلي

واشنطن اتفاقیةز نظام التحكیم في إطار تمیّ ی،بالتالي.تنفیذ الحكم التحكیميتمامتىالطعن ح

المستثمرین و خ الثقة المتبادلة بین الدول ذلك سعیا من واضعیها إلى توفیر مناو الذاتيبالاكتفاء

إلى الدول الاستثماراتق الأجانب في مجال تسویة المنازعات، الشيء الذي سینعكس إیجابیا على تدفّ 

.المستوردة

واشنطن في الوقت الحاضر، تكتسب بعدا عالمیا اتفاقیةنظرا لهذا المسعى، أصبحت 

الدولیة التي حظیت بإقبال كبیر من الدول المصدرة أوالاتفاقیاتحقیقیا، فهي من أهم 

المستوردة لرؤوس الأموال عبر كل المناطق الجغرافیة في العالم، بما في ذلك دول أمریكا 

.)31(ها للتحكیم التجاري الدولي بصفة عامةذنباللاتینیة المعروفة برفضها و 

حیث عرفت في ،تزاید مستمرأن ذلك فيإلاّ ،الاتفاقیةإلى الانضمامرغم بطئ وتیرة 

15/01/1986فيتصدیق88وصل إلى و اتصدیق20ز التنفیذ،یخ دخولها حیّ ، تار 14/10/1966

لت ، سجّ 21/09/2000أما في .)32(دولة91ز التنفیذ في یّ حالاتفاقیةدخلت 1990إلى غایة فیفري و 

.44، ص 1998دار المعارف، القاهرة ، "التحكیم الدولي "موسوعة التحكیم :الحمید الأحدبعبد/د-)29(

في عقود المفتاح والإنتاج (في العقود الإقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة ناتاالضم:عمارومعاش:وأنظر 

.322، ص 1998،معهد الحقوق والعلوم الإداریة،جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه)في الید
:أنظر-)30(

LEVEL Patric : Définition et sources de l’arbitrage, in : juris classeur, " Droit international", Fasc 585, P. 13.
.49المرجع السابق، ص :منى محمود مصطفى/د-)31(
:جعرا-)32(

A. REDFERN, M. HUNTER : Op. Cit., P. 40.
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155إحصاء تمّ 04/11/2007إلى غایة ،أخیرا.دولة131نافذة في توقیع و 148الاتفاقیة

27دولة بتاریخ 146وصل عدد هذه الأخیرة إلى و دولة مصادقة143دولة موقعة منها 

.)33(2010دیسمبر 

، (CIRDI)واشنطن إیجابیا على نشاط المركز الدولي اتفاقیةالذي حظیت به الاهتمامر هذا أثّ 

ت بین قضیة إلى ثلاث قضایا في السنة إلى غایة منتظمة تراوحو فبعد أن عرف وتیرة نشاط ضعیفة 

جعیر .)34(ف لم یشهد لها مثیلمرحلة جدیدة یسودها نشاط مكثّ 1997بدایة التسعینات، دخل منذ عام 

المركز الدولي كجهة قضائیة دولیة لتسویة المنازعات في إطار الكثیر من التشریعات اختیارإلى ذلك

في عقود الإستثمار المبرمة بین الدول المضیفة و الداخلیة للدول المستوردة لرؤوس الأموال أ

تحكیم هذه الجهة القضائیة الدولیة في إطار اعتمادإلىبالإضافة،)35(المستثمرین الأجانب الخواصو 

الثنائیة المتعلقة بتشجیع الاتفاقیاتوكذا )36(بالاستثمارالخاصةالاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف 

ات المتاحة ر یاخكأحد ال(CIRDI)التي تنص على اللجوء إلى تحكیم الاستثماراتحمایة و ترقیة و 

.)37(ر عن أهمیة الاتفاقیة المنشأة للمركز الدوليللأطراف، هذا ما یعبّ 

للتحكیم في عقود اختیارناواشنطن جاء اتفاقیةبالإضافة إلى هذه الأهمیة التي تحظى بها 

أذكر أهمها مرتبطا بعدة أسباب الاتفاقیةالإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء هذه 

:فیما یلي

حث والتمحیص، إلاّ تناولت التحكیم الدولي بالبرغم أن الكثیر من الدراسات والمؤلفات قد:أولا 

أن موضوع التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبي لم یلقى الأهمیة اللازمة من جانب 

.ا یحتاج إلى دراسة مستقلة تتناسب وأهمیة الدور الذي یؤدیهالباحثین في بلادنا ممّ 

الدول اقتصادیاتر یعتبر الإستثمار من أهم العوامل المساعدة في عملیة التنمیة وتطوی:ثانیا 

سم عات الناشئة عن عقود الإستثمار تتّ از دة بین الشمال والجنوب، لذلك فالنالنامیة وتقلیل الفجوة المتزای

.، وثیقة من المركز)الملحق الثاني(الاتفاقیةالمصادقة على و راجع قائمة الدول الموقعة -)33(
)34(-GAILLARD Emmanuel : CIRDI, Chronique des sentences arbitrales, JDI N° 1, 2000, P. 140.

.2، وثیقة من المركز، 1999لسنة (CIRDI)راجع التقریر السنوي للمركز الدولي -)35(
، بروتوكول كولونیا (L’ALENA)التبادل الحر لدول أمریكا الشمالیة اتفاقیة:أذكر بصفة خاصة في هذا الصدد-)36(

.حول میثاق الطاقةالأوربيالاتفاقو لقرطاجن التبادل الحرّ اتفاقفي إطار السوق المشتركة للجنوب، للاستثمار
ثنائیة لتشجیع اتفاقیة2000حوالي05/04/2004المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار إلى غایة أحصى-)37(

راجع موقع المركز على شبكة ، (CIRDI)معظمها بنظام تسویة المنازعات أمام ، أخذالاستثماراتوحمایة 

rldbank.org/icsid/treatieswww.wo:الانترنت
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فيالبحث اب من، یتطلّ اذهنظرا ل.خاصة ناجمة عن ذاتیة وخصوصیة عقود الإستثمار ذاتهابطبیعة

.عات أمام المركز الدولياز طبیعة هذه الن

رعایا الدول الأخرى العدید من و یر موضوع منازعات عقود الإستثمار بین الدول ثی:ثالثا

ز الإقتصادیة لأطرافها، ـعدم التكافؤ في المراكو الناجمة عن التفاوت في المراكز القانونیةالإشكالات

الفقه وقضاء اجتهادبیان الحلول القانونیة المعتمدة في إطار و ض لها الشيء الذي یستدعي التعرّ 

.التحكیم

العدید من المسائل (CIRDI)یثیر موضوع دراسة التحكیم تحت إشراف المركز الدولي :رابعا 

المركز، أهلیة الأطراف المتنازعة للجوء إلیه، اختصاصبقواعد القانونیة الهامة المتعلقة بصفة أساسیة

.والتحلیلوالتوضیحثفاعلیة حكم التحكیم، كلها مسائل جدیرة بالبح،معنى بعض المفاهیم القانونیة

صدور و نشاطا مكثفا خلال العشریة الماضیة (CIRDI)بعد أن عرف المركز الدولي :خامسا 

تحكیما ااجتهادنى ة في إطاره، ظهر أن المركز قد تبلأحكام تحكیمیة من محاكم التحكیم المشكّ 

واستخلاصواشنطن وتحلیلها لاتفاقیةهذه الأحكام الصادرة وفقا لضالتعرّ ن مما یتعیّ ،مستحدثا

.المبادئ القانونیة التي تقوم علیها

إلى الدول النامیة بصفة استثماراتق رؤوس الأموال الأجنبیة في شكل تدفّ أهمیةإن :سادسا 

سواء ،الأطراف على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثماراتفاقو خاصة 

.یستدعي فحص أهمیة وفاعلیة هذه الجهة القضائیة الدولیة،)بین الدول(الإتفاقي وبالطریق العقدي أ

في أول قضیة تحكیم اواشنطن ووجودها طرفاتفاقیةإن مصادقة الجزائر على :أخیراو سابعا 

، أمر یستدعي بیان النظام 2004ها أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار عام ضدّ مقامه

راحل تسویة منالمركز قصد الإلمام بكل مرحلة ملوائح و الاتفاقیةالإجرائي للمركز وفقا لما تنص علیه 

.النزاع

م، وبالنظر إلى أهمیة اللجوء إلى التحكیم بعد صدور قوانین الإستثمار في على أساس ما تقدّ 

ة المجسدة لهذه الضمانة القضائیة الكفیلة یالجماعو الثنائیة الاتفاقیاتالكثیر من الدول النامیة وإبرام 

ح بحیث یمكن القول بأنه أصب،ظاهرة عالمیةوالأجنبیة، یكاد التحكیم أن یغدالاستثماراتلتشجیع 

خاص الأجنبي، وفي هذا الإطار القضاء الوحید للفصل في المنازعات الناجمة عن عقود الإستثمار ال

یا الدول الأخرى واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسویة المنازعات بین الدول ورعااتفاقیةىتحظ

في لمتنازعینابین المصالح المتعارضة للطرفین، فإذا جاءت هذه الاتفاقیة للتوفیق بأهمیة خاصة

التحكیمي للمركز الدولي هذا الاجتهادهل سایر فت،ویة المنازعاأحكام متعلقة بتسدته منإطار ما جسّ 

.الدولیة ؟للاستثماراتلتطویر النظام القانوني المسعى في إطار مساره
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الأمر إتباع منهج علمي یجمع بین الوصف والتحلیل امناستدعىللإجابة على هذه الإشكالیة، 

ضمانة اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة واشنطن فیما یخصّ اتفاقیةشرح أحكام و قصد بیان 

كما أنه .أنـذا الشـقه في هـرعایا الدول الأخرى، مع توضیح أراء الفو منازعات الإستثمار بین الدول 

لة تحكیم في عقود الإستثمار بواقع الممارسة التحكیمیة للمحاكم المشكّ موضوع الاتصالبالنظر إلى و 

دناقط، بحیث عمفري ـالنظدّ ـند الحـقف هذه الدراسة عتألاّ حرصالتمّ في إطار المركز الدولي، فقد

یكون لها طابعا عملیا من خلال عرض بعض المنازعات المطروحة على المركز وتحلیل أحكام أن

.التحكیم الصادرة بشأنها

إعداد هذه الدراسة المتعلقة بالتحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا تمّ ، على هذا الأساس

ض لأهم المسائل ن التعرّ ن مواشنطن وفق منهجیة علمیة تمكّ اتفاقیةالدول الأخرى على ضوء 

اللجوء دراسةبالأول یتعلقن، البحث إلى بابینامقسّ في هذا الصدد، .القانونیة التي یثیرها الموضوع

إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار قصد توضیح وتحلیل قواعد إعمال إجراءات 

عات از طبیعة نإلى فیه عرّضتالمّ الثاني، فقد تأما الباب .آثار ذلكو أمام هذا الجهاز الدولي التحكیم

ع بها منازعات الإستثمار الإستثمار وتسویتها أمام المركز الدولي بهدف بیان الخصوصیة التي تتمتّ 

ة وتنفیذ ما یصدره ق بشأنها وكذا الرقابة على صحّ رعایا الدول الأخرى والقانون المطبّ و بین الدول 

.المركز من أحكام تحكیمیة فیها
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الباب الأول

التحكیميوالاجتهادتفاقیةالا اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي بین أحكام 

الدولیة عن عجز النظم القضائیة الوطنیة عن مواجهة الاقتصادیةر العلاقات كشف تطوّ 

التحكیم كوسیلة بدیلة انتشارمما أدى إلى والأعمالالمنازعات التي تنشأ عن عقود التجارة الدولیة 

فظهرت هیئات التحكیم المختلفة واستتبع ذلك بتنظیم قانوني للتحكیم على المستویین الدولي .لتسویتها

.والداخلي

ر التحكیم الدولي، أنشأ المركز الدولي لتسویة منازعات من خلال هذا المسار الحدیث لتطوّ 

عات از نصة في مجال حلّ قضائیة دولیة متخصّ رعایا الدول الأخرى كجهة و بین الدول الاستثمار

.)38(الخاص الأجنبي عن طریق التحكیمالاستثمار

لمركز الدولي، فإن مجال تدخل هذا الأخیر ااءنشإاتفاقیةز به ص الذي تتمیّ نظرا لهذا التخصّ 

أنظمة التحكیم الأخرى التي لاو معروف في إطار هیئات وصر من عدة نواحي على عكس ما هقد حُ 

.عاتاز نة لتسویة النتعرف حدودا معیّ 

من أجل تقدیم طلبات تسویة المنازعات من جهة أولى، لا یلجأ الأطراف إلى المركز الدولي إلاّ 

أخیرا و خصومة التحكیم، رافثانیة، یجب مراعاة طبیعة أطجهةمن.بالاستثماراتالقانونیة المتعلقة 

.)39(المركز الدولياختصاصل خصوصیة لقواعد ما یشكّ هذا، تحدید موافقة الطرفین على اللجوء إلیه

ل الأداة التحكیم للجوء إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار یشكّ اتفاقلما كان 

ح لنا إذ توضّ .واشنطن على بیان أهمیة ذلكاتفاقیةالقانونیة لإعمال إجراءات التحكیم، حرصت 

على اللجوء إلى تحكیم المركز، التزامیقع على الأطراف أيّ قراءة أحكامها في هذا الشأن، أنه لا 

أن الدولة، فتستطیعاختیاریاا الصدد جاءت بشكل یجعل كل شيء فصیاغة النصوص في هذ

أن هذه الدراسة إلاّ ،ات التحكیم، في طلبات التوفیقبلطتجدر الإشارة إلى أن المركز ینظر، بالإضافة إلى -)38(

یتوقف على مدى وجود روح التعاون و م المركز الدولي نظرا لأن التوفیق لا یلزم الأطراف یتقتصر على تحك

ق بشأنه هیئة تطبّ و والإرادة القویة في إعادة بعث العلاقات بین الطرفین، على عكس التحكیم الذي یلزم الطرفین 

.راجع لائحة التوفیق، وثیقة من المركز.التحكیم حكم القانون
رعایته من و العملیة تحت إشرافه ذاته، لكن تتمّ دّ ة تسویة النزاع لا یقوم بها المركز بحلابد من ملاحظة أن مهمّ -)39(

.لیست دقیقة نظرا لدلالتها الواسعة"المركزاختصاص"فعبارة، لذلك هلة في إطار طرف محاكم التحكیم المشكّ 

:راجع 
KOVAR Robert : La compétence du centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, in "Investissements étranger et arbitrage entre Etats et personnes privées", Pedone, Paris
1969, P. 25.
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ب على نظرا لما یترتّ ، ة منازعة أمام المركزتزم بعرض أیّ دون أن تلالاتفاقیةتكون طرفا في 

في إعمال إجراءات التحكیم لدى المركز الدولي وبالتالي الموافقة على التحكیم من آثار قانونیة 

.تسویة النزاع القائم بین الطرفین

واشنطن مسألة اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي اتفاقیةم، كیف نظمت بناء على ما تقدّ 

(CIRDI) بة عن المترتّ الآثارالمركز؟ وما هي اجتهادتطبیق هذه الأحكام في إطار وكیف تمّ ؟

.لهذه الجهة القضائیة الدولیة ؟الاختصاصالموافقة على إسناد 

ص دراسة لجوء الأطراف إلى تحكیم المركز الدولي في إطار خصّ نللإجابة على هذه التساؤلات، 

الموضوعي والشخصي للمركز الاختصاصض في الفصل الأول إلى خصوصیة قواعد تعرّ ن.فصلین

.المركزتحكیمموافقة على اللجوء إلىالع موضو الثاني ندرس فيوالدولي
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الفصل الأول

الموضوعي والشخصي للمركز الدوليالاختصاصخصوصیة قواعد 

یؤدي الإستثمار الخاص الأجنبي دورا هاما في مجال التنمیة الإقتصادیة للدول المضیفة 

عات في هذا الشأن بین از أن تقوم نالاحتماللما كان من و سواء، والمصدرة لرؤوس الأموال على حدّ 

واشنطن المنشأة للمركز الدولي بغرض وضع اتفاقیةالمستثمر الأجنبي، جاءت و الدولة المضیفة 

رعایا دول أخرى متعاقدة، و تسهیلات في مسألة تسویة منازعات الإستثمار القائمة بین الدول المتعاقدة 

الأجنبیة إلى الدول التي اتالاستثمار كل ذلك قصد تحقیق هدف أساسي یتمثل في تشجیع تدفق 

.تحتاجها خدمة لخططها التنمویة

نة صة في الفصل في منازعات معیّ واشنطن بهیئة قضائیة دولیة متخصّ اتفاقیةجاءت ،هكذا

موضوعي لا یمكن للمركز اختصاصدة بذلك مجال ، محدّ الأجنبيهي منازعات الإستثمار الخاص 

.)الأولالمبحث (أن یتعداه (CIRDI)الدولي 

الشخصي، بحیث یجب أن یكون أحد الأطراف دولة اختصاصهكما وضعت حدودا لمسألة 

المبحث (دولة أخرى متعاقدة ةالطرف الثاني رعیّ یكونو هیئاتها العامة وإحدى مؤسساتها أومتعاقدة أ

.)الثاني

:على أنالاتفاقیةمن 25/1المادة في هذا الإطار، تنص 

و أحد لتي تنشأ بین دولة متعاقدة المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني ااختصاصیمتد "

بشرط أن یوافق أطراف الاستثماراتمباشرا بإحدى اتصالادولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل رعایا

..."النزاع كتابة على طرحها على المركز 

بطابع خاص نظرا لحصرها الاتفاقیةالمنصوص علیها في الاختصاصز إذن قواعد تتمیّ 

المذكور أعلاه خلال النصّ من حضل المركز الدولي، بحیث یتّ للمجالین الموضوعي والشخصي لتدخّ 

، بالإضافة إلى شرط موافقة الأطراف على اللجوء إلى المركز، وضعت شرطا خاصا الاتفاقیةأن 

.تفصیلبالتطرّق إلیه، وهذا ما سنالأطرافصفة یخصّ آخرو بموضوع النزاع، 
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المبحث الأول

الموضوعي للمركز الدوليالاختصاص

الموضوعي الاختصاصدت واشنطن التي حدّ اتفاقیةمن 25/1سبق الإشارة إلى نص المادة 

إلى المنازعات ذات الطابع القانوني والتي لها صلة مباشرة بإحدى للمركز الدولي، بحیث یمتدّ 

.القائمة بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفةالاستثمارات

بل علاوة على ،د فقط بتراضي الأطراف المتنازعةدّ المركز لا یتحاختصاصمعنى ذلك أن 

جاء في تقریر ،في هذا الصدد.صفة الأطرافو هذا، یجب توافر الشروط المتعلقة بطبیعة النزاع 

:أنه یةالاتفاقالتابعین البنك العالمي حول الإداریین

"Si le consentement des deux parties est une condition essentielle à la compétence du
centre, ce consentement ne suffit pas à lui seul pour qu’un différend tombe sous la
compétence du centre.

Conformément au but de la convention, la compétence du centre est en outre limitée par la

nature du différend et le caractère des parties intéressées"
)40( .

الموضوعي للمركز الدولي، یجب بیان المقصود الاختصاصتحلیل شروط و من أجل توضیح 

یم المختلفة ، ثم توضیح المفاه)المطلب الأول(تمییزه عن النزعات الأخرى و "النزاع القانوني"من 

ض أخیرا التعرّ و ، )المطلب الثاني(مع التركیز على مفهومه من الناحیة القانونیة "الإستثمار"لكلمة 

المعاییر المعتمدة و للمركز الدولي حول معنى الإستثمار لموقف اتفاقیة واشنطن والاجتهاد التحكیمي

).المطلب الثالث(هلتحدید

الأولالمطلب 

طابع قانونيأن یكون النزاع ذات 

على كل خلاف على مسألة قانونیة أو":النزاع بأنه الدائمةفت محكمة العدل الدولیةعرّ 

وفالنزاع إذن ه.)41("مصالح الفرقاء المتنازعینالقانونیة أوقفقعة، أي أنه تناقض ما بین المواوا

اشترطتواشنطن اتفاقیةأن إلاّ ،رض الأطراف بشأنهاتعیالتزامومعارضة حول مصلحة أوخلاف أ

لعبارةوأ"المنازعات"تعریف لكلمة دون تقدیم أيّ أن یكون للنزاع القائم بین الطرفین طابعا قانونیا

Rapport des administrateurs sur la convention pour le règlement des différends relatifs aux
)40(-

investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, doc / CIRDI (Disponible sur le site internet du
centre).
V. aussi par rapport à cette condition : GAILLARD Emmanuel: CIRDI, Chronique des sentences arbitrales,
JDI N° 1, 1997, P. 168.

.51المرجع السابق، ص :عبد الحمید الأحدب /د:عن نقلا-)41(



15

لة في إطار المركز الدولي لشرحها ا یفتح المجال أمام محاكم التحكیم المشكّ ممّ "ذات الطابع القانوني"

.الاجتهادتفسیرها عن طریق و 

واشنطن الطابع القانوني للمنازعة في ضرورة فصلها عن اتفاقیةاشتراطیتمثل الهدف من 

یخرج من نطاق التحكیم أمام المركز الدولي المنازعات ذات وعلى هذا النحو المنازعة السیاسیة، 

علاقته المباشرة بالاستثمار؟ و فما المقصود من النزاع القانوني ).السیاسیة(الطبیعة غیر القانونیة 

.التمییز بین أنواع النزاعات؟كیف یمكنو 

الفرع الأول

بالاستثماررةعلاقته المباشتحدید ماهیة النزاع القانوني و 

بعض الأدوات ومة للنزاع القانوني، سواء من جانب الفقه أفي هذا الفرع التعاریف المقدّ نبیّن

هاتاشترطمار التي ثعملیة الاستق إلى شرح معنى العلاقة المباشرة للنزاع مع تطرّ نثم ،القانونیة الدولیة

.الموضوعي للمركز الدوليالاختصاص بشأن تحدید 25/1واشنطن في م اتفاقیة

:معنى النزاع القانوني-أولا

ومدى أالمنازعات التي تتعلق بوجود أو":ف جانب من الفقه المنازعات القانونیة بأنها یعرّ 

من ثم تتمیز المنازعات و حق ما عن طریق تحدید القاعدة القانونیة واجبة التطبیق، حتراماكیفیة 

القانونیة المحضة، كالنزاع على تفسیر غامض في عقد الاعتباراتأساسا من بانطلاقهاالقانونیة 

.)42("الإستثمار

(CIJ)لیة لمحكمة العدل الدو الأساسيمن النظام 65أما على الصعید الدولي، نجد أن المادة 

م من طرف على التعریف السلبي المقدّ الاعتمادأنه یمكن د المقصود من المسألة القانونیة، إلاّ لم تحدّ 

ة أیّ بالرغم من أن و المسألة القانونیة هي التي لا تعتبر مسألة سیاسیة، "الذي مفاده أن و هذه المحكمة 

ق كثیرا على الجانب فإن المحكمة لا تعلّ لق بوقائع ذات طبیعة سیاسیة عمسألة قانونیة یمكن أن تت

من وطلب الإفتاء هأن یكون الموضوع محلّ والمطلوب الإفتاء فیها، فالمهم هالسیاسي في المسألة

.)43("الاختصاصالمسائل القانونیة التي تخضع لمبدأ 

جنبیة الخاصة في الدول الدولیة في حمایة الاستثمارات الأدور المعاهدات :علي حسین ملحم :نقلا عن -)42(

.245، ص1998القاهرةالنامیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق،

، م م ق د، 12/04/1988العدل الدولیة في مفهوم النزاع القانوني في ضوء فتوى محكمة :نيیزهیر الحس/د-)43(

.35، ص1991، القاهرة 47عدد 
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ویل عأنه یمكن التإلاّ ،معنى النزاع القانونيو إذا كان هذا التعریف السلبي لا یتضمن حقیقة 

قة على موضوع القانونیة المطبّ الأحكامعلیه قصد تمییزه عن النزاع السیاسي خاصة بالرجوع إلى 

.الفصل فیه بتطبیق القواعد القانونیةوحده الذي یتمّ والنزاع، بحیث أن النزاع القانوني ه

ع ذات طابع قانوني، یرى زاـوافر نـواشنطن التي تشترط تاتفاقیةمن 25/1بالرجوع إلى المادة 

.P:الأستاذ REUTERسة على أسباب عاءات المتعارضة المؤسّ دأن المقصود من ذلك، تلك الإ

تلك وعات ذات الطبیعة السیاسیة أاز المركز الناختصاصب عن هذا أنه یستبعد من یترتّ و .)44(قانونیة

لا تدخل ضمن و المصالح بین الطرفین، بحیث لم ینشأ المركز لتسویتها باختلافق التي تتعلّ 

.)45(أهدافه

أن التقریر الملحق بالاتفاقیة إلاّ ،"للنزاع القانوني"واشنطن على تعریف اتفاقیةاشتمالرغم عدم 

:منه 26ة عناصر لتحدید دلالة العبارة، حیث جاء في الفقرة یتضمن عدّ 

"Soit l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation juridique, soit la nature ou

l’étendue des réparations dues pour rupture d’une obligation juridique"
)46( .

ق سواء بوجود النزاع القانوني المتعلّ والمركز هاختصاصضح أن النزاع الذي یدخل ضمن یتّ 

ضى إجراؤها تقنطاق الإصلاحات التي یوق بتحدید طبیعة أسواء تعلّ ومداه، أدید حبتوأالتزاموحق أ

الأخذ به إلى یومنا هذا في إطار المفهوم الذي تمّ وهذا هو .قانونيلالتزامنتیجة لما حصل من إخلال 

.)47(الأحكام الصادرة عن المركز بشأن تحدید الطابع القانوني للنزاع

.A:نإلى جانب هذا، یرى الأستاذی REDFERNوM. HUNTER اختصاصأنه یشمل

لا، إذ ور أـد به لآخالتعهّ مّ ـما تأو لا والتصریح به أالمركز كذلك المسائل المتعلقة بالواقع مثل ما تمّ 

.)48(قانونيالتزامویمكن أن تتصل بحق أ

REUTER Paul : Réflexion sur la compétence du centre crée par la convention pour le règlement des
)44(-

différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, in "Investissement étrangers
et arbitrage entre Etats et personnes privée", Pedone, Paris 1969, PP16.

Le rapport des administrateurs de la BIRD présentant la convention de Washington précise que:
-)46(و)45(

"l’expression différend d’ordre juridique a été utilisée pour montrer que si les conflits de droit relèvent d la
compétence du centre, il n’en est pas de même des simples conflits d’intérêts" doc/CIRDI, V. Annexe1, Para
26/1.

:أذكر على سبیل المثال القضایا الآتیة -)47(
- ATM c/ Zaïre (ARB/93/1), sentence du 21/02/1997.
- A. Goetz c/Burundi (ARB/95/3), sentence du 10/02/1999.
- Fedex N.V c/Venezuela (ARB/96/3), Décision du 11/07/1997.

:أنظر-)48(
A. REDFERN, M. HUNTER: Op. Cit., P. 59.
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د، خ محدّ ـتاریي ـن فـد مستثمر بمقتضى عقد بأن یبلغ الإنتاج مستوى معیّ إذا تعهّ ،مثال ذلك

.فق علیه من عدمهالمستثمر حول ما إذا بلغ الإنتاج المستوى المتّ و وثار الخلاف بین الدولة المضیفة 

نا قانونیا واضحا طالما أن الفصل فیه و أنه یحتوي مضمإلاّ ،ق بالوقائعرغم من أن هذا النزاع یتعلّ الب

توقیع ومن عدمه أالامتیازر إنهاء عقد یبرّ و الواقعة على الأطراف، الالتزاماتو ر على الحقوق قد یؤثّ 

)49(فق علیهاالجزاءات الأخرى المتّ 
.

بصدد فصلها في مسألة تحدید معنى النزاع ذات الطابع القانوني، تعمل محاكم تحكیم المركز 

ا كان مصدر مهمالدولي بإعطائها معنا واسعا، بحیث تشمل كل مسألة تحتوي على مضمون قانوني 

ن تضم،فعلى سبیل المثال.ربط إدعاءات المستثمر بأحد القواعد القائمةوفالمهم ه،القاعدة القانونیة

Consorzioفي القضیة القائمة بین10/01/2005الحكم الصادر بتاریخ  groupement L.E.S.I –

DIPENTA ّا لمعناها الواسع، ـهم وفقیجب أن تف"النزاع ذات الطابع القانوني"الجزائر أن عبارة ضد

سة على حقوق دائنیة یدعیها طرف في مواجهة الآخر كل المسائل المرتبطة بطلبات مؤسّ فهي تخصّ 

هي مسائل تختلف عن النزاعات ذات الطابع و غیرها، وبمقتضى قواعد قانونیة، عقدیة كانت أ

.)50(الاقتصاديوالسیاسي أ

.Rالأستاذیكون تحدید مفهوم النزاع القانوني أكثر سهولة، حسب  KOVAR، ّده الطرفین إذا حد

دولیة تفاقیةافي و إنشاء شركة مختلطة، أاتفاقالمتنازعین سواء في عقد مبرم مباشرة بینهما مثلا في 

للهیئة و للأطراف لّ سیجنب هذا الحإذ ،الأجانبیند المبادئ القانونیة التي یستفید منها المستثمر تحدّ 

.)51(التحكیمیة المسألة الشائكة الخاصة بالتكییف

، بحیث یجب علیها في باختصاصهاأن هیئة التحكیم محكومة وهذا الرأي هعلى ما یمكن الرد 

.الاتفاقیةمن 25/1كل الأحوال التأكد من توافر شرط النزاع القانوني المنصوص علیه في م 

"أن وضع شرط هواشنطن الذي مفاداتفاقیة، تجدر الإشارة إلى موقف بعض شراح الأخیرفي 

عندما تكون هیئة وإجراء التوفیق أالمركز فیما یخصّ اختصاصضییقسیؤدي إلى ت"النزاع القانوني

exالإنصاف و التحكیم مدعوة للفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل  aequo et bono
)52(.

.123، ص 3المرجع السابق، هامش رقم :أحمد عبد الحمید عشوش /د:راجع -)49(
)50(-Affaire Consorzio groupement L.E.S.I – DIPENTA c/ République Algérienne Démocratique et

)www.ita.law.uvic.ca:Populaire (ARB/03/08), sentence du 10/01/2005, para 8(i), P16 (Disponible sur le site
:نظر أ-)51(

R. KOVAR: Op. Cit., P. 30.
:نظرأ-)52(

Ibid, P. 31.
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وض لجنة التوفیق السیاسیة، فخو ، إذا كان النزاع تختلط فیه العناصر القانونیة ىالأولفي الحالة 

سیؤدي إلى إفراغ المهمة الموكلة للموفقین من كل معنى )53(في تحدید مدى توافر شرط النزاع القانوني

أما في الحالة .الذي یوافقون علیهلأطراف إلى الحلّ جهدهم في توجیه اّ ىالمتمثلة في بذل قصار و 

صلها في النزاع على تقدیرها فیتوقف و ة نصوص قانونیة د بأیّ یّ قرة من التالثانیة، فإن هیئة التحكیم محرّ 

.)54(قا للعدالةبما تراه محقّ في ذلك المطلق مستلهمة 

:یليأنه یمكن الرد علیه بماإلاّ ،إن كان وجیها من الناحیة النظریةو ،هذا الرأي

نادرا، رغم ذلك فالبحث عن توافر شرط النزاع عملیا لم یخطر المركز الدولي بطلبات التوفیق إلاّ -1

.الاتفاقیةالقانوني لا یفرغ من مهمة لجنة التوفیق في شيء، ما دام هذا الشرط وارد ضمن أحكام 

نصاف لم یعتمد علیه إلاّ الإو لفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل اهیئة التحكیم لاد الأطراف نسإن إ-2

.)55(تطبیق قواعد القانون،في إطارها،عد هیئة التحكیمبرغم ذلك فلم تستو ا، في حالات قلیلة جدً 

بین الدول ورعایا بالاستثمارواشنطن لتسهیل تسویة المنازعات القانونیة المتعلقة اتفاقیةجاءت -3

لتمییزها عن المنازعات الأخرى، بالتالي فلا یدخل ضمن التحكیم و الدول الأخرى عن طریق التوفیق 

بالمنازعات القانونیة التي لها علاقة مباشرة الاكتفاءو غیرها ومجال تطبیقها المنازعات السیاسیة أ

.بالاستثمار

:الاستثمارو العلاقة المباشرة بین النزاع -ثانیا

نطن وجود علاقة مباشرة بین النزاع واشاتفاقیةاشترطتلمركز، لالاختصاصانعقادمن أجل 

إذ ،منها25/1لما جاء في م تبعاالمستثمر الأجنبي و أحد الاستثمارات القائمة بین الدولة المضیفة و 

:تنص

مباشرا بإحدى اتصالاالتي تتصل و )...(المركز إلى المنازعات القانونیة اختصاصیمتد "

"...، الاستثمارات

من الأخرىلم نجد له أثرا في المواضع و 25/1م وارد فقط ضمن نصّ الملاحظ أن هذا الشرط 

في مسألة توافر شروط ، أي البتّ "باختصاصهالجنة التوفیق محكومة "على أن الاتفاقیةمن 32/1تنص المادة -)53(

.الاختصاصانعقاد
:الإنصافو راجع حول قاعدة الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل -)54(

.ما بعدهاو 143، ص 1995التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة :مختار أحمد بریري/د
:أنظر في ذلك-)55(

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 308.
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لم یرد ضرورة وجود الاتفاقیةمن 1/2م ، كما أن نصّ )56(لم تشر إلیه إطلاقاةفالدیباج.الاتفاقیة

ي التوفیق والتحكم من توفیر طریقو وغرض المركز ه"إذ تنص الاستثمارو الصلة المباشرة بین النزاع 

".المنازعات المتعلقة بالاستثماراتأجل تسویة 

ق هذا ، یعني فقط ضرورة تعلّ الاستثمارو وجود علاقة مباشرة بین النزاع اشتراطالحقیقة أن 

.Gفي هذا الصدد، یرى الأستاذ .لیس بأمور خارجة عنهو بالاستثمارالنزاع  DELAUME اتفاقیةأن

لا والاستثمارالعلاقة المباشرة بین النزاع فاشتراطواشنطن جاءت لتسهیل تسویة منازعات الإستثمار، 

:ذاتهالاتفاقیةمحلّ یعكس إلاّ 

"L’exigence d’un lien direct entre le différend et l’investissement ne fait donc que refléter

l’objet même de la convention"
)57( .

.M:الأستاذكما یرى  AMADIOنظرا لغیاب المعیار الفاصل ددیأن هذا الشرط صعب التح

ضرورة وجود علاقة كافیة و، لذلك فالمبدأ هالاستثمارو غیر المباشرة بین النزاع و بین الصلة المباشرة 

الذي یؤدیه المستثمر الأجنبي على إقلیم الدولة الاستثمارو بین النزاع المطروح على المركز الدولي 

.)58(المضیفة

و أن أصل النزاع ومصدره هالاستثمارو بین النزاع "الصلة المباشرة"ا إذن، یفهم من شرط هكذ

.P:ز الأستاذفي مجال تحدید هذه الصلة، یمیّ و .الإستثمار JUILLARD بین النزاعات المتعلقة

تلك التي تثور في إطار المحیط العام و بة بصفة خاصة من عملیة الإستثمار المترتّ بالالتزامات

:قد یكون النزاع مرتبط بمحیط الإستثمارو استثماراالنزاع ، قد یكون محلّ أخرىبعبارة .للاستثمار

"L’investissement peut être l’objet du différend ou le différend peut être seulement lié à

l’environnement de l’investissement"
)59( .

ق بخضوع المستثمر للقانون الجزائي في هذا الشأن، النزاع المتعلّ مها الفقهمن الأمثلة التي یقدّ 

بحیث أن .كقاعدة یخضع لها جمیع الأشخاص المتواجدین على إقلیمهاللاستثمارللدولة المضیفة 

علاقة طلاقالإل على أحد مستخدمیه لا تشكّ وض لها المستثمر أالمتابعة الجزائیة التي یتعرّ 

وقت بشأن هذه المنازعات یمكن أن تنشأ في أيّ "...:أنالاتفاقیةةدیباججاء في الفقرة الثانیة من -)56(

."الاستثمارات
:نقلا عن-)57(

DELAUME Georges : La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d’autres Etats, JDI N°1, 1966, P35.

:أنظر-)58(
M. AMADIO : Op. Cit., P. 98.

:أنظر-)59(
JUILLARD Patrick : Chronique de droit international économique : Investissements privés, AFDI 1984, P. 779.
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بالاستثمار، ما لم تكن هذه المتابعة تهدف إلى وضع عقبات في مواجهة المستثمر عن طریق حرمانه 

.)60(من كفاءاته البشریة في مزاولة نشاطه

الواقع على عاتق المستثمر بدفع الضرائب لا صلة له بعملیة الإستثمار ما دام الالتزامكما أن 

.الأجنبیةبالاستثماراتتطبیق الأحكام الجبائیة الخاصة ن النزاع یخصّ إذا كاإلاّ یقع على الكافةالتزام

في قضیة10/02/1999قضى الحكم الصادر بتاریخ ،طارفي هذا الإو 

A. Goetz c/ Burundi (ARB ة التي یالضریبالامتیازاتأن النزاع الناشئ عن قرار سحب (95/03

.)61(بالاستثمارجنبیة نزاعا متصلا الأستثماراتالاتستفید منها 

من الاستثمارو ا أن تحدید مدى توافر العلاقة المباشرة بین النزاع یم، یظهر جلبناء على ما تقدّ 

ركیز المفروضة على أطراف العلاقة العقدیة مع التالالتزاماتالتي تستدعي النظر إلى طبیعة الأمور

التحكیم المشكلة في إطار المركز الدولي لتسویة ین على هیئات على موضوع العلاقة، مما یتع

تجسیده بالفعل هذا ما تمّ و د من توافر هذه العلاقة تبعا لكل حالة على حدى، كّ أمنازعات الإستثمار الت

.في كل القضایا المعروضة علیه

ق أنه من النزاعات القانونیة ، یجب التحقّ بالاستثمارتهعلاقو في مجال تحدید طبیعة النزاع 

ن بیان المعاییر المعتمدة مما یتعیّ ،المركزاختصاصمن لیس من النزاعات السیاسیة التي لا تعدّ و 

.ین النوعینبیزیللتم

الفرع الثاني

معاییر التفرقة بین النزاع القانوني والسیاسي

عات القانونیة هي وحدها التي تقبل التسویة از فإن النوفقا للرأي السائد في الفقه الدولي،

عات از أما الن.قانونیة محضةاعتباراتتقوم على باعتبارهابالتالي الخضوع لنظام التحكیم و القضائیة 

بالتالي تخرج عن نطاق التحكیم، بحیث و السیاسیة، فهي تتضمن خلافات ذات طبیعة غیر قانونیة 

"النزاع السیاسي أنه اعتبر نة تغییر هذه الذي یحاول فیه أحد أطراف علاقة قانونیة معیّ النزاع :

التي تنظمها هذه العلاقة، أي تغییر المركز القانوني الذي الالتزاماتو العلاقة خارج حدود الحقوق 

.)62("التزاماتهزیادة و أیتمتع به كل طرف إما بزیادة حقوقه

:أنظر-)60(
R. KOVAR : Op. Cit., P. 36.

:فيالحكم المشار إلیهو م المثال المقدّ راجع عن -)61(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 41.

.39المرجع السابق، ص :ني یزهیر الحس/د-)62(
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، فظهر )63(تجاهات الفقهیةالاد السیاسیة بتعدّ و دت المعاییر للتفرقة بین النزاعات القانونیة تعدّ 

ض ن التعرّ ثالث ینادي بوضع قائمة لتعداد النزاعات، مما یتعیّ اتجاهو آخر شخصي و معیار موضوعي 

.بإیجازولو لها 

:المعیار الموضوعي-أولا

س هذا المعیار على فكرة مؤداها أن النزاعات القانونیة هي تلك التي یصلح للفصل فیها سّ أیت

تطبیق قواعد القانون، أما في حالة غیاب القواعد القانونیة التي تحكم النزاع فیكون هذا الأخیر سیاسیا 

.)64(تهالقضاء كوسیلة لتسویولا یصلح بالتالي أن یكون موضوعا للتحكیم أو 

السیاسیة على فكرة أن النزاع و التفرقة بین النزاعات القانونیة الاتجاهأنصار هذا یقیم إذن 

الذي لا توجد وذلك الخلاف الذي توجد بشأنه قاعدة قانونیة، بینما النزاع السیاسي فهوالقانوني ه

النزاع سیاسیا، فیفهم من لاعتبارفهذا المعیار یفترض وجود نقص في القانون .فیهقاعدة قانونیة للبتّ 

.القانونیةالالتزاماتوالحقوق أانتهاكس على الذي یؤسّ وذلك أن النزاع القانوني ه

مور النسبیة، ففي الوقت الذي یعتمد القانوني القانوني من الأو إن تحدید مدلول النزاع السیاسي 

العلاقة بین النزاع أهمیةى على معیار موضوعي لتحدید طبیعة النزاع، فإن رجل السیاسة یرتكز عل

اعتباراتأنه في الحقیقة یقوم على لاّ قانوني إهفقد یكون النزاع في ظاهر .امصالح الدولة أساسو 

.)65(سیاسیة محضة

أن القانون لا نقص فیه، فإذا لم تجد الجهة المطروح وبه كذلك هذا المعیار هانتقدومن بین ما 

.)66(علیه، فإنها تلجأ إلى تطبیق المبادئ العامة للقانون المعترف بهاقعلیها النزاع قاعدة قانونیة تطبّ 

بتطبیق القواعد القانونیة تهت تسوییعد النزاع قانونیا إذا تمّ ":بأنKELSENر عن ذلك الأستاذ قد عبّ و 

بتطبیق قواعد أخرى مثل مبادئ تهت تسویلیس قانونیا إذا تمّ بتطبیق القانون القائم، ویعد سیاسیا و أو

.)67("العدل والإنصاف

:ضمنها توالحجج التي تراجع حول مختلف هذه المعاییر -)63(

.ما بعدهاو 46المرجع السابق، ص :أحمد عبد الحمید عشوش /د -

التوزیع، بیروت و للنشر الأهلیةعبد المحسن سعد، و شكر االله خلیفة :القانون الدولي العام، ترجمة :وشارل روس-

.118، ص 1987
، 2008قتصادیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة تسویة المنازعات الدولیة الإ:طه أحمد علي قاسم /د-)64(

.143ص 

OPPETIT Bruno : Les Etats et l’arbitrage international : Esquisse de systématisation, Revue de
)65(-

l’arbitrage N° 4, 1985, P. 500.
.R:أنظر-)66( KOVAR : Op. Cit., P. 29.

.246، ص 10المرجع السابق، هامش :علي حسین ملحم :ورد هذا التعریف في رسالة-)67(



22

ة أحكام في قضایا عدیدة بشأن عقود الإستثمار أین نفت هیئة صدرت عدّ ،الخصوصهذافي

ظبي و ط أبنفاستثمارشركة و ظبي و حكم محاكم التحكیم وجود نقص في القانون، منها قضیة شیخ أب

.)68(قطر المحدودةاستثمارشركة و قضیة شیخ قطر و 

:المعیار الشخصي–ثانیا

بوجود قاعدة قانونیة ووجهة النظر الشخصیة فكرة مؤداها أن العبرة لیست بطبیعة النزاع أتتبنى

فأساس .سیاسیاوأحدهما من جعل النزاع قانونیا أو، بل بما یقرره الطرفان أتسویتهتطبق علیه قصد 

إعمال القانون في الأطراف، بحیث إذا أراد )69(نزاعتجاه الالأطرافمسلك والتفرقة بین النزاعین ه

أما إذا كان الأطراف لا یریدون تطبیق .كل منهما كان النزاع قانونیاتإدعاءاة عدم صحّ وة أصحّ 

كان النزاع ،تعدیل القانون بدافع هذه المصلحةونبل یرید،القانون خدمة لمصالح كل واحد منهما

.)70(سیاسیا

المصالح الحیویة أنه یمسّ إن كان له حلا قانونیا إلاّ و أن النزاع والمسلك، هر هذا ما یفسّ 

تبلغ من الاقتصادیةو بحیث أن مصالحها السیاسیة ،لة الطرف في النزاعللأطراف، خاصة الدو 

ویا أضتقدیر شخص آخر سواء كان قاو ا یحملها على عدم ترك مصیر هذا النزاع لتقییم الأهمیة حدّ 

مصالح وسیاسیة أاعتباراتإن كان لا یقع خارج نطاق القانون، یسوده و یعني أن النزاع، هذا .محكما

.)71(هامة مما یجعل الأطراف یحتفظون لأنفسهم بالقرار النهائي بشأنهاقتصادیة

الدولة بإخضاع منازعاتها القانونیة دون التزامعلى أساس أنه على الرغم من الاتجاههذا انتقد

ل من لها دوما إمكانیة الدفع بالطبیعة السیاسیة للنزاع لتتحلّ فالتحكیم، والسیاسیة إلى القضاء أ

فوق سلطة الدول في وتسمود سلطة علیا في المجتمع الدولي بإرادتها المنفردة نظرا لعدم وجالتزاماتها

التجاریة الحدیثة و ظبي مع العلاقات الإقتصادیة و رأي المحكم الوحید عدم ملائمة قانون أبالأولىفي القضیة -)68(

نوع من باعتبارهاالشائع ممارستها بصفة عامة في الدول المتمدینة،و واعي الدئ الناجمة عن الفهم االمب"ق فطبّ 

مبادئ "نظام قانوني، فقضى المحكم بتطبیق على أيّ الاتفاقفي القضیة الثانیة لم یتمّ و ".القانون الحدیث للتطبیق

:راجع في تفاصیل ذلك ".دالة والمساواة وحسن الملائمةعال

.ما بعدهاو 49المرجع السابق، ص :أحمد عبد الحمید عشوش /د 
مجلة ، العدل الدولیةالسیاسیة في قضاء محكمة و المنازعات القانونیة :قشي الخیر/د:حول هذا المعیار راجع-)69(

.ما بعدهاو 17، ص 1994، الجزائر 2نسانیة، جامعة باتنة، عدد الإو الاجتماعیةالعلوم 
.P:أنظر في ھذا المعنى-)70( LEVEL : Op. Cit., P. 13.
.145المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د،راجع-)71(
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بالتالي تحدید و تختص بتكییف طبیعة المنازعات و السیادة، و ة المسائل الخاصة بالمصلحة الوطنی

.)72(السیاسیةو القانونیة منها 

:عات از طریقة تعداد الن–ثالثا 

لإجراء التفرقة بین الدولي الدور الهام في تجسید هذه الطریقة الإحصائیةيكان للعمل الإتفاق

وأصبحت عات القانونیةزاتعدادا للن،منه2ف/13في المادة ،ورد میثاق عصبة الأممقد ل.المنازعات

.(CIJ)لمحكمة العدل الدولیة الأساسيمن النظام 36هذه المادة موضوع الفقرة الثانیة من المادة 

:)73(یتها فيو وسیلة لتسكالقضاء وعات القانونیة التي یصلح التحكیم أاز تتمثل هذه الن

.تفسیر معاهدة من المعاهدة*

.مسائل القانون الدوليأیة مسألة من *

.دوليلالتزامإخلال تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت تعدّ *

.مدى هذا التعویضودولي أالتزامنوع التعویض المترتب من خرق *

على هذه الطریقة الإحصائیة (TBI)تفاقیات الثنائیة لتشجیع الإستثمار بعض الااعتمدتكما 

8/1، حیث تنص المادة 1982بنما لسنة و دة الأمریكیة حالولایات المتّ اتفاقیةللمنازعات القانونیة منها 

"منها على أن  تحدد منازعات الإستثمار القانونیة، لأغراض هذه المادة، بالمنازعات الناشئة بین :

:قد الآخر والمرتبطة بـ عارعیة الطرف المتالطرف المتعاقد و 

.شركة تابعة للطرف الآخربین الطرف المتعاقد ومواطن أوتطبیق عقد الإستثمار تفسیر أو-أ

تطبیق رخصة الإستثمار الممنوحة لهذا المستثمر من قبل هیئة الإستثمار تفسیر أو-ب

.الأجنبي التابعة الطرف المتعاقد

.)74("بالاستثمارمتفق علیه في هذه المعاهدة فیما یتصل خرق أي حق ممنوح أو–ج 

واسعة مما یجعل الوصول إلى وضع حدّ و عات أنها عامة از هذه الطریقة لتعداد النح من خلال ضیتّ 

لإجراء هذا التمییز، السیاسیة من الأمور الصعبة لغیاب ضابط واضحو عات القانونیة از فاصل بین الن

الاعتباراتو كل الخلافات القانونیة المحتملة مهما كان مصدرها عات المحصورة تضمّ از بحیث أن الن

.)75(تي تقوم علیهاال

.54المرجع السابق، ص :أحمد عبد الحمید عشوش /د،راجع-)72(
.539، ص 1990القانون الدولي العام، المطبعة التجاریة الحدیثة، القاهرة :العنانيإبراهیم /د-)73(
.249المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم :نقلا عن-)74(
.540المرجع السابق، ص :يالعنانإبراهیم /د-)75(



24

عات في قوائم منفصلة صعبة المنال نظرا لتشابك العناصر از طریقة تعداد النهكذا، تعدّ 

بشأنها ا یثارمد عقود الإستثمار و وتؤكّ ."السیاسیة والقانونیة في النزاع الواحد في كثیر من الحالات

إذا )...(صعوبة الفصل بین المنازعات القانونیة والسیاسیة الأجنبیةمن منازعات بین الدول والشركات 

فیها العناصر القانونیة مع العناصر السیاسیة، وصعب معها القول بأن النزاع قانوني على امتزجت

.)76("إطلاقه

لقة بالاستثمارات، فالإشكال ـونیة المتعـات القانـعاز ویة النـطن لتسـواشناتفاقیةبالرجوع إلى أحكام 

النزاع القائم مع تحدید النزاع القانوني، إذ تكتفي بربطا یخصّ لم یطرح بالنسبة لمحاكم التحكیم فیم

لتحدید طبیعة النزاع، لكن الإشكال طرح فیما الاتفاقیةوالتشریعیة أوالقواعد القانونیة سواء العقدیة أ

ل تمثّ بأنهاقة القائمة بین الطرفین دة لتكییف العلاالمعاییر المحدّ و "الإستثمار"ق بالمقصود من یتعلّ 

.استثمارا

المطلب الثاني

مارـثتالاسوم ـمفه

نة، معیّ استثمارة ـفي عملیرىـالأخرعایا الدول و یتمثل موضوع عقود الإستثمار بین الدول 

لكن هل كل عملیة من العملیات .خدمة للتنمیة في الدولة المضیفةو الأجنبيتحقیقا للربح للطرف 

.؟بالاستثمارما المقصود ،بالتالي؟استثماراالتجارة الدولیة تعدّ وأبالاقتصادالمرتبطة 

والثمر بمعنى المال واستثمر .الإستثمار لغة مشتق من الثمر، أي الحمل الذي تخرجه الشجرة

.)77(نمویو المال جعله یثمر أي یكثر 

في الإنتاج، إما الأموالمااستخد":ع اللغة العربیة بأنه ف الإستثمار من قبل مجمّ عرّ كما 

.)78("إما بطریقة غیر مباشرة كشراء الأسهم والسنداتو ، الأولیةالمواد و بطریقة مباشرة كشراء الآلات 

للاستثمارأسبقیة عن الفقه القانوني في تقدیم تعاریف الاقتصادي، فقد كان للفقه اصطلاحاأما

علاقة وطیدة للاستثمارأن باعتبارو .فقین حول تعریف جامع مانع لهدون أن یكون الفقهاء متّ 

، فمن الضروري التعرض لمختلف التعاریف التي قیلت في هذا الصدد لنقف عند العناصر بالاقتصاد

تخضع في الدول المضیفة للقواعد التي الاستثماراتنظرا لأن و .المشترطة لإقامة عملیة الإستثمار

حیث یذكر مثلا عن هذه المنازعات تلك التي .55المرجع السابق، ص :أحمد عبد الحمید عشوش /د:أنظر -)76(

.Intشركة تخصّ  Pet. LtdSaphir. هذه الشركةامتیازحول التعویضات الناجمة عن إلغاء.
.87، ص 1995مطابع الأمیریة، القاهرة ع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون منشورات مجمّ :المعجم الوجیز-)78(و )77(



25

ض بالتركیز كذلك یتطلب التعرّ الأمرالداخلي، فإن وتنظم رؤوس الأموال سواء في القانون الإتفاقي أ

.لمعنى الإستثمار من الوجهة القانونیة

الفرع الأول

تعریف الإستثمار من الناحیة الإقتصادیة

جامع لهذا تعریف لهم لوضع بالتالي عدم توصّ و اختلف الاقتصادیون حول تعریف الاستثمار، 

عملیة هادفة لتكوین أوأن الإستثمارباعتبارن مفهوم معیّ إن كان هؤلاء یلتقون حول و المصطلح، 

.، هذا من جهة)79(الزیادة في رأس المال

شترطة لقیام مشروع استثماري من الوجهة من جهة ثانیة، قام الاقتصادیون بصیاغة العناصر الم

هذا ما سأتعرض له بالشرح كما سیأتي و الاقتصادیة، الشيء الذي سیساعد على فهم عملیة الإستثمار، 

.

:لتعریف الإستثمار الاقتصاديمحاولات الفقه –أولا 

تبعا للزاویة التي ینظر منها الاقتصادمة بشأن الإستثمار من قبل فقهاء دت التعاریف المقدّ تعدّ 

"حسین عمر، الإستثمار بأنه /دالاقتصاديف الخبیر لقد عرّ .)80(إلیه المدخرات في استخدام:

المحافظة على الطاقات و الخدمات، و تكوین الطاقات الإنتاجیة الجدیدة اللازمة لعملیات إنتاج السلع 

.)81("دیدهاجتوالإنتاجیة القائمة أ

الادخار في علاقة تمویلیة لیس فقط قصد و الملاحظ في هذا التعریف أنه ربط بین الإستثمار 

ة ـات إنتاجیـى طاقـافظة علـد المحـتكوین طاقات إنتاجیة لإقامة مشروعات جدیدة، لكن كذلك قص

.موجودة

بهدف تحقیق الربح في الأجل استخدامهوتكوین رأس المال أ":ف الإستثمار بأنه كما عرّ 

.)82("غیر مباشروالبعید بشكل مباشر أوالقریب أ

، دار هومة، الجزائر 1ج، "ضمان الإستثمار -التحكیم التجاري الدولي "الدولیة، الاستثمارات:قادري عبد العزیز /د-)79(

.11، ص 2004
المطبوعات دیوان،ستثمار في الجزائرقانون الإ:علیوش كمال قربوع /د:راجع بعض التعاریف الفقهیة في -)80(

.2ص ، 1999الجامعیة، الجزائر 
.37، ص 2000العولمة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة و الإستثمار :حسین عمر /د-)81(
دور التحكیم في تسویة المنازعات التي و الأجنبیة الاستثمارات:غسان علي علي :ریف في رسالة التعاراجع هذ-)82(

.11، ص 2004القاهرةجامعة القاهرة، كلیة الحقوق،تثور بصددها، رسالة دكتوراه، 
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وآلاتتحویل المدخرات النقدیة إلى أصول رأسمالیة أي تحویلها إلى عدد ":كذلك أنهف كما عرّ 

.)83("ومبان

Charles:أما الأستاذ OMAN ّالرفع بهدف عملیة یقوم بها المستثمر":ف الإستثمار أنه ، فعر

قیمة اكتسابو التي یستخدمها المستثمر لإنشاء و فه الموجودة تحت تصرّ )رأس المال(من قیمة الموارد 

.)84()"قیمة مضافة(جدیدة 

ة الموارد، ـن قیمـبحیث أنه یمكن الرفع م،أن هذا التعریف أنه لم یكن دقیقاما یمكن قوله بش

في وقت قصیر كالقیام و من عملیات تجاریة بسیطة انطلاقابالتالي الحصول على قیمة مضافة 

.تعریف واسعوبعملیات البیوع التجاریة مثلا، بالتالي فه

یعني التوظیف، أي توظیف الأموال لأجل طویل الاقتصادیینالملاحظ كذلك أن الإستثمار عند 

سات مؤسّ وأفراد أرات لدى وضع مدخّ وشراء أسهم أوخذ صورة سراء سلع رأسمالیة أالذي یتّ و نسبیا، 

.)85(تقوم بتوظیفها

فعند البنوك التجاریة .الجهة القائمة بهلاختلافا یختلف معنى الإستثمار في هذا الصدد تبعً 

أما من .سهلة التحویل إلى أوراق نقدیةو قائي للسیولة و كاحتیاطيالتقلیدیة، یعني شراء أوراق مالیة 

صورة اتخذ، سواء )86(إنفاق رأسمالي لأجلوغیرها، فهو الصناعیة و وجهة نظر الشركات التجاریة 

.)87(توسیع مشروعات قائمةوأاستعمالوإنشاء مشروعات جدیدة أ

بل ،مانعةو بعیدة على أن تكون جامعة للاستثمارمة نجد أن التعاریف المقدّ ،مبناء على ما تقدّ 

بتحدید الهدف من ینالدقیق، مكتفدون الكشف عن معناه للاستثمارموها بوصف عام مقدّ اكتفى

عامة یتفقون على الاقتصادیونأن إلاّ .رأس المال لتحقیق عائد ماليلاستغلالالإستثمار كعملیة 

.من الناحیة الإقتصادیةاستثماريمجموعة من العناصر التي تستوجبها إقامة مشروع 

.11نفس المرجع السابق، ص -)83(
:جاء هذا التعریف باللغة الفرنسیة كما یلي-)84(

"Un investissement est une opération entreprise par l’investisseur dans le but d’augmenter la valeur
des ressources (capital) dont il dispose, celles-ci sont utilisées par l’investisseur pour créer et
s’approprier une valeur nouvelle (valeur ajoutée)".
Cité par : HAROUN Mehdi : Le régime des investissements en Algérie, Litec, Paris 2000, P. 57.

الإستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص، رسالة دور :صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد -)85(

.19، ص 1999دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، القاهرة 
التي تنفق بصفة دوریة كدفع المرتبات "بالمصروفات التشغیلیة "ما یسمى وفاق الجاري أنتمییزا عن الإ-)86(

:راجع،ولیةلمواد الأتلك الموجهة لشراء او ومصروفات الصیانة 

.13المرجع السابق، ص :غسان علي علي 
.19المرجع السابق، ص :أحمدصفوت أحمد عبد الحفیظ :راجع-)87(
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:ةالاقتصادیستثمار من الوجهة عناصر الإ–ثانیا 

:من الناحیة الإقتصادیة في الأمور الآتیة "استثمار"العناصر المحددة لوجود تتمثل 

المشاركة التي یقدمها المستثمر في إطار المشروع و تعني الحصة أو :المساهمة-1

أما الشخص المستثمر فیمكن .معنویةونقدیة، مادیة أوقد تكون هذه المساهمة عینیة أ،الاستثماري

الاستثماراتالمتمثلة في و نا التي تهمّ الاستثماراتفي إطار .)88(معنویاوطبیعیا أأن یكون شخصا 

.معنویا خاصا یحمل جنسیة دولة أخرىوالأجنبیة الخاصة، فیكون المستثمر شخصا طبیعیا أ

ته في نیّ ومن قبل المستثمر هاستثماريلإقامة مشروع الأساسيإن الغرض :الربح-2

.)89(الاستثماريالمشروع استغلالعنالیة أي أرباح ناشئةالحصول على عوائد م

حتى یمكن التمییز بین و ، الاقتصاديبالمعنى استثماراالمشروع اعتبارحتى یمكن :الزمن-3

لك أن مسار ذ،ة معینة في حیاة المشروعن تمر مدّ التجاریة، فمن الضروري أو الاستثماریةالعملیات 

.)90(القیمة المستحدثة من عملیة الإستثمار یستغرق مدة زمنیةهالإنتاج الذي ترتبط ب

كید، ر الأـمس بالأـلیالاستثماريإطار المشروع إن الحصول على الربح في :اطرةخالم-4

.د خسارةقد یتكبّ و ق أرباحا معنى هذا أن الإستثمار قد یحقّ .مة مجازف بهاوبالتالي فالمساهمة المقدّ 

.)91(بالنقصانوق بشكل دوري بالزیادة أإلى هذا، فإن مردودیة المشروع تتحقّ ضف

الفرع الثاني

تعریف الإستثمار من الناحیة القانونیة

من ى، فالمعنى القانوني للكلمة مستوحمصدره العلوم الإقتصادیة"الإستثمار"لما كان لفظ 

من الناحیة للاستثمارجامع و أن هذا لا یعني وجود تعریف شامل إلاّ .لهاالاقتصاديالمعنى 

.)92(هتتضمنالأداة القانونیة التي لاختلافالقانونیة، إذ هناك مفاهیم مختلفة تبعا 

ل إلى تعریف دون التوصّ للاستثمارمة دت على مستوى الفقه القانوني التعاریف المقدّ هكذا، تعدّ 

:ف الإستثمار بأنه فلقد عرّ .فق علیهد متّ موحّ 

.11المرجع السابق، ص ، ...الدولیة الاستثمارات:قادري عبد العزیز/د-)88(
.53، 52المرجع السابق، ص :حسین عمر /د:في عملیة الإستثمارالأرباححول راجع-)89(
.14المرجع السابق، ص :عليغسان علي :راجع-)90(
)91(-LAVIEC jean – pierre : Protection et promotion des investissements, Puf, Paris 1985, P. 28.

:أنظر في ذلك-)92(
CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick : Droit international économique 4e Ed, LGDJ, Paris 1998, PP.
395 – 396.
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طبیعي في وأاعتبارينوعها، من شخص وأصول مالیة، مهما كانت طبیعتها أاستخدام"

السلطة الفعلیة في توجیه النشاط الاستغلالسواء خوله و خارج حدود دولته، اقتصادينشاط 

.)93("لا، بهدف عائد مجزأوالاقتصادي

على أساس أنه إنجاز عملیة بواسطة مساهمة في رأس المال، أي الاستثمارف كما عرّ 

ل یسمح للقائمین به بتقسیم الأرباح وتحمّ و اقتصاديتخصیص دائم للأموال، لإنجاز مشروع ذات طابع 

.)94(الخسائر

"یقول صاحبه للاستثمارفي تعریف آخر  س الأموال و رؤ انتقالالأجنبي بالاستثماریقصد :

بما یكفل زیادة الإنتاج والتنمیة و من الخارج إلى الدولة المضیفة بغیة تحقیق الربح للمستثمر الأجنبي، 

.)95("في الدولة المضیفة

أحد عوامل الإنتاج عبر الحدود الدولیة انتقالحازم جمعة بأنه :فه الأستاذیعرّ ،نفس السیاقفي 

دي ـد تحقیق ربح نقـبقصو رة ـغیر مباشوبطریقة مباشرة أيالاقتصادالاستغلالللمساهمة في 

.)96(زمتمیّ 

.P:ومن جانبه، یرى الأستاذ FOUCHARDولأموال منقولة أاستخدامكل وبأن الإستثمار ه

.)97(ع في مشروع قائمالتوسّ وغیر منقولة التي تهدف إلى إنشاء مشروع أ

:بأنهالقانون الدولي دإتحاإطارفي من بعض الفقهاءلةفته اللجنة المشكّ كما عرّ 

تنمیة مشروع لإنتاج والبلد المستفید بقصد إنشاء أوتحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نح"

.)98("الخدماتو السلع 

، لم یفلحوا في وضع الاقتصادیتضح من خلال التعاریف السابقة أن فقهاء القانون، مثل فقهاء 

د الجوانب الإقتصادیة، السیاسیة على تعدّ على شيء إنما یدلّ هذا إن دلّ .للاستثمارد تعریف موحّ 

لیس بالعملیة البسیطة التي یمكن فالاستثمارتفرض نفسها عند وضع هذا التعریف،والقانونیة التي

على العكس من ذلك، .الثباتو لها یتسم بالشمولیةحصرها قصد وضع تعریف و تحدید عناصرها 

.61المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم :راجع-)93(

M. HAROUN : Op. Cit., P. 62, qui cite : "L’investissement peut être défini, dans sa conception
)94(-

classique, comme une opération réalisée par l’intermédiaire d’un apport en capital, c'est-à-dire à travers
l’affectation durable de bien à la réalisation d’un projet de nature économique, et permettant à son (ou ses)
promoteurs de partager le bénéfice ou de contribuer aux pertes".

58، ص 1989، القاهرة )د د ن(القانوني لعقود نقل التكنولوجیا،النظام :یوسف عبد الهادي خلیل الأكیابي/د-)95(
، رسالة "التجربة الجزائریة نموذجا"النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الإستثمار :إقلولي محمد :نقلا عن-)96(

.32، ص 2007وق، الجزائر دكتوراه، جامعة تیزي وزو، كلیة الحق
.21المرجع السابق، ص :حمد عبد الحفیظ أحمدأتصفو :مشار إلیه في-)97(
، 2002، القاهرة 58، عدد م م ق د، الحمایة الدبلوماسیة للاستثمار الأجنبي:محمود عبد الحمید سلیمان /د-)98(

.390ص 
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، بما في ذلك )99(أوضاعو ة ظروف ره بعدّ نتیجة تأثّ ر متطوّ و ر مفهوم متغیّ و بة عملیة مركّ فالاستثمار

ق سواء تعلّ ،كذا ظروف الدولة المضیفة على المستوى الداخليو الوضع العام على المستوى الدولي 

.إطار القانون الداخليفي و الأمر بالمفهوم الذي یعطي لهذه العملیة في إطار القانون الدولي الإتفاقي أ

إزاء عدم و ،)100(للاستثماركذا أحكام المحاكم الدولیة تعریفا و لم یتضمن القانون الدولي العرفي 

بعض المنظمات الدولیة التي لها و الدولیة الاتفاقیاتد له، تولت فقهاء القانون على تعریف محدّ اتفاق

وجهوي أودي دولي أهذا النقص، سواء تلك المبرمة في إطار تعدّ الأجنبیة سدّ بالاستثماراتعلاقة 

.تلك المبرمة في إطار ثنائي

:المنظمات الدولیة و الجماعیةالاتفاقیاتتعریف الإستثمار في بعض –أولا 

الدولیة المبرمة في إطار تعددي الاتفاقیاتق هنا لبیان تعریف الإستثمار في بعض طرّ نت

شیر إلى موقف بعض ، كما سنالاستثماراتضمان و حمایة و بعملیات تشجیع وجهوي المرتبطة

.حركة رؤوس الأموالو بالاستثمارالمنظمات الدولیة التي تهتم 

:)101(الاستثماراتدة الأطراف لضمان سیول المنشأة للوكالة الدولیة المتعدّ اتفاقیة-1

(AMGI)الاستثماراتالمتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان 1985سیول لعام اتفاقیةلم تتبن 

الصالحة الاستثماراتلأنواعبیان الاتفاقیةأ من /12، حیث جاء في م للاستثماردا تعریفا محدّ 

)102(للضمان
(Investissement admissibles) ، المباشرة الاستثماراتو ثلة في حقوق الملكیة مالمتو

مها المشاركون الطویلة الأجل التي یقدّ و كذا القروض المتوسطة و دة من قبل مجلس إرادة الوكالة، المحدّ 

.في ملكیة المشروع

BENCHENEB Ali : Sur l’évolution de la notion d’investissement, in "Souveraineté étatique et marchés
)99(-

internationaux à la fin du 20eme siècle", vol 20, 2000, P. 183 et s.
ة لم یتضمن أیّ نتجدر الإشارة هنا أن الحكم الشهیر الصادر عن محكمة العدل الدولیة في قضیة برشلونة تراكش-)100(

القاضي (فإن أحد قضاة المحكمة ، مع ذلك.ة مرات في الحكم رغم وروده عدّ إشارة إلى تعریف الإستثمار

Gros( ّراجع ."قرار تخصیص الأموال لنشاط إنتاجي":فه في رأیه الانفرادي بأنه عر:

.17المرجع السابق، ص :غسان علي علي -
یتضمن ،30/10/1995المؤرخ في 95/345صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -)101(

66دة الأطراف لضمان الاستثمارات، ج ر عدد المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة المتعدّ 

:راجع حول هذه الاتفاقیة .1995لسنة 

، ص 1985، القاهرة 41مجلد ،، م م ق دتعلیق على الاتفاقیة الدولیة لضمان الإستثمار:هإبراهیم شحات/د-

.ما بعدهاو 187
TOSCOZ Jean : Les opérations de garanties de l’agence multilatérale de garantie des investissements
(AMGI), JDI N°1, 1987, P. 901 et S.

الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، دار النهضة العربیة القاهرة :ه إبراهیم شحات/د:راجع حول الموضوع -)102(

.ما بعدهاو 81، ص 1971
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فاء الصلاحیة ضع في إسمحت لمجلس الإدارة التوسّ 12إلى ذلك، أن الفقرة ب من م ضف

القروض التي لا ناءثتباسالطویلة الأجل، والمتوسطة أالاستثماراتأخرى من أنواعة للضمان على أیّ 

.سوف تضمنهود ضمنته الوكالة أمحدّ باستثمارترتبط 

:الخاصة بـ الاستثماراتد، تضمن /12كما أن الوكالة، وفقا للمادة 

.قائم استثمارتطویر وتوسیع أوتحویل النقد الأجنبي لأغراض تجدید أ*

.قائمة، إذا كان من الممكن تحویلها خارج الدولة المضیفةاستثماراتدرها تالأرباح التي استخدام*

كذا جمیع قروض و صالحة للضمان معظم القروض البنكیة استثماراتهكذا، لا تعتبر 

الاستثماراتأما .)103(استثماريذاتها ما لم تكن مرتبطة بإنجاز مشروع الصادرات بحدّ و الصادرات، 

وكبیرة هي تلك المنجزة عن طریق المساهمات، سواء بتقدیم حصة نقدیة أأهمیةالتي تولیها الوكالة 

والمشروع خلال أجل متوسط أاستغلالقها عینیة تنجز عنها عوائد بالنظر إلى النتائج التي یحقّ 

.)104(الحدیثوغیر مباشر في شكله التقلیدي أومباشرا أاستثماراسواء كان و طویل، 

الاعتباراتلصالحة للضمان، تراعي الوكالة الدولیة مجموعة من االاستثماراتانتقاءقصد 

تنمیة الدولة المضیفة، مع مراعاة و ة في تطویر المعنیالاستثماراتالمعاییر المتعلقة بمدى مساهمة و 

ظروف وأخیراالأنظمة الداخلیة للدولة، و مطابقتها للقوانین و الإنمائیة المحلیة الأولویاتو الأهداف

.)105(للاستثمارالحمایة القانونیة و الإستثمار في البلد المضیف بما في ذلك المعاملة العادلة 

:)106(الاستثماراتسة العربیة لضمان المتضمنة إنشاء المؤسّ الاتفاقیة-2

تعویضه عن الخسائر غیر التجاریة التي و مین المستثمر العربي أإلى تالاتفاقیةتهدف هذه 

.)107(العربیةالأقطارداخل هاستثمار ض لها یتعرّ 

)103(
:أنظر-

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 60.
.38المرجع السابق، ص :لولي محمد قإ:راجع-)104(

D. CARREAU, P. JUILLARD : Op. Cit., P. 405.
.ستثماراتدة الأطراف لضمان الاد من اتفاقیة الوكالة الدولیة المتعدّ /12المادة راجع -)105(
ضمن تی، 26/10/1998المؤرخ في 98/334رقم صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي -)106(

.1998لسنة80ج ر عدد المصادقة على اتفاقیة إنشاء المؤسّسة العربیة لضمان الاستثمارات، 
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الصالحة الاستثماراتمعنا واسعا، بحیث أن الاتفاقیةت هذهبخصوص تعریف الإستثمار، تبنّ 

وكالاتها و فروعها و ، سواء كانت مباشرة بما في ذلك المشروعات الاستثماراتللضمان تشمل كافة 

الأسهمبما في ذلك ملكیة )غیر المباشرة(الحافظة استثماراتو العقارات، أو ملكیة الحصص و 

القروض ذات الأجل القصیر التي یقرر وكذا القروض التي یتجاوز أجلها ثلاث سنوات أو السندات، و 

.)108(الاستثناءمین على سبیل أسة صلاحیتها للتمجلس المؤسّ 

التي الاستثماراتللتأمین، بین الاستثماراتعند تقریر صلاحیة ،قسة لا تفرّ كما أن المؤسّ 

.)109(سابقاستثمارعوائد من استثمارإعادة وغیر نقدي أوتترتب على أداء نقدي أ

، AMGIاتفاقیةعلى غرار ،الاستثماراتسة العربیة لضمان المنشأة للمؤسّ الاتفاقیةالحقیقة أن 

ها الضمان، حیث التي تمنحالاستثماراتبقدر ما قدمت تعدادا لأنواع للاستثمارلم تقدم تعریفا دقیقا 

لة له مكتفیة بالإشارة إلى بیان العناصر المشكّ و لم تتطرق إلى توضیح جوهر الإستثمارالاتفاقیةأن 

.اقتصادیةالعناصر التي لها قیمة و الاستثماراتأشكال 

:)110(رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیةلاستثماردة الموحّ الاتفاقیة-3

رؤوس الأموال العربیة وتوظیفها انتقالتشجیع و علاقة وثیقة بین تسهیل الاتفاقیةلقد أقامت هذه 

العربي على أساس المصالح الاقتصاديالتكامل و بین تعزیز التنمیة الشاملة و داخل البلدان العربیة 

العربیة الاستثماراتفتشمل الاتفاقیةأما الحمایة التي تضمنتها هذه .)111(المتبادلة للدول الأطراف

رأس و ذاتها حدّ بین عملیة الإستثمار بالاتفاقیةقت ، فرّ للاستثماروبصدد تعریفها .الخاصةو العامة 

.المال المستخدم في تلك العملیة

:حول نشاط هذه المؤسسة راجع للمزید من التفاصی-)107(

لعربیة لضمان ضمان الإستثمار في البلاد العربیة في ضوء أحكام المؤسسة ا:عاطف إبراهیم محمد /د-

.ما بعدهاو 53، ص 1998، القاهرة )ددن(الإستثمار،

النشر، الإسكندریة و سة شباب الجامعة للطباعة مؤسّ الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة، :هشام خالد/د-

.ما بعدهاو 122، ص 1988
.سة العربیة لضمان الاستثماراتمن اتفاقیة المؤسّ 1ف/15راجع المادة -)108(
.من نفس الاتفاقیة3ف/15راجع المادة -)109(
ج ر ،07/10/1995ؤرخ في ـالم95/306اسي رقم ـصادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئ-)110(

:راجع حول هذه الاتفاقیة .1995لسنة 59عدد 

، 13عدد ،، مجلة أوراق اقتصادیةدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیةالاتفاقیة الموحّ :مؤمون إبراهیم حسن /د

.ما بعدهاو 133، ص 1997القاهرة 
.رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیةدة لاستثمارحّ الاتفاقیة المو ةراجع دیباج-)111(
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یشمل كل ما یمكن تقویمه و یقصد برأس المال العربي ذلك المال الذي یملكه المواطن العربي، 

المالیة والعوائد الناجمة الاستثماراتو ، بما في ذلك الودائع المصرفیة معنویةو بالنقد من حقوق مادیة 

رأس المال العربي في أحد مجالات التنمیة استخدامأما عملیة الإستثمار، فهي .)112(عن المال العربي

والإقتصادیة بهدف تحقیق عائد في إقلیم دولة عربیة طرف غیر دولة جنسیة المستثمر العربي، أ

.)113(س المال إلیها لذلك الغرضتحویل رأ

رؤوس الأموال العربیة في تحدیدها لمعنى لاستثمارالموحدة الاتفاقیةهكذا إذن، ركزت 

الإستثمار على معیار الهدف المنتظر من توظیف رأس المال، بحیث یجب أن یوظف رأس المال 

.العربیة المضیفةتحقیق التنمیة الإقتصادیة للدول و العربي من أجل تحقیق عوائد 

:)114(لدول أمریكا الشمالیةالتبادل الحرّ اتفاقیة-4

، الأمریكیةكل من الولایات المتحدة اقتصادیاتا إلى تحقیق تكامل أساسً الاتفاقیةتهدف هذه 

ما واسعا للمصطلح، كرست مفهو الاتفاقیةأن بالاستثمارونجد في الفصل الخاص .المكسیكو كندا 

.)115(الاستثماراتمنها أوردت قائمة مفصلة للمساهمات التي تعد من قبیل 1139بحیث أن م

سات، القروض سات، سندات المساهمة في المؤسّ المؤسّ :استثمارال ، یشكّ الاتفاقیةوفقا لهذه 

لا الاتفاقیةأن ما یدلّ اهذ.اقتصاديمعنوي قصد تحقیق عائد ومال مادي أهة لها، تقدیم أيّ الموجّ 

من مجال الإستثمار كل من الاتفاقیةاستثنت،في المقابل.غیر المباشرو ز بین الإستثمار المباشر تمیّ 

روض الموجهة لعملیات تجاریة جمیع القو الخدمات و العقود التجاریة العادیة الخاصة ببیع المنتوجات 

.)116(ةالاتفاقیب عنها الفوائد المنصوص علیها في كذلك المساهمات المالیة التي تترتّ و 

في الأخرىهي اعتمدتلدول شمال أمریكا التبادل الحرّ اتفاقیةقول أن ن،من هذاانطلاقا

یتضمن بیانا تفصیلیا لك بوضع نصّ ذو نة له، على ذكر العناصر الإقتصادیة المكوّ للاستثمارتعریفها 

بالتالي ،المال المستثمرو ق بین عملیة الإستثمار رّ فهي لا تف،نواع الأموال التي یقع علیها الإستثمارلأ

.للاستثماردقیقا و دا لا یمكن القول أنها وضعت تعریفا محدّ 

.من نفس الاتفاقیة5ف/1المادة -)112(
.من نفس الاتفاقیة6ف/1المادة -)113(
ALENA:"Accordأبرمت هذه الاتفاقیة المعروفة باسم -)114( de libre échange nord américain" بین ثلاث دول

لمعلومات أكثر دول و ، 17/02/1992المكسیك في و الأمریكیة، كندا حدة الولایات المتّ :من شمال أمریكا هي 

:مراحل إبرامها راجع و ظروف 
FOLSOM Ralph : Accord de libre échange nord – américain, Pedone, Paris 2004, P. 8 et s.

:الكامل لهذه المادة باللغة الفرنسیة في موقع الانترنت الخاص بالاتفاقیة راجع النصّ -)115(
www.nafta-sec-alena.org

BACHAND Remi, GALLI Martin et ROUSSEAU Stefanie : Doit de l’investissement et droits
)116(-

humains dans les Amériques, AFDI, XLIX, CNRS Ed, Paris 2003, P. 589.
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:)FMI(في إطار صندوق النقد الدولي-5

على نوع من أنواعه المتمثل في للاستثمارهفي تعریف-FMI–ز صندوق النقد الدولي ركّ 

قة المتعلقة بمیزان مدفوعات الصندوق بأن الإستثمار عملیة الوثیتثمار المباشر، بحیث جاء في الإس

ن غیر معیّ اقتصاديسة تباشر نشاطاتها على إقلیم تقام من أجل الحصول على عائد دائم في مؤسّ 

القرار في لاتخاذیهدف هذا الأخیر من وراء ذلك حصوله على سلطة فعلیة و ه المستثمر، الذي یتبع

.)117(سةتسییر المؤسّ 

، للاستثمارهـي تعریفـعلى طریقة جزئیة فاعتمدیتضح مما سبق أن صندوق النقد الدولي قد 

بالتالي، لا یمكن أن نقول بأن .إغفال العملیة في مجموعهاو هي الطریقة التي تهتم بأحد أنواعه فقط و 

رالإستثماوهو یتجاهل نوع آخر من الإستثمار باعتبارهشامل لعملیة الإستثمار و هذا التعریف دقیق 

.غیر المباشر

:)OCDE(التنمیة الإقتصادیة و في إطار المنظمة من أجل التعاون -6

، ینظر إلى الإستثمار في إطار منظمة التعاون والتنمیة (FMI)على غرار صندوق النقد الدولي 

استثمارایعدّ فحسب المنظمة، .رةـالمباشاتبالاستثمار ة ـهي تلك الخاصو الإقتصادیة من زاویة واحدة، 

سة تقع في بلد آخر بهدف الحصول على من بلد أجنبي في مؤسّ انطلاقاالإستثمار الذي ینجز :مباشرا

.)118(رالتسییلي في عتأثیر فو فائدة مالیة دائمة 

ذاته، بحدّ للاستثمارإن هذه الطریقة في تعریف الإستثمار طریقة جزئیة لا تعطي مفهوما دقیقا 

.)119(بل تعتبره نوع من حركة رؤوس الأموال

رؤوس الأموال لكن لا یمكن ل، بصفة عامة، عملیة الإستثمار تفترض حركة دولیة صحیح أن

.P:یة لرأس المال فقط، لأنه كما یرى الأستاذكالعملیة كحر اعتبار JUILLARD أن حركة رأس المال

ل أن حركة بعض رؤوس الأموال لا تشكّ باعتبارمفهوم لا یشمل بصفة دقیقة مفهوم الإستثمار 

.)120(الأموال، كما أن الإستثمار لا ینجز دائما عن طریق حركة رؤوس استثمارا

:الثنائیة الاتفاقیاتتعریف الإستثمار في -ثانیا 

S. MANCIAUX: Op. Cit., P. 58 : "(opération) effectuée dans le but d’acquérir un intérêt durable dans
)117(-

un entreprise exerçant ses activités sur le territoire d’une économie autre que celle de l’investissement, le but
de ce dernier étant d’avoir un pouvoir de décision effectif dans la gestion de l’entreprise".

.M:أنظر-)118( HAROUN : Op. Cit., P. 64.

:راجع ذلك -EU-دوات القانونیة للإتحاد الأوربي نجد الشيء نفسه في الأ-)119(

.19-18ص المرجع السابق، ص،...الاستثمارات الدولیة :عبد العزیزقادري /د

JUILLARD Patrick : Chronique de droit international économique – investissements privés – AFDI,
)120(

-
1986, P. 775.
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إلى إضفاء حمایة موضوعیة (TBI)الإستثمارحمایةو الثنائیة لتشجیع الاتفاقیاتتهدف 

تعریفا قانونیا الاتفاقیاتالأجنبیة الخاصة، لهذا فمن المفترض أن تتضمن هذه للاستثماراتوإجرائیة 

بصفة خاصة تلك التي أبرمتها الجزائر مع و الثنائیة، الاتفاقیاتبتفحص مجموعة من .للاستثمار

تتمثل الأولى .ایةـولة بالحمـالمشمالاستثماراتد ـنجد أنها تتضمن طریقتین لتحدی،)121(الدول الأخرى

في طریقة التحدید الشامل والثانیة في طریقة الإحالة إلى التشریع الداخلي للدولة المضیفة، هذا ما 

:ض له فیما یلي تعرّ سن

:طریقة التعداد الشامل -1

لة، على سبیل المثال لا الحصر، للأصول ائمة مطوّ حصاء قإ و تتمثل هذه الطریقة في تعداد 

، لتشمل الاستثماراتمن قبیل باعتبارهاعلیها من قبل الأطراف المتعاقدة الاتفاقالإقتصادیة التي یتم 

.)122(الاقتصاديالمرتبطة بالنشاط و الحقوق مهما كانت طبیعتها و جمیع الممتلكات 

المبرمة بین الجزائر وفیدرالیة الاستثماراتتشجیع و حمایة اتفاقیةعلى سبیل المثال، ورد في 

یتضمن على الخصوص ولیس على و كل نوع من الأصول "بالاستثمار"على أنه یقصد )123(روسیا

:سبیل الحصر 

الرهن العقاري و كالبیع الإیجاري الأخرىكذا الحقوق و غیر المنقولة، و الأملاك المنقولة -1

.رهون أخرىوالحیازي و 

في رأس مال الأخرىكل أشكال المشاركة و السندات في الشركات و الحصص و الأسهم -2

.الشركات

.متعاقد علیهااقتصادیةة خدمة ذات قیمة بأیّ والمطالبات بالمال أ-3

ترقیة الاستثمارات مع أهم و ثنائیة لتشجیع وحمایة أبرمت الجزائر عددا معتبرا من الاتفاقیات ال2008إلى غایة -)121(

:ANDIراجع ذلك في موقع الانترنت للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار.متعاملیها من الدول الأخرى

www.andi.dz
في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة تیزي الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة :وعلي محند عیبوط ،راجع-)122(

.87-86ص ، ص 2006الجزائروزو، كلیة الحقوق،

.J-P:راجع أیضا حول هذه الطریقة- LAVIEC : Op. Cit., P.14.

مؤرخ في 06/128المرسوم الرئاسي رقم روسیا المصادق علیها بموجب /اتفاقیة الجزائرف أ من /1المادة -)123(

یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة ،03/04/2006

21، ج ر عدد 10/03/2006ي ـع بالجزائر فالموقّ ،الحمایة المتبادلة للاستثماراتو فیدرالیة روسیا حول الترقیة 

.2006لسنة 
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النماذج والتصامیم و براءات الو على الخصوص حقوق المؤلف و حقوق الملكیة الفكریة -4

.التجاریة والمهارةو الأسالیب التقنیة و الأسماء التجاریة و العلامات التجاریة و المسجلة 

الخاصة الامتیازاتعقد، بما في ذلك والرخص الممنوحة بموجب التشریع أوالحقوق أ-5

.استغلالهاوأاستخراجهاو زراعتها و بالبحث عن الموارد الطبیعیة 

المبرمة بین الجزائر وكل تالاتفاقیالقد وردت نفس القائمة تقریبا بشأن تعریف الإستثمار في 

.)125(والجمهوریة البرتغالیة)124(المجلس الفیدرالي السویسريمن 

على اعتمدواالاتفاقیاتالملاحظ من خلال هذا النموذج لتحدید مفهوم الإستثمار أن واضعي 

بیان أن الإستثمار یشمل فبواسطة الطریقة التركیبیة، یتمّ .في نفس الوقتةتحلیلیو طریقة تركیبیة 

توضیح طائفة بطائفة بالطریقة التحلیلیة، یتمّ و .طبیعتهاو الأرصدة مهما كان نوعها وجمیع الأصول أ

.)126(المصالح التي تتضمنها هذه الأصولو لأنواع الحقوق والأموال 

ز بین لا تمیّ و لعملیة الإستثمار ال تعریفً لكن الحقیقة أن طریقة نظام التعداد الشامل لا تشكّ 

إضفاء الحمایة على مجمل ووراء ذلك هالهدف منو ن قوائم للأموال المستثمرة، أنواعه بقدر ما تبیّ 

من .ن جهةـم، هذا)127(دقیق لعملیة الإستثمارتعریفلیس تقدیم و حقوق المستثمر الأجنبي و أصول

ولتین المتعاقدتین حول تكییف ز هذه الطریقة بأنها لا تترك مجالا للخلاف بین الدجهة أخرى، تتمیّ 

قد وردت على الاتفاقیةصدة التي تتضمنها الأر وئمة الأصول أالمال باعتباره استثمارا، لأن قارأس 

، خاصة بالنظر إلى إمكانیة ظهور )128(سبیل المثال فقط، وبالتالي یمكن إدراج أنواع أخرى ضمنها

.ات القانونیة المستقرةالتي قد تؤدي إلى زعزعة التعریف(NFI)الأجنبیة للاستثماراتأشكال جدیدة 

مؤرخ 05/235المرسوم الرئاسي رقم سویسرا المصادق علیها بموجب/اتفاقیة الجزائرمن2ف/1راجع المادة -)124(

یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،23/06/2005في 

، ج 30/11/2004ع ببیرن في والمجلس الفیدرالي السویسري حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ 

.2005لسنة 45ر عدد 
مؤرخ 05/192المرسوم الرئاسي رقم البرتغال المصادق علیها بموجب /اتفاقیة الجزائرمن 1ف/1راجع المادة -)125(

یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،28/05/2005في 

، ج ر 15/09/2004ع بلشبونة في ترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ والجمهوریة البرتغالیة حول ال

.2005لسنة 37عدد 
:راجع حول ذلك-)126(

D. CARREAU, P. JUILLARD : Op. Cit., P. 400.
:أنظر-)127(

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 55.
.61المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم -)128(
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:طریقة الإحالة إلى التشریع الداخلي -2

هوم الإستثمار، ـ، بشأن تحدید مفالاستثماراتحمایة و الثنائیة لتشجیع الاتفاقیاتتنص بعض 

الداخلیة الأنظمةو هي تلك التي تتضمنها القوانین الاتفاقیةالتي تشملها الحمایة الاستثماراتعلى أن 

.الاستثماراتمن قبیل الحقوق التي تعدّ و للدولة المضیفة رغم إیرادها لأمثلة عن الأصول 

الثنائیة لا الاتفاقیاتتوضیح نطاق تطبیق هذه و مفهوم الإستثمار استیعاببناء على هذا، فإن 

جب كذلك العودة إلى التشریع الداخلي للدولة المضیفة یتأتي عن مجرد الإطلاع على نصوصها، بل ی

.)129(بالاستثماراتق المتعلّ 

"التي أبرمتها الجزائر، نجد أنها تنص على أن الاتفاقیاتبالعودة إلى بعض  تعني عبارة :

كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمر أحد الطرفین المتعاقدین على إقلیم "استثمارات"

")130(...المتعاقد الآخر، طبقا لقوانینه ونظمه الطرف  .

:ف الإستثمار بأنه التي تعرّ الاتفاقیات، نجد من أخرىبعبارات و 

على أن یتم )...(المباشرةغیر أو تحت الرقابة المباشرةكل عنصر من الأصول المملوكة أو"

)131("...الإستثمار وفقا لقوانین وتنظیمات الطرف المتعاقد الآخر
.

التي أبرمتها حكومة بلادنا مع الجمهوریة الإسلامیة الاتفاقیةكما نجد نفس الإحالة في إطار 

.)134(كذا المملكة الأردنیة الهاشمیةو )133(، الجمهوریة الفرنسیة)132(الإیرانیة

دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي للاستثمارات الأجنبیة الخاصة، :حسین الموجي/د-)129(

.48، ص 1991القاهرة ، الطباعةو المركز العلمي للتصویر 
J-P. LAVIEC : Op. Cit., P. 16.

مؤرخ في 03/525رسوم الرئاسي رقم المالدانمارك المصادق علیها بموجب /اتفاقیة الجزائرمن 1ف/1المادة -)130(

حكومة و ، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 30/12/2003

، ج ر 25/01/1999ع في الجزائر في مملكة الدانمارك حول الترقیة والحمایة المتبادلتین للاستثمارات، الموقّ 

.2004لسنة 02عدد 
مؤرخ في 04/431المرسوم الرئاسي رقم السوید المصادق علیها بموجب /اتفاقیة الجزائرمن 1ف/1المادة -)131(

حكومة مملكة و ، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة 29/12/2004

لسنة 84، ج ر عدد 15/02/2003ع بالجزائر في الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ و السوید حول الترقیة 

2004.
مؤرخ في 05/75المرسوم الرئاسي رقم إیران المصادق علیها بموجب/اتفاقیة الجزائرمن1ف/1راجع المادة -)132(

الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة و ، یتضمن التصدیق على الاتفاق حول الترقیة 26/02/2005

ع بطهران في یة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، الموقّ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراط

.2005لسنة 15، ج ر عدد 19/10/2003
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الاستثماراتا سبق یمكن القول أن طریقة الإحالة إلى التشریع الداخلي لبیان ممّ انطلاقا

المحلیة الأنظمةو بالقوانین الالتزام، تضع على عاتق المستثمر الأجنبي الاتفاقیةالمشمولة بالحمایة 

.)135(في الدولة المضیفة، هذا من جهةبالاستثمارأثناء قیامهم 

على اعتمادهابالنظر إلى قوانین الدول المضیفة نجد أنها متباینة تبعا لدرجة و من جهة أخرى، 

هي للاستثماراتلكن بالنظر إلى أن الدول المضیفة .لتحقیق التنمیة الإقتصادیةجنبيالأالإستثمار 

في تشریعها الداخلي للاستثمارمفهوما واسعا الأحیانفي الغالب دول نامیة فإنها تتبنى في معظم 

.)136(الأجنبیة إلیها مهما كان شكلهاالاستثماراتق أكبر قدر ممكن من قصد تدفّ 

في للاستثمارم تعریفا رع لم یقدّ شالتشریع الجزائري في هذا الشأن، نجد أن المبالرجوع إلى 

، مكتفیا 1966في إطار أمر و أ1963سواء في قانون الاستثماراتالصادرة في مجال الأولىالقوانین 

الاهتماموأ)137(اشرةـالمبماراتـالاستثنى ـبمع،"الإنتاجیةنبیةـالأجرؤوس الأموال "بالإشارة إلى 

.)138(الوطنيالاقتصادبالعملیات الخاصة برأس المال التي من شأنها المساهمة في تنمیة 

أنه حمل إلاّ ،بالاستثمارإن كان غیر متعلق و ، 1990القرض لسنة و أما في إطار قانون النقد 

الأموالبذرة الإصلاح من حیث فتح المجال أمام غیر المقیمین عن طریق تشجیع تحویل رؤوس 

، فالظاهر أن المشرع حصر مفهوم الإستثمار في حركة )139(الوطنيالاقتصادلحاجات للاستجابة

Flux(الأموالرؤوس  de capitaux( ،مفهوم لا یرقي إلى تحدید جوهر الإستثماروهو لا غیر.

یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین الجزائر 02/01/1994مؤرخ في 94/01المرسوم الرئاسي رقم -)133(

عین تبادل الرسائل المتعلقة بهما، الموقّ و الاستثمارات، فیما یخصّ نفرنسا بشأن التشجیع والحمایة المتبادلتیو 

.1994لسنة 01، ج ر عدد 13/12/1993بالجزائر في 
، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین الجزائر 05/04/1997مؤرخ في 97/103الرسوم الرئاسي -)134(

، ج 01/08/1996ع بعمان في ستثمارات، الموقّ الحمایة المتبادلة للاو والمملكة الأردنیة الهاشمیة حول التشجیع 

.1997لسنة 20ر عدد 
.23المرجع السابق، ص :راجع حول ذلك، غسان علي علي-)135(
.49المرجع السابق، ص :جي حسین المو /د:انظر -)136(
لسنة 53ج ر عدد ، یتضمن قانون الاستثمارات26/07/1963مؤرخ في 63/277من ق 2راجع المادة -)137(

1963.
75ج ر عدد ، یتضمن قانون الاستثمارات، 15/09/1966مؤرخ في 66/284راجع المادة الأولى من الأمر -)138(

.1966لسنة 
.1990لسنة 16ج ر عدد القرض،و یتعلق بالنقد ،14/04/1990مؤرخ في 90/10من ق 183/2المادة -)139(

:راجع حول شرح أحكام هذا القانون

ZOUAIMA Rachid: Le régime de l’investissement international en Algérie, RASJEP N° 3, 1991, PP. 403-

430.
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صّ كذا النو )140(93/12في المرسوم الشریعي للاستثمارتضمن تعریفا تتمثل النصوص التي ت

93/12من المرسوم التشریعي الأولىحیث تنص المادة ،)141(01/03الملغي له المتمثل في الأمر 

:على أن 

والاستثماراتالوطنیة الخاصة الاستثماراتق على د هذا المرسوم التشریعي النظام الذي یطبّ یحدّ "

صة الخدمات غیر المخصّ الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الإقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو

..."لفروعهاصراحة للدولة أو

المنمیة و المنشأة الاستثماراتتستفید من أحكام هذا المرسوم التشریعي ":منه2كما تنص م 

حصص عینیة الهیكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أوأوللتأهیلللقدرات والمعیدة 

."معنويمها أي شخص طبیعي أویقدّ 

المتمثل في إنتاج السلع للاستثمارا سبق، أن المشرع قد رجع إلى المفهوم الكلاسیكي ممّ ضح یتّ 

Investissementأي الإستثمار الإنتاجيالخدماتوأ productif. أعلاه إلى عبارة 2أما إشارة المادة

ة أشكال یمكن أن تأخذ عدّ اقتصادیةها، إذ أن العبارة في غیر محلّ تكانف،"حصص من رأس المال"

الحصص المالیة، والصحیح أن المقصود هو الخ ...همة في شركةقانونیة كالهبة، القرض، المسا

.)142(و العینیةة النقدیة أتشمل الحصّ باعتبارها

الذي سیسمح لنا معرفة أنواع والثانیة المذكورتین آنفا هو هكذا إذن، فالجمع بین المادة الأولى 

:تتمثل في و مضمونها و الاستثمارات

الخدمات فإنتاج السلع تعني أنشطة التصنیع و الأنشطة الإقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع -1

Biensالخاصة بالأموال المادیة  matériels.الالتزاماتالخدمات، فالأمر یتعلق بالحقوق وأما إنتاج

د ع، خدمات ما بشارةالاستل غیر مادیة مثل المساعدة، ذات القیمة الإقتصادیة المرتبطة بملكیة أموا

.غیرهاو البیع 

المنشأ بالاستثماریقصد و :الهیكلةو للتأهیلالمعیدة و یة للقدرات المنمّ و المنشئة الاستثمارات-2

یمكن أن یكون الأخیرأن هذا إلاّ .جدیداستثمارسة جدیدة بمعنى ب عنه إنشاء مؤسّ ذلك الذي یترتّ 

تجاه الاوالنوعیة للمنتوج أو سة قائمة، بمعنى تحسین القدرة الكمیة كذلك في شكل تنمیة قدرات مؤسّ 

تشمل عملیات الهیكلة، فو التأهیلأما إعادة .سة لم یكن موجودا حال إنشائهانشاط إضافي للمؤسّ ونح

.1993لسنة 64یتعلق بترقیة الإستثمار،ج ر عدد ،08/10/1993مؤرخ في 93/12المرسوم التشریعي -)140(
.2001لسنة 47ر، ج ر عدد یتعلق بتطویر الإستثما،20/08/2001مؤرخ في 01/03أمر -)141(
:راجع-)142(

M. HAROUN: Op. Cit., PP. 134-135.



39

في النشاط عن طریق تخصیص ما بالاستمرارالسماح لها و سة المؤسّ استرجاعالإستثمار عن طریق 

.)143(الأموالیلزمها من رؤوس 

ها التي تتخذالأشكالببیان اكتفىبقدر ما للاستثمارم تعریفا ظاهر أن المشرع لم یقدّ 

المتعلق بتطویر الإستثمار لكن 01/03بموجب أمر اتخذهنفس الموقف الذي وهو ، الاستثمارات

الاستثماراتن العملیات الإقتصادیة التي تتخذ شكل ابیبرالإستثماف السابقة، إذ عرّ الانتقاداتبتفادي 

:)144(هيو 

إعادة وتوسیع قدرات الإنتاج أونشاطات جدیدة أاستحداثأصول تندرج في إطار اقتناء-1

.إعادة الهیكلةوأالتأهیل

.عینیةوسة في شكل مساهمات نقدیة أالمساهمة في رأسمال مؤسّ -2

.كلیةوالنشاطات في إطار خوصصة جزئیة أاستعادة-3

.الرخصو الامتیازاتتلك المنجزة في إطار منح و الإقتصادیة المنتجة النشاطات-4

موجود و، على غرار ما هالاستثماراتمن قبیل ع العملیات المنجزة التي تعدّ ن المشر هكذا، بیّ 

ض للمعنى دون التعرّ ،المشمولة بالحمایةالأصولد طوائف في القانون الإتفاقي الثنائي الذي عدّ 

.للاستثمارالقانوني 

:لإستثمار في الاتفاقیات الثنائیةتقدیر مفهوم ا-3

،منها الجزائر،التي تبرمها الدولالاستثماراتتشجیع و الثنائیة حول حمایة الاتفاقیاتتتضمن 

مكتفیة بذكر مختلف ذاتهادقیق للعملیة بحدّ تعریفدون أن تعتمد على للاستثمارمفهوما واسعا 

.الاتفاقیةالحقوق المختلفة التي تشملها الحمایة أنواعبیان و مرة، ثونة للأموال المستالعناصر المك

)143(
,Ibid:أنظر- PP. 137-138.

:راجع كذلك في هذا الخصوص-

المتعلق بترقیة 93/12المرسوم التشریعي الجدیدة فيمالأحكاوأهدافمضمون :یوسفي محمد/د

.85، ص 1999، الجزائر 2، مجلة إدارة عدد الاستثمارات
.السالف الذكر01/03من أمر 2وراجع المادة الأولى-)144(

الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونیة، :عجة الجیلالي :راجع كذلك حول هذه العملیات

.679ص ، 2006الجزائر 



40

من ما یعدّ و مباشر وبین ما هللاستثمارز في تعریفها لم تمیّ الاتفاقیاتف إلى هذا، فهذه ض

صدة ذات ر تیجة حتمیة ناتجة عن التركیز على تعداد أنواع الأكان ذلك نو الإستثمار غیر المباشر، 

.القیمة الإقتصادیة التي تشملها الحمایة

بالنظر إلى شأن مفهوم الإستثمار،الثنائیة بالاتفاقیاتهذا النهج المتبع في إطار یمكن تفسیر

مه رض الذي تقدّ الأجنبیة تفوق كثیرا العالاستثماراتفالحاجة إلى .الظروف التي سادت عند إبرامها

فأملا.ع بنفس القدرة على التفاوض مع دول المصدروأن الدول المضیفة لا تتمتّ الدول المصدرة لها،

قبول مفهوم واسع ىعلى إقلیمها ألزمها علالاستثماراتمنها على تحقیق أكبر قدر ممكن من هذه 

.)145(اطبیعتهو حقوق مهما كان نوعها بوضع إطار حمائي یشمل جمیع الللاستثمار

ذهبت إلى أبعد صور أنها، الاستثماراتتشجیع و الثنائیة لحمایةالاتفاقیاتفي الملاحظكما أن 

قرار من أيّ والعقد أوة من القانون أة حقوق مستمدّ أیّ الاستثماراتقبیلإذ جعلت من .الحمایة

.)146(الموارد الطبیعیةاستغلالو استخراجو الممنوحة للبحث الامتیازاتالسلطة المختصة بما فیها 

استعمالد الدولة المضیفة من یقیّ الاتفاقیةع في قائمة الحقوق المشمولة بالحمایة سّ إن هذا التو 

التي الامتیازلإعادة التوازن العقدي لعقود –رات الإقتصادیة على ضوء المتغیّ –حقها في التدخل 

.)147(المحمیةاتالاستثمار من قبیل الامتیازاتهذه لاعتبارتبرمها، نظرا 

تعدیل في الثنائیة، بصدد مفهوم الإستثمار، عبارة تشیر إلى أن أيّ الاتفاقیاتتتضمن ،أخیرا

یخالف هذا بشرط ألاّ كاستثماراتر على صفتها لا یؤثّ استثمارهاالمعاد وشكل الأصول المستثمرة أ

.)148(في الدولة المضیفةبالاستثماراتالتغییر أحكام التشریع المتعلق 

رغم واستثمارهول التي یستخدمها في ـیة في تغییر الأصرّ ـالحالأجنبي، أن للمستثمر هـذامعنى

.القانون الداخلي للدولة المضیفةاحترامجدیدا مراعیا في ذلك استثماراذلك، یعتبر هذا التغییر 

المطلب الثالث

SALEM Mahmoud : Le développement de la protection conventionnelle des investissements - )145(

étrangers, JDI N° 1, 1986, P. 598.
كل من فیدرالیة روسیا، و من الاتفاقیات الثنائیة المبرمة بین الجزائر )هـ(1/1راجع على سبیل المثال المادة -)146(

.السوید المذكورة سابقاو المجلس الفیدرالي السویسري، حكومة البرتغال 
ب عن كل مما یترتّ ،یتعارض مع مبدأ الحقوق المكتسبةو دم مع مبدأ العقد شریعة المتعاقدینلأن ذلك یصط-)147(

:راجع في هذا الصدد .ل للدولة إثارة مسؤولیتها بصورة تلقائیةتدخّ 

.65المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم 
بین الجزائر و حكومة مملكة السوید و راجع مثلا ما ورد في آخر المادة الأولى من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر -)148(

.فیدرالیة روسیا المذكورة آنفاو 
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المركز الدولي بشأن مفهوم الإستثمارواجتهادواشنطن اتفاقیةموقف 

البنك العالمي لتسویة منازعات الإستثمار اتفاقیةض من خلال ما سیأتي إلى بیان موقف تعرّ سن

لة كیفیة تعامل محاكم التحكیم المشكّ نبیّ سناكم.م الإستثماررعایا الدول الأخرى بشأن مفهو و بین الدول 

باستعراض، ذلكذي تمنحه إیاهـد الـالبعو في إطار المركز الدولي مع مسألة تحدید معنى الإستثمار 

واشنطن بخصوص اتفاقیةمن 25/1بعض القضایا المطروحة على المركز بصدد تطبیق المادة 

حقیقة الإستثمار من و خیر جوهر في الأالاستخلاص، ثم الموضوعي للمركزالاختصاصمجال 

.القانونیةالناحیة 

الفرع الأول

طنـواشناقیةـاتفف ـموق

جهة الأطراف ذات البعد العالمي، أنشأتدة الدولیة المتعدّ الاتفاقیاتواشنطن من اتفاقیةتعتبر 

فا لذلك كان من المنتظر أن تتضمن تعری.صة في تسویة منازعات الإستثمارقضائیة دولیة متخصّ 

یمكن محاكم التحكیم و الموضوعي بصفة دقیقة، تطبیقهاد مجال یتحدّ بموجبه"الإستثمار"لمصطلح 

.المشكلة في إطار المركز من إضفاء التكییف الصحیح للعلاقة القانونیة التي تربط الأطراف المتنازعة

ا یجعلنا ممّ الاتفاقیةضمن أحكام هذه للاستثمارتعریف أن الأمر لیس كذلك نظرا لغیاب أيّ إلاّ 

مة ما هي الأسانید المقدّ و فیما تتمثل أسباب عدم تحدید مفهوم الإستثمار ضمن أحكامها ؟ نتساءل

.لتبریر هذا الموقف؟

:غیاب تحدید مفهوم الإستثمار ضمن أحكام الاتفاقیة –أولا 

ضرورة ،الموضوعي للمركز الدوليالاختصاصفي إطار تحدید ،واشنطناتفاقیةاشترطت

تعریف القائمة بین الطرفین دون أن تتضمن أيّ الاستثماراتأحد و توافر علاقة مباشرة بین النزاع 

بشأن نوع ةالدیباجفي صیغتها النهائیة، ما عدا الإشارة التي تضمنتها "الإستثمار"لمصطلح 

.)149("الخاصة الدولیةالاستثمارات"المعنیة المتمثلة في الاستثمارات

.الاتفاقیةةراجع الفقرة الأولى من دیباج-)149(

:ي الاتفاقیةعذه واضانظر بشأن هذا الموقف الذي اتخو 
G. DELAUME : Op. Cit., P. 35
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ا، بل كان نتیجة تعارض لم یكن إرادیً الاتفاقیةمن قبل واضعي للاستثماروضع تعریف ن عدمإ

، بدلیل أن مشروع للاتفاقیةمواقف ممثلي الدول خلال المفاوضات التي سبقت إعداد الصیاغة النهائیة 

:بالصیغة التالیة 1ف/30مجاء في نصّ للاستثمارمحددا تضمن تعریف قد الاتفاقیة

"Au fin du présent chapitre, investissement signifie toute contribution en argent ou autre
avoirs ayant une valeur économique, effectuée pour une période indéfini, si la période est

précisée, pour au moins cinq ans"
)150( .

التخلي عن كل محاولة نظر ممثلي الدول المشاركة في المفاوضات تمّ اتهجو أمام تباین 

للبنك نالتنفیذیی، الشيء الذي أدى إلى تبریر هذا الموقف من قبل المدیرین للاستثمارتعریفلوضع 

ل شرطا جوهریا، المركز یشكّ اختصاصة أن تراضي الأطراف على بحجّ بالاتفاقیةالمرفق همفي تقریر 

یة كاملة في تحدید أنواع النزاعات التي ترغب أولا ترغب عرضها ع بحرّ المتعاقدة تتمتّ كما أن الدول 

.)151(على المركز

:في تقریرهم على هذه الحجج بالصیغة الآتیة الاتفاقیةواضعود لقد أكّ 

"Il n’a pas été jugé nécessaire de définir le terme "Investissement" compte tenu du fait que

le consentement des partie constitue une condition essentielle et compte tenu du
mécanisme par lequel les Etats contractants peuvent, s’il le désirent, indiquer à l’avance
les catégories de différends qu’ils seraient ou ne seraient pas prêts à soumettre au centre

(Art 25/4)"
)152( .

في تحدید معنى الإستثمار، وبالتالي الاتفاقیةضح أنه أمام فشل واضعي مما سبق، یتّ انطلاقا

الدولي لتسویة المنازعات التي الموضوعي للمركزالاختصاصعدم الوصول إلى تحدید دقیق لحدود 

التأكید على عدم على حجتین بموجبهما تمّ بالاعتمادالموقف یه، قام هؤلاء بتبریر هذا ستعرض عل

.ة هاتین الحجتین ؟، لكن ما مدى صحّ للاستثمارجدوى إیراد تعریف 

:بالاتفاقیةأسانید عدم تحدید مفهوم الإستثمار وفقا للتقریر المرفق –ثانیا 

تم تبریر عدم تحدید مفهوم الإستثمار على أساس المكانة ،واشنطنتفاقیةباوفقا للتقریر المرفق 

كانیة المتاحة لكل دولة متعاقدة لإمكذا او المركز، اختصاصعلى الأطرافبها تراضي ىالتي یحظ

لا یمكنها عرضها على المركز وفقا لما تنص علیه م وتحدید المنازعات التي یمكنها أو من حصر 

.S:مذكور في-)150( MANCIAUX : Op. Cit., P. 44.

.51المرجع السابق، ص :منى محمود مصطفى /د:راجع في هذا الشأن -)151(

Rapport des administrateurs sur la convention pour le règlement des différends relatifs aux
)152(-

investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, Doc/CIRDI, Para 27.
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ض لهاتین الحجتین لتقدیر مدى كفایتهما لتحدید ن التعرّ الذي یتعیّ ، الأمر )153(الاتفاقیةمن 25/4

.معنى الإستثمار

:المركزاختصاصتراضي الأطراف على بهاىالمكانة التي یحظ-1

ل المركز یشكّ اختصاصة أن تراضي الأطراف على في تقریرهم على حجّ الاتفاقیةواضعود أكّ 

سلطة واسعة الاتفاقیة، بالتالي تركت "ااستثمار "العلاقة القانونیة القائمة بینهم اعتباردلیلا على 

.)154(الاستثماراتنة من قبیل صفقة معیّ وللأطراف لتقدیر ما إذا كانت معاملة ما أ

-CIRDI-المركز اختصاصهناك من یرى أیضا في هذا الصدد، أن تراضي الأطراف على 

یمكن تدعیمها بالشرط النموذجي الموضوع من قبل المركز في و "ااستثمار "معاملتهم اعتبارنة على یقر 

.)155(استثمارال إقرار الأطراف بأن العملیة موضوع التعاقد تشكّ مفادهالذي و هذا الشأن، 

المركز كافیا لتكییف اختصاصتراضي الأطراف على اعتبارمة بشأن ة المقدّ إن هذه الحجّ 

:ذ یرى الأستاذكما أنها منتقدة، إ.وم الإستثمارمشكلة مفهلا تحلّ "الاستثمارب"موضوع التعاقد 

E. GAILLARD النزاع اعتبارالأطراف على اتفاقأن ذلك لا یعد معیارا مطلقا للتكییف، فإذا كان

.)156(ذاتهدا بحدّ دّ ـون محـكن أن یكـأنه لا یمركز، إلاّ ـالملاختصاصاهامار ـمؤشّ باستثمارمتعلقا 

:الآتیة الانتقاداتبالإضافة إلى ذلك یمكن توجیه 

القضائي للمركز، الاختصاصبین التراضي على بالاتفاقیةمیز أصحاب التقریر المرفق یلا -أ

بین قواعد و على عرض النزاع علیها، الاتفاقالذي یمنحه الأطراف لهذه الجهة القضائیة عن طریق و 

عن طریق الأداة د إلاّ القضائي للمركز الدولي، تلك القواعد التي لا یمكن أن تتحدّ الاختصاص

.واشنطناتفاقیةهي و القانونیة المنشأة له 

العملیة القائمة من قبیل اعتباربالتالي و المركز، اختصاصیفترض تراضي الأطراف على -ب

ك تمسّ وه–حه لاحقا وضّ نكما س–یث الحدالاتجاهالإستثمار، وجود علاقة عقدیة بینها، إلا أن 

ثنائیة متعلقة اتفاقیةوبل على قانون داخلي أ،دون علاقة عقدیةباختصاصهامحاكم المركز 

للعملیاتالتكییف الصحیحمعرفةالأحواللا یمكن في جمیع ،بهذه الطریقة.(TBI)بالاستثمار

.من عدمه قائمةبالاستثماربالتالي تبقى مسألة تكییف العملیة .المنجزة

.M:أنظر في ذلك-)153( AMADIO : Op. Cit., P.142.

.33المرجع السابق، ص :لال وفاء محمدین ج/د:راجع في هذا الصدد -)154(
)155(-Clauses modèles du CIRDI, doc/CIRDI, disponible sur le site internet du centre :

"Il est stipulé par la présente que l’opération visée par le présent accord est un investissement".
)156(-

E. GAILLARD : Chronique des sentences arbitrales, JDI N°1, 1999, Op. Cit., P.281.
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العملیة من قبیل الإستثمار لیس إلا لاعتبارطراف على إدراج الشرط النموذجي الأإن حثّ -ج

بتكییف الأطراف، الاكتفاءكما أن .قرینة قانونیة بسیطة یمكن إثبات عكسها أمام محكمة التحكیم

.)157(الاتفاقیةمن 41/1ت علیه المادة رض مع ما نصّ ابإدراج هذا الشرط النموذجي، یتع

لا یكفي لتحدید الاختصاصالتحكیمي للمركز الدولي أن التراضي على الاجتهادد أكّ -د

Autopistaه في الحكم الصادر في قضیة حتوضیهذا ما تمّ و الموضوعي لهذا الأخیر، الاختصاص

Concisionada ّفنزویلاضد(ARB/00/05) حیث جاء فیه ما یلي ،:

"Quoi qu’essentiel, le consentement en lui-même et par lui-même n’est pas suffisant pour
assurer l’accès au centre. En effet, l’article 25 de la convention CIRDI prévoit des
conditions additionnelles objectives qui doivent être remplies en plus du consentement. Ces
conditions objectives sont les suivantes :

* Le différend entre les parties doit être un différend d’ordre juridique.

* Le différend doit être en relation directe avec un investissement"
)158( .

على إرادة الأطراف لتحدید معنى الإستثمار، بالتالي لا دالاعتداا أنه لا یمكن ضح جلیّ هكذا، یتّ 

بشأن تحدید طبیعة العملیة الاتفاقیةف نالذي یكتغافر الیمكن للتراضي على اللجوء إلى المركز أن یسدّ 

.القائمة بین الأطراف المتنازعة

:25/4المركز وفقا للمادة اختصاصالإمكانیة المتاحة للدول لتحدید -2

ة ثانیة تتمثل في إمكانیة الدول واشنطن عدم تحدید مفهوم الإستثمار بحجّ اتفاقیةواضعور برّ 

لا یمكن عرضها علیه وفقا لما تنص علیه و عات التي یمكن أاز بتبلیغ المركز عن أنواع النالمتعاقدة

.)159(الاتفاقیةمن 25/4المادة 

:یليمنها ما41تضمنت الاتفاقیة في القسم الخاص بسلطات ووظائف المحكمة في المادة -)157(

."إن المحكمة محكومة باختصاصها"
)158(-Décision sur la compétence du 27/09/2001, para96. Traduction de: S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 53.

یر دنكتفي هنا بتقو التفصیل في هذه المسألة في إطار الفصل الثاني من هذه الدراسة، تجدر الإشارة أنه سیتمّ -)159(

.من الاتفاقیة25/4ة المستند علیها في إطار ما تنص علیه م الحجّ 
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عات از تبلیغ المركز بقائمة أنواع النقیةالاتفایفهم من ذلك أنه یكفي للدولة التي ستنضم إلى 

ة لا أن هذه الحجّ إلاّ .الموضوعياختصاصهتحدید لا یمكن عرضها علیه لكي یتمّ و التي یمكن أ

مشكلة مفهوم ة لأن هذه الإمكانیة المتاحة للدول المتعاقدة لا یمكن أن تحلّ أساس لها من الصحّ 

:نظر للسببین الآتیین ة محلّ الإستثمار، كما أنها حجّ 

تضع حدودا الاتفاقیةمن 25/4لة للدول بموجب المادة صحیح أن الإمكانیة المخوّ -أ

وفهي إمكانیة لا تعد.أن ذلك لا یسمح بمعرفة المقصود من الإستثمارالمركز الدولي، إلاّ لاختصاص

للفصل في جمیع للمركزالعام الاختصاصظ صادر عن الدولة المتعاقدة بشأن أن تكون سوى تحفّ 

.بالاستثماراتالمتعلقة عاتاز النأنواع 

من إلاّ 25/4عملیا لم یتم اللجوء إلى هذه الإمكانیة من قبل الدول المتعاقدة وفقا للمادة -ب

، وهذا ما الاتفاقیةعدد ضئیل جدا بالمقارنة مع عدد الدول المصادقة على وهو ، )160(طرف خمس دول

.لة لها لا یغني عن تحدید مفهوم الإستثمارالإمكانیة المخوّ ل دلیلا على أنیشكّ 

والمركز الدولي أاختصاصم، لا یمكن القول بأن تراضي الأطراف على بناء على ما تقدّ 

عات التي ستعرضها على از أنواع الن–انفرادیةبصفة –الإمكانیة الممنوحة للدول المتعاقدة لتحدید 

محلّ بالتالي لا یمكنها أن تحلّ و الموضوعي للمركز الدولي، الاختصاصسائل كافیة لتحدید و المركز، 

قف عند بعض التطبیقات العملیة لتوضیح معنى الإستثمار نمن أجل هذا، یبقى أن .مفهوم الإستثمار

.واشنطناتفاقیةمن 25/1م تطبیقا لنصّ 

تركیا، راجع قائمة الدول و غینیا الجدیدة، جامیكا ،الصین،العربیة السعودیة:تتمثل هذه الدول في كل من-)160(

.من الاتفاقیة25/4التحدید الذي قامت به هذه الدول الخمسة تطبیقا لم و المتعاقدة في موقع المركز 
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الفرع الثاني

واشنطناتفاقیةمن 25/1المادة تطبیقات لنصّ 

ومختلفة، تقلیدیة كانت أباستثماراتنظر المركز الدولي منذ إنشائه في منازعات كثیرة تتعلق 

نقل و الصناعیة و المشروعات الزراعیة و الخدمات السیاحیة و عقود المقاولات منازعاتحدیثة، مثل 

لة أنه لم یسبق لمحاكم التحكیم المشكّ إلاّ .)161(تراخیص لصناعة الأسلحةو یة التكنولوجیا، عقود فنّ 

كان من المنتظر أن و بصفة عارضة، قت إلى تحدید معنى الإستثمار إلاّ تحت إشراف المركز أن تطرّ 

التي تثار من قبل الدول الاختصاصنظرا لكثرة الدفوع بعدم ماض لهذه المسألة یوماالتعرّ یتمّ 

المركز لتسویة اختصاصبصدد الاتفاقیةمن 25/1المضیفة بشأن الشروط المنصوص علیها في م 

.منازعات الإستثمار

Fedaxة، في قضیة لأول مرّ و قت محكمة التحكیم، بالفعل، تطرّ  NV إلى معنى 1997عام

.ضیح هذا المفهوممجال أمام محاكم تحكیم المركز لتو بالتالي فتح الو ده، المعاییر التي تحدّ و الإستثمار 

، نستعرض بعض التطبیقات العملیة للاستثمارمن أجل معرفة المدلول الذي تمنحه هذه المحاكم و 

.الاتفاقیةمن 25/1م لنصّ 

Fedaxقضیة –أولا  NV ّ162(فنزویلاضد(:

لفائدة شركة محلیة )سندات لأمر06(أصدرت حكومة فنزویلا مجموعة من الأوراق التجاریة 

Venezuelan corporation industrias metalurgicas vandan c.a. ، نقلت هذه الأخیرة مجموع هذه

Fedaxتدعى هولندیةالسندات عن طریق التظهیر، لصالح شركة  NV.عند حلول تاریخ استحقاق

إخطار لندیة إلى الهو ا أدى بالشركة بالدفع، ممّ بالتزامهامبالغ هذه السندات لم تف حكومة فنزویلا 

لتشجیع الإستثمار المبرمة بین الاتفاقیةإسنادا إلى 17/06/1996عریضة التحكیم في المركز الدولي ب

.هولنداو حكومتي فنزویلا 

حیث محكمة التحكیم، للفصل في النزاع،اليبالتو المركز، اختصاصمت فنزویلا دفعا بعدم قدّ 

وفقا استثماراع قانوني ناشئ مباشرة عن المركز وجود نز لاختصاصترى المدعى علیها أنه یشترط 

Fedaxق في نزاعها مع شركة ما لم یتحقّ وهو واشنطن، اتفاقیةمن 25/1م لنصّ  NV. فلا یمكن

ل دیونا صادرة عن سندات مالیة تمثّ امتلاكهالمجرد باستثمارالشركة المدعیة قد قامت اعتبار

والاستثمار الدولي مع اهتمام خاص للتحكیم عن طریق التحكیم في مجال التجارة الدولیة:ه إبراهیم شحات/د-)161(

، السنة الثمانون، 418و417مجلة مصر المعاصرة، العددان ، "المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار"

.17، ص 1987القاهرة 

Décision sur la compétence du 11/07/1997, Fedax NV c/Venezuela (ARB/96/03), JDI N° 1, 1999,
)162(-

PP. 278 – 290.
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ق رؤوس الأموال من دولة إلى أجنبیا مباشرا، متضمنا تدفّ استثمارال الحكومة، إذ لا یكفي ذلك لیمثّ 

ا التي تكون عادة محاطة بالمخاطر التي یواجهها المستثمر، ممّ و أخرى من أجل الحصول على الأرباح 

.)163(الاختصاصن التصریح بعدم یتعیّ 

محاولات كثیرة لتعریفللإجابة على هذا الدفع، أوضحت محكمة التحكیم أنه كانت هناك

أنها لم تحظي بالقبول، لذلك تقرر ترك تحدید مفهوم إلاّ ، للاتفاقیةأثناء الأعمال التحضیریة الإستثمار 

الخصائص تصخّ لم ث.وفقا لما جاء بتقریر المدیرین التنفیذیینالاتفاقیةالإستثمار للدول الأطراف في 

:ن توافرها في الإستثمار بما یلي التي یتعیّ 

"Un investissement se caractérise par une certaine durée, une régularité en matière de
profit et revus une certaine prise de risque, un engagement substantiel et un intérêt certain

pour le développement du pays d’accueil"
)164( .

أن باعتبارلخصائص متوفرة في القضیة القائمة بین الطرفین، اعتبرت محكمة التحكیم أن هذه ا

أن حامل السندات یتحمل خطر عدم الوفاء بقیمتها، فهذا كاف و ة سنوات، عوائدها تمتد لعدّ و العملیة 

مة أن العملیة منظّ باعتباركما أن عنصر تنمیة البلدان المضیف قائم .شرط المخاطرة متوافرالاعتبار

ق بالقرض العام، الذي یشترط هذا العنصر للقیام بمختلف التصرفات الداخلي المتعلّ بموجب القانون 

.)165(المتعلقة بالقروض

أجنبي مباشر من جانب شركة استثمارفنزویلا على أساس أنه لا یوجد اعتراضأما بخصوص 

Fedax NV ، عات التي تنشأ مباشرة عن از المركز بالناختصاصد تحدّ 25/1أوضحت المحكمة أن م

ا ، ممّ بالاستثمارلیس و عات از الواردة في هذه المادة تتعلق بالن"مباشرة"یعني ذلك أن كلمة .استثمار

غیر وسواء كان مباشرا أاستثمارالتي تنشأ مباشرة عن عاتاز الننظر في ب أن المركز ییترتّ 

.)166(مباشر

:لمزید من التفاصیل حول اعتراضات حكومة فنزویلا على اختصاص محكمة التحكیم، راجع -)163(
F. HORCHANI : Op. Cit., PP. 377-378.

JDI:مذكور في-)164( N° 1, 1999, Op. Cit., P.290.

,Ibid:أنظر-)165( P. 289.

القرار في الرقابة على المشروع باتخاذو ا لمعیار قدرة المستثمر على السیطرة بنى التفرقة بین النوعین طبقً تُ -)166(

تغیب في النوع الثاني، إذ تقتصر دور المستثمر في الإستثمار غیر و حیث یتوافر هذا المعیار في الأول إدارته،

:راجع ذلك .التوظیف الماليالمباشر على ما یسمى ب

، 1987كام التعاون الدولي في مجال التنمیة الإقتصادیة، عالم الكتب، القاهرة أح:عبد الواحد محمد الفار /د-

.ما بعدهاو 97ص 

الأجنبیة مع دراسة تطبیقیة اتدور السیاسة الضریبیة في تشجیع الاستثمار :عبد المقصود محمد مبروكهنزی-

.31، ص 2002ة، القاهر للتجربة المصریة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق
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لنظر النزاع بموجب قرارها الصادر في باختصاصهاكت محكمة التحكیم هكذا تمسّ 

بمفهوم استثمارال التجاریة عن طریق التظهیر یشكّ الأوراقإلى أن حیازة انتهت، حیث 11/07/1997

شروع م، نظرا لإدراج هذه العملیة ضمن عملیات القروض المنصوص علیها في الاتفاقیةمن 25/1

.الاتفاقیة

Fedaxتحكیم في قضیة بصدد موقف محكمة الالانتباهما یثیر  NVتفسیرها لعنصر وه

L’élémentالمخاطرة risque عدم تمییزها بین المشاركة في مخاطر الإستثمار و تفسیرا واسعا، --

إلیه بین الخطر القانوني الذي أشارتو ، الاستثماريالمشروع ردودیةموا لنجاحتبعاقتصاديكخطر 

للخطر یؤدي بهذا المفهوم فالاكتفاءبالتالي، .العقدیةالالتزاماتالمحكمة المتمثل في خطر عدم تنفیذ 

.زاماتتتضمن خطر عدم تنفیذ الالتباعتبارهابیل الاستثمارات، كل العلاقات العقدیة من قاعتبارإلى 

المشتري من المخاطر التزاماتخطر عدم تنفیذ اعتبارأن الواقع غیر كذلك، إذ لا یمكن مثلا غیر

.)167(استثمارالبیع بمثابة التي تجعل 

وفقا للاستثماردة مفهوم الخطر كأحد العناصر المحدّ اعتمادتمّ ونقول أنه ل،مبناء على ما تقدّ 

مردودیة المشروع و ز نجاح أي المعنى الاقتصادي المتمثل في الاحتمال الذي یمیّ ،لمعناه الحقیقي

أن باعتبار، نظرا لغیاب هذا المعنى للخطر في القضیة، اختصاصهالأدى بالمحكمة إلى الحكم بعدم 

.استحقاقهاتاریخ و حامل السندات یعرف تمام المعرفة عوائدها 

Mihalyقضیة –ثانیا  international ّ168(سریلانكاضد(:

كهربائیة في ةتشغیل محطّ و لبناء Mihalyمت به الشركة الأمریكیة في إطار عرض تقدّ 

(BOT)سریلانكا في شكل عقد البوت 
على .دخلت في مفاوضات مع الحكومةو ، فازت بالصفقة )169(

المالي وفقا للمتطلبات التي وضعتها الحكومة و دت مصاریف لتعدیل عرضها التقني تكبّ ،إثرها

Mihalyعقد بین الطرفین بسبب إبعاد شركة إلا أن في آخر المطاف لم یتم إبرام أيّ ،یلانكیةر الس

إلى إخطار المركز الدولي بعریضة تحكیم على أساس أن ا الأمر بالشركةهذأدى .نهائیا عن المشروع

ر في الاتفاقیة الثنائیة بالحمایة المقرّ لالتزامهال مخالفة ف الصادر عن الدولة المضیفة یشكّ التصرّ 

)167(-E. GAILLARD : JDI N° 1, 1999, Op. Cit., P. 293.
)168(-Sentence du 15/03/2002, Mihaly international Inc. c/ Sri Lanka

نها المشروعات التي تعهد بها عرّف بأتو ، Transfertنقل الملكیة و Operateالتشغیل و Buildیقصد بالبوت، البناء -)169(

أجنبیة، لإنشاء مرفق من مرافق البنیة الأساسیة ذات الطابع والحكومة إلى إحدى الشركات، وطنیة كانت أ

:، راجعولةم نقل ملكیته إلى الدوتشغیله لحسابها الخاص ثالاقتصادي، 

بیروت،الحقوقیةالتحكیم فیها، منشورات الحلبيو عقود الأشغال الدولیة :محمد عبد المجید إسماعیل/د-

.55، ص 2003
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(TBI) ّطالبت بالتعویض عن جمیع النفقات التي و ، ریلانكاسوحدة الأمریكیةالمبرمة بین الولایات المت

.)170(دتها خلال فترة المفاوضات حول المشروعتكبّ 

محكمة التحكیم بنظر النزاع على أساس أنه لا یوجد اختصاصاعترضت سریلانكا على 

استثمار على إقلیم أيّ ر لم تجMihalyأن شركة باعتبارواشنطن، اتفاقیةمن 25/1استثمار بمفهوم م

في مثل هذه النفقات ضمن الاستثمار، الذي سیتمّ لاعتبارأنه یجب الحكومةأوضحت.نكادولة سریلا

ق رغم إشارة الشركة الأمر الذي لم یتحقّ ،بین الطرفین على ذلكاتفاقالدولة المضیفة، أن یكون هناك 

Lettres-إلى ثلاث خطابات نوایا  d’intention-موجبها أن الحكومة قد وافقت على اعتبار تدعي ب

كرت حكومة سریلانكا وجود مثل هذه الموافقة في الوثائق نبالتالي أاستثمار،مثل هذه النفقات بمثابة 

.)171("الاستثمار"لح طحتوي أي منها على مصتنه لا أمة، كما المقدّ 

النفقات التي تصرف اعتبارة، مسألة مدى لأول مرّ و واجهت محكمة التحكیم في هذه القضیة، 

Les-قبل بدء الاستثمار  dépenses pré-investissement-من قبیل الإستثمار؟.

بفحص اكتفت، بل للاستثمارة یللإجابة على ذلك، لم تعتمد المحكمة على المعاییر الموضوع

حق ممنوح على أيّ ىولالأالتي تنص فقرتها و من الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الدولتین ىالأولالمادة 

مإبرانتیجة أن هذه النفقات لا تدخل ضمن مفهوم الاستثمار لعدم إلىلتصل ،عقدوبموجب قانون أ

التزاماتة بفحص خطابات النوایا لتستخلص أنها لا تتضمن أیّ بعد ذلكقامت.أي عقد بین الطرفین

النفقات التي اعتبارة موافقة من جانب حكومة سریلانكا على لا توجد بها أیّ و تقع على أطراف النزاع، 

.)172(دتها الشركة من قبیل الاستثمارتكبّ 

بمفهوم ااستثمار قبل بدء الاستثمار لا تمثل Mihalyنفقات شركة اعتبارالمحكمة إلى انتهت

.بنظر النزاعاختصاصهابالتالي قضت بعدم و ، واشنطناتفاقیةمن 25/1م

حیث یعتبر أن ، Mihalyخذ من قبل محكمة التحكیم في قضیةالمتّ بعض الفقه الموقفانتقد

حدة المبرمة بین الولایات المتّ (TBI)المادة الأولى من الاتفاقیة الثنائیة ل نصّ المحكمة لم تحلّ 

ختصاصابالتالي من و النفقات محل النزاع من قبیل الاستثمار اعتبارإذ یمكن ،ریلانكاسوالأمریكیة

YALA Farouk : La notion d’"investissement" dans la jurisprudence du CIRDI : Actualité d’un
)170(-

Critère de compétence controversé, in "Les nouveaux développements dans le contentieux arbitral
transnational relatif à l’investissement international", colloque de l’IHEI Paris II du 03/05/2004, P. 3.

:ات حكومة سریلانكاضراجع حول مختلف اعترا-)171(

76و75السابق، صالمرجع :حسین أحمد الجندي/د
.، متاح على موقع المركز15/03/2002راجع تحلیل المحكمة في هذا الشأن في حكمها الصادر بتاریخ -)172(
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"اقتصادیةالدیون وكافة الحقوق المتعلقة بالخدمات ذات قیمة "المركز نظرا لإدماجها ضمن

.الاتفاقیةمن تلك )3(1/1المنصوص علیها في م

الحقوق المتعلقة بالخدمات ذات القیمة و لا یمكن مساندة الرأي السابق نظرا لأن الدیون 

الثنائیة، لا تعتبر ضمن الأصول المشمولة بالحمایة الاتفاقیاتغالبیةالتي تنص علیها و الإقتصادیة 

لكن الشيء الذي یعاب على موقف المحكمة في قضیة .نمعیّ استثمارإذا كانت ناتجة عن إلاّ 

Mihalyمثلما فعلته في قضیة"الإستثمار"د بموجبها ض للمعاییر التي یتحدّ أنها لم تتعرّ هوFedax

NVعلى إقلیم الدولة استثمارلتقریر عدم وجود لمعاییراذه هإحدى فیكفي أن تستخلص غیاب

.المضیفة

:)173(بینیلیالفضدّ (SGS)لمراقبة قضیة الشركة العامة ل–ثالثا 

SGS(sociétéأبرمت الشركة السویسریة  générale de surveillance عقدا مع الحكومة (

لتقدیم خدمات متعلقة بقیام الشركة بعملیات الإفراجات الجمركیة للبضائع 1991عام ةلیبینییالف

بالتالي تسلیم شهادات المطابقة وترخیص و التصدیر، و عملیات الفحص التي تسبق الشحن و المستوردة 

بوضع برنامج SGSتضمن الشركة ،تكملة لهذه الخدمات.نلیبییالفالمستوردین بإدخال بضائعهم إلى 

عقد خدمات ینفذ جزء منه على إقلیم دول مصدر البضائع وتكوین مستخدمي الإدارة الجمركیة، فهل

.)174(بینیلیالفالجزء الآخر على إقلیم دولة و 

ا ممّ ، SGSبعد سنوات من تقدیم هذه الخدمات، رفضت الفیلیبین تسدید بعض مستحقات شركة 

أدى بهذه الأخیرة إلى عرض النزاع أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار على أساس 

محكمة اختصاصالمدعي علیها بدفع عدم متتقدّ .بینیلیالفو الثنائیة القائمة بین سویسرا الاتفاقیة

كما بینیلیالفة ن على إقلیم دولستثمار معیّ ابSGSتحكیم المركز لنظر النزاع نظرا لعدم قیام شركة 

فإن نشاط إضافة لهذا، .یه على إقلیم أجنبيدّ الجوهري تؤ التزامهاأن باعتبار، الثنائیةالاتفاقیةتشترطه 

SGSواشنطن كشرط موضوعي مستقل عن الشروط اتفاقیةمن 25/1بمفهوم المادة استثمارال مثّ لا ی

المدعى علیها بضرورة التفرقة بین العملیات كت تمسّ ،في هذا الشأن.المركزاختصاصالأخرى لعقد 

بالنظر إلى النتائج ل فیها المتعامل على عائد د وبین تلك التي یتحصّ م بثمن محدّ الإقتصادیة التي تقوّ 

Décision sur la compétence du 29/01/2004, société générale de surveillance c/ République des
)173(-

philippines (disponible sur le site du centre).
دولة باكستان السویسریة ضدّ SGSشركة تجدر الإشارة أن قضیة مماثلة قد عرضت على المركز الدولي تخصّ -)174(

:ضمن نفس النزاع بین الطرفین، راجعوتت
Décision sur la compétence du 06/08/2003, Société Générale de Surveillance c/République Islamique du
Pakistan, JDI N°1, 2004, P. 258.
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ل أي مخاطر ناجمة عن خدماتها، لا تتحمّ SGSترى الفیلیبین أن شركة ، في قضیة الحال.قةالمحقّ 

.)175(أنها تتلقى مستحقاتها عن كل عملیة فحص تنجزهاباعتبار

لجأت محكمة التحكیم إلى استثمار،بمثابةSGSنشاط اعتبارمن أجل الفصل في مسألة مدى 

، حیث أوضحت بأن حقوق الشركة الناجمة عن العقد نلیبییالفو الثنائیة بین سویسرا الاتفاقیةتفسیر 

الثنائیة التي تنص على أنه یقصد الاتفاقیةمن 1/2القائم بین الطرفین تدرج ضمن مفهوم م 

.اقتصادیةجمیع الحقوق المتعلقة بخدمات ذات قیمة و كل أنواع الأصول بما فیها الدیون بالاستثمار

.)176(ء مالیة قصد تقدیم خدماتها لسلطات الفیلیبینأعباSGSشركة لتتحمّ فقد ،إضافة لذلك

La-)177(أما بشأن شرط إقلیمیة الإستثمار condition de territorialité de l’investissement-

حیث أنه بموجب العقد .SGSفترى محكمة التحكیم أنه لا یمكن تقسیم الخدمات التي تقدمها شركة 

أن النشاط الأكثر أهمیة لشركة إلاّ ،خارجهاو بینیلیاتها في الفالتزامالذي یربط الطرفان، تؤدي الشركة 

SGSقبول البضائع المستوردة على إقلیم بموجبها یتمّ ،تسلیم شهادات المطابقة للسلطات المعنیةوه

.تحصیل الحقوق الجمركیةو دولة الفیلیبین 

ة أجراء، دورا محوریا عدّ ، الذي یستخدم الاتصالكما أن، حسب محكمة التحكیم، یلعب مكتب 

على الشركة قد تمّ استثمارلاعتبارأخذ جمیع هذه العناصر مجتمعة یكفي و في تقدیم خدمات الشركة، 

النظر أیضا عن بغضّ و لها الشركة في الخارج النظر عن الأعباء المالیة التي تتحمّ بغضّ ،إقلیم الدولة

على إقلیم استثماردة لتقدیر وجود عوامل محدّ عدّ دفع مستحقاتها في حساب بنكي في سویسرا التي لا ت

:الفیلیبین 

"Le fait que l’essentiel des coûts correspondant à ces services sont encouru en dehors des
philippines n’est pas déterminant. Il n’est pas davantage déterminant que SGS ait été

payée en suisse"
)178( .

ق إلى تحدید الإستثمار كشرط مستقل واضح من خلال هذه القضیة أن محكمة التحكیم لم تتطرّ 

أكثر من .الثنائیةالاتفاقیةمنصوص علیه في ومكتفیة بذلك بما ه،واشنطناتفاقیةمن 25/1وفقا م 

لتقدیم خدماتها للدولة لها من الأعباء التي تتحمّ انطلاقابالاستثمارSGSدت على قیام شركة هذا، أكّ 

Décision:أنظر-)175( du 29/01/2004 : Op. Cit., Para 59 et 60.

F.YALA:راجع-)176( : Op. Cit., P. 13.

الاستثمارات المنجزة على إقلیم الطرف المتعاقد ق على تنص غالبیة اتفاقیات الإستثمار على هذا الشرط، إذ تطبّ -)177(

.من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

Décision du 29/01/2004 : Op. Cit., Para 106, traduction de : GAILLARD Emmanuel : La
)178(-

jurisprudence du CIRDI, Pedone, Paris 2004, P. 871.
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مادیة لا یكفي لوحدها لتكییف نقدیة أو وة صناعیة أفقط على تقدیم حصّ الاعتمادأن إلاّ .المضیفة

.، هذا من جهة)179(بالاستثمارن نشاط معیّ 

ل علیها الشركة لمعرفة ض المحكمة لمناقشة طبیعة العوائد التي تتحصّ من جهة أخرى، لم تتعرّ 

لتمییز بین لدة من المعاییر المحدّ باعتبارهما إذا كانت مرتبطة بمعیار المخاطرة في أداء نشاطاتها، 

على أن تقدیر ا یدلّ ممّ ،بین عملیة الإستثمارو لتعیین لقابل ون أمقابل ثمن معیّ النشاط الذي یتمّ 

بإعطائه معنا واسعا دون التدقیق في الیةقة لیبر مفهوم الإستثمار من قبل محكمة التحكیم كان بطری

.دة لهالعناصر المحدّ 

، یتجلى من موقف المحكمة أنها قامت بتفسیره "إقلیمیة الإستثمار"أما بخصوص تقدیر شرط 

، دون التمییز بین ما SGSبطریقة مرنة، إذ عمدت إلى تكییف مجمل الخدمات المقدمة من طرف 

أن المحكمة دت أكّ .لهذا التكییفبیستجبین النشاط الذي لا و على إقلیم الدولة استثمارایشكل 

عن طریق ،الخدمات التي تقدمها الشركة تهدف إلى تحسین فعالیة مصالح الجمارك لدولة الفیلیبین

التقاریر التي تسلمهاو توفیر كافة المعلومات بواسطة الشهادات و قیامها بالفحوص المختلفة في الخارج 

تحصیل الحقوق الجمركیة بصفة دقیقة، لتصل و للمصالح المعنیة، قصد تمكین هذه الأخیرة من فوترة 

.)180(هذه الخدمات في مجملها قد تمت في إقلیم دولة الفیلیبیناعتبارفي النهایة إلى 

Consorzioقضیة –رابعا  groupement L.E.S.I – Dipenta ّ181(الجزائرضد(:

د كوریات سّ لتشییدعن مناقصة دولیة 1992عام (ANB)أعلنت الوكالة الوطنیة للسدود 

LESI:الشركتان الإیطالیتاناختیارتمّ و أسردون بالبویرة،  (Lavoriedili stradali Industriali)

Dipenta(Gruppoو Dipenta construziuno) ّسات مؤقت تحت تسمیة لتان في شكل نادي مؤسّ ، مشك

:L.E.S.I – DipentaGroupement momentané d’entreprises. بعد الإمضاء على الصفقة بتاریخ

، قام هذا )المقاول(سات الإیطالي نادي المؤسّ و )صاحب العمل(-ANB–بین الوكالة 20/12/1993

تحت یطالیا في نفس التاریخ قصد تنفیذ المشروع، بتأسیس كونسورسیوم ذات نشاط خارجي بإ،الأخیر

Consorzio:تسمیة groupement LESI – Dipenta
)182(.

إنجاز عدد محدود من تمّ ،1997إلى غایة و 1993تنفیذ المشروع في دیسمبر بعد الشروع في 

الأوحال استخراجمتعلقة أساسا بطریقة اضطراباتو ة صعوبات الأشغال، بحیث عرف المشروع عدّ 

)179(-P. JUILLARD: Chronique du droit international…, AFDI 1986, Op. Cit., P. 777.

)180(-E. GAILLARD: La jurisprudence du CIRDI, Op. Cit., P. 898.

Sentence du 10/01/2005, Consorzio groupement LESI – Dipenta c/ République Algérienne
)181(-

Démocratique et Populaire, disponible sur le site : www.ita.law.uvic.ca/document/dipentav.algeria
.3-2ص، صأعلاهالحكم المذكور فيیة الأطرافراجع حول هوّ -)182(
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ANB–أبلغت الوكالة ،28/10/1997بتاریخ .عرفتها المنطقةكذا الظروف الأمنیة المتدهورة التي و 

د، الأمر الذي المتعاقد معها بالتوقف عن كل نشاط في تنفیذ المشروع نظرا لتغییر طریقة بناء السّ –

.)183(ل المشروعمموّ هباعتبار (BAD)لتنمیة لیتطلب مصادقة البنك الإفریقي 

ق بالجانب التقني تعلّ للوكالة الوطنیة للسدود یسات بعرض نادي المؤسّ مإثر ذلك، تقدّ 

أنه بتاریخ إلاّ .دفي بناء السّ اعتمدتبغیة تنفیذ المشروع وفقا للطریقة الجدیدة التي ،الاقتصاديو 

لاشتراطنظرا ،الصفقةفسخقامت الوكالة بتبلیغ النادي عن طریق مدیره العام بقرار14/04/2001

إجراء مناقصة دولیة جدیدة قصد الحصول على المبالغ المالیة ،ممول المشروع،(BAD)البنك 

.لا إرادة لها في ذلكقاهرةقوة (ANB)الوكالة اعتبرتهاللازمة، الشيء الذي 

هذا الأخیر نادي ىوصأعلى قرار الفسخ أمام وزیر الموارد المائیة الجزائري، الاحتجاجبعد 

تمّ 2002أن في جویلیة ودي، إلاّ ة للسدود لإیجاد حلّ ب من الوكالة الوطنیبالتقرّ (GLD)سات المؤسّ 

.)184(لتنفیذ المشروع وفقا للطریقة الجدیدة المعتمدةRazelالشركة الفرنسیة اختیار

أمام عدم إیجاد توافق بین الطرفین حول التعویضات المستحقة، قام الكونسورسیوم بإیداع طلب 

الثنائیة المبرمة بین الاتفاقیةمن 8/2على أساس م 03/02/2003التحكیم أمام المركز الدولي بتاریخ 

میع الأضرار عن جوملیون أور 151للمطالبة بمبلغ تعویض إجمالي یقدر بـ )185(إیطالیاو الجزائر 

.المعنویة اللاحقة به جراء فسخ الصفقةو المادیة 

، تم عقد الجلسات في باریس لفحص طلب )186(03/09/2003بعد تشكیل محكمة التحكیم في 

ة المركز لنظر النزاع بحجّ اختصاصت الجزائر بمجموعة من الدفوع منها دفع عدم مأین تقدّ ،التحكیم

.واشنطناتفاقیةمن 25/1وص علیها في م أنه لا یتوافر على الشروط المنص

ومساهمة نقدیة أالنزاع لا یتعلق بإستثمار، بحیث لم یقدم المدعي أيّ رأت المدعى علیها أن

.الوفاء بهتمّ قدمةمقابل الخدمات المقدّ أن و د أنه لم یبدأ في بناء السّ و صناعیة لإقامة المشروع، 

.4من الحكم، ص 16و14راجع الفقرتین -)183(
.7-6ص من الحكم، ص 30و27راجع الفقرتین -)184(
تفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة یتضمن الا،05/10/1991المؤرخ في 91/346المرسوم الرئاسي رقم -)185(

لسنة 46ح ر عدد ،الحمایة المتبادلة للاستثماراتو الجمهوریة الإیطالیة حول الترقیة و الدیمقراطیة الشعبیة 

1991.
Andréالأستاذ :تضمن محكمة التحكیم ثلاثة محكمین هم -)186( Faurés الأستاذ و معین من جانب الكونسورسیوم

Emmanuel Gaillard ،رئیس المحكمة الأستاذ و معین من طرف الجزائرPièrre tercier مختار من طرف

.نینالمحكمین المعیّ 
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د في المشروع لا یتوافق مع الزمن المحدّ )شهرا50(الذي یستغرقه المشروع الأجلكما أن 

فإن المقاول لا یشارك صاحب العمل في فضلا عن هذا،.سنوات5ـ المقدر بللاتفاقیةالتمهیدي 

غیر شریك باعتبارهیة المشروع ودمخاطر ناجمة عن مردل أيّ تحمّ ید، بالتالي لا السّ استغلالو تسییر 

تأمینها قد تمّ و أما مخاطر عدم تنفیذ الصفقة فهي مخاطر مشتركة لجمیع العقود .تغلاللاسفي ا

.)187(بموجب أحكام الصفقة المبرمة من الطرفین

الكونسورسیوم على هذه الدفوع بأن جمیع شروط قیام الاستثمار متوافرة في الصفقة، بحیث ردّ 

أما بالنسبة لعنصر .دجزئیة، عملیة بناء السّ ةفبصولو صناعیة لانجاز، و وعینیةم مساهمة نقدیة قدّ 

90دام المشروع ،حسب المدعي،في قضیة الحالو نواشنطأدنى في اتفاقیة من، فلم یتم تحدید حدّ الز 

أنه متوافر في و الإنشاءاتلجمیع عقود صر المخاطر، یرى المدعي أنها میزةبخصوص عنو .شهرا

التشریع المستقبلي لعلاقات احترامقضیة الحال، إذ یواجه الكونسورسیوم خطر تقادم أوامر الخدمات، 

واقع الممارسة الدولیة، فإن عقد الأشغال من إلىكما یرى أنه بالنظر .خطر توقیف الأشغالو العمل 

.)188(عقود الاستثمار الأكثر شیوعا

ائمة قتختلف كثیرا عن قضیة سابقة عرضت على المركز الدولي والالحقیقة أن هذه القضیة لا 

ار في المملكة المغربیة حول تشیید طریق سیّ ضدّ ItalstradeوSalini:ن هماین إیطالیتیبین شركت

.)189(ة من عقود الاستثمارأن عقد الهندسة المدنی-ةلأول مرّ -المغرب، أین اعتبرت محكمة التحكیم

تهمنا، قامت محكمة التحكیم بتحدید مفهوم في القضیة التيع الأطرافو دفللإجابة على 

.الایطالیة/علیه الاتفاقیة الجزائریةوفقا لما تنصّ و واشنطنمن اتفاقیة 25/1م الاستثمار وفقا لنصّ 

دا حت المحكمة أنه لا یتضمن تعریفا محدّ أوضمن اتفاقیة البنك العالمي، 25/1م بالنسبة لنصّ 

ن بمثابة استثمار وفقا للهدف الذي تستجیب إلیه الاتفاقیة، یجب أن لاعتبار عقد معیّ ، إلاّ للاستثمار

:أن یتضمن معاییر معینة تتمثل في

.تقدیم المتعاقد مساهمة في البلد المعني-أ

.ة زمنیةهذه المساهمة مدّ امتداد-ب

.م المساهمةل المخاطر من قبل مقدّ تحمّ -ج

.17من الحكم، ص 2.2/11راجع الفقرة -)187(
.18من الحكم، ص 2.2/12الفقرة راجع -)188(

Décision sur la compétence du 23/07/2001, Salini Constructori Spa et Italstrade Spa c/ Royaume du
)189(-

Maroc, JDI N°1, 2002, P. 208 et s. Obs., E. GAILLARD.
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كان مشمولا بصفة ولو ه صعب التحدید البلد المضیف، ترى المحكمة أنّ اقتصادأما معیار تطویر 

.)190(ضمنیة ضمن العناصر السابقة

د أعباء مالیة ة علیها، اكتفت محكمة التحكیم بملاحظة أن المدعي قد تكبّ ضفي القضیة المعرو 

إلىأنه متوافر بالنظر أما عنصر الزمن، فترى .وجودهاأن المدعي علیها لم تنفيو لإنجاز المشروع 

في مثل هذه الآجالالاحتمال الكبیر لتمدید إلىدون النظر )شهرا50(د رة لإنجاز السّ ة المقرّ المدّ 

ق النزاع تتضمن مخاطر تحقّ أما بخصوص المخاطر، أوضحت المحكمة أن الصفقة محلّ .المشاریع

.)191(الفسخإلىجزء منها إثر اللجوء 

/من الاتفاقیة الجزائریة1/1م تقدیر مفهوم الاستثمار وفقا لنصّ إلىانتقلت المحكمة بعد ذلك 

:الایطالیة حیث تنص

تشیر إلى كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكل إسهام نقدي أو عیني أو "استثمارات"عبارة "

."...كان نوعه وعلى الأخصمهمااقتصادي، في كل قطاع نشاط استثمارهاخدمات مستثمرة أو أعید 

ىا سبق، أوضحت المحكمة أنه ورد في الاتفاقیة الثنائیة تعریفا عاما للاستثمار یشمل المعنممّ 

الصفقة التي أبرمت بین الطرفین ضمن طائفة وتدرج شنطنالممنوح له في تفسیر اتفاقیة وا

)192(.من الاتفاقیة الثنائیةالمنصوص علیها في المادة الأولىو الاستثمارات المشمولة بالحمایة 

كرها للمعاییر ذضح أن محكمة التحكیم قامت بتقدیر وجود الاستثمار بصفة عابرة، فرغم یتّ 

ل أعباء مالیة لإنجاز المشروع كي فهل یكفي تحمّ .لیبرالیاأن تطبیقها لها كان إلاّ ،المحددة للاستثمار

مخاطر المشتركة لجمیع العقود دون ربطها هل یكفي توافر الو نقول أن عنصر المساهمة متوافر؟ 

ر أن كي نقرّ ،الخسائر الناجمة عن ذلكو المشروع، عن طریق تقسیم الأرباح  استغلالبالشراكة في 

.)193(عنصر المخاطر قائم؟ 

من 25/1الصحیح في تقدیر شرط وجود الاستثمار وفقا لمفهوم م الاتجاهالمحكمة إتباعرغم 

على عكس ما اتجهت إلیه بعض محاكم تحكیم المركز سابقا ،أحكام الاتفاقیة الثنائیةو واشنطناتفاقیة

بالمرونة ز أن موقفها تجاه تحدید هذا المفهوم یتمیّ ي، إلاّ ذاتالالإراديمكتفیة بذلك على المذهب 

LESIعلى أن قضیة ا یدلّ ممّ الكبیرة، – Dipenta ّل ضمن مسار محاكم المركز الجزائر تسجّ ضد

Lesiمن الحكم الصادر في قضیة IV/13راجع الفقرة -)190( – Dipenta 19ضد الجزائر، ص.
,iii/14فقرة الراجع نفس الحكم،-)191( ii, i 20، 19، ص.
,ii/24فقرة الراجع نفس الحكم السابق، -)192( i 27، ص.

M.BOUHACENE : Op. Cit., P. 61, qui cite :"La qualité d’investisseur ne peut être reconnue qu’à
)193(-

l’agent économique qui court ou qui partage le risque industriel né de la constitution ou l’exploitation de
l’investissement. L’assimilation du vendeur d’ensemble industriel à un investisseur n’est pas fondée".
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لا تتوافر بالضرورة على المعاییر اقتصادیةعملیاتللنظر في اختصاصهاالدولي في توسیع دائرة 

.)194(للاستثمارالتقلیدیة 

الفرع الثالث

المركز الدولياجتهادفي همعاییر الاستثمار وتقدیر مفهوم

ة، في بصورة جلیّ و ةبیانها، لأول مرّ تمّ و للاستثماردة اعتمد المركز الدولي أربعة معاییر محدّ 

لة أن تطبیق هذه المعاییر في القضایا المعروضة على المحاكم المشكّ إلاّ .المغربضدّ Saliniقضیة 

بالتالي و ستثمارللار على المفهوم القانوني ثّ أ، الشيء الذي لیبرالیةبصفة المركز الدولي تمّ إطارفي 

.للمركزعلى الاختصاص الموضوعي 

:المعاییر المعتمدة لتحدید مفهوم الاستثمار-أولا

Le)، الزمن (L’apport)تتمثل هذه المعاییر في المساهمة  temps) المخاطرة ،(Le risque)

Le)ومعیار التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة  développement économique de l’Etat d’accueil).

ر مستقلة بعضها ـ، فهي معاییر غیالاستثمار وفقا لكل معیار على حدىلا یمكن تحدید مفهوم 

.د بضرورة توافر هذه المعاییر مجتمعةیتحدّ فالاستثمارالبعض، 

:معیار المساهمة-1

ة في المشروع الاستثماري إلاّ أشكال المساهمة التي یمكن للمستثمر تقدیمها كحصّ اختلافرغم 

.المساهمة النقدیة للمستثمرومن قبل محاكم تحكیم المركز هاعتمادارالأكثأن الشكل 

موال من رصد الأ"لیبیریا إلى ضدّ Lectoعلى سبیل المثال، أشارت محكمة التحكیم في قضیة 

Fedaxرت المحكمة عن هذه المساهمة في قضیة عبّ و .)195("طرف المستثمر NV ّب فنزویلاضد

ضخ الأموال "باكستان، فأشارت المحكمة إلى ضدّ SGSأما في قضیة .)196("الرأس المال المستثمر"

.)197("على إقلیم الدولة

BEN HAMIDA. Walid: L’arbitrage transnational unilatéral, Thèse de Doctorat, Université Panthéon
)194(-

Assas Paris II, 2003, P. 325.
)195(-Sentence du 31/03/1986, Lecto c/ Liberia (ARB/82/2), Para 1(2).

)196(-Décision sur la compétence du 11/08/1997, Fedax NV c/Venezuela (ARB/96/3), Para 43

)197(-Décision sur la compétence du 06/08/2003, SGS c/ Pakistan (ARB/01/13), Para 136.
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إمكانیة مساهمة المستثمر في المشروع دون الاعتماد وفي هذا الصدد هإلیهالإشارةما تجدر 

مثال على وأحسن.)198(على المساهمة النقدیة، بل تقدیم مساهمة صناعیة في إطار الاستثمار التقني

Holidayذلك قضیة  Inns ّالمغرب أین نجد تمویل المشروع واقع على عاتق الدولة المضیفة ضد

تسییر و تجربته في بناء و ته تمكین البلد المضیف من شهر وهيالأجنبالأساسي للمستثمر والالتزام

.)199(الفنادق الفاخرة

Atlanticالمستثمر في قضیة التزامكما أن  Triton ّغینیا ضد(ARB/84/1)إعداد وتسییر وه

المغرب إلى تقدیم ضدّ Saliniمحكمة التحكیم في قضیة أشارتو .)200(السفن الموجهة للصید

Son)المستثمر الایطالي لآلاته  Outillage) یة معرفته الفنّ و(Son savoir faire) قصد إنجاز الجزء ،

.)201(ارالمكلف به من الطریق السیّ 

:نـار الزمـمعی–2

في الزمن ، بل تمتدّ (Ponctuelle)عملیة الاستثمار موقوتة اعتبارلا یمكن ،وفقا لهذا المعیار

أن محاكم تحكیم المركز إلاّ .)202(زها عن العملیات القصیرة الأجلیّ ما یمطویلا وهو وأجلا متوسطا أ

قة بذلك معیار ، مطبّ ربالاستثمایف العملیة یللزمن الذي یجب الاعتماد علیه لتكأدنىا د حدّ لا تحدّ 

(ARB/83/2)لیبیریا ضدّ Lectoففي الوقت الذي أوضحت المحكمة في قضیة .لیبرالیةالزمن بطریقة 

استغلالفي )1982و1970ما بین (د مبالغ مالیة معتبرة لفترة طویلة أن المستثمر الأجنبي تكبّ 

Atlanticمحكمة في قضیة الوتطویر الامتیاز، نجد أن  Triton ّباختصاصهاكت غینیا قد تمسّ ضد

.)203(تهته السنتین مع إمكانیة إنهائه من جانب واحد قبل مدّ لا تتجاوز مدّ ق بعقدتعلّ مللنظر في نزاع 

نة معیّ ةن عملیأشأن معیار الزمن أنه لا یمكن الاعتماد علیه لوحده لتقریر بإن ما یمكن قوله 

هذه إلىة زمنیة لا ترقى مدّ یمتدخیر دلیل على ذلك أن عملیة البیع بالتقسیط الذي و ، استثماراتشكل 

.العملیة

OMAN Charles : Les nouvelles formes d’investissement dans les pays en voie de développement,
)198(-

études du centre de développement de l’OCDE, Paris 1984, P. 20.
.92، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر-)199(
.141المرجع السابق، ص :أحمد الجندي/د،راجع-)200(
F.YALA:أنظر في ذلك-)201( : Op. Cit., P. 7.

,D.CARREAU:راجع-)202( P. JUILLARD : Op. Cit., P. 406.

)203(-GAILLARD Emmanuel : CIRDI, Chronique des sentence arbitrales, JDI N° 1, 1988, P. 181.
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:ار المخاطرةـمعی–3

ل معیار المخاطرة عنصرا جوهریا في تحدید مفهوم الاستثمار، بحیث یفترض بالضرورة في یشكّ 

.Chر عن ذلك الأستاذ عبّ و ل مخاطر المشروع، مّ عملیة الاستثمار مشاركة المستثمر في تح OMAN

:بأن

"Les décisions d’investir traduisent les anticipations des investisseurs relatives à des
évènements à venir, donc incertains ; l’investissement comporte par conséquent un

risque"
)204( .

الاحتمال الذي یمیز عملیة الاستثمار ناتج عن الكیفیة التي یحصل بموجبها وأإن الخطر 

العملیة بمثابة اعتبرتالمشروع باستغلالفإذا كانت هذه الأخیرة مرتبطة .المستثمر على عوائده

المخاطر الاقتصادیة التي لا یمكنه معرفتها وقت اتخاذ قرار رالمستثمل نظرا لتحمّ ،استثمار

ق معیار المخاطر بهذا المفهوم، بل تمنحه مرونة أن محاكم المركز الدولي لا تطبّ لاّ إ.الاستثمار

Fedaxواسعة بدلیل أنه في قضیة  NV ّكت المحكمة بتوافر المخاطرة في عملیة فنزویلا تمسّ ضد

Ceskaslovenskaنفس الموقف في قضیة اتخذتالقرض، كما  Obchodni banka ّسلوفاكیا ضد

(ARB/97/4)
)205(.

ضدّ Saliniالتأكید على التطبیق المرن لمعیار المخاطرة، في وقت لاحق، في قضیة تمّ 

ل مخاطر عدیدة منها حیث أوضحت المحكمة من جهة أولى، أن المستثمر الایطالي یتحمّ ،المغرب

آن شغال في حجم العمل، مشاكل التنسیق في تنفیذ مجموعة من الأإنقاصو العاملة خطر غلاء الیدّ 

سنوات طویلة یتضمن مخاطرة یمتدّ ن البناء الذي إ،بصفة عامةوتهخطر إنهاء العقد قبل مدّ و واحد 

وجل الطویل أمشتركة لجمیع العقود الاقتصادیة الدولیة ذات الأو أن هذه المخاطر عامة إلاّ .للمقاول

.)206(المخاطرةد بالمفهوم الصحیح لمعیار ر أن المحكمة لا تتقیّ ا یفسّ المتوسط، ممّ 

:المشروعباستغلالإن كان أجر المقاول غیر مرتبط دت المحكمة أنه لا یهمّ من جهة ثانیة، أكّ 

"Peu importe le fait que la rémunération de l’entrepreneur n’ait pas été liée à

l’exploitation de l’ouvrage construit"
)207( .

:نقلا عن-)204(
Ch. OMAN : Op. Cit., P. 19.

:راجع تفصیل ذلك-)205(
.S. MANCIAUX: Op. Cit., PP. 74-75

:أنظر-)206(
F. YALA : Op. Cit., P. 9.

.23/07/2001من القرار الصادر في الاختصاص بتاریخ 59الفقرة -)207(
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في الفقه بشأن معیار المخاطرة المشترط في مستقر علیه و هبهذا تكون المحكمة قد خالفت ما

جنبي في استغلال المشروع وارتباط عوائده بهذا مشاركة المتعامل الأعقود الإستثمار، بحیث أن غیاب 

.)208(ربالاستثمایف العملیة یالاستغلال لا یمكن تك

:معیار التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة-4

كذا في التقریر المرفق و ، )209(واشنطناتفاقیة ةدیباجهذا المعیار في إلىالإشارةت تمّ 

:، حیث جاء فیهةبالاتفاقی

"En soumettant la convention ci-jointe aux gouvernements, les administrateurs son mus
par le désir de renforcer la collaboration des pays à la cause du développement

économique"
)210( .

.Gفقد عبر الأستاذ ،أما من جانب الفقه DELAUME على أن الاستثمار بمفهومه الاقتصادي

في التنمیة للاستثماربل على المشاركة الفعلیة ،والقانوني لا یتوقف على المساهمة في الملكیة

.)211(الاقتصادیة للدول المضیفة

ة عام إلى معیار التنمیة الاقتصادیة لأول مرّ الإشارةت التحكیمي للمركز، تمّ في إطار الاجتهاد 

Fedaxفي قضیة 1997 NV ّدوره :زات الاستثمارت المحكمة على أن من ممیّ فنزویلا، حیث أقرّ ضد

.)212(الأكید في التنمیة الاقتصادیة للبلد المضیف

أین اعتبرت محكمة التحكیم أن ،المغربضدّ Saliniنفس الموقف في قضیة خذاتّ كما 

على أن هذا أن الواقع یدلّ غیر.المشاركة في التنمیة الاقتصادیة معیارا لتحدید مفهوم الاستثمار

ق فقط على عقود الاستثمار، بل على عقود التجارة الدولیة بصفة عامة كالبیوع الدولیة بالمعیار لا ینط

على أنه معیار صعب التحدید لعدم معرفة الكیفیة التي تعتمد علیها محاكم التحكیم ا یدلّ ممّ ،)213(مثلا

OMAN Charles : Les nouvelles formes d’investissement dans les industries des pays en voie de
)208(-

développement, Etudes du centre de développement de l’OCDE, Paris 1989, P. 11.
"الاتفاقیة على أنةتنص الفقرة الأولى من دیباج-)209( ر ضرورة التعاون الدولي من أجل إن الدول المتعاقدة، إذ تقدّ :

".التنمیة الاقتصادیة والدور الذي تلعبه الاستثمارات الخاصة الدولیة في هذا المجال
Rapport:أنظر-)210( des administrateurs sur la convention de Washington, Para 09.

DELAUME Georges : Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux
)211(-

investissements, JDI N° 4, 1982, P. 801.

F.HORCHANI:أنظر-)212( : Op. Cit., P. 380.

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 72, qui cite : "Si une vente internationale de biens d’équipement avec
)213(-

règlement immédiat se révèle bénéfique pour le pays acheteur et concourt à son développement économique,
va-t-on la qualifier d’investissement ? A l’évidence non !!"
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نة في التطویر الاقتصادي للدولة المعنیة نظرا لغیاب معیّ اقتصادیةلتقییم مدى مشاركة عملیة 

.المؤشرات التي تدل على ذلك

:الدوليالتحكیمي للمركز للاجتهادتقدیر مفهوم الاستثمار وفقا –ثانیا 

ا سبق أن موقف محاكم تحكیم المركز الدولي تجاه شرط الاستثمار لا یتماشى واضح ممّ 

في حصر هذا المفهوم یتوقف على اتبعتهبحیث أن الاتجاه الذي ،والمفهوم الدقیق لعملیة الاستثمار

أن تقدیر مفهوم الاستثمار یجب إلاّ .علیه في الاتفاقیات الثنائیة لتشجیع الاستثمار أساساالنصّ ما تمّ 

.أولا، ثم وفقا لنصوص الاتفاقیة الثنائیة ثانیاواشنطناتفاقیةمن 25/1تم وفقا لنص م یأن 

دة لتقدیر الشرط الخاص في الحالات التي تعتمد فیها محاكم التحكیم على المعاییر المحدّ 

L.E.S.IوSaliniما حدث في قضیتي كواشنطن لاتفاقیةبالاستثمار وفقا  – Dipenta وغیرهما، فإنها

مرنا بشكل یؤدي إلى تكییف معظم العملیات الاقتصادیة و تعمل على تفسیر هذه المعاییر تفسیرا واسعا 

تصاص الموضوعي للمركز خلال العشریة خر بشكل كبیر على توسیع مجال الاا أثّ بالاستثمار، ممّ 

.الماضیة

مفهوم الاستثمار في أدوات الحمایة المختلفة، فبدلا من وضع انحلالإن هذا الوضع ناتج عن 

، تم توسیع مفهومه بتعداد الأصول المشمولة بالحمایة، فأصبحت الحمایة للاستثمارتعریف دقیق 

.المال الأجنبيكل خطر یمسّ رة كتأمین ضدّ المقرّ 

اكم التحكیم في تفسیرها عن اتجاه محو مفهوم الاستثمار في الاتفاقیات الدولیة انحلالب عن ترتّ 

إذ ،واشنطن، إعطاء المستثمر الخاص الحمایة الفعالةاتفاقیةالواسع لشرط وجود الاستثمار بمفهوم 

تقریبا الحق في اللجوء إلى المركز الدولي ووقوفه خصما ضد الدولة اقتصاديأصبح لكل متعامل 

تحكیم هذا الأخیر الوسیلة اعتبارر فسّ یا المضیفة نتیجة عرضها العام على التحكیم أمام المركز، ممّ 

.جانب في تسویة منازعاتهم مع الدول المضیفةة لدى المستثمرین الأحبذالم

دة للعملیة من توافر المعاییر المحدّ ،من الناحیة القانونیة،المفهوم الدقیق للاستثماریفترض 

العملیات الاقتصادیة الهامة جانب المستثمر الأجنبي، الأمر الذي سیؤدي إلى حصر الاستثمار في 

:ر الفقه عن ذلك بما یليقد عبّ و التجاریة البسیطة، ووإبعاد العملیات المالیة أ

"Il parait souhaitable que le droit international incite les opérateurs à mener une politique
d’engagement plutôt qu’une politique de dégagement, et par conséquent, restreigne la
définition de l’investissement aux seules opérations qui exigent à la fois l’apport des biens

et la présence des hommes"
)214( .

:نقلا عن-)214(
D. CARREAU, P. JUILLARD : Op. Cit., P. 406.



61

ل ذلك إن الوصول إلى صیاغة مفهوم دقیق للاستثمار عن الأمور الصعبة المنال، نظرا لما یشكّ 

أنكما.جانب الخواصبالتالي مع أهداف المستثمرین الأو رة الدول المتطوّ من تعارض مع مصالح 

ب عن ذلك من أثر یترتّ ما سو ذلك سیؤدي إلى تغییر الاجتهاد التحكیمي للمركز الدولي بصفة جذریة 

.الموضوعي، الشيء الذي لا یمكن تحقیقه في الوقت الراهنهصصاسلبي على اخت

ك غیر كاف لإسناد لأن ذإلاّ ،د بطبیعة موضوع النزاعالمركز الدولي یتحدّ اختصاصإذا كان 

واشنطن شروطا خاصة اتفاقیةلة تحت إشرافه، فعلاوة على ذلك تشترط الاختصاص للمحاكم المشكّ 

.بأطراف النزاع
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المبحث الثاني

الاختصاص الشخصي للمركز الدولي

Arbitrageیعتبر تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار تحكیما مختلطا  mixte

فإذا .ز عن الآخرخضوع كل واحد منهما لنظام قانوني متمیّ و بالنظر إلى صفة الطرفین المتنازعین، 

المنازعات وهي تلك صة في تسویة نوع واحد منتخصّ هیئة دولیة مCIRDIكان المركز الدولي 

توافر بد من الجانب الشخصي مقیّ الاختصاصأن إسناده ، إلاّ بالاستثمارالمتعلقة بالعملیات الخاصة 

.الصفة المشترطة في الأطراف المعنیة

ن صفة الأطراف تبیّ 1965البنك العالمي لسنة اتفاقیةالحقیقة أن التسمیة التي جاءت بها 

واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة اتفاقیة"تسمیة، إذ أن المعنیة بإجراءات التحكیم أمام المركز

تفید أن الطرف الأول یتمثل في الدولة المضیفة ،"رعایا الدول الأخرىو لوبین الدبالاستثمار

.ة دولة أخرىشخص أجنبي رعیّ و، أما الطرف الثاني فهللاستثمار

ذلك راجع إلى أن الطرف الأول و كز القانونیة، ازها تفاوت في المر الأطراف تمیّ واضح أن صفة 

في حین .الدوليوخاصة سواء في إطار القانون الداخلي أامتیازاتو ع بمزایا شخص سیادي یتمتّ وه

ع به میزة خاصة رغم ما یتمتّ وة سیادة أع بأیّ ة أجنبیة یتبع دولة أخرى لا یتمتّ أن الطرف الثاني رعیّ 

.)215(قوياقتصاديمن مركز 

عات الخاصة بمصالح الدول از ر عرفه نظام تسویة النواشنطن أهم تطوّ اتفاقیةدت هكذا، جسّ 

مصالح الأشخاص الأجنبیة من جهة أخرى، بالنظر إلى الإمكانیة المتاحة لهذه الأخیرة و من جهة 

.)216(كخصم أمام هیئة قضائیة دولیةلو للوقوف في مواجهة الد

على أن الاتفاقیةمن 25/1الشخصي للمركز الدولي تنص م الاختصاصمن أجل بیان 

أحد الأشخاص العامة التابعة لها والقائمة بین دولة متعاقدة أالمنازعاتإلى المركز یمتدّ اختصاص

في إطار ،المركزاختصاصلم تقصر الاتفاقیةعلى أن هذایدلّ .ة دولة متعاقدة أخرىبین رعیّ و 

لكنها جعلت و على المنازعات التي تكون الدولة المتعاقدة ذاتها إحدى أطرافها، ،تحدید الطرف الوطني

التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین :أحمدوعلاء محي الدین مصطفى أب/د-)215(

.83، ص 2007لجامعة الجدیدة، الإسكندریةأحكام محاكم التحكیم، دار او المعاهدات الدولیة و الوضعیة 
إثر تشكیل المحاكم التحكیمیة المختلطة ،دة بوضوح بعد الحرب العالمیة الثانیةكانت هذه الإمكانیة مجسّ -)216(

(TAM) ّعداء ضدّ الأخذة خلال الحرب من طرف حكومات الدوللتسویة المنازعات المتعلقة بالإجراءات المت

:ر الحالي لهذه الإمكانیة في أدوات قانونیة دولیة أخرى راجع حول التطوّ .خرىمصالح رعایا الدول الأ
LEMAIRE Axelle : Le nouveau visage de l’arbitrage entre Etat et investissement étranger : le chapitre 11 de
l’ALENA, Revue de l’arbitrage N°1, 2001, P. 49.
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تابع جهاز ویشمل كذلك تلك المنازعات التي تكون إحدى أطرافها شخص عام أالاختصاصهذا 

وما هو دولة ؟ ما المقصود من ال:يفلإشكالات التي تطرح نفسها في هذا الشأن تتمثل ا.للدولة

كیف یمكن تحدید تبعیة و لة في إطار المركز الدولي؟ المحاكم المشكّ االتفسیر الذي منحته إیاه

.الشخص العام للدولة ؟

بمعنى ،ق بالطرف الأجنبي المتمثل في إحدى رعایا الدول المتعاقدة الأخرىأما فیما یتعلّ 

واشنطن على ضابط الجنسیة لتحدید الطابع الأجنبي اتفاقیةاعتمدتالأشخاص الأجنبیة، فقد 

كیفیة تحدید وور في هذا الصدد هثالتساؤل الذي یو سواء، المعنوي على حدّ و للشخص الطبیعي 

إذا كان المقصود من رعایا الدول المتعاقدة هم المستثمرین الأجانب و جنسیة المستثمر الأجنبي ؟ 

.هذا التفسیر ؟الخواص، فهل سایرت محاكم تحكیم المركز

ببیان وتحدید ض لدراسة كل طرف على حدى،غیرها، نتعرّ و للإجابة على كل هذه التساؤلات 

في المنازعات المعروضة على تحكیم المركز الدولي في مواجهة )المطلب الأول(الطرف الوطني 

الحدیثة تجاهاتالامع توضیح ،امعنویً وا أا طبیعیً سواء شخصً ،)المطلب الثاني(الأجنبيالطرف 

.المعنیةالأطرافیة بصدد هوّ CIRDIلة في إطار المركز لمحاكم التحكیم المشكّ 

المطلب الأول

نيــرف الوطــالط

سعیا الأجانبالمستثمرین لوطنیة، تقوم الدولة بإبرام عقود مع ة الإقتصادیة امن أجل تنفیذ الخطّ 

أن تدخل الدولة في هذا الشأن قد یكون مباشرا عن طریق إبرام منها لتحقیق التنمیة الإقتصادیة، إلاّ 

كما قد .الذین یتولون وظائف في السلطة التنفیذیةالأشخاصلها من هذه العقود من طرف من یمثّ 

الهیئات العامة التابعة للدولة وسات أذلك بقیام إحدى المؤسّ یكون هذا التدخل بطریق غیر مباشر، 

وكالات في و سات بها الأشخاص العامة من هیئات ومؤسّ ىمكانة التي تحظف نظرا للبهذا التصرّ 

.)217(الحیاة الإقتصادیة

سات أوإحدى المؤسّ وفي الدولة أ،في إطار عقود الإستثمار،هكذا، یتمثل الطرف الوطني

.نها الدولة المتعاقدة أمام المركزالتي تعیّ و الهیئات العامة التابعة لها 

:في المجال الاقتصاديق للدولةالضیّ و ل الواسع راجع حول التدخّ -)217(

.عدهابما و 140المرجع السابق، ص :إقلولي محمد -

اقتصاد السوق، دار حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظلّ :الستار عبد الحمید سلمي عبد /د-

.ما بعدهاو 12، ص 2005النهضة العربیة، القاهرة 
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والهیئة أو واشنطن في إطار تحدیدها للطرف الوطني بین الدولة المتعاقدة اتفاقیةزت لما میّ 

قصد بیان المقصود منها والشروط ىق لكل منهما على حدالجهاز التابع لها، فمن الضروري التطرّ 

.قها لتقف طرفا في إجراءات التحكیم أمام المركز الدوليالواجب تحقّ 

الفرع الأول

دةـة المتعاقــالدول

"یلينجد أنها تنص على ما،نواشنطاتفاقیةإلى بالرجوع  المركز إلى اختصاصیمتد :

.)218("المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة وأحد رعایا دولة متعاقدة أخرى

ذاته بحدّ یعدّ الاتفاقیةالتصدیق على و رى البعض أن مجرد الموافقة ی،على ضوء هذا النصّ 

الأشخاص العامة التابعة لها للجوء إلى التحكیم أمام المركز، ذلك لأن القول و دلیلا على أهلیة الدول 

.)219(قد فقدت سبب وجودهاالاتفاقیةبخلاف ذلك یعني أن 

ق على قدرة الدول المتعاقدة، أما بالنسبة للأشخاص بینطو ما یلاحظ أن هذا القول یصحّ 

،ة الدولة المتعاقدةـدراسبصدد.ض لها في حینهاشروطا لأهلیتها نتعرّ الاتفاقیةالأخرى فقد وضعت 

الأشخاص العامة المستقلة تبرمهاا في العقود التي طرفً اعتبارهامدى و نتناول المقصود من الدولة 

.للاتفاقیةالدولة انضمامكذلك مسألة و عنها 

:ةـوم الدولـمفه–أولا 

یفهم من شكّ بدون أيّ .إشكال حول المقصود منهالآن أيّ إلى حدّ "الدولة"یطرح مصطلح لم

في المجتمع الدولي، وعضالو ع بالسیادة واشنطن ذلك الشخص المعنوي المتمتّ اتفاقیةفي إطار "الدولة"

عه بصفة شخص القانون الدولي، بمعنى الشخص الذي یستأثر بسلطة سیادیة لإبرام بالتالي تمتّ 

الهیئات ور أحركات التحرّ :السابقبمفهوم المخالفة، لا یدخل ضمن المعنى .الدولیةالاتفاقیات

.)220(لة للدولة الفیدرالیةحتى الدول المشكّ وتحت الوصایة أمالأقالیوالإقلیمیة للدولة، أ

.من اتفاقیة واشنطن25/1أنظر م -)218(
،2000القاهرة ، 1التحكیم في عقود البترول، دار النهضة العربیة، ط :سراج حسین محمد أبو زید/د:راجع-)219(

.322ص 
R. DAVID : Op. Cit., P. 251, qui cite : "La convention n’a de sens … que si l’on reconnaît aux personnes
morales de droit public la capacité de compromettre".

KAMTO Maurice : La notion de contrat d’Etat : Contribution au débat, revue de l’arbitrage N° 3 :راجع )220(-
2003, P. 722.
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الجماعیة والثنائیة أالاتفاقیاتبالذكر أن مسألة تحدید مفهوم الدولة في إطار أحكام الجدیر 

بصفة خاصة تحكیم و ا على اللجوء إلى التحكیم ا عامً التي تتضمن عرضً و ، )221(بالاستثماراتالخاصة 

، فهل یعني ذلك أن اللجوء إلى التحكیم بشأن عقود "الحكومة"أنها تعتمد على كلمة ،المركز الدولي

.السلطة التنفیذیة؟زعات التي تخصّ یشمل فقط المناالاستثمارالدولة في مجال 

في القوانین الداخلیة لبعض الدول للدلالة فقط على إحدى سلطات "الحكومة"تستعمل كلمة 

المنازعات التي تخصّ استبعادهذا المعنى یؤدي إلى اعتمادبالتالي و یة، هي السلطة التنفیذو الدولة 

ر الكلمة تفسیرا واسعا لیشمل جمیع أما بالنسبة للبعض الآخر، فتفسّ .الأخرىفات السلطات تصرّ 

في إطار القانون الدولي العام كذلك، فمدلول و .القضائیةو التنفیذیة، التشریعیة :سلطات الدولة

ساب الدولة، بالتالي تلزم لحو باسمتباشر أعمالها و ل الدولة واسع بحیث أن هذه الأخیرة تمثّ "الحكومة"

.)222(جمیع السلطات العامة المختلفة

د من خلال الممارسة التحكیمیة المحاكم المركز الدولي في إطار الأحكام الصادرة على لقد تأكّ 

عات المتعلقة بتصرفات ز ینظر في جمیع المناأساس النصوص القانونیة الاتفاقیة، أن قضاء التحكیم

بشأن تقدیر تصرفات باختصاصهاكت محاكم التحكیم هكذا، تمسّ .جمیع السلطات العامة للدولة

وتقدیر )223(بدفع قیمة السندات للمستثمر الأجنبي،التزامهاالسلطة التنفیذیة كعدم قیام الحكومة بتنفیذ 

تمّ كما )224(.تصرفات القوات العسكریة كأعمال مستوجبة للتعویض إثر تخریب ممتلكات المستثمر

من نشاطات یحدّ وبالاختصاص للنظر في أعمال السلطة التشریعیة كإصدارها قانون یمنع أالتمسّك

S.Dالمستثمر مثلما حصل في قضیة  Myers ّ225(كنداضد(.

یتضمن المصادقة على ،22/10/1994مؤرخ في 94/328على سبیل المثال، نذكر المرسوم الرئاسي رقم -)221(

الحمایة رومانیا المتعلق بالتشجیع و حكومة و الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

.1994لسنة 69المتبادلة للاستثمارات، ح ر عدد 

ن حكومة یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بی،27/12/1998مؤرخ في 98/431المرسوم الرئاسي رقم -

الحمایة المتبادلة للاستثمارات، ح و حكومة جمهوریة مالي حول الترقیة و الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

.1998لسنة 97ر عدد 
)222(-W. BEN HAMIDA : Op. Cit., PP. 208-209.

)223(-Sentence du 11/07/1997 Fedax NV c/ Venezuela (ARB/96/3)

)224(-Sentence du 21/02/1997 AMT c/Zaïre (ARB/93/1)

:راجع تفاصیل هذه القضیة-)225(
LEBEN Charles: La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte, in "Les nouveaux
développements dans le contentieux transnational relatif à l’investissement international", colloque de l’IHEI,
Paris II du 03/05/2004, P. 18.
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القضائیة الصادرة عن السلطة القضائیة في الدول المضیفة في مجال إدماج الأحكامكما تمّ 

بالفصل قالمتعلّ بصفة خاصة في إطار التحكیم و ، الإتفاقيرقابة قضاء التحكیم بناء على القانون 

ALENAالحرّ بادلالتاتفاقالحادي عشر من 
یرى الرئیس السابق لمحكمة ،في هذا الصدد.)226(

JIMENEZالسید (CIJ)العدل الدولیة  de Aréchagaبأن:

"Même si elle est indépendante du gouvernement, l’autorité judiciaire n’est pas
indépendante de l’Etat: le jugement rendu par une autorité juridictionnelle émane de
l’Etat tout comme une loi promulguée par le pouvoir législatif ou une décision prise par le

pouvoir exécutif"
)227( .

Robertلأحكام القضائیة لرقابة قضاء للتحكیم في قضیة امكانیة خضوع إعلى التأكیدلقد تمّ 

Aziane م من مستثمر أمریكي أمام المركز الدولي وفقا إثر طلب التحكیم المقدّ ،المكسیكآخرون ضدّ و

بعد القضاء بفسخ عقد ف.ALENAالتبادل الحرّ تفاقاتطبیقا لأحكام ،)228(الإضافيكانزم لقواعد المی

تأیید هذا الحكم إثر خصومة الاستئناف و المستثمر الأجنبي و الامتیاز القائم بین مقاطعة مكسیكیة 

ن تقدیر مدى مطابقة قرار أبشباختصاصهاكت هیئة التحكیم في هذه القضیة تمسّ ،الطعن بالنقضو 

ALENAقضائي داخلي مع أحكام الفصل الحادي عشر من اتفاق 
)229(.

Loewenاعتماد نفس الموقف في قضیة كما تمّ  group International ّحدة الولایات المتّ ضد

الكندي لصالح المتعاقد معه LGIبعد أن صدر حكم عن محكمة مسیسبي ضدّ ذإالأمریكیة، 

O’keefeمام عدم قدرة وأ،ملیون دولار500القاضي بمنح تعویض خیالي لهذا الأخیر قدره ،الأمریكي

LGIمن %125المسیسبي دفع كفالة الاستئناف المقدرة بـةالحكم بسبب فرض قانون دولاستئناف

مام بطلب التحكیم أLGIم قدّ تتدائي، بنتیجة للأضرار اللاحقة به جراء الحكم الاو مبلغ التعویض، 

إن كانت مستقلة عن السلطة التنفیذیة، و محكمة التحكیم أن السلطة القضائیة، اعتبرت.المركز الدولي

ف هیئة من هیئات الدولة، تصرّ إن ف،أنه وفقا للقانون الدوليكما .أنها لیست كذلك بالنسبة للدولةإلاّ 

ف صادر عن هذه الأخیرة، حیث ورد في تصرّ وها في تنظیم الدولة، همهما كانت المكانة التي تحتلّ 

:حكمها ما یلي

.A:أنظر-)226( LEMAIRE : Op. Cit., P. 81 et s.

:مذكور في-)227(
ROBINS Noah : L’affaire Loewen c/ Etats-Unis : Les pays exportateurs de capital comme défendeurs dans
l’arbitrage d’investissement, in "Les nouveaux développements dans le contentieux transnational relatif à
l’investissement international", colloque de l’IHEI, Paris II du 03/05/2004, P. 06.

.، راجع لائحة هذا النظام في موقع المركز27/09/1978لإضافي بتاریخ تبنى المركز الدولي قواعد المیكانزم ا-)228(
)229(-Sentence du 01/11/1999, R . Aziane et autres c/Mexique (AF/97/2), JDI N°1, 2002, P. 217 et s.
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"Le comportement d’un organe de l’Etat est considéré comme un agissement de l’Etat en
droit international, que cet organe exerce des fonctions législatives, exécutives ou

judiciaires, et quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat"
)230( .

خذة التحكیم للنظر في التصرفات المتّ إلىا سبق أن مفهوم الدولة، في إطار اللجوء واضح ممّ 

ا یضفي حمایة أكبر من طرفها تجاه المستثمر الأجنبي، یشمل كل السلطات العامة للدولة ممّ 

.هیئات التحكیمأمامجانب للمستثمرین الأ

ل لإبرامه مباشرة عن طریق من یتدخّ باعتبارهاإذا كان تحدید الدولة كطرف في عقد الاستثمار 

أن ، إلاّ ة صعوبةبالتالي كونها طرفا في إجراءات التحكیم، لا یثیر أیّ و لها من أجهزة مركزیة، من یمثّ 

العامة المستقلة عن الدولة عقودا ساتالعقود المبرمة من طرف المؤسّ اعتبارن في مدى الإشكال یكم

.ملزمة للدولة؟

:تها العامة المستقلةاسالدولة طرفا في عقود مؤسّ اعتبارونحالاتجاه-ثانیا

خیرة تتدخل في إبرام ، فإذا كانت هذه الأ)231(شخصیة الدولةازدواجیةالفقه كثیرا بمسألة اهتملقد 

ة طها الاقتصادیة، فإن هذه المهمّ جانب الخواص لتنفیذ خطّ عقود الاستثمار بصفة مباشرة مع الأ

اكتسابها و ة مالیة خاصة بها عها بذمّ عامة مستقلة عن الدولة نظرا لتمتّ ساتمؤسّ تتولاها كذلك 

.)232(رام التصرفات القانونیةـلیة إبـع بأهبالتالي التمتّ و الشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیة الدولة 

ثار عقد آانصرافالقضاء عن وجود معیارین لتقریر و من الرجوع إلى موقف كل من الفقه نیتبیّ 

الاستقلالیة القانونیة الظاهرة و للتوقیع المادیة الأول قانوني یعتمد على العملیة .سة العامة للدولةالمؤسّ 

عها العقد لتمتّ الجهاز العام، بمعنى أنه طالما كانت هذه الهیئة العامة هي من أبرموسة أللمؤسّ 

أما المعیار الثاني، .ثار العقد لا تنصرف إلى هذه الأخیرةآف،بالشخصیة القانونیة المستقلة عن الدولة

ل الدولة طالما أنها لا تمثّ أنهااعتبارهاسة العامة لا یؤدي إلى المؤسّ استقلالیةمفاده أن اقتصاديوفه

Sentence du 26/06/2003, Loewen group international et Raymond Loewen c/Etats-Unis (AF/98/3),
)230(-

JDI, N°1, 2004, P. 219 et s.

یم لصالح الدولة الطرف في الانحیاز الظاهر لمحكمة التحكو ول وقائع هذا النزاع لمزید من التفاصیل ح-

.N:راجعالنزاع،  ROBINS : Op. Cit., P. 07 et s.

LEBEN Charles : Quelques réflexions théoriques à propos de contrats d’Etat, in "Souveraineté étatique
)231(-

et marchés internationaux a la fin du 20ème siècle", Vol 20, 2000, P. 121 et s.
:راجع،سات العامة للدولة من عدمهدة لتبعیة المؤسّ ر المحدّ یلمزید من الشرح حول المعای-)232(

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةةالأشخاص الأجنبیو العقود المبرمة بین الدول :حفیظة السید الحداد/د

.ما بعدهاو 44، ص 2001
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ن قبل الدولة، فهي في حالة تبعیة بالنسبة للدولة ما دام ة متعمل على تنفیذ السیاسة الاقتصادیة المعدّ 

.)233(التوجیه بحیث یصعب فصلها عن الدولةو الرقابةأنها تمارس علیها سلطة 

الأخذ بالمعیار الأول في قضیة هضبة الأهرام من طرف القضاء الفرنسي، بحیث أنه تمّ لقد تمّ 

الهیئة المصریة العامة و لا للحكومة المصریة بین وزیر السیاحة ممثّ 23/09/1974إبرام عقد في 

من جانب آخر من أجل إقامة (SPP)شركة جنوب الباسفیك و من جانب (EGOTH)الفنادق و للسیاحة 

في .التحكیمإلىشرط اللجوء تمل هذا العقد على لم یشو مركبین سیاحیین قرب الأهرامات 

تطبیقا للقوانین المصریة SPPشركة و EGOTHأبرم عقد تكمیلي بین الهیئة العامة 12/12/1974

ولیة دتضمن شرطا تحكیمیا وفقا لقواعد غرفة التجارة الو 1974لسنة 43رقم و 1973لسنة 2و1رقم

عام بإلغائهبسبب معارضة الرأي العام حول هذا المشروع، قامت الحكومة المصریة .(CCI)بباریس 

انتهت محكمة .ها أمام غرفة التجارة الدولیةطلب التحكیم ضدّ إلىSPPا دفع شركة ممّ ،1978

ملیون 12.5إلزام مصر بدفع مبلغ تعویض قدره إلى16/02/1983التحكیم في حكمها الصادر في 

.)234(01/12/1978تحتسب بدایة من %50نسبة فوائد تقدر بو دولار لفائدة المستثمر الأجنبي 

إلى طلب إلغاءه أمام محكمة استئناف إثر هذا الحكم التحكیمي، لجأت الحكومة المصریة

:نبأاعتبرتبالإلغاء، بحیث 12/06/1984باریس التي قضت في حكمها الصادر في 

لها شخصیة قانونیة مستقلة عن الدولة المصریة ومصادقتها EGOTHالهیئة العامة للسیاحة والفنادق "

حمل ا الشرط، فهذه الشركة تعلى العقد المشتمل على شرط تحكیم لا یعني إلزام الحكومة بهذ

ولها میزانیة مستقلة، كما أنها تخضع لقواعد المحاسبات المالیة التي الشخصیة المعنویة الخاصة بها

تخضع لها شركات المساهمة المصریة، بالتالي تكون هذه الشركة هي الطرف في العقد ولیس الحكومة 

.)235("المصریة

د ذلك في أحكام تحكیمیة سّ الهیئة العامة للدولة التي تتبعها، فقد جُ ق بمسألة تمثیل أما فیما یتعلّ 

Sofidifفي قضیة 25/04/1985في CCIمنها الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولیة ،عدیدة

:أنإلىلت هیئة التحكیم ران، أین توصّ یفین بالمجال النووي في إالفرنسیة في مواجهة جهازین مكلّ 

.20إلى 17المرجع السابق، ص :سعدبشار محمد الأ-)233(
:القضاء الفرنسي راجعو تسویته أمام قضاء التحكیم و لتفاصل أكثر حول وقائع النزاع -)234(

-105ص، ص2000، القاهرة3دار النهضة العربیة، طالقانون الدولي الخاص، :إبراهیم أحمد إبراهیم/د-

108.
.19المرجع السابق، ص:سعدبشار محمد الأ:نقلا عن-)235(
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"A l’égard des tiers, l’entreprise à statut à fortiori l’établissement public – et l’Etat ne

représentent qu’une seule entité juridique…"
)236( .

جهزة الأوساتت المؤسّ صّ خمنها قد 25/1م نبالرجوع إلى أحكام اتفاقیة واشنطن، نجد أ

أن دخولها طرفا في إجراءات التحكیم أمام المركز، إلاّ ق بإمكانیة التابعة للدولة بحكم خاص فیما تتعلّ 

بحیث تعمل على ،الاتجاه الذي تسلكه محاكم التحكیم في هذا الشأن یتعارض مع أحكام الاتفاقیة

التحكیم الوارد إلىكما أنه نتیجة للعرض العام للجوء .سات الدولاتیة للدولة ذاتهاإسناد تصرفات المؤسّ 

دت إمكانیة مقاضاة الدولة من قبل المستثمر ئیة المتعلقة بتشجیع الاستثمارات، جسّ في الاتفاقیات الثنا

.من مقاضاة هیئتها العامة التي أبرمت العقدبدلاً يالأجنب

Emilioقضیة -1 Agustin Maffezini ّ237(إسبانیا ضد(:

أمام المركز التحكیمبرفع طلب Maffezini:دفي هذه القضیة، قام المستثمر الأرجنتیني السیّ 

SODIGAضرار اللاحقة به جراء تصرفات شركة الدولي ضد دولة إسبانیا لتقریر مسؤولیتها نتیجة الأ

ة تقدیم التي هي شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، أنشئت بموجب مرسوم حكومي للقیام بمهمّ 

Galiciaر الصناعي في منطقة المساعدة التقنیة للمستثمرین قصد ترقیة التطوّ و الاستشارة 
)238(.

ن، باعتبار أسبانیةلإللدولة اSODIGAك المستثمر الأجنبي بأن تنسب تصرفات شركة تمسّ 

تستعملها فيو كما أنها مراقبة من طرف الدولة ،ة هیئات دولاتیة أخرىمملوكة للدولة مع عدّ الشركة

على ذلك بسبب أن تصرفات الشركة هي من فعل شركة إسبانیااعترضت.مجال التنمیة والاستثمار

ر أن مساهمة الدولة في الشركة لا یؤثّ و سباني تجاریة خاصة، أنشئت وفقا لأحكام القانون التجاري الإ

لا یمكن أن تنسب تصرفات و على طبیعتها التجاریة، بالتالي فالنزاع قائم بین شخصین خاصین 

.)239(الشخص الخاص للدولة

تختلف عن طبیعة الهیئات العامة SODIGAي الحقیقة أن الطبیعة القانونیة لشركة إذا كان ف

اعتمدت ،أن هیئة التحكیم في هذه القضیةإلاّ ،)240(التي تتدخل في مجال الاستثمار في دول أخرى

Cité par : KAHN Philippe: Souveraineté de l’Etat et règlement des litiges : Régime juridique du
)236(-

contrat d’Etat, Revue de l’arbitrage N°4,1985, P. 654.
)237(-Décision sur la compétence du 25/01/2000, E-A. Maffezini c/Espagne (ARB/97/07).

نظرا لعدم توافر شرط تعیینها من قبل إسبانیا SODIGAشركة لم یقم المستثمر بتوجیه عریضة التحكیم ضدّ -)238(

.من الاتفاقیة3و 25/1علیه م جهاز تابع للدولة وفقا لما تنصّ و سة أأمام المركز الدولي كمؤسّ 
.W:راجع في ذلك-)239( BEN HAMIDA . Op. Cit., P. 244.

التي استبدلت بالوكالة الوطنیة لتطویر (APSI)متابعة الاستثمارات و ففي الجزائر مثلا نجد وكالة ترقیة -)240(

.01/03رقممن الأمر6مو93/12التشریعي رقممن المرسوم 17م :، راجع(ANDI)الاستثمار 
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الطابع الحكومي و لشركة لعلى الطابع العام ،سبانیةتصرفات الشركة للدولة الإإسنادفي سبیل 

.وظیفيآخرو لتصرفاتها أي على معیار هیكلي 

والمعیار.ن رأسمال الشركةم%80ول من امتلاك الدولة الأالمعیاریستنتجفي نظر المحكمة، 

خر آر مؤشّ و ر خاص لمشاركة هیئات حكومیة في إنشاء الشركة من مؤشّ انطلاقامستوحىيالثان

لا یمكن للدولة رأت بعد ذلك أنه.و الخاصة بالتنمیة الجهویةللشركةة الحكومیة الموكلةق بالمهمّ متعلّ 

مشروع إلىمشیرة ،اص للشركةـع الخـر وراء الطابت ّـأن تدفع بعدم مسؤولیتها الدولیة من خلال التس

كیان دولاتي SODIGAأن شركة إلىفي النهایة في هذا الصدد، لتصل(CDI)لجنة القانون الدولي 

Entité étatique-- ّ241(الدولةباسمف تصر(.

في إجراءات التحكیمرت قبولها بوجود الدولة طرفاواضح من موقف محكمة التحكیم أنها برّ 

أن شركة وأن الواقع هإلاّ .ل الدولةتمثّ لإسبانیا بسبب أنهاشركةالعلى أساس إسناد تصرفات 

SODIGAما دام أنها لم و .شخص معنوي خاضع للقانون الخاصباعتبارها،مستقلة قانونا عن الدولة

أمام المركز لتكون طرفا في إجراءات التحكیم، كان على 25/1م ن من قبل الدولة وفقا لنصّ تعیّ 

المحكمة البحث عن أساس قانوني آخر لتقریر مسؤولیة الدولة عن التصرفات الصادرة عن غیرها من 

.نهاالأشخاص المعنویة المستقلة قانونا ع

L.E.S.Iقضیة -2 – Dipenta ّالجزائرضد:

هي من أبرم الصفقة ولیس (ANB)كت الجزائر في هذه القضیة بأن الوكالة الوطنیة للسدود تمسّ 

أما التصرفات التي یستند إلیها .للقانون العامهذه الوكالة شخص معنوي مستقل خاضعإن و الدولة 

.لیست تصرفات الدولةو المدعي لتقریر مسؤولیة الدولة هي تصرفات تعاقدیة خاصة بالوكالة 

الشكلي على إسناد لاستقلالهال الدولة و لا أثرتمثّ ANBأن الوكالةیطاليالإنسورسیوم دفع الك

نشاطها مرتبط و ن أعضاء في الحكومة رة ممسیّ و طالما أنها مراقبة من طرفها ،تصرفاتها للدولة

ر قیام مسؤولیة تنفیذ المشروع یبرّ و كما أن مساهمة هیئات أخرى للدولة في مفاوضات .بمیزانیة الدولة

.)242(الدولة

من الاتفاقیة، 25/1م من أجل تقریر ما إذا كان النزاع قائم في مواجهة دولة متعاقدة وفقا لنصّ 

،أما مسؤولیة الدولة.دولة لها علاقة بموضوع النزاعضدّ دت محكمة التحكیم أن الدعوى مقامة أكّ 

محكمة تأشار .یها خلال هذه المرحلة من الخصومةفوضخالالموضوع لا یمكن فهي مسألة تخصّ 

برمة من تكون الدولة مسؤولة في إطار العقود الم،التحكیميللاجتهادالتحكیم فیما بعد إلى أنه وفقا 

)241(-Décision du 25/01/2000, Para 83, 84. V – W. BEN HAMIDA : Op. Cit., PP. 244-245.

)242(-Sentence du 10/01/2005, Para 17 – 18, PP. 21-22.
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مشیرة إلى تحكیم المركز الدولي في قضیة ،زة عن الدولةمتمیّ وسات خاضعة للقانون العامطرف مؤسّ 

Maffezini ته لجنة القانون الدولي القانون الذي أعدّ و(CDI) حول مسؤولیة الدولة عن العمل الدولي

.غیر المشروع

عن ا مستقلاً جهازً التي تعدّ ،ANBت محكمة التحكیم بأن العقد قد أبرم من طرف وكالة أقرّ 

في ة،هذه الأخیر .الدولةاستبعادأن ذلك لا یعني إلاّ ،بالشخصیة المعنویةعةومتمتّ الدولة الجزائریة 

ن أن لها تأثیر في الوكالة یتبیّ و نظر المحكمة، تكون قد شاركت في المفاوضات بطریق غیر مباشر، 

دون الفصل في هذه .ورا في تعكیر العلاقات بین الطرفینأن الدولة تكون قد لعبت دإلىبالإضافة 

اتفاقیةهوم فالمحكمة بنتیجة أن النزاع قائم في مواجهة دولة متعاقدة بماكتفت،المسائل الموضوعیة

.)243(واشنطن

العقود اعتبارمتزایدا في إطار الممارسة التحكیمیة على اتجاهاضح مما سبق أن هناك یتّ 

ا یعني تقریر مسؤولیة ممّ .سات العامة المستقلة عن الدولة عقودا للدولة ذاتهاالمبرمة من طرف المؤسّ 

تصرفات صادرة عن الدولة نفسها رغم باعتبارهاسات العامة الدولة عن التصرفات الصادرة عن المؤسّ 

هذا ما ،سةالمؤسّ وةـة بین الدولیّ ة قو ـبوجود علاق، ذلك بالاكتفاءهیئاتة لهذه الالاستقلالیة الظاهر 

.التحكیممحاكمالحمایة للمستثمرین الأجانب أمام و د التأمین یجسّ 

التحكیم تعتمد على القانون الدولي أثناء الفصل في مسألة هیئاتم أن ما تقدّ إلىیضاف 

ق بشأن هذه بّ سات الدولاتیة للدولة، في حین أن هذا القانون لا یطالاختصاص لإسناد تصرفات المؤسّ 

.لیس في مرحلة النظر في مدى توافر شروط الاختصاصو من حیث الموضوع المسألة إلاّ 

سات أخیرا، إذا كان موضوع تحدید الطرف الوطني في منازعات الاستثمار یفید الدولة والمؤسّ 

المركز، إلاّ لمحاكمفي إطار الممارسة التحكیمیة تالإشكالایثیر بعض ،الأجهزة التابعة لهاوالعامة أ

ة صعوبة صفة الدولة المتعاقدة لا یثیر أیّ اكتسابهابالتالي و الدولة طرفا في الاتفاقیة اعتبارلة أأن مس

.وضوح الاتفاقیة في هذا الشأنإلىبالنظر 

:للاتفاقیةالدولة انضمام-ثالثا

المركز الدولي لتكون طرفا في إجراءات التحكیم أمامه أن تكون طرفا إلىیتوقف لجوء الدولة 

المركز بالدول لاختصاصدت النطاق الشخصي منها حدّ 25/1واشنطن، بحیث أن المادة اقیةاتففي 

.المتعاقدة

,Ibid:أنظر-)243( Para 19, P. 23.
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هكذا، على المستثمر الأجنبي الذي یرید إعمال بند التحكیم المتعلق باللجوء إلى المركز الدولي 

، لاستثمارهفي الدولة المضیفة "الدولة المتعاقدة"د من توافر صفة أن یتأكّ الاستثمارمنازعات لتسویة

.)244(لدى المركز الدوليالاتفاقیةمن قائمة الدول الأطراف في انطلاقاذلك و 

ن الاعتداد به التاریخ الذي یتعیّ والتساؤل المطروح بشأن كون الدولة طرفا في الاتفاقیة ه

كل ز التنفیذ في واشنطن أن دخولها حیّ اتفاقیةمن الأحكام الواردة في ف.؟الدولة طرفا متعاقدالاعتبار

.)245(الاتفاقیةدولة یكون بمرور ثلاثون یوما من تاریخ إیداع وثیقة تصدیقها على 

Holidayلقد أثیرت هذه المسألة في قضیة  Inns ّالمغرب ضد(ARB/72/01). فمن أجل تنفیذ

Holidayالمبرم بین الشركة الأمریكیة الاتفاق Inns الحكومة المغربیة، أنشئت الشركة الأم شركة و

Holidayهي و تابعة لها في سویسرا  Inns Glarus عت على الاتفاق المبرم بین الطرفینالتي وقّ و.

دفعت بأنه أن المغربمت الشركة الأم بطلب التحكیم أمام المركز الدولي، إلاّ تقدّ ،عندما ثار النزاع

واشنطن اتفاقیةسویسرا طرفین في و الاستثمار لم تكن كل من المغرب اتفاقفي التاریخ الذي أبرم فیه 

.إن كان قد أصبحا كذلك قبل تقدیم طلب التحكیم أمام المركزو 

اتفاقیةبه لعضویة الدولة في كت الحكومة المغربیة بأن التاریخ الذي یعتدّ تمسّ على هذا، 

بینما تمسكت الشركة .الذي یتضمن شرط التحكیمالاستثماراتفاقلتاریخ الذي عقد فیه اوواشنطن ه

رفضت دفع التحكیمأن محكمة إلاّ .تاریخ تقدیم الطلب للمركزوبه هدادتالاعن بأن التاریخ الذي یتعیّ 

كان معلقا على شرط ولو التحكیمسمحت للأطراف بإعمال شرط الاتفاقیةرة بأن الحكومة المغربیة مبرّ 

به التاریخ الذي یعتدّ أنو المركز الدولي، اتفاقیةإلى كالانضمامن في المستقبل إجراء معیّ اءفاستی

.)246(تاریخ تقدیم طلب التحكیم للمركزوالدولة متعاقدة هلاعتبار

رفا متعاقدا، ـالدولة طاعتبارفي الفصل في مسألة تحدید تاریخ اكبیر ا لقد كان لهذا الحكم أثر 

تنص على عرض المنازعات المتعلقة الاستثماراتحمایة و الثنائیة لتشجیع الاتفاقیاتذلك أن بعض 

الدولتان الطرفان في انضمتالمشمولة بالحمایة على المركز الدولي لتسویتها إذا ما بالاستثمارات

، )247(الاستثمارتاریخ إبرام عقد لاواشنطن لاحقاتفاقیةإلى انضمامهماكان تاریخ ولو الاتفاقیة حتى 

.من قبل السكرتیر العام للمركزالطلبالمهم أن تكون الدولة متعاقدة قبل تسجیل 

یعمل على نشر كل المستجدات الحاصلة بشأنها في الموقع الخاص بالمركز و یمسك المركز الدولي هذه القائمة -)244(

.على شبكة الانترنت
.من اتفاقیة واشنطن68/2راجع م -)245(
.373-372صالمرجع السابق، ص:طه أحمد علي قاسم /راجع د-)246(
:=راجع على سبیل المثال-)247(
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الأجهزة العامة التابعة و سات لا یقتصر المركز على الدولة المتعاقدة، بل یمتد أیضا إلى المؤسّ 

.في هذا الصددالاتفاقیةالشروط التي تتضمنها استیفاءأن ذلك یتوقف على لها، إلاّ 

الفرع الثاني

الأشخاص العامة التابعة للدولة

ق، حیث أن أجهزة الدولة بمفهومها الضیّ اختصاصلم یعد ممارسة وظائف الدولة من صمیم 

سات أصبحت هذه الأخیرة تسند مهام مختلفة لمؤسّ اقتصادیاو المتزاید للدولة إقلیمیا الانسحابأمام 

.هیئات مختلفةو 

ل في الحیاة وكالات تتدخّ و سات الأشخاص العامة التابعة للدولة من مؤسّ باعتبارا، هكذ

المنشأة للمركز الدولي من الاتفاقیةواضعوع لتنمیة، كان من الضروري أن یوسّ اضمان لةالإقتصادی

إجراءات ون أطرافا في كهذا الأخیر، بإدخال الأشخاص العامة إلى جانب الدول المتعاقدة لتاختصاص

.)248(تسویة المنازعات عن طریق التحكیم

:ا تنص على أنه نهم25/1واشنطن نجد أن م اتفاقیةبالرجوع إلى 

أحد أو(المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة اختصاصیمتد "

."وأحد رعایا دولة متعاقدة أخرى، )249()الأشخاص العامة التابعة لها، تقوم الدولة بتعیینه أمام المركز

أن ذلك یطرح واضح أن الأشخاص العامة لها إمكانیة وجودها طرفا أمام المركز الدولي، إلاّ 

ما هي الشروط الواجب و ما المقصود من هذه الطائفة من الأشخاص العامة ؟ :عدة تساؤلات هي 

.توافرها لتكون طرفا في إجراءات التحكیم ؟

،05/10/1991مؤرخ في 91/345المرسوم الرئاسي رقم الاتفاقیة المصادق علیها بموجب من9المادة -=

الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورجي و حكومة الجزائریة یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین ال

.1991لسنة 46الحمایة المتبادلة للاستثمارات، ج ر عدد و المتعلق بالتشجیع 

،02/01/1994مؤرخ في 94/01المرسوم الرئاسي رقم الاتفاقیة المصادق علیها بموجبمن8المادة -

الحمایة المتبادلین فیما یخصّ و فرنسا بشأن التشجیع و لجزائر یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین ا

.1994لسنة 1الاستثمارات، ج ر عدد 
.M:راجع حول الموضوع-)248( AMADIO : Op. Cit., P. 102.

العربي المنشور من النصّ )تقوم الدولة بتعیینه أمام المركز،أحد الأشخاص العامة التابعة لها(أسقطت عبارة -)249(

.الأصلي للاتفاقیة باللغة الفرنسیةها النصّ في الجریدة الرسمیة، في حین یتضمنّ 
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:المقصود من الأشخاص العامة التابعة للدولة –أولا 

إلى تعریف خاص بالأشخاص العامة التابعة للدولة، لكن بالرجوعواشنطن أيّ اتفاقیةلم تتضمن 

الأقسام الإداریة المحلیة و جمیع الوحدات ونجد أن المقصود بها هللاتفاقیةالأعمال التحضیریة 

كما تشمل الأجهزة التابعة للدولة .الاتحادیةودة أإطار الدولة الموحّ سواء كان في)الهیئات العمومیة(

أن واضعیها توصلوا، بعد مناقشات طویلة، الاتفاقیةتاریخ إبرام یدلّ و .غیرهاو وكالات و سات من مؤسّ 

أجهزة و لإمكانیة إخراج هیئات و نظرا لصعوبة ذلك ف الأشخاص العامة التابعة للدولة،إلى عدم تعری

قصد تفادي عدم قبول هذه الأداة القانونیة الدولیة من و تابعة للدولة من نطاق التعریف من جهة، كثیرة

.)250(جانب عدد هام من الدول من جهة أخرى

Collectivités)یشمل إذن تعبیر الأشخاص العامة التابعة للدولة كل من الهیئات العمومیة 

publiques) كذا الأجهزة التابعة للدولةو(organismes dépendants de l’Etat). لا تثیر عبارة

ما یعرف بالهیئات وتعني الوحدات الدستوریة للدولة المتعاقدة أباعتبارهاإشكال أيّ "الهیئات العمومیة"

شیر إلى تف"أما الأجهزة التابعة للدولة .دول تابعة لفیدرالیةو الإقلیمیة من بلدیات، ولایات، مقاطعات 

، على أنه مهامهاع بقدر من الاستقلال عن الدولة في أداء سات والمرافق العامة التي تتمتّ مؤسّ جمیع ال

.)251("تام عنهاباستقلالع تتمتّ أوالحكومةلا یشترط أن تكون تابعة لفرع سیاسي في 

تثیر نوع من الغموض بالنظر إلى أنها تشترط وجود "الأجهزة التابعة للدولة"أن عبارة یلاحظما 

–علاقة تبعیة  un lien de subordination الدولة دون تحدید طبیعة هذه التبعیة، هل و بین الجهاز –

.فقط ؟اقتصادیةبتبعیة الاكتفاءیجب أن تكون قانونیة أم یمكن 

لمعاییر لبتحدید تبعیة هذه الأجهزة للدولة، وفقا هذه الإشكالات أمام المركز الدوليلا یمكن حلّ 

اتفاقیةالقضاء، ذلك راجع إلى وجود میكانزم خاص في إطار و الحدیثة التي جاء بها الفقه والتقلیدیة أ

د مفاهیم را لتعدّ راءات التحكیم، نظـي إجـا فـواشنطن لتحدید الأشخاص العامة التابعة للدولة لتكون طرف

.تفاقیةهذا الموقف خصوصیة تنفرد بها الاكذا معاییر تكییفه، بالتالي یعدّ و الشخص العام 

.326-325صالمرجع السابق، ص:على حسین ملحم :راجع -)250(
.22المرجع السابق، ص :جلال وفاء محمدین /د-)251(

.ما بعدهاو 91المرجع السابق، ص :معاشور عمار :راجع أیضا في هذا الخصوص 
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:تعیین الدولة للأشخاص العامة –ثانیا 

واشنطن، في سبیل تحدید الطبیعة العامة للشخص، إلى القوانین الداخلیة للدول اتفاقیةحل لم تُ 

المركز للأشخاص اختصاصامتدادمن أجل و ،لهذا.التشریعات حول هذه المسألةلاختلافنظرا 

.أمام المركزالدولة للشخص العامعلى تعیین25/1نصّت مالمتعاقدة،العامة التابعة للدول

بأن تكون، عند هلةالآسات العامة المؤسّ و لابد أن تقوم الدولة المتعاقدة بتعیین الهیئات ،هكذا

یمكن تعریف هذا التعیین بأنه ذلك ،بالتالي.أطرافا في إجراءات التحكیم أمام المركز، الاقتضاء

الشروط استیفاءد بموجبه الدولة أحد الأشخاص العامة التابعة لها مانحة إیاه، بعد الإجراء الذي تحدّ 

.وليالضروریة، صلاحیة المشاركة في إجراءات التحكیم بصفته طرفا في النزاع أمام المركز الد

ببسط ةللدولة المتعاقدبالنسبةیسمح؛لتعیین یلعب دورا مزدوجاإجراء انا سبق، یظهر أممّ 

ستثمر الأجنبي، ـبالنسبة للما ـأم.سات العامة على الصعید الدوليرقابتها على نشاط الهیئات والمؤسّ 

فا في إجراءات اطر أالتي یمكنها أن تقف و ة نالأجهزة التابعة لدولة معیّ و نه من معرفة الهیئات فیمكّ 

.)252(التحكیم

ع محكمة التحكیم عند النظر في النزاع بسلطة فحص مسألة ما إذا كان تتمتّ ،في كل الحالات

الحكم الصادر عن ،ددصیمكن أن نذكر في هذا ال.ن من طرف دولتهالشخص المعنوي العام قد عیّ 

Les:قضیةفي 13/01/1997المركز في  sociétés: cable television of Nevis Ltd et cable

television of Nevis holding Ltd c/la fédération de st Christopher et Nevis.

سة على شرط المركز للنظر في عریضة التحكیم المؤسّ اختصاصالحكم بعدم هذا قضى 

ذلك على أساس أن قبول شرط و ، CIRDIق بتحكیم تحكیمي وارد في العقد المبرم بین الطرفین یتعلّ 

ن إذ أن هذه الأخیرة لم تعیّ ،لا یلزم الفیدرالیة بشيءNEVISالتحكیم من طرف الوزیر الأول لمقاطعة 

من 25/1ا بمفهوم المادة ا تابعً ا معنویً شخصً اعتبارهأمام المركز بأنها كیان یمكن NEVISمقاطعة 

.)253(الاتفاقیة

ي تحكم نظام التعیین للأشخاص العامة أمام المركز، یتبادر إلى الذهن أمام غیاب القواعد الت

ما و ؟ إلیه النطاق الذي یمتدّ والشكل الذي یفرغ فیه هذا التعیین ؟ ما هوما ه:أهمهاتساؤلات عدیدة 

.ن القیام به؟التاریخ الذي یتعیّ وه

ا أي یكون ذاتیً حال من الأحوال أنلا یمكن بأيّ و مع ملاحظة أن هذا التعیین یصدر عن الدولة المتعاقدة -)252(

.W:راجع في هذا الشأن.ا عن الشخص العام التابع للدولة المتعاقدةصادرً  BEN HAMIDA: Op. Cit., P. 218.

:راجع حول هذه القضیة-)253(
E. GAILLARD: CIRDI…, JDI N° 1, 1999, Op. Cit., PP. 276- 277.
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لكن .ن لإجرائهیشترط شكل معیّ ، یمكن القول أنه لا أمام غیاب النصّ و بالنسبة لشكل التعیین، 

أن جانب من إلاّ .ة وثیقة تقوم الدولة بتبلیغها للمركزالحمایة القانونیة یمكن القیام به في أیّ لاعتبارات

.Aالفقه منهم  BROCHES التعیین من قبل الدولة المتعاقدة، یبقى انعدامیرى أنه حتى في حالة

:في ذلك على الحكم غیر المنشور في قضیة استدلّ و ا للنظر في النزاع المركز مختصّ 

Manufacturers Hanover Trust Company c/Egypte et AGIZF (ARB/89/1)
)254(.

أما فیما یخصّ .اا وروحً واشنطن نصّ اتفاقیةد على هذا الموقف أن ذلك یتعارض مع یمكن الرّ 

المركز في هذا الشأن، وإن كان متذبذبا، فقد أبعد مشاركة الأشخاص العامة في إجراءات اجتهاد

المذكورة NEVISة قضایا بسبب عدم تعیینها من قبل الدول التي تتبعها، منها قضیة التحكیم في عدّ 

، قیةالاتفاد أحكام فقط على محاكم تحكیم المركز أن تجسّ ىیبق.الیبیریضدّ LECTOسابقا، وقضیة 

الاتفاقیةد خدمة للحمایة القانونیة وبلوغا للهدف المنشود من موحّ اجتهادبشأن إجراء التعیین، وفق 

.خاصةبصفة عامة ومن إجراء التعیین بصفة 

على أنه یمكن أن یكون تعیینا ا یدلّ ده الاتفاقیة، ممّ أما بالنسبة لنطاق التعیین فلم تحدّ 

)255(خاصا
(Ad – hoc)256(اـعامتعیینا وأ(

(Désignation générale)، ّة المتعاقدة، ـع الدولـإذ تتمت

.بشأن هذه المسألة، بسلطة تقدیریة

بخصوص تاریخ التعیین، فعلى الدولة أن تقوم بهذا الإجراء قبل إخطار المركز بعریضة أما 

رفضت المطالبة من قبل الأمین العام إلاّ و على الأكثر عند تقدیم هذه العریضة للتسجیل والتحكیم أ

تنص ،في هذا المجال.)257(ركزـالماصـاختصعن ،ل جليّ ـللمركز على أساس أن النزاع یخرج، بشك

:أنأمام المركز على ىمن لائحة رفع الدعاو 2/2م 

:العریضةیجب أن تتضمن "

ن من طرف الدولة طبقا للدولة، وأنه معیّ جهاز تابع الإشارة إن كان أحد الأطراف هیئة عامة أو-2

".الاتفاقیةمن 3و25/1للمادة 

Klöcknerالجدیر بالذكر أن محكمة تحكیم المركز في قضیة  c/Cameroun et Socame

(ARB/82/01)أن إلاّ ،قد قبلت التعیین الذي أجرته الدولة المتعاقدة في تاریخ لاحق لتسجیل العریضة

:راجع-)254(
S. MANCIAUX: Op. Cit., P. 117.

.ننة في إطار عقد معیّ سة معیّ مؤسّ و هیئة أبمعنى أنه تعیین یخصّ -)255(
.دةمحدّ مجموعة من الأشخاص العامة التابعة في إطار عقود غیرو شخص عام أیخصّ هو التعیین الذي-)256(
.من الاتفاقیة36/3راجع المادة -)257(
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إنما راجع إلى الخصوصیة التي تمتاز بها وقائع القضیة نظرا للتغییر الحاصل و اجتهادال ذلك لا یشكّ 

.)258(التحكیمخصومةفي الطبیعة القانونیة للشخص العام الطرف الثاني مع الدولة في 

یة المطلقة في تحدید الأشخاص العامة التي تركت للدولة المتعاقدة الحرّ الاتفاقیةنقول أن ،أخیرا

للمركز، الاختصاصلانعقادأن هذا التحدید لا یكفي إلاّ .أطرافا في إجراءات التحكیمیمكن أن تكون

الشخص العام للجوء إلى موافقتها على رضاو ضرورة إقرار الدولة وإذ یضاف إلیه شرطا آخرا ه

.التحكیم أمام المركز الدولي

:الشخص العام إقرار الدولة لرضا–ثالثا 

واشنطن للدولة المتعاقدة الحق في الرقابة على الموافقة الصادرة عن الهیئات اتفاقیةمنحت 

بعد صبح ملزمة إلاّ تلا و والأجهزة التابعة لها للجوء إلى تحكیم المركز الدولي، بحیث لا تكتمل الموافقة 

على قدرة ة دلالة بالتالي فإجراء التعیین لا یحمل أیّ .من قبل الدولة المعنیةاعتمادهاو إقرارها 

الاتفاقیةمن 25/3حیث أن م،)259(الأشخاص العامة المعینة لتكون أطرافا في إجراءات التحكیم

:إذ تنص ،شرط إقرار الدولة لموافقة الشخص العامفتضی

بعد إقرارها من تلك سات العامة والأجهزة التابعة للدول المتعاقدة، لا تكتمل إلاّ موافقة المؤسّ "

.)260("أوضحت الدولة المذكورة للمركز أن مثل هذا الإقرار غیر ضروريدا لوالدولة، فیما ع

أثرا CIRDIالشخص العام على اللجوء إلى تحكیم أنه لن یكون لرضاضح من هذا النصّ وا

إقرارها هذا غیر كانت الدولة قد أعلمت المركز أن أما إذا .ه من الدولة التي یتبعهابعد إقرار قانونیا إلاّ 

الجهاز التابع للدولة وأسة العامة صبح عندئذ هذه الموافقة كاملة فور صدورها عن المؤسّ فتضروري، 

.)261(المعنیة

من 51%التي تمتلك Klöcknerشركة خاصة تحت رقابة المستثمر الأجنبي المتمثل في شركة Socameكانت -)258(

الذي أدى إلى اعتبارها شخص عام تابع الكامرون، الشيءلحكومةSocameثم انتقلت ملكیة شركة .رأسمالها

تعیینها أمام المركز أشهر قلیلة بعد تسجیل عریضة التحكیم لتكون طرفا في النزاع إلى تمّ و للدولة المتعاقدة، 

:راجع حول وقائع هذه القضیة بالتفصیل .جانب الدولة المدعي علیها

.95-94صالمرجع السابق، ص:حسین أحمد الجندي /د-
.M:راجع حول ذلك-)259( AMADIO : Op. Cit., P. 104.

البرتغال بإخطار المركز بأن إقرارها غیر و لبیروا،حدةالمملكة المتّ ،أسترالیا:تطبیقا لهذه المادة قامت كل من -)260(

:راجع في ذلك .مام المركزنتها أضروري بالنسبة لموافقة الأشخاص العامة التي عیّ 
"Liste des Etats contractants et des mesures prises par eux aux fins d’application de la convention", site
internet du centre : www.worldbank.org/icsid

خصوصیة التحكیم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة، القاهرة :عصام الدین القصبي/د-)261(

=.74ص ، 1998
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.Gسراج حسین،.م:منهموفقا لما سبق، نرى مع جانب من الفقه  DELAUME

M. AMADIO أن على المستثمر الأجنبي عندما یتعاقد مع أحد الأشخاص العامة التابعة للدولة

هكذا، .د من توافر شروط قدرة هذا الأخیر على أن یكون طرفا في النزاع أمام المركزالمضیفة أن یتأكّ 

لة نة من قبل الدو لمعیّ د في قائمة الأشخاص امقیّ باعتبارهد من صفة هذا الشخص العام یجب التأكّ 

عات از النالمركز الدولي لفضّ اختصاصإقرار الدولة على وق من موافقة أالتحقّ المتعاقدة، فضلا عن

.)262(بین المستثمر الأجنبيو التي تثور بینه 

إلى أنه یهدف إلى بالإضافة،الاتفاقیةمن 25/3الملاحظ أن الإقرار المنصوص علیه في م 

كذلك قه یحقّ فإن،أجهزتها التابعةة و بسط رقابة الدول المتعاقدة على النشاط الدولي لهیئاتها العام

اعتباریمكن ،بالتالي.تحكیمي باطلباتفاقتثمر الأجنبي، ذلك بتفادي اصطدامهحمایة قانونیة للمس

.نظام التسویة الذي وافق علیه الشخص العامعلى الدولة یضمن فعلیةالتزامصدور هذا الإقرار بمثابة 

ق بشأنها كل ما المركز، فیطبّ اختصاصعلى تاریخ الإقرار بالرضاو شكل و أما مسألة تحدید نطاق 

.قیل عن إجراء التعیین

المركز الدولي لم تضع قاعدة موضوعیة مطلقة تلزم بموجبها الدول اتفاقیةالخلاصة أن 

لها بل تركت، على التحكیمالاتفاقالأجهزة التابعة لها في و الهیئاترة على قدبالاعترافالمتعاقدة 

التصدیق على موافقتها لتكون أطرافا في المنازعات و یة الكاملة في تعیین هذه الأشخاص العامة الحرّ 

.بین الطرف الأجنبيو القائمة بینها 

المطلب الثاني

نبيــرف الأجــالط

أمام المركز الاستثمارإذا كان الطرف الوطني في إجراءات التحكیم لتسویة منازعات عقود 

فإن الطرف إحدى الأشخاص العامة التابعة لها،والدولي یتمثل في الدولة المتعاقدة المضیفة أ

.امعنویوالأجنبي یتمثل في المستثمر الخاص التابع لدولة أخرى متعاقدة سواء كان شخصا طبیعیا أ

الذي جاء و حیث یذكر الشرط النموذجي الذي وضعه المركز للتعرف على هویة الشخص العام التابع =

:بالصیغة التالیة 

تطبیقا قامت بإخطار المركز بهلمضیفة التيجهاز تابع للدولة ا/هیئة عامةهو)اسم الشخص الاعتباري"(

إشارة إلى (الواردة في الاتفاق )اسم الشخص الاعتباري(، والدولة المضیفة قد صادقت على موافقة 25للمادة 

/فیه التعبیر عن هذه الموافقةالتصرف القانوني الذي تمّ  أنها أخطرت المركز بأن هذا التصدیق غیر أو)

."ضروري

.324المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید/د-)262(
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للمستثمر الخاص الأجنبي إمكانیة اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي دون الاتفاقیةهكذا، فتحت 

رات الحدیثة على أن التطوّ هذایدلّ .)263(أن یكون بحاجة إلى تدخل دولته في إجراءات التسویة

–اص ـلمستثمر الخلحت أن ـأوض،الاقتصاديأوجه النشاط تساعاما واكبها من و للمجتمع الدولي 

الدول مباشرة من شأنه ةبمقاضاأن عدم السماح له و زا دورا متمیّ –المعنوي وسواء الشخص الطبیعي أ

.)264(الدولیةالاقتصادیةم في العلاقات إعاقة التقدّ 

موضع لا في أيّ و 25/1م لم ترد لا في نصّ "المستثمر"تجدر الإشارة في هذا المقام أن كلمة 

ینصرف إلى الأشخاص "رعایا الدول المتعاقدة الأخرى"إذا كان تعبیر و .واشنطناتفاقیةآخر من 

الشخص –اهم ـالمساعتباركن ـهل یمـفي الدول المضیفة، فاستثماراتالأجانب الذین ینجزون 

من الشخص مستثمرا یمكنه بالتالي اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي بدلاً –المعنوي والطبیعي أ

.الضرر؟لحقهقد یكونالذيبالاستثمارالمعنوي القائم 

ت نّ ، تبCIRDIارتها العدید من القضایا المعروضة على ثمن أجل الفصل في هذه المسألة التي أ

بحیث "الاستثمار"معتمد في تفسیر معنى كلمة وتماما مثلما هلیبرالیامحاكم تحكیم المركز موقفا 

مها المساهم نتیجة الأضرار للنظر في طلبات التعویض التي یقدّ باختصاصهاة كت في كل مرّ تمسّ 

ذلك على أساس أحكام و ، الاستثمارقه بصفته مستثمرا في الشخص المعنوي الطرف في عقد لحالتي ت

.)265(الاستثماراتالثنائیة لتشجیع الاتفاقیات

لمستثمر بین الشخص لجنبیة لأاالصفةواشنطن في تحدیداتفاقیةقت فرّ ،سبقعلاوة على ما

السیاسیة التي بمقتضاها و على معیار الرابطة القانونیة باعتمادهاالطبیعي والشخص المعنوي، ذلك 

طبقا لما ى لكل شخص على حدضعرّ نتلذلك .هي رابطة الجنسیةو نة ألا ینتمي الشخص لدولة معیّ 

.الاتفاقیةمن 25/2تنص علیه المادة 

)263(-TALEB Fatiha : Rôle et efficacité du CIRDI, 2ème partie, in journal El-Watan du 23/08/1995, P. 7.

.25المرجع السابق، ص :ينإبراهیم العنا/د-)264(

AMTنذكر على سبیل المثال قضیة -)265( c/ Zaïre، حیث كان أصل النزاع إدعاء الضرر اللاحق بشركةSinza

یر إلى الدفع بانتفاء ئالشيء الذي أدى بحكومة الزا،من الأسهم55%التي تملك فیها الشركة الأمریكیة المدعیة 

محكمة التحكیم هذا الدفع رفضت .Sinzaیر هي شركة وأن المستثمر في الزائAMTصفة المستثمر على شركة 

ااستثمار Sinzaأنه وفقا لأحكام الاتفاقیة الثنائیة تعتبر شركة 21/02/1997حكمها الصادر في معتبرة في

:ذلك حول راجع .یره الأخیرة بصفة المستثمر في الزائع هذوبالتالي تمتّ AMTلشركة 

F. HORCHANT : Op. Cit., Note 65, P. 384.



80

الفرع الأول

عيــالطبیخصـالش

ف مواطني الدول الأخرى كما نجد أنها تعرّ ،واشنطناتفاقیةمن )أ(25/2م بالرجوع إلى نصّ 

:یقصد بعبارة أحد رعایا الدولة المتعاقدة الأخرى ما یلي":یلي

كل شخص طبیعي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في –)أ(

التحكیم، وأیضا في تاریخ النزاع، في تاریخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفیق أو

أي شخص كان یحمل في هذا التاریخ استبعادمع 36/3المادة ، أو28/3تسجیل الطلب وفقا للمادة 

."ك جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاعذاوأ

أن یكون طرفا وط الخاصة بالشخص الطبیعي لصلاحیتهواضح من هذا النص أنه یحدد الشر 

أن تكون هذه الجنسیة و ع بجنسیة إحدى الدول المتعاقدة، فیجب أن یتمتّ .في الدعوى أمام المركز

.)266(ع بجنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاعأخیرا ألا یتمتّ و مستمرة، 

:ع الشخص الطبیعي بجنسیة إحدى الدول المتعاقدة تمتّ –أولا 

ع الشخص الطبیعي بجنسیة إحدى الدول أعلاه، أن یتمتّ )أ(25/2بموجب م الاتفاقیةتشترط 

.Phفي هذا الشأن یرى و .عدیمي الجنسیةالمتعاقدة، مما یدل على أنه یستبعد من مجال تطبیق النصّ 

KAHN على الاتفاقیةإذ یرى أنه یكفي أن تنص ،الشخصي للمركزللاختصاصأن ذلك یعد تقییدا

لأن أغلبیة المستثمرین ة دولة أخرى دون أن تكون متعاقدة،أن یكون الطرف الثاني في النزاع رعی

طویل على عكس الدول التي كانت تحظر اللجوء الخواص هم الذین یطالبون بالتحكیم منذ أمدّ 

.)267(إلیه

قیودا على سیادة الدول التي و وضعت حدودا الاتفاقیةأن باعتبارلا یمكن التسلیم بهذا الرأي 

بالأحكام التحكیمیة الاعترافمجال فضلا، )268(تنضم إلیها خاصة في مجال الحمایة الدبلوماسیة

دون بشرط أن یكون للشخص الطبیعي جنسیة دولة أخرى الاكتفاءتمّ فإذا.)269(الصادرة عن المركز

.P:تقدیرها و راجع حول هذه الشروط -)266( REUTER : Op. Cit., P. 20.

.R:أنظر في هذا الشأن-)267( KOVAR: Op. Cit., P. 41.

.من الاتفاقیة27/1راجع المادة -)268(

.ما بعدهاو 11المرجع السابق، ص :وشارل روس:انظرو 
.من الاتفاقیة54راجع المادة -)269(
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وهذا المركز،تعترف بأحكاملها أیضا ألاّ و ل في النزاع هذه الدولة أن تتدخّ لأن تكون متعاقدة، فیمكن

.ما یرجى تفادیه قصد ضمان الموازنة بین أطراف النزاع

:الجنسیة استمراریةشرط –ثانیا 

یجب على الشخص الطبیعي الأجنبي أن یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى في 

تاریخ تسجیل و المركز للفصل في النزاع اختصاصتاریخ الموافقة على :تاریخین منفصلین هما 

الاختصاصلانعقادع بالجنسیة في إحدى التاریخین فقط لا یكفي عریضة التحكیم، حیث أن التمتّ 

.كز الدوليالشخصي للمر 

.Mیرى بعض الفقه منهم ،)أ(25/2م بتحلیل نصّ  AMADIO الجنسیة استمراریةأن شرط

الشرط الذي یقترب من القاعدة المعروفة في مجال وهو ع الشخص الطبیعي بنفس الجنسیة تمتّ یخصّ 

لیس فقط ة الدولة الحامیةالحمایة الدبلوماسیة، التي تقتضي بأن الشخص المحمي یجب أن یكون رعیّ 

.)270(بل في وقت حدوث الضرر كذلك، في وقت ممارسة الحمایة

:یليع بنفس الجنسیة ما في التمتّ ستمراریةالاق شرط هكذا وفقا للرأي السابق، یحقّ 

من ب آثار تجنس المجاملة والاستفادةسمح له بتجنّ یع بجنسیة مستمرة إلزام الشخص الطبیعي بالتمتّ *

.خدمات المركز عن طریق اللجوء إلیه للفصل في النزاع بعدما كان غیر مختص

المركز اختصاصد من أن الشخص الطبیعي لا یستطیع تغییر جنسیة بین تاریخ الموافقة على التأكّ *

الحمایة الدبلوماسیة فيو من خدمات المركز استفادتها یؤدي به إلى فقدان تاریخ إخطاره بالنزاع، ممّ و 

.)271(نفس الوقت

.R:إن هذا التحلیل لا یتبناه الأستاذ KOVAR ، حیث یرى أنه ینبغي عند اللجوء إلى القیاس

أن قاعدة تقدیر و ،نة أن یكون ذلك بحذر شدیدمعیّ اتفاقیةمع قانون الحمایة الدبلوماسیة لتفسیر 

ة على أساس أنها لا ب، معیالاستمراریةتسجیل الطلب، مع إضافة شرط و الجنسیة في تاریخي الموافقة 

في و ، أیتهر الشخص الطبیعي جنسق ظروف طارئة أین یغیّ في حالة تحقّ الاتفاقیةتسمح بتطبیق 

لذلك ینبغي أن یكون .ع بها سلفهع بنفس الجنسیة التي یتمتّ ض الذي یكون خلف الشخص لا یتمتّ ر الف

تعاقدة في التاریخین دون أن قا عندما یحوز الشخص على جنسیة دولة أخرى مشرط الجنسیة محقّ 

.)272(الاستثنائیةبعض الحالات تكون بالضرورة نفس الجنسیة، فمثل هذا التفسیر یسمح بحلّ 

.M:أنظر-)270( AMADIO: Op. Cit., P. 106.

:الحمایة الدبلوماسیةو راجع حول موضوع اتفاقیة المركز الدولي -)271(

.ما بعدهاو 324المرجع السابق، ص :على حسین ملحم 
.R:أنظر-)272( KOVAR: Op. Cit., PP. 40-41.
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.A:كما یرى الأستاذ BROCHES أنه بالنسبة للأشخاص الطبیعیة یجب أن تكون هناك

25/2م الشخصي للمركز، لكن حسب نصّ الاختصاصعها بالجنسیة حتى ینعقد استمراریة في تمتّ 

تاریخ تسجیل و افقة الأطراف و ق الأمر بالضرورة بنفس الجنسیة في تاریخ ملا یتعلّ الاتفاقیةمن )أ(

لأن هذه المادة تشیر إلى جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة المتعاقدة ،العریضة

.)273(الطرف في النزاع

:الآتیة للاعتباراتن هذا الرأي الأخیر سدید نظرا یمكن القول أ،علیه

فسها نع بها الشخص الطبیعي على أن تكون الجنسیة التي یتمتّ )أ(25/2المادة نصّ اشتراطعدم *

.في التاریخین الموضحین في نفس المادة

أن تكون واحدة في التاریخین یسمح الاشتراطجنسیة الشخص الطبیعي دون باستمراریةالاكتفاءإن *

.بعض الحالاتتطرحهاالمشاكل التي قد بحلّ 

وع الشخص الطبیعي بجنسیة دولة متعاقدة في التاریخین هتمتّ اشتراطمن الاتفاقیةیتمثل هدف *

إمكانیة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة من جهة و المركز بالنزاع من جهة، اختصاصعدم الجمع بین 

إن كانت مختلفة في تاریخ و مادام الشخص الطبیعي یتمتع بجنسیة دولة أخرى متعاقدة، و .أخرى

.)274(ق في هذه الحالةتاریخ التسجیل، فالهدف أیضا محقّ و الموافقة 

في و ع الشخص بجنسیة دولة غیر متعاقدة أنه یمكن تصور حالة تمتّ رغم كل هذه الحجج، إلاّ 

المركز مختصا للفصل في هنایكون.زاعمتعاقدة لیست طرفا في النع بجنسیة دولة نفس الوقت یتمتّ 

لكن لم .تهاالنزاع مع إمكانیة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة من قبل الدولة غیر المتعاقدة لصالح رعیّ 

محدودة نظرا للعدد قها جدّ هذه الحالة في المجال العملي، كما أن نسبة تحقّ مثلأن وقعتو یحدث 

.الاتفاقیةدول التي صادقت على الهائل من ال

:ع الشخص الطبیعي بجنسیة الدولة الطرف في النزاع حالة تمتّ –ثالثا 

لا یختص المركز الدولي للفصل في النزاع إذا كان الشخص الطبیعي یتمتع بجنسیة الدولة 

في تاریخ و المركز أاختصاصالمتعاقدة الطرف الثاني في هذا النزاع، سواء في تاریخ الموافقة على 

.)275(تسجیل عریضة التحكیم أمام الأمین العام للمركز

.R:مذكور في-)273( KOVAR : Op. Cit, P. 52.

.169ص ، المرجع السابق:حفیظة السید الحداد/د:راجع-)274(
:من الاتفاقیة 25/2من المادة )أ(جاء في آخر الفقرة -)275(

."مع استبعاد أي شخص كان یحمل في هذا التاریخ أو ذاك جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع"(...)
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ق من الرابطة ذاتها، نظرا لعدم التحقّ الاتفاقیةهدف و یخالف العدالة هناك من یرى أن هذا الحلّ 

هذا و مع الدولة المتعاقدة الأخرى، والفعلیة التي تربط الشخص الطبیعي مع الدولة الطرف في النزاع أ

الفعلیة هي جنسیة الدولة المركز إذا كانت جنسیتهى حرمان الشخص من اللجوء إلى ما یؤدي إل

.)276(المتعاقدة خلاف الدولة المضیفة الطرف في النزاع

)277(ل إلیها في مجال الحمایة الدبلوماسیةالتوصّ لقد استند هذا الرأي على المبادئ التي تمّ 

:یليالمتمثلة فیما 

.ع في نفس الوقت بجنسیة الدولتان المتنازعتانإذا الشخص یتمتّ ة حمایة أیّ استبعاد*

.ع الشخص بجنسیتها الفعلیةإمكانیة ممارسة الحمایة من طرف الدولة التي یتمتّ *

بالجنسیة الفعلیة من أجل ممارسة الحمایة الدبلوماسیة طبقا لهذه الاعتدادأنه ما دام یمكن و 

التحكیمي من هذه المبادئ حتى یكون اجتهادهركز أن یستوحي المبادئ الدولیة، فإنه ینبغي على الم

.)278(الاتفاقیةأهداف و ر الحدیث للقانون الدولي في توافق مع التطوّ 

البحث من قبل محاكم تحكیم المركز عن الجنسیة الفعلیة للمستثمر والمقصود مما سبق ه

إلاّ ،ة الطرف في النزاعـجنسیة الدولو الأجنبي إذا ما كان یتمتع، في وقت واحد، بجنسیة دولة متعاقدة 

:لا یمكن الأخذ به نظرا للأسباب الآتیة أن هذا الرأي

ر مطلق حظبللمركز في هذه الحالة، بحیث جاء النصّ الاختصاص)أ(25/2المادة یسلب نصّ *

الذي یحمل جنسیتها في النزاع على معاملة المستثمر الطرف سواء بموافقة الدولة ،لا یمكن مخالفته

یرتبط بالدولة الطرف في ة أجنبیة، أو سواء عن طریق إدعاء هذا المستثمر أنه رعیّ أنه على أساس 

.النزاع برابطة غیر فعلیة

المطلق للمركز الاختصاصد المدیرون التنفیذیون للبنك في تقریرهم المرفق بالاتفاقیة على عدم كّ أ*

عه في نفس الوقت بجنسیة ع الشخص الطبیعي بجنسیة الدولة الطرف في النزاع مع تمتّ في حالة تمتّ 

.)279(قبلت بذلك الدولة المضیفةولو خرى متعاقدة، حتى أدولة 

.M:حول هذا الرأيراجع-)276( AMADIO: Op. Cit., P. 108.

.ما بعدهاو 169المرجع السابق، ص :رفیق عطیة الكسار -)277(
.M:راجع-)278( AMADIO : Op. Cit, P. 109.

Rapport des administrateurs de la banque mondiale sur la convention de Washington, doc / CIRDI,
)279(-

Para 29 : "(…) en vertu de la clause (a) Alinéa (2) ( de l’article 25),une personne physique possédant la
nationalité de l’Etat partie au différend ne sera pas admise à être partie aux procédure établies sous les
auspices du centre, même si elle possède en même temps la nationalité d’un autre Etat. Cette exclusion est
absolue et ne peut être écartée même si l’Etat partie au différend y consent".
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:الاتفاقیةمن )أ(25/2المادة تطبیقات لنصّ –رابعا 

.)280(ن عرضتا على المركز الدولي من قبل أشخاص طبیعیةإلى قضیتیفي هذا الصددضنتعرّ 

خرى غیر الدولة المتعاقدة أبجنسیة دولة متعّ ، النظر في دعوى مزدوج الجنسیة المتالأولىتخصّ 

ع بجنسیة الدولة الطرف في مزدوج الجنسیة المتمتّ ق بدعوى تحكیمأما الثانیة، فتتعلّ .الطرف في النزاع

.النزاع

:)281(حدة العربیة المتّ الإمارات ي ضدّ ققضیة حسین نعمان سوفرا-1

ي دعوى تحكیم أمام المركز الدولي ضدّ قسوفرا:د رفع رجل الأعمال اللیبي الأصل، السیّ 

أنه ادعىمن أجل تأسیس طلبه، .دبيالذي أبرمه مع إمارةالامتیازالإمارات العربیة بسبب عقد 

بین إیطالیا 1995الثنائیة المبرمة سنة الاتفاقیةاستند بالتالي على و یتمتع بالجنسیة الإیطالیة 

.)282(حدةوالإمارات العربیة المتّ 

د سوفراقي مزدوج الشخصي للمركز بسبب أن السیّ الاختصاصدفعت دولة الإمارات بعدم 

یدعیها غیر نافذة في لكن الجنسیة الإیطالیة التي .)283(الكندیةو ع بالجنسیة الإیطالیة الجنسیة، یتمتّ 

كما أنها لیست الجنسیة الفعلیة لهذا ،مواجهة المدعي علیها لكونها غیر شرعیة وفقا للقانون الإیطالي

.الثنائیةالاتفاقیةب عدم جواز تطبیق أحكام الشخص مما یترتّ 

الشخصي الاختصاصم لهذا الدفع وقضت بالتالي بعدم توافر شروط استجابت محكمة التحكی

مة من المدعي من أجل ذلك، قامت المحكمة ببسط رقابتها على الوثائق المقدّ .في مواجهة المدعي

یطالیة في لإیطالیة المتمثلة في شهادة الجنسیة الصادرة عن الهیئة القنصلیة الإلإثبات الجنسیة ا

ل بها المدعي الكیفیة التي تحصّ و ص هذه الوثائق بتفحّ .یطالیةلإارة الخارجیة ارسالة من وز و إسطنبول 

یخبر السلطات الایطالیة عن ي لمقد سوفرالت محكمة التحكیم إلى أن السیّ على الجنسیة، توصّ 

ل على الجنسیة الكندیة حیث لم یعلمها بأنه تحصّ ،الحقیقیة أثناء تسلیمها إیاه شهادة الجنسیةوضعیته

.هذا من جهة،یطالیةلإالجنسیة اهأنه مقیم في كندا، الشيء الذي یفقدو 

، لم یتعدى عدد القضایا المرفوعة من قبل الأشخاص الطبیعیة 2006تأسیس المركز الدولي وإلى غایة منذ-)280(

.الأجنبیة ثلاثة عشرة قضیة

Sentence du 07/07/2004, Hussein Nuaman Soufraki c/Emirats Arabes Unies (ARB/02/07),
)281(-

Disponible sur le site : www.ita.law.uvic.ca
:راجع تفاصیل هذه القضیة-)282(

YALA Farouk : La notion d’investisseur, Gazette du palais, Rec : Nov-Dec 2004, P. 3629
الإشارة أنه أمام عدم انضمام كندا لاتفاقیة واشنطن، لا یمكن لرعایاها اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي تجدر-)283(

.وفقا لنصوص هذه الاتفاقیة
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یطالیة كل التحقیقات الضروریة التي یفرضها علیها القانون لإمن جهة أخرى، لم تجر السلطات ا

مما .د من شرط الإقامة في إیطالیابصفة خاصة، التأكّ و یطالي حتى تقوم بتسلیم وثائق الجنسیة، لإا

.)284(مة لا تثبت الجنسیة التي یدعیها المدعيلوثائق المسلّ على أن ایدلّ 

ة دولة أخرى متعاقدة بمفهوم المدعي رعیّ اعتبارلت محكمة التحكیم إلى أنه لا یمكن هكذا، توصّ 

د عن الجنسیة الفعلیة للسیّ ق إلى مسألة البحثأن المحكمة لم تتطرّ إلاّ .من الاتفاقیة)أ(25/2م 

.ق للجزء الثاني من الدفع المثار من قبل الدولة المدعي علیهاعدم التطرّ ي، بالتالي سوفراق

اتفاقیةمن )أ(25/2م إن ما یمكن قوله بشأن موقف محكمة التحكیم حول تطبیق نصّ 

جنسیة دولة أخرى متعاقدة اكتساب الشخص الطبیعي ق منع المحكمة بسلطة التحقّ تمتّ وواشنطن ه

.ل علیها مع القانون الداخلي لهذه الدولةمدى مطابقة إجراءات الحصو و 

:)285(جمهوریة مصر العربیة وآخرون ضدّ CTCقضیة -2

الشركتین الأمریكیتین:منأخطر المركز بهذه القضیة من طرف كل 

Ameritrade internationalوchampion trading Company كذا الإخوة وهبة و(Wahba)الثلاثة:

John - JamesوTimothyمالكي الشركتین.

الحكومة التزامتجارة القطن بعدم و الأطراف الخمسة المساهمین في شركة مصریة لكبس ادعى

بین 1982المبرمة عام الاستثماراتالمصریة بما جاء من أحكام في الاتفاقیة الثنائیة الخاصة بحمایة 

بعض الإجراءات الخاصة بصناعة القطن باتخاذمصر، حیث قامت هذه الأخیرة و حدة الولایات المتّ 

.)286(ت إلى إفلاس شركة القانون المحليالتي أدّ و 

عون عون بالجنسیة الأمریكیة، یتمتّ إن كانوا یتمتّ و "وهبة"دفعت الدولة المدعي علیها بأن الإخوة 

من)أ(25/2م لنصّ استنادابالتالي .كذلك بالجنسیة المصریة، كونهم مولودون من أب مصري

أن لاستثمارهع بجنسیة الدولة المضیفة واشنطن، لا یستطیع الشخص الطبیعي الذي یتمتّ اتفاقیة

.یقاضي هذه الأخیرة أمام المركز الدولي

1975عام باكتسابهعن الجنسیة المصریة على ذلك بأن والدهم قد تخلى"وهبة"الإخوةردّ 

عاشوا في أمریكا و كما أن جنسیتهم الفعلیة هي الجنسیة الأمریكیة بحكم أنهم ولدوا .الجنسیة الأمریكیة

السوابق القضائیة التي وضعت إلى"وهبة"الإخوة استند، فضلا عن هذا.یقیمون فیها بصفة نهائیةو 

Sentence:أنظر-)284( du 07/07/2004, Para 68.

Décision sur la compétence du 21/10/2003, champion trading Company, Ameritrade international,
)285(-

James T. Wahba, John B. Wahba et Timothy T. Wahba c/ Egypte (ARB/02/9), disposition sur le site :
www.worldbank.org/icsid

.379المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم :راجع -)286(
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الفعلیة في حالة ازدواج و الحقیقیة مبدأ عاما بمقتضاه تأخذ المحاكم الدولیة بعین الاعتبار الجنسیة

.)287(ع فیه الشخص بجنسیة الدولة الطرف في النزاعذلك حتى في الفرض الذي یتمتّ و الجنسیة، 

ع الإخوة تمتّ تحكیم في بدایة الأمر بالتحقیق في، قامت محكمة الالاعتراضاتعلى هذه اردّ 

أنه وفقا و محمود وهبة مصري الجنسیة :دالسیّ فوجدت فعلا أن والدهم ،بالجنسیة المصریة"وهبة"

ة د من مدى صحّ ثم قامت المحكمة بالتأكّ .للقانون المصري، یعتبر مصریا كل من ولد من أب مصري

أن القانون المصري یستوجب في هذه باعتبار، فوجدت أن ذلك غیر ثابت تنازل الأب عن جنسیته

.إثباته أمام هیئة الحكمي لم یتمّ الحالة صدور رخصة بذلك عن وزارة الداخلیة، الشيء الذ

فقد رجعت المحكمة إلى الأعمال ، "وهبة"د من الجنسیة الفعلیة للإخوة أما بخصوص التأكّ 

ت على قاعدة نصّ الاتفاقیةمن )أ(25/2دت أن م أكّ و التقریر المرفق بها و للاتفاقیةالتحضیریة 

م من الشخص الطبیعي التحكیم المقدّ الشخصي للمركز طلب الاختصاصعد من ببموجبها یستواضحة

.)288(هي قاعدة لا تترك مجالا للأخذ بمعیار الرابطة الفعلیةو المتمتع بجنسیة الدولة الطرف في النزاع، 

أن بعد تأكیدها على القاعدة المنصوص علیها في ومحكمة التحكیم هموقف ما یعاب على 

الفعلیة، لجأت بعد ذلك إلى و بمعیار الرابطة الحقیقیة الاعتدادمع عدم 25/2من م )أ(آخر الفترة 

، عند اعتمدواالبحث عن عناصر تربط المدعین بالدولة الطرف في النزاع عن طریق الكشف بأنهم 

لهم في ذلك الوقت، على حیازتهم الجنسیة عن طریق والدهم الذي كان یمثّ استثمارهمتأسیس

.)289(المصریة

عن طریق رغبة المحكمة في تدعیم حكمها القاضي بعدم ك إلاّ لا یمكن تفسیر هذا المسل

ة یالشخصي للمركز في مواجهة الأشخاص الطبیعالاختصاص، نظرا لعدم توافر شروط الاختصاص

لا یسمح البحث عن الجنسیة الفعلیة للشخص CIRDIالحالي للمركز الاجتهادنقول أن لذلك.المدعیة

من )أ(25/2م صّ ـنزاع تطبیقا لنـي الـرف فـع بجنسیة الدولة الطالطبیعي مزدوج الجنسیة الذي یتمتّ 

.الاتفاقیة

)287(-Décision sur la compétence du 21/10/2003, Para 56- 57.

.F:راجع حول الموضوع-)288( YALA : La notion d’investisseur…, Op. Cit., P. 3627.

Ibid:أنظر-)289( : P. 3628.
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الفرع الثاني

ويــخص المعنـالش

أن تكون طرفا في إجراءات التحكیم أمام )290(واشنطن للأشخاص المعنویةاتفاقیةسمحت 

:فها كما یلي تعرّ التي)ب(25/2المادة طبقا لنصّ CIRDIالمركز 

:یلي یقصد بعبارة أحد رعایا الدولة المتعاقدة الأخرى ما-2"

كل شخص معنوي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع :ب 

التحكیم، وأیضا كل شخص إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفیق أوفي تاریخ 

أحد رعایا اعتبارهمعنوي یحمل جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع في ذات التاریخ ویتفق على 

".الدولة المتعاقدة الأخرى بالنظر إلى الرقابة التي تمارس علیه من المصالح الأجنبیة

، ضرورة توافر شرط الجنسیة للشخص المعنوي في التاریخ الذي من خلال هذا النصّ نیتبیّ 

فیفهم أنه إذا حدث تغییر في الجنسیة بعد ذلك فلا .المركزاختصاصیرتضي فیه الأطراف على 

تحدید طبیعة الشخص وأن الإشكال المطروح هنا هإلاّ .)291(المركز بالنزاعاختصاصیحول دون 

واشنطن من هذه اتفاقیةن توضیح موقف ؟ الأمر الذي یتعیّ اییر المعتمدة لتحدید جنسیتهالمعو المعنوي 

.التحكیمي للمركز بشأنهاالاجتهادبیان مسلك و المسألة، 

إلى جانب مسألة البحث في شرط جنسیة الشخص المعنوي التابع لدولة متعاقدة أخرى، یثیر 

للشخص المعنوي المتمتع بجنسیة الاستثنائیةألة الأهلیة مس)ب(جاء بالفقرة في آخر ما25/2م نصّ 

والتساؤلاتالدولة الطرف في النزاع وفقا لمعیار الرقابة الممارسة من قبل المصالح الأجنبیة، 

للشخص المعنوي؟ هل یشترط أن تكون الاستثنائیةهلیةتجسید هذه الأكیف یتمّ :المطروحة هنا هي 

ح الأجنبیة تابعة لدولة هل یجب أن تكون المصال،أخیراو غیر مباشرة ؟ ومباشرة أالأجنبیةالرقابة

.أم لا؟متعاقدة 

أنه إلاّ ،بالشخص المعنوي نظرا لاختلاف التشریعات الداخلیة للدول بشأنها ا خاصً فً لم تضع اتفاقیة واشنطن تعری-)290(

لة له ستقل عن الأعضاء المشكّ مالأموال المنشأة في إطار كیان و یفهم من ذلك كل جمعیات الأشخاص أ

:راجع .یعترف له التشریع الداخلي للدولة بالشخصیة القانونیةو 

LEVEY Laurant : La nationalité des sociétés, LGDJ, Paris 1984, P. 46.
.27المرجع السابق، ص :جلال وفاء محمدین /د-)291(
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:تهجنسیمعاییر تحدید و طبیعة الشخص المعنوي -أولا 

تشریعات الدول حول تعریف الشخص المعنوي، الشيء الذي أدى اختلافالإشارة إلى سبقت

أن الاتفاقیة تمنح إمكانیة وإلا أن المتفق علیه ه.واشنطناتفاقیةإلى غیاب تحدید المقصود منه في 

م الرجوع إلى یتفي كل الحالات و اللجوء إلى تحكیم المركز للكیانات المتمتعة بالشخصیة القانونیة، 

.)292(تشریعات الدول للفصل في كل هذه المسائل

شخص الخاص أم واشنطن كذلك إن كان المقصود من الشخص المعنوي الاتفاقیةد لم تحدّ 

.يفیما یلن بیان ذلك تعیّ یمما المعیار المعتمد لتحدید جنسیته،دلم تحدّ أنها، كما)293(الشخص العام

:تحدید طبیعة الشخص المعنوي -1

، الاتفاقیةن ـم)ب(25/2م ي نصّ ـأمام غیاب التحدید الواضع لطبیعة الشخص المعنوي ف

إلاّ .الشخص المستثمر الأجنبي الخاصوأن المقصود من الرعیة الأجنبیة هد الشراح الأوائل لها أكّ 

الشخص "على عبارة الاتفاقیةاعتمادلم تتبنى هذا الموقف، بحیث تعتبر أن CIRDIمحاكم اتجاهأن 

جزئیا من قبل وإنما كذلك الشركات المراقبة كلیا أو لا یقصد منها فقط الشركات الخاصة "المعنوي

.)294(الدولة

Cokoslovenskaلت إلیه محكمة التحكیم في قضیةهذا ما توصّ  obchodni banka c/

Slovaquie (ARB حیث أن الشخص المعنوي المدعي في هذه القضیة تملك فیه دولة التشیك ،(97/04

الشيء الذي أدى بهذه الأخیرة إلى الدفع بعدم ،الباقي من ملكیة دولة سلوفاكیاو من رأسماله %65

من 25/1ي به م المركز كون النزاع في حقیقته قائم بین دولتین متعاقدتین خلافا لما تقضاختصاص

ر الدفع بسبب أن رقابة الدولة المتعاقدة للشخص المعنوي لا یؤثّ هذا المحكمةرفضت.)295(الاتفاقیة

كأحد أعوان الدولة ف على إمكانیة لجوء هذا الأخیر أمام المركز الدولي بصفته مستثمرا ما لم یتصرّ 

.)296(یزاول مهام حكومیة بالدرجة الأولىوأ

ز بین المستثمر الأجنبي الشخص المعنوي سواء إذا كانت محاكم تحكیم المركز الدولي لا تمیّ 

هة،ــالمركز من جاختصاصر برغبة هذه المحاكم في توسیع دائرة فإن ذلك یفسّ ،عاماوكان خاصا أ

G- DELAUME : La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre
)292(-

Etats et ressortissants d’antres Etats…, Op. Cit., P. 33.
مما یفهم أن المقصود من "الاستثمارات الخاصة الدولیة"الاتفاقیة أشارت إلى ةالملاحظة إلى أن دیباجتجدر-)293(

.معنویةو المستثمرون الأجانب الخواص سواء كانوا أشخاصا طبیعة أو ذلك ه
:راجع-)294(

Décision sur la compétence du 24/05/1999, Para 16.
:أنظر-)296(و)295(

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 140.
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الأجنبیة التي تتولاها الأشخاص المعنویة مهما كانت طبیعتها للاستثماراتإضفاء الحمایة الكافیة و

.من جهة أخرى

:معاییر تحدید جنسیة الشخص المعنوي -2

، إلاّ )297(رغم الخلاف الذي كان قائما في الفقه حول إمكانیة تمتع الشخص المعنوي بالجنسیة

رغم هذا الاستقرار في و .حسمه بالاعتراف له بذلك لتمكینه من مباشرة نشاطهأن الأمر قد تمّ 

دت لذلك تعدّ ، به لتحدیدهابالجنسیة للشركات، فقد ثار الخلاف حول المعیار الذي یعتدّ الاعتراف

:یليض لها بإیجاز فیما نتعرّ ومعاییر تحدید جنسیة الأشخاص المعنویة

بموجبه یتمتع الشخص المعنوي بجنسیة الأعضاء المؤسسین :سینالمؤسّ معیار جنسیة –)أ(

هؤلاء في اختلفإن و ق مصالحهم، تحقّ و أعضائها ور عن إرادة أفرادها أذلك أن الشركة تعبّ .له

.)298(الجنسیة فیعتد بجنسیة الدولة التي ینتمي إلیها أغلبهم

هذا إنكاره الوجود القانوني المستقل للشخص المعنوي، إذ أن في ه لهذا المعیار النقد الموجّ یتمثل

.)299(لهسینالمؤسّ یتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة عن الأعضاء لاالأخیر

س بمقتضاه یكتسب الشخص المعنوي جنسیة الدولة التي تأسّ :معیار مكان التأسیس–)ب(

.القانونیةالذي یمنح الشخص المعنوي الشخصیة وهذا التشریع هنأباعتباربموجب قوانینها، 

إلا أن تحدید جنسیة الشخص المعنوي متروك بیدّ ،رغم ما یمتاز به هذا المعیار من ثبات

.)300(مصالحهمو سین الذین یختارون مكان التأسیس بما یتماشى المؤسّ 

بموجبه ،الاقتصاديما یعرف بالمركز الرئیسي للنشاط وهو :الاستغلالمعیار مركز –)ج(

مع فیه تجالمكان الذي تهباعتبار یكتسب الشخص المعنوي جنسیة الدولة التي یوجد بها مركز نشاطه 

:الحجج التي بني علیها كل موقفو راجع حول هذا الجدل -)297(

التشریع المصري، دار النهضة و مركز الأجانب في القانون الدولي و الجنسیة :فؤاد عبد المنعم ریاض/د

.ما بعدهاو 141، ص 1994العربیة، القاهرة 
.42، ص 2003القانون الدولي الخاص، الجنسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة :إبراهیم أحمد إبراهیم/د-)298(
.40المرجع السابق،  ص :بشار محمد الأسعد-)299(
.47، المرجع السابق،  ص ...الجنسیة:إبراهیم أحمد إبراهیم/د-)300(
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فعلي بین الدولة والشخص ارتباطهذا من شأنه تحقیق و البشریة و إمكانیاته المادیة و مصالحه 

.)301(المعنوي

بمقتضاه یكتسب الشخص المعنوي جنسیة الدولة التي یوجد :الرئیسيالإدارةمعیار مركز –)د(

، بمعنى المكان الذي توجد فیه الإدارة الفعلیة للشركة بمختلف الاجتماعيه فیها مركز إدارته أي مقرّ 

.)302(التي تتولى إصدار القرارات الخاصة بنشاطاتهاو الأجهزة التي تتكون منها 

الشركة بجنسیة الدولة التي یحملها الشخص الذي یمارس مؤداه أن تتمتع :معیار الرقابة–)هـ(

مركز وكان مركزها الرئیسي أولو معنویا، حتى وسواء كان طبیعیا أ،الرقابةو علیها السیطرة 

رقابة وإشراف رعیة و مكان تأسیسها في الإقلیم الوطني نظرا لخضوعها الفعلي لسیطرة وأاستغلالها

.)303(أجنبیة

.)304(هذا المعیار إلى جانب المعاییر السابقةاعتمادتفاقي الجزائري، نجد الإفي إطار القانون 

ث تنص ــحی)305(مملكة السویدو الجزائر اتفاقیةالأخذ بمعیار الرقابة في تمّ فعلى سبیل المثال

كل شخص معنوي غیر منظم وفق قوانین الطرف المتعاقد ولكن موضوع تحت رقابة :")ج(1/2م

".)ب(و)أ(محدد في الفقرتین هوالمستثمر كما 

د معاییر تحدید جنسیة الشخص المعنوي یبقى على كل نرى أنه أمام تعدّ ،مبناء على ما تقدّ 

على ضابط الجنسیة اعتمدتواشنطن التي اتفاقیةبالرجوع إلى أما.لائمهایالمعیار الذي اعتماددولة 

الشيء الذي یدفعنا ،معیار لذلكنجد أنها لم تتبنى أيّ ،لتحدید الصفة الأجنبیة للشخص المعنوي

.للتطرق إلى موقف محاكم التحكیم من هذه المسألة

المتعلق بالنقد والقرض، لیس لتحدید جنسیة 90/10من ق 181م و180الأخذ بهذا المعیار بموجب م تمّ -)301(

نشاطاته الاقتصادیة في الجزائر لالشخص المعنوي بل للتمییز بین الشخص المقیم الذي یكون المركز الرئیسي 

:راجع في هذا الصدد كل من.وبین الشخص غیر المقیم الذي یكون مركزه الرئیسي في الخارج

.165مرجع السابق، ص ال:إقلولي محمد -

R. ZOUAIMIA: Op. Cit., P. 571.

القاهرة ، 2الوجیز في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، ط:عوض االله شیبة الحمد السید /د-)302(

.38، ص 1997
.39نفس المرجع السابق، ص -)303(
معیار مكان التأسیس في الاتفاقیة و الاجتماعي في الاتفاقیة الجزائریة البرتغالیة، الأخذ بمعیار المقرّ فقد تمّ -)304(

.معیار مركز الاستغلال في اتفاقیة الجزائر مع إیرانو الجزائریة الدانماركیة، 
.، المشار إلیه سابقا29/12/2004المؤرخ في 04/431المرسوم الرئاسي رقم -)305(
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:المركز اجتهادمعیار تحدیدها في و واشنطن اتفاقیةضابط الجنسیة في –ثانیا 

إحدى الدول ع الشخص المعنوي بجنسیة ضرورة تمتّ )ب(25/2بموجب م الاتفاقیةاشترطت

التشریعات الداخلیة لهذه الدول في الأخذ لاختلافنظرا ،المتعاقدة دون تحدید المعیار المعتمد لذلك

على أهم المعاییر –في الحقیقة –أن محاكم المركز اعتمدت إلاّ ،بمعیار معین دون الآخر

.الكلاسیكیة السابقة تبعا لظروف كل قضیة

:بجنسیة دولة متعاقدةشرط تمتع الشخص المعنوي-1

ع الشخص المعنوي، بصفته مستثمرا أجنبیا، بجنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى یجب أن یتمتّ 

د للجنسیة، فإن قوانین الدول بشأن المعیار المحدّ اختلافأمام و .خلاف الدولة الطرف في النزاع

لتقدیر شرط )الشركة(ها الشخص المعنوي تحیل ضمنیا إلى القانون الداخلي للدولة التي یتبعالاتفاقیة

.ةههذا من ج،توافر الجنسیة

عند الرجوع إلى النظام CIRDIن على محاكم التحكیم في إطار المركز من جهة أخرى، یتعیّ 

د في حالة النزاع من ، التأكّ ق من شرط الجنسیةالتي یتبعها الشخص المعنوي للتحقّ القانوني للدولة 

–الجنسیة ادــاستبع، لكن ةالجنسیة للرعیّ المعیار المعتمد لمنح استبعادلا یعني هذا.الفعلیةجنسیته

الارتباط الحقیقي و التي لا تتوافق مع الواقع -الشخصي للمركزللاختصاصكضابط محدد 

.)306(بالدولة

د جنسیات سیساعد على تسویة المشاكل الناجمة عن تعدّ ،في حقیقة الأمر،إن هذا الحلّ 

الفعلیة التي تربط الشركة بإحدى الدول نظرا و بالرابطة الحقیقیة الاعتدادالشركات الأجنبیة عن طریق 

.المركز للفصل في النزاع من عدمهباختصاصهذه المسألة لارتباط

، )ب(25/2به لتقدیر توافر شرط الجنسیة طبقا لما ورد في م دّ تبالنسبة للتاریخ الذي یعماأ

د ذلك في قضایا لقد جسّ و .المركز لتسویة النزاعاختصاصن على یفیه الطرفاتفقالتاریخ الذي وفه

:)307(عدیدة نذكر منها

Amcoقضیة * Asia et autres c/Indonésie، بتاریخ حیث جاء في الحكم الصادر بشأنها

:بأنه25/09/1983

:أنظر-)306(
L. LEVEY: Op. Cit., P. 120.
M. AMADIO: Op. Cit., P. 112.

:موقف محاكم تحكیم المركز و راجع حول هذه المسألة -)307(
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1995, Op. Cit., P. 166.
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الطرفین في شكل تصدیق على طلب الترخیص اتفاقتحدد الجنسیة في التاریخ الذي تم فیه "

."بالاستثمار الأجنبي والذي یحتوي على شرط تحكیمي خاص بالمركز

Klöcknerقضیة * c/ Camerounحیث تضمن الحكم الصادر بصددها ما یلي ،:

التأسیس الذي تضمن اتفاقفي التاریخ الذي أبرم الطرفان )ب(25/2تحدد الجنسیة طبقا للمادة "

."شرطا تحكیمیا خاصا بالمركز

ن أن الاتفاقیة جاءت بنوع من المرونة بشأن مسألة جنسیة الشركات على عكس ما یتبیّ ،هكذا

ع الطبیعیة، حیث تشترط الاتفاقیة بالنسبة لهذه الأخیرة استمرار التمتّ الأشخاصقائم بالنسبة لجنسیة وه

.ابالجنسیة كما أوضحنا ذلك سابق

الاعتباراتبالنظر إلى الجنسیةاستمرارفي معاملة الأشخاص بشأن شرط الاختلافهذا یفسّر

بالتالي إمكانیة فقدان حقها في و المرتبطة بفقدان الأشخاص الاعتباریة للجنسیة بصفة غیر إرادیة 

.الجنسیةاستمراراشتراطتم واللجوء إلى التحكیم فیما ل

:المعاییر المعتمدة لتحدید الجنسیة -2

على المعاییر CIRDIمحاكم تحكیم المركز اعتمدتقصد تحدید جنسیة الشخص المعنوي، 

.الرئیسيمركز إدارتها و بصفة أساسیة معیاري مكان تأسیس الشركة و التقلیدیة السابقة، 

في قضایا عدة أهمها قضیةهاعتمادمّ تبالنسبة لمعیار مكان تأسیس الشخص المعنوي، 

)1/81/ARB(Amco Asia Corporation et autres c/Indonésie ، ّلت محكمة التحكیم إلى أین توص

المعمول به في الولایات الأعمالمراقب في نشاطه في إطار قانون و س كیان مؤسّ Amcoأن شركة 

.)308(حدة الأمریكیةالمتّ 

Vacuumنفس المعیار في قضیة اعتمادكما تمّ  Salt products c/Ghana (ARB/92/1)، حیث

Vacuumدت المحكمة حال تحدیدها لجنسیة الشخص المعنوي المدعي أن شركة أكّ  Salt ّتأسیسها تم

.)309(1963تطبیقا لقانون الشركات الغاني لسنة 

تكریسه في إطار ، فقد تمّ الاجتماعيالمقرّ ومعیار مركز الإدارة الرئیسي أأما فیما یخصّ 

AGIPالمركز الدولي في قضیة اجتهاد spa c/Congo (ARB/77/1)، حیث جاء في الحكم الصادر

:بأن30/11/1979بشأنها بتاریخ 

Décision sur la compétence du 25/09/1983, Obs. E. GAILLARD : CIRDI–chronique des sentences
)308(-

arbitrales, JDI N° 1, 1986, P. 209.
:راجع-)309(

Sentence du 16/02/1994, Obs. E. GAILLARD : JDI N° 1,1995, Op. Cit., P. 170.
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"AGIP spa, Société de droit Italien, dont le siège est à Rome"
)310( .

Soabiالأخذ بالمعیار نفسه في قضیة كما تمّ  c/Sénégal (ARB/82/1)، المحكمة اعتبرتأین

:بأن 01/08/1984في حكمها الصادر بتاریخ 

"Il est constant que, selon le droit Sénégalais, la Soabi, société anonyme ayant sont siège

sociale à DAKAR, possède la nationalité de la république du Sénégal" .)311(

Amcoفي قضیة الجدیر بالذكر، أنه Asia ّبصدد تحدید جنسیة أحد فروعها و أندونیسیا، ضد

PTهي شركة و  Amco،محكمة التحكیم على المعیارین معا للوصول إلى نتیجة واحدة اعتمدت

حیث أشارت المحكمة إلى أنه لا یوجد أدنى سیة،یع الشركة المعنیة بالجنسیة الأندونالمتمثلة في تمتّ 

PTشك في أنه بالنظر إلى مكان نشأة Amco والقانون الذي تأسّس بموجبه و بالنظر إلى مكان

.ع دائما بالجنسیة الأندونیسیةتتمتّ و كان لها تواجدها، فإن هذه الشركة 

الاعتباریةاسیة للأشخاص تكریس معیار الرقابة لتحدید التبعیة السیبالإضافة إلى ما سبق، تمّ 

للشخص الاستثنائیةلیس على أساس الأهلیة و 25/2م من نصّ )ب(بمفهوم ما جاء في صدر الفقرة 

.من نفس المادة)ب(ة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع كما جاء في آخر الفقرة المعنوي رعیّ 

Mineففي قضیة  c/Guinée (ARB/84/4)لا تتمتع بجنسیة الدولة ، نجد أن الشركة المدعیة

في سبیل ،المحكمةاعتمدتورغم ذلك )312(في دولة لشتونستاینسةمؤسّ باعتبارهاالطرف في النزاع،

معیار الرقابة الممارسة من طرف الشركة الأم التي تتمتع بالجنسیة ،Mineتحدید جنسیة شركة 

هذا و ، )313(على خلاف دولة سویسراعلما أن دولة تأسیس الشركة لیست دولة متعاقدة .السویسریة

الأخذ بمعیار مكان تأسیس الشركة لصدرت تمّ اره محدّد لاختصاص المركز، فلوباعتبالأمر جوهري 

.الاختصاصالمحكمة حكما بعدم 

واشنطن، اتفاقیةار ــفي إطالاعتباریةنقول أنه بالرغم من عدم تعریف جنسیة الأشخاص ،أخیرا

بصفة و أن الممارسة التحكیمیة للمركز تظهر تطبیق المعاییر التقلیدیة في تحدید جنسیة الشركات إلاّ 

معیار الرقابة لا ب، بصفة نادرة، الأخذكما تمّ .الاجتماعيمعیار المقر و خاصة معیار مكان التأسیس 

.ك بالاختصاصمن أجل التمسّ لسبب إلاّ 

:مذكور في-)310(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 152.

:أنظر-)311(
Ibid , P. 152.

.131ص ، المرجع السابق:حفیظة السید الحداد/د:راجع-)312(
Sentence:أنظر-)313( du 06/01/1988, citée par : S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 154.
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ع الشخص من الأصل الذي یقضي بضرورة تمتّ ثناءاستوبصدد معیار الرقابة الأجنبیة، فإنه 

المعنوي بجنسیة دولة متعاقدة خلاف الدولة الطرف في النزاع، أدخلت الاتفاقیة في مجال تطبیقها 

شخصا أجنبیا بسبب الرقابة الممارسة علیه من طرف باعتبارهالشخص المعنوي التابع للدولة المضیفة 

.سنتناوله بشيء من التفصیلهذا ما و المصالح الأجنبیة، 

:النزاعة الدولة الطرف في للشخص المعنوي رعیّ الاستثنائیةالأهلیة -ثالثا

في إقلیمها من خلال استثمارهغالبا ما تطلب الدولة المضیفة من المستثمر الأجنبي أن ینجز 

یلجأ المستثمر إلى ذلك قصد والخاصة لتسهیل تنفیذ عقد الاستثمار، أقوانینهاشركة منشأة بمقتضى 

الأمر الذي یجعل هذه الشركة من الناحیة القانونیة ،الاستفادة من المزایا التي توفرها القوانین الداخلیة

المركز المنازعات التي اختصاصواشنطن تستبعد من اتفاقیةولما كانت .من رعایا الدولة المضیفة

التي یسیطر و ور بین الدولة وأحد رعایاها، فإن الاستثمارات المنجزة عبر شركات القانون المحلي تث

.الاتفاقیةعلیها الأجانب سوف تبقى خارج مجال تطبیق هذه 

من 25/1الوارد في م النصّ على استثناءإدخال بهذا الأمر، تمّ الاتفاقیةي ضعوعیا من وا

لیكون طرفا في إجراءات التحكیم أمام المركز استثنائیةأهلیة بلمعنوي للشخص ااعترفواإذ ،الاتفاقیة

التي )ب(25/2م إلى نصّ استناداذلك و عه بجنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع رغم تمتّ 

:تنص

وأیضا كل شخص معنوي یحمل جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع في ذات )...("

أحد رعایا الدولة المتعاقدة الأخرى بالنظر إلى الرقابة التي تمارس علیه من اعتبارهالتاریخ ویتفق على 

."قبل المصالح الأجنبیة

أن السیطرة الأجنبیة باعتبارولة المضیفة تبعیة صوریة، واضح مما سبق أن تبعیة الشركة للد

.م المركز ضد هذه الدولةرأس المال یخول لها إمكانیة الوقوف أماو الممارسة علیها من حیث الإدارة 

شركة القانون المحلي رغبة أجنبیة شرطان لاعتبارأنه یشترط ضح من خلال صیاغة النصّ كما یتّ 

:هما

.الطرفان على معاملة الشركة كشخص أجنبي اتفاق*

.شرط وجود رقابة أجنبیة ممارسة على الشركة*

الطرفان على اتفاقشترط شكل معین في هل ی:شرطین تساؤلات كثیرة أهمها یطرح هذین ال

وهل یجب أن تكون المصالح الأجنبیة د الرقابة؟معاملة الشركة كشخص أجنبي؟ كیف یمكن أن تتجسّ 

.غیر المباشرة ؟ول یعتد بالرقابة المباشرة أهأخیرا، و تابعة لدولة متعاقدة ؟ 
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:أجنبیة ة الأطراف على معاملة شركة القانون المحلي كرعیّ اتفاق-1

ة المضیفة، ـون الدولـعلى معاملة الشركة المؤسسة طبقا لقانبالاتفاقیفهم من الشرط المتعلق 

.قبول هذه الأخیرة معاملة الشركة التي تحمل جنسیتها كشخص أجنبي بسبب الرقابة الممارسة علیه

یرى ضمنیا، ویحا أیكون صر أنكان یجبنإالاتفاقبشأن هذا الاتفاقیةأمام الغموض الذي یسود و 

كما ذهب البعض الآخر إلى .)314(في الشكل الكتابيو صریحا جانب من الفقه أنه یشترط أن یكون 

.)315(واضح بشأنهااتفاقیجب توافر استثنائیةأن أهلیة الشخص المعنوي في هذه الحالة أهلیة اعتبار

الصریح في هذا الشأن، على أساس عدم للاتفاقلكن فریق آخر من الفقه یرى أنه لا مجال 

من 25/1المنصوص علیه في م ،المركزاختصاصقائم بشأن التراضي على وذلك مثلما هطااشتر 

الاتفاقة حّ ة شكلیة خاصة مما یفتح المجال لصلا تشترط أیّ )ب(25/2حیث أن م ،الاتفاقیة

.الضمني

الدولة المضیفة على علم و حت رقابة أجنبیة، ن أن الشركة تسیتدل هذا الرأي بأنه منذ أن یتبیّ 

المركز یعني بالضرورة قبولها على معاملة شركة القانون المحلي اختصاصبها، فإن قبولها على 

.)316(به مسبقاارتضتكرعیة أجنبیة، إذ لا یمكن للدولة أن تمتنع عن القیام بشيء 

لاعتبارصریحا اتفاقاشترط تبالرجوع إلى أحكام التحكیم الصادرة في هذا الشأن، نجد أنها لا 

القضیة الأولى باستثناءالشخص المعنوي التابع للدولة المضیفة أجنبیا بسبب الرقابة الممارسة علیه 

Holidayالقائمة بین شركة 1972المعروضة على المركز عام  Inns ّ317(المغربضد(.

الأشخاص الوطنیة الخاضعة اعتبارعلى الاتفاقبأن في هذه القضیة اعتبرت المحكمة 

على قاعدة عامة استثناءوضع "للسیطرة الأجنبیة أشخاصا تابعة لدولة أخرى متعاقدة یهدف إلى 

Explicite)الأطراف صریحا وواضحا اتفاقما یجعل أن یكون وهوالاتفاقیةمستقرة في  et clair) على

أما .یجب أن یكون صریحا–كقاعدة–الاتفاقذا فإن هذا ل.أن الأمر یتعلق بمخالفة لمبدأ عاماعتبار

.M:راجع حول ذلك-)314( AMADIO : Op. Cit., PP. 114-115.

G. DELAUME : le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

(CIRDI)…, Op. Cit, P. 787.

.P:أنظر-)315( REUTER : Op. Cit, P. 21.

:راجع حول هذا الرأي-)316(
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1995, Op. Cit., P. 180.

دفعت بعدم الاختصاص الشخصي للمركز لعدم صدور أیّة موافقة منها لاعتبار تجدر الإشارة أن المغرب -)317(

الأربعة تابعة لدولة أخرى، كما أن هذه الشركات لم تكن أطرافا في الاتفاق المتضمن شرط الشركات المغربیة 

:راجع،التحكیم أمام المركز الدولي
J.P. LAVIEC : Op. Cit., P. 284.



96

دة تستبعد أي تفسیرا آخر لنیة ت ظروف محدّ ر به إلا إذا توافالاعتدادفإنه لا یمكن ،منيلضالاتفاق ا

.)318("ما لم یكن محققا في واقعة الحالالأطراف، وهو

لیبرالیاتفسیرا )ب(25/2م في القضایا اللاحقة، فقد عملت محاكم التحكیم على منح نصّ أما

من قبل الدولة مع CIRDIعلى اللجوء إلى المركز الاتفاقبمجرد بالاختصاصبشكل یسمح بالتمسك 

.المراقبة من طرف مصالح أجنبیةو الشخص المعنوي الذي یحمل جنسیتها 

Amcoفي هذا الإطار قضیةنذكر  Asia ّاختصاصسیا أین دفعت الحكومة بعدم یأندونضد

.P.Tالمركز في الطلب المقدم من  Amco لعدم صدور موافقتها على أن تعامل هذه الشركة، المتمتعة

إلا أن المحكمة رفضت ذلك على أساس أن موافقة حكومة .سیة، كرعیة أمریكیةیبالجنسیة الأندون

.P.Tم من طرف المقدّ )319(أندونسیا على طلب الإقامة Amco یجعلها عالمة بأن هذه الشركة خاضعة

، الاعتباريصریح على معاملة الشخص اتفاقلا تستلزم وجود )ب(25/2كما أن م .للرقابة الأجنبیة

اعتبرتفوق كل هذا، .الذي یتمتع بجنسیة الدولة الطرف في النزاع، على أنه تابع لدولة أخرى متعاقدة

على ارتضتالمحكمة أن موافقة الحكومة على شرط التحكیم الذي یتضمنه طلب الإقامة یفید أنها 

P.Tمعاملة  Amco320(كرعیة أجنبیة(.

محكمة التحكیم اعتبرتضد الكامرون، حیث Klöcknerالأخذ بنفس التفسیر في قضیة تمّ 

قد اتفقوا الأطرافالتأسیس یعني أن اتفاقتضمین شرط تحكیمي خاص بالمركز الدولي في ":أن

في غیاب فلا معنى لشرط التحكیم(...)بأنها مراقبة من طرف الأجانب Socameشركة اعتبارعلى 

.)321("مراقبة من قبل مصالح أجنبیةةالشركاتجاه إرادة الأطراف اعتبار

قیة، حسب تفالا تشترط الا)ب(25/2علیه في م هكذا، بخصوص شكل الاتفاق المنصوص

بهذا الموقف في إطار القضایا الحدیثة المطروحة علیه، فعلى ستمرا.نشكل معیّ المركز، أيّ اجتهاد

:على2001فنزویلا عام ضدّ Aucovenالتأكید في الحكم الصادر في قضیة مّ تسبیل المثال 

.126المرجع السابق، ص :حفیظة السید الحداد /د:نقلا عن-)318(
.P.Tم من العاشرة من طلب الإقامة المقدّ و تنص المادتین الأولى -)319( Amco على أن الطلب یهدف إلى إقامة مشروع

.P.Tیسمى اأجنبي في أندونیسی Amco Indonesia الحكومة ستكون أمام و النزاع بین المشروع أن تسویة أيّ و

:راجع ذلك.حدة الأمریكیةالولایات المتّ و الذي یتمتع بعضویة كل من أندونیسیا CIRDIالمركز 

.95، المرجع السابق، ص ...داري عبر الحدودفكرة العقد الإ:محمد عبد العزیز علي بكر-
:أسانید المحكمةو لأطراف راجع تفاصیل دفوع ا-)320(

.131-130صالمرجع السابق، ص:حفیظة السید الحداد/د-
:أنظر-)321(

Sentence du 21/10/1983, Citée par : E. GAILLARD : JDI N°1, 1995, Op. Cit., P. 167.
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"La convention n’exige aucune forme spécifique pour l’accord visant à traiter la personne
morale incorporée dans l’Etat hôte comme un ressortissant d’un autre Etat contractant en

raison du contrôle étranger"
)322( .

Holidayالمركز الدولي بعد قضیةاجتهادر هام في نقول أنه حدث تطوّ ،مبناء على ما تقدّ 

Inns، اتفاقبشأن )ب(25/2م في تفسیر نصّ لیبرالیااتجاهاحیث أصبحت محاكم التحكیم تسلك

على أنه شخص ،المتمتع بجنسیة الدولة الطرف في النزاع،المعنويالطرفین على معاملة الشخص 

.أجنبي بسبب رقابته من قبل مصالح أجنبیة

بشأن شكل الاتفاق إلاّ ضوح النصّ إن كانت تشیر في أحكامها إلى عدم و و إن محاكم التحكیم 

من وجود شرط التحكیم انطلاقاالضمني الاتفاقباستنتاجصریح، تقوم اتفاقأنها في حالة عدم وجود 

.الاستثمارالملابسات المحیطة بإبرام عقد و من خلال بعض القرائن الأخرى و القائم بین الطرفین 

اتفاقیاتم على أساس الذي أصبح اللجوء إلى المركز یتتجدر الإشارة في الأخیر أنه في الوقت

قبول استنتاجفإنه لا یمكن ، التحكیماتفاقلیس على أساس و المبرمة بین الدول الاستثمارتشجیع 

منصوص والدولة على معاملة شركات القانون المحلي كرعایا دول أخرى بسبب الرقابة الأجنبیة كما ه

ء إلى تحكیم المركز من عرضها العام على اللجو انطلاقاواشنطن تفاقیةالامن )ب(25/2علیه في م 

الدولة لا علم لها بالشركات المعنیة ولا بالمصالح الأجنبیة التي أنوذلك لسبب أساسي هالدولي، 

.تراقبها

نرى أنه من الضروري عندما تتفق الدولة مع شخص معنوي یحمل جنسیتها ،في جمیع الأحوال

ترتضي الاستثماركتابیا مندمجا في عقد و صریحا اتفاقاعلى للجوء إلى المركز الدولي، أن تبرم 

مبدأ و بموجبه معاملته كشخص أجنبي بسبب الرقابة الأجنبیة الممارسة علیه خدمة للحمایة القانونیة 

.ةحسن النیّ 

Décision sur la compétence du 27/09/2001, Aucoven c/ Venezuela (ARB/00/05), Para 105.
:راجع-)322(

.
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:)ب(25/2م الرقابة الأجنبیة شرط لإعمال نصّ -2

مسائل في غایة الأهمیة تتعلق بكیفیة تقدیر ،)ب(25/2بمفهوم م ،یثیر شرط الرقابة الأجنبیة

بها في أخیرا الدرجة التي تعتدّ و ع المصالح المراقبة بجنسیة دولة متعاقدة مدى وجوب تمتّ و الرقابة 

.ممارسة الرقابة على شركات القانون المحلي

:الرقابةكیفیة تقدیر شرط –)أ(

هان حصصــزء مـمن ملكیة جانطلاقا–بصفة أساسیة –تتحقق الرقابة على شركة 

تلك الهیئة التي ،زة في الجمعیة العامة للمساهمین، الشيء الذي یمنح مالكها مكانة متمیّ الاجتماعیة

البحث ولذا فالمقصود من معیار الرقابة ه،شاط الشركةنالقرارات المصیریة الخاصة بانهعتصدر

.، هذا من جهة)323(الشركةومن نشاط الشخص المعنوي أةعن الأشخاص المستفید

ق الرقابة دون المشاركة في رأسمال الشركة مع التأثیر على من جهة أخرى، یمكن أن تتحقّ 

ة بأموال أن تكون الشركة مدینوأ،یة بجزء من نشاط الشركةالناحیة الفنّ م من قراراتها كمن یتحكّ 

بالتالي ففكرة .ضخمة لشخص من الغیر، یسمح لهذا الدائن الحصول على سلطة الرقابة علیها

.)324(الرقابةودا لفكرة السیطرة أالمشاركة في رأس المال لیس معیارا محدّ 

"ب(25/2واشنطن بموجب م اتفاقیةتشترط الشخص المعنوي لاعتبار"الرقابة الأجنبیة)

كیفیة والمتمتع بجنسیة الدولة المضیفة كشخص أجنبي، دون أن تقدم أي تعریف لمعنى الرقابة أ

ق إلى المركز في هذه المسألة، فلم تجد محاكم التحكیم مناسبة للتطرّ اجتهادأما بالرجوع إلى .تقدیرها

معظم رأسمال شركات والأجنبیة، نظرا لسیطرة المصالح الأجنبیة على كل أمسألة كیفیة تقدیر الرقابة 

Vacuumأن بمناسبة قضیة إلاّ .)325(القانون المحلي الأطراف في القضایا التي عرضت علیها Salt

products c/Ghana (ARB/92/1) ، ّمسألة بتوضیح العناصر التي تسمح بفرض الق إلى التطرّ تم

.القانون المحليالرقابة على شركة 

شركة القانون المحلي و بین حكومة غانا اتفاقص وقائع النزاع في هذه القضیة أنه أبرم تتلخّ 

Vacuum Salt عات از اعة الملح، یتضمن بندا لتسویة النفي مجال صنللاستثمار22/01/1988في

:لأكثر تفاصیل، أنظر-)323(
L. LEVEY: Op. Cit., P. 200.

:راجع-)324(
J.P. LAVIEC : Op. Cit., P. 32.

:الآتیةالقضایا في من الأسهم 100%على سبیل المثال تسیطر المصالح الأجنبیة على نسبة -)325(

Soabi, LectoوAmco Asia.%51 في قضیتي:Holiday InnsوKlöckner ، ّا یجعل مسألة الرقابة مم

.يهالأجنبیة التي تخضع لها شركات القانون المحلي أمر بدی
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ا دفع بهذه الأخیرة قامت الحكومة بنزع ملكیة الشركة، ممّ ،24/04/1992في .CIRDIم المركز اأم

جاء في الطلب أنه بالرغم من أن شركة .إلى رفع طلب التحكیم أمام المركز للمطالبة بحقوقها

Vacuumیة ـن جنسـص مـرقابة شخـلت خضوعها لـمنشأة وفقا لقانون الشركات الغاني، فإن الأطراف قب

Alexisأن المستثمر الیوناني السید باعتباریونانیة،  Panagiotopolus وهو من أسهمها 20%یملك

ا یجعل القرارات ممّ اتخاذبصفته مدیرا عاما مساعدا، یتمتع بصلاحیات واسعة في و .س الشركةمؤسّ 

.واشنطناتفاقیةمن )ب(25/2م على أساس أنها أجنبیة وفقا لنصّ تعاملالشركة 

، )ب(25/2م نصّ تطبیقتوافر شرطالمركز لعدماختصاصها بعدم كت الحكومة في ردّ تمسّ 

ة دولة الاتفاق على معاملتها كرعیّ لم یتمّ و لأن المدعیة شركة غانیة لا تخضع للرقابة الأجنبیة 

.)326(أخرى

رقابة ق شرط ، على عدم تحقّ الاختصاصبعدم انتهىزت المحكمة في حیثیات حكمها، الذي ركّ 

للاتفاقیةقت إلى ذلك من خلال فحص الأعمال التحضیریة المصالح الأجنبیة على الشركة، بحیث تطرّ 

:دت على أنه أكّ و 

لا تفترض نسبة خاصة من الأسهم، فكلما وجدت حالة تثیر )ب(25/2الرقابة الأجنبیة بمفهوم م "

ومعرفة ما هو(...)هذه المسألة، فیجب دراستها في مضمونها الخاص وعلى أساس الوقائع والظروف 

لهذا تم توضیح ذلك خلال .فیه بصفة مجردةتوافر هذه الرقابة لا یمكن البتّ لاستخلاصكافي 

، إذ تم الإشارة أن الرقابة تتجسد إذا وجدت مصالح هامة تكون حاجزا الاتفاقیةالمفاوضات حول 

.من الأسهم فقط25%لكون مللتغیرات المهمة في الشركة، وأن یمكن أن تمارس من طرف أشخاص ی

من 15%یمكن ألا تجسد الرقابة، لكن في بعض الأحیان الأخرى ملكیة 51%نا رغم أن وأحیا

.)327("الأسهم قد تكون كافیة

إلىمحاضر مجلس إدارة الشركةو من بنود العقد القائم بین الطرفین انطلاقاخلصت المحكمة 

من الأسهم، لم یكن أبدا في مركز المسؤول عن إدارة 20%رغم ملكیته ، Panagiotopolusد أن السیّ 

ة من الذي یسیطر على أهم حصّ Appentengد الشركة، إذ كان دائما تحت سلطة المدیر العام السیّ 

Vacuumأسهم  Salt
س الشركة مؤسّ و بصفته رئیس مدیر عام مساعد Panagiotopolusرغم أن و .)328(

:الأطراف وأسانیدراجع حول تفاصیل النزاع -)326(

.100-99صالمرجع السابق، ص، ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر-
)327(-Sentence du 16/02/1994, Para 43, Obs. E. GAILLARD : JDI N°1, 1995, Op. Cit., 171.

31%تملك الشركة الغانیة -)328( Appenteng Mesah et Co من أسهم شركةVacuum. أما الباقي من الأسهم فتملكها

ع على عدد من الأشخاص الطبیعیة رعایا دولة الباقي موزّ و )لكل واحدة10%(بنكیة غانیة و سات مالیة مؤسّ 3

.غانا
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له التأثیر الفعلي على أن ذلك لا یخوّ إلاّ ،القرارات التقنیةاتخاذكونه یتمتع بصلاحیات واسعة في و 

بالتالي ، و Vacuumق شرط الرقابة الأجنبیة على شركة مما یعني عدم تحقّ .القرارات الهامة للشركة

.)329(واشنطناتفاقیةمن )ب(25/2م نصّ انطباقعدم 

ة الدولة رعیّ ،ل الشخص المعنويا سبق أنه إذا كان معیار المشاركة في رأسمانستخلص ممّ 

جمیع العناصر الأخرى التي قد بالاعتبارالأخذ لا یكفي لتقدیر شرط الرقابة الأجنبیة، یتمّ ،المضیفة

.هذا من جهة،ل الرقابة من الناحیة الواقعیةتشكّ 

وم م ـبیة بمفهـالمركز الدولي أن شرط الرقابة الأجناجتهادیظهر من خلال ، من جهة أخرى

ة الأطراف على معاملة شركة القانون المحلي كرعیّ اتفاقشرط موضوعي مستقل عن )ب(25/2

الشيء الذي یؤدي بمحاكم تحكیم المركز إلى ضرورة ،أجنبیة بسبب رقابتها من قبل مصالح أجنبیة

ما ورد بیق عیت لتطانون المحلي كلما دُ ق من مسألة الرقابة الأجنبیة التي تخضع لها شركات القالتحقّ 

بالاتفاق–ك بالاختصاصقصد التمسّ -دم الاكتفاء وعتفاقیةالامن 25/2من م )ب(في آخر الفقرة 

ذاك لا وة أجنبیة لأن ذلك أالاتفاق على معاملة الشخص المعنوي كرعیّ وعلى اللجوء إلى المركز أ

.ني عن شرط الرقابة الأجنبیةغی

:متعاقدةوجوب تمتع الأشخاص المراقبة بجنسیة دولة -)ب(

أحد رعایا دولة أخرى و واشنطن بنظام لتسویة المنازعات بین الدولة المتعاقدة اتفاقیةجاءت 

بل الرعایا الأجانب التابعین لدول غیر قمتعاقدة، مما یعني عدم جواز اللجوء إلى هذا النظام من 

المراقب من و ثار بشأن الشخص المعنوي المتمتع بجنسیة الدولة المضیفة ،في هذا الصدد.متعاقدة

التي تراقب هذا الشخص ، هل یشترط أن تكون المصالح الأجنبیة:وطرف مصالح أجنبیة تساؤلا ه

.المعنوي، تابعة لأشخاص یحملون جنسیة دولة متعاقدة؟

المنصوص علیها في ،ة الأجنبیةلقد أجاب جانب من الفقه على هذه المسألة بالقول أن الرقاب

ة دولة أخرى رقابة ممارسة من طرف رعیّ لا یمكن أن تكون إلاّ ،)ب(25/2آخر ما ورد في م 

.)330(متعاقدة

ذلك بوجود علاقة بین جنسیة الدولة و )ب(25/2م صیاغة نصّ ود هذا الموقف هما یؤكّ 

:بالصیغة الآتیة جنبیة، إذ جاء النصّ الرقابة الأو المتعاقدة الأخرى الممنوحة للشخص المعنوي 

:راجع في ذلك-)329(
Sentence du 16/02/1994, Para 53- 54.

G. DELAUME : Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux
)330(-

investissements (CIRDI)…, Op. Cit., P. 791.
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en)أحد رعایا الدولة المتعاقدة الأخرى بالنظر "اعتبارهویتفق على )"(... raison)
إلى الرقابة )331(

."التي تمارس علیه من قبل المصالح الأجنبیة

Amcoقضیةالمركز حول هذه المسألة نجد أن محكمة التحكیم في اجتهادأما بالرجوع إلى  Asia

et autre c/Indonésie الاعتباریدل على وجوب الأخذ بعین الاتفاقیةأنه لا شيء من اعتبرتقد

دولة وة دولة أجنبیة أتبعیة الشخص الذي یمارس الرقابة على شركة القانون المحلي كونه رعیّ 

Soabiأن محكمة التحكیم المدعوة للفصل في قضیةإلاّ ،)332(أخرى c/ Sénégal (ARB/82/01) قد ،

دت على وجوب أن تكون المصالح الأجنبیة تابعة لرعایا دول متعاقدة، حیث جاء بالحكم الصادر ما أكّ 

:یلي 

"(..) il résulte de la structure et de l’objet de la convention, que les intérêts étrangers qui
pourraient servir de base pour donner "extranéité" à une société de droit local, doivent

être de ressortissants d’Etats contractants"
)333( .

ائب في صالوأن الحكم الثاني ها سبق نلاحظ التناقض القائم بین الحكمین، إلاّ ممّ انطلاقا

صراحة على شرط ملكیة إن كان لا ینصّ و حیث نرى أن ما ورد فیه، ،)ب(25/2م تفسیر نصّ 

إلا أنه من الضروري أن تكون كذلك حتى یستقیم ،المصالح الأجنبیة لأشخاص تابعة لدولة متعاقدة

الفاعلیة المرجوتان من و بصفة إجمالیة، إذ یعتبر هذا الشرط ذات أهمیة لتحقیق الموازنة 25معنى م 

لدلیل للاتفاقیةالانضمامالمستثمرون على الدول التي یتبعها بالإضافة إلى هذا، فإن حثّ .تفاقیةالا

.على أن واضعیها أرادوا منح المستثمرین الأجانب إمكانیة تحقیق شرط توافر الجنسیة

الأطراف باتفاقالخاص و الشرط النموذجي الموضوع من قبل المركز وم هذا التحلیل هما یدعّ 

:على أن شركة القانون المحلي مراقبة من قبل مصالح أجنبیة، إذ ورد كما یلي

"Les parties conviennent par la présente que, bien qu’étant ressortissant de l’Etat
d’accueil, l’investisseur est contrôlé par des ressortissants de (nom (s) de l’autre (des
autres) Etat (s) et doit, aux fin de la convention, être considéré comme ressortissant de

celui-ci (ceux-ci)"
)334( .

en"في النص الأصلي للاتفاقیة باللغة الفرنسیة عبارة تمّ استعمال-)331( raison" الترجمة الصحیحة لها باللغة العربیة و

.علاقة بین أمریندهي الكلمة التي تفید وجو و "بسبب"هي 
:أنظر-)332(

Décision sur la compétence du 25/09/1983, Para 14, Citée par : E. GAILLARD, JDI N° 1, 1986, Op. Cit.,
P. 201.

:أنظر-)333(
Décision sur la compétence du 01/08/1984, para 33, Citée par : S. MANCIAUX : Op. Cit, P. 164.

:أنظر-)334(
Clauses modèles du CIRDI : Doc/ Cirdi, Disponible sur le site du centre.
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ع الشخص المراقب لشركة القانون المحلي بجنسیة دولة أخرى واضح مما سبق ضرورة تمتّ 

، إلاّ )ب(25/2م من نصّ المقصودوإذا كان هذا هو معنویا، ومتعاقدة سواء كان شخصا طبیعیا أ

.بها في ممارسة الرقابةیعتدّ ة إشارة للدرجة التي أن النص لم یتضمن أیّ 

:المباشرةغیر وبالرقابة المباشرة أالاعتدادمدى -)ج(

، على مدى إمكانیة 25/2من م )ب(الفقرة آخرما ورد فيواشنطن، في إطاراتفاقیةلم تنص 

غیر المباشرة التي تخضع لها شركة القانون المحلي من قبل المصالح وبالرقابة المباشرة أالاعتداد

من تناولت،هذه المسألة في ثلاثة قضایا هامةلالتحكیمي للمركز تطرّقالاجتهادأن إلاّ .الأجنبیة

المواقف، الأمر ارضا في تعو أحدثت بموجبها تذبذبا و الاتفاقیةغرة في خلالها محاكم التحكیم هذه الث

.ض لكل قضیة بصفة موجزة لتوضیح الرؤیة في هذا الصددنا إلى التعرّ الذي یدفع

Amcoالقضیة الأولى النزاع القائم بین تخصّ  Asia ّأین نجد شركة القانون ، أندونیسیاضد

.P.Tالمحلي  Amco خاضعة للرقابة المباشرة للشركة الأمریكیةAmco Asia ّفرعا لشركة التي تعد

Pan American اتخذتالتيHong-Kong ّد ا لها، لكن هذه الشركة الأخیرة خاضعة لرقابة السیّ مقر

Tan الحكومة على جنسیات هذه الشركات، بل على عدم تحدیدلم تعترض.الهولندیةالحامل للجنسیة

معرفة سلسلة الرقابة التي أن الحكومة لا یمكنهاو الدولة التي یتبعها مراقب شركة القانون المحلي، 

.P.T)تخضع لها هذه الشركة  Amco)
)335(.

بالرقابة الاعتبارمكتفیة الأخذ بعین ،باختصاصهاكت محكمة التحكیم في هذه القضیة تمسّ 

بجنسیة الشخص الذي الاعتدادأن رأت المحكمة.المباشرة التي تخضع لها شركة القانون المحلي

وفي الرقابة الأجنبیة یؤدي إلى البحث عن جنسیة الشخص الطبیعي أالبحث و یراقب هذه الشركة 

بالرقابة من الدرجة الاهتماما یعني المعنوي الذي یراقب الشخص المعنوي ممارس الرقابة المباشرة، ممّ 

هنا أكدت المحكمةو واشنطن، اتفاقیةالأمر الذي یخالف منطق ،الخ...حتى الرابعة والثانیة، الثالثة أ

:یليماعلى

"Un tel raisonnement n’est pas conforme à la convention. En effet, le concept de
nationalité y est un concept classique fondé sur le droit sous l’empire duquel la personne
morale à été constituée, le lieu de constitution et le lieu du siège social. Une exception est
apportée à ce concept à l’égard des personnes morales ayant la nationalité, ainsi définie,
de l’Etat contractant partie au différend, lorsque ses personnes morales sont sous contrôle
étranger. Mais aucune exception au concept classique n’est prévue lorsque l’on arrivé à la

nationalité de la personne exerçant ce contrôle"
)336( .

:راجع هذه القضیة .قدةمع العلم أن كل الدول المعنیة في هذه القضیة دول متعا-)335(
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1986, Op. Cit., P. 208.

:أنظر-)336(
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أن نقول أنه لا لا یسعنا إلاّ Amcoمن الموقف السابق لمحكمة التحكیم في قضیة انطلاقا

دي سیِؤ هذا المنطق بالرقابة المباشرة وفق الاعتدادیمكن التسلیم به، إذ یعد منتقدا على أساس أن 

ة تحمل للمركز كلما كانت شركة القانون المحلي خاضعة لرقابة رعیّ الاختصاصانعقاددائما إلى 

.)337(الاتفاقیةونحالشيء الذي قد یؤدي إلى الغشّ ، جنسیة دولة متعاقدة

، أین نجد شركة القانون السنغالضدّ Soabiالقضیة الثانیة، النزاع القائم بین شركة تخصّ 

هذه الأخیرة خاضعة لرقابة و ،Flechaالمحلي مراقبة بصفة مباشرة من طرف شركة بنمیة تسمى 

رغم دفع ).بلجیكیةو فرنسیة، سویسریة (أشخاص طبیعیة یحملون جنسیات مختلفة تابعین لدول متعاقدة 

قابة شركة تحمل جنسیة لر Soabiالشخصي للمركز بسبب خضوع الاختصاصبعدم السنغالحكومة 

أغلبیةنظرا لأن الشخص الذي یحوز باختصاصهاكت أن المحكمة تمسّ إلاّ ، )بنما(دولة غیر متعاقدة 

.)338(ة دولة متعاقدةبلجیكي أي رعیّ وهFlechaأسهم شركة 

بالرقابة المباشرة عكس ما تمّ الاعتدادSoabiرفضت محكمة التحكیم في قضیة ،هكذا

لجنسیة دةمحدّ Flechaأنه لا یمكن أن تكون جنسیة اعتبرتحیث ، Amcoل إلیه في تحكیم التوصّ 

تفسیر وهو فقط بالرقابة المباشرة على أساس أنها تعتدّ الاتفاقیةرفسّ تالمصالح الأجنبیة، ما لم

الذي یهدف إلى التوفیق بین رغبة الدول المضیفة في تجسید )ب(25/2رض مع مضمون م ایتع

لهذه فةالصّ الأجنبیة عن طریق شركات القانون المحلي من جهة، والإرادة في منح ستثماراتالا

.)339(الشركات لتكون أطرافا في الإجراءات أمام المركز من جهة أخرى

ن في أن محكمة التحكیم لم تبیّ إلاّ ،Amcoالموجه لتحكیم الانتقادىتفادSoabiإذا كان تحكیم 

مكتفیة بتفسیر مع واقع الرقابة الأجنبیة بها في الظروف التي لا تتوافق التي یعتدّ موقفها درجة الرقابة 

.25/2من م )ب(مضمون آخر الفقرة

فنزویلا، أین نجد شركة القانون و Aucovenالنزاع القائم بین أما القضیة الأخیرة، فتخصّ 

، )ة دولة متعاقدةرعیّ (الأمریكیة Icatechمن طرف شركة 75%مراقبة بنسبة Aucovenالمحلي 

Holdingوبدورها مراقبة من قبل شركة مكسیكیة  Emica) ّة دولة غیر متعاقدةرعی.(

Décision sur la compétence du 25/09/1983, Citée par : E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1986,
Op. Cit., P. 209.

من عن طریق قیام مستثمري الدول غیر المتعاقدة بتأسیس فروع شركات في الدول المتعاقدة حتى یستفیدواذلكو -)337(

.خدمات المركز الدولي
:راجع–)338(

E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1990, Op. Cit., P. 211.
:راجع في ذلك-)339(

Décision sur la compétence du 01/08/1984.
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ة أن الرقابة الفعلیة التي الشخصي للمركز بحجّ الاختصاصحكومة فنزویلا على اعترضت

متعاقدة، ت دولة ـ، علما أن المكسیك لیسمكسیكیةممارسة من مصالح Aucovenتخضع لها شركة 

.)340(ختصاصن بموجبه التصریح بعدم الاالأمر الذي یتعیّ 

، معتبرة أن باختصاصهاك محكمة التحكیم تمسّ ل إلیه في هذه القضیة في المتوصّ الحلّ یتمثل

حیث قامت .بهاطبیعة الرقابة التي یعتدّ و واشنطن لا تتضمن أیة إشارة بخصوص درجة اتفاقیة

انتهت إلى أن تقدیم تعریف الرقابة الأجنبیة كان و للاتفاقیةالمحكمة بفحص الأعمال التحضیریة 

إعطاء الأطراف الحریة الكاملة لتحدید الظروف التي الاتفاقیةواضعور من أجل هذا قرّ و مستحیلا، 

ابتها من طرف مصالح ة أجنبیة بسبب رقیمكن من خلالها معاملة شركة القانون المحلي كرعیّ 

.)341(أجنبیة

بالرقابة المباشرة بحكم أن محكمة الاعتدادیرفض ضمنیا Aucovenهكذا، نقول أن تحكیم 

الأطراف في هذا الشأن من خلال فحصها للأعمال اتفاقفي الحسبانم بضرورة الأخذ لّ التحكیم تس

.التحضیریة، هذا من جهة

، Soabiمحكمة التحكیم في قضیة اتخذتهلموقف الذي اAucovenم تحكیم من جهة أخرى، یدعّ 

هي طریقة و الأجنبیة الرقابةمضیفا إیاه الطریقة المتبعة لتحدید درجة الرقابة المعتمدة لتقدیر شرط 

.الأخذ بالإرادة المشتركة للطرفین

)ب(ق بین الجزئین الأخیرین من الفقرة نظرا لكونه یوفّ ،نساند هذا الموقف مع جانب من الفقه

الأطراف على منح اتفاقو هما الرقابة الأجنبیة الممارسة على شركة القانون المحلي و 25/2من م 

الرقابة التي بحیث یلاحظ أنه في غیاب النص على درجة ،الشركة جنسیة أخرى بسبب هذه الرقابة

ة لدولة أخرى عاملة شركة القانون المحلي كرعیّ الأطراف ماتفاقالنص على یتعین الأخذ بها، تمّ 

تحدید درجة هذه الاتفاقبسبب رقابتها من مصالح أجنبیة، الأمر الذي یسمح بتضمین هذا 

.)342(الرقابة

Décision sur la compétence du 27/09/2001, Para 25, Citée par : E. GAILLARD : la jurisprudence du
)340(-

CIRDI…, Op. Cit., P. 681.
:أنظر-)341(

Décision du 27/09/2001, Para 113.
:راجع-)342(

S. MANCIAUX : Op. Cit, P. 170.
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الخلاصة نقول أنه لكي یتوافر شرط الرقابة الأجنبیة یكفي أن تكون المصالح الأجنبیة التي 

وسواء مارست الرقابة بصفة مباشرة أ،حلي تابعة لدولة متعاقدةتمارس الرقابة على شركة القانون الم

د من وجود الرقابة الحقیقیة الممارسة من على الدول المضیفة أن تتأكّ ،في هذا الصددو .غیر مباشرة

ن ق من جنسیة هذه المصالح، على أن تبیّ كذا التحقّ و طرف المصالح الأجنبیة على أشخاصها المعنویة 

یة الدقیقة المرتبطة المسائل الفنّ لمستثمر الأجنبي في هذا الشأن كلالذي تبرمه مع االاتفاقفي 

.بالرقابة

ة أجنبیة د على أن كل المسائل المتعلقة بمعاملة شركة القانون المحلي كرعیّ نؤكّ ،في الأخیر

ك تل، -CIRDI–المركز الدولي الشخصي ختصاصالاناتجة عن الخصوصیة التي تحظى بها قواعد 

ك تراضي الأطراف على اللجوء إلى تحكیم هذه الهیئة التحكیمیة لع بها كذالخصوصیة التي یتمتّ 

.الدولیة
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الفصل الثاني

التراضي على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي

كل منهما إلى إحداث أثر قانوني، بمعنى اتجاهوعلى نحالإدارتینیقصد بالتراضي تطابق 

ق هذا التوافق عن طریق یتحقّ .)343(المتعاقدین على إحداث الأثر المقصود من العقديتإرادتوافق 

بتعبیر الطرف الأول ، L’acceptationالقبول و L’offreالتعبیر عن إرادتین متطابقتین هما الإیجاب 

جه إلى إحداث التي تتّ و تلاقي ذلك مع إرادة الطرف الثاني و عن إرادته في إحداث أثر قانوني معین 

.)344(ق التوافق بین الإرادتیننفس الأثر القانوني، بحیث یتحقّ 

یم المركز الدولي عن هذا لا یخرج تراضي أطراف عقود الإستثمار على اللجوء إلى تحك

، جهة قضائیة إجباریة )345(واشنطناتفاقیةوفقا لما جاء في ، CIRDIالمركز حیث لا یعدّ المفهوم،

أيّ الاتفاقیةفلا تلزم .اختصاصهبها تراضي الطرفان على ىلأطراف النزاع نظرا للمكانة التي یحظ

من 7إلیها، حیث تنص الفقرة الانضمامتمّ و لو طرف من الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى المركز، 

:واشنطن على أن اتفاقیةةدیباج

التزامة دولة لا ینطوي على أي إلیها من جانب أیّ الانضمامأوالاتفاقیةمجرد قبول هذه "

".ة حالة خاصةالتحكیم في أیّ إلى التوفیق أوللالتجاءبالنسبة لهذه الدولة 

.الاتفاقیة، إلزامیاالإستثمار، وفقا لما تضمنته المركز بتسویة منازعات اختصاصلا یعدّ ،هكذا

خدماته، إلاو لقبول تسهیلات المركز استعدادهاىعلیها لا یعني سو أن مجرد تصدیق الدولة یعني هذا 

اختصاصالدولة المضیفة ارتضت، أي الاختصاصن بشأن منح هذا یتوافر تراضي ثنائي للطرفإذا

وسواء كان ذلك عن طریق شرط التحكیم أ،)346(لقي قبول من جانب المستثمر الأجنبيو المركز 

رعایا و أن واقع التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار بین الدول إلاّ .مشارطة التحكیم

م، ل والمتمّ المعدّ )ق م(المتضمن القانون المدني ،26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 59راجع م -)343(

.2005منشورات بیرتي، الجزائر 

الوجیز في شرح القانون :أحمد عبد الرزاق السنهوري /د:حول موضوع التراضي في إبرام العقود، راجع و 

.52، ص 1997، دار النهضة العربیة، القاهرة "نظریة الالتزام بوجه عام"1المدني، ج
، 4، ط "ة للالتزامـریة العامـالنظ"1الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ج :محمد صبري السعدي/د-)344(

.85، ص 2008الجزائر ،دار الهدى
:، إذ تضمنت ما یلي6في ف اهكذلك ما ورد في دیباجتو من الاتفاقیة 25راجع م -)345(

."ع بالقوة القانونیة الملزمةل اتفاقا یتمتّ تشكّ (...)ن الموافقة المشتركة لطرفي النزاع، إ"
.47المرجع السابق، ص :عبد الحمید الأحدب/د-)346(
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تراضي وه، و CIRDIالمركز اختصاصرز صور أخرى جدیدة للتراضي على الدول الأخرى قد أف

.تحكیم تقلیدياتفاقنتائجه عن التراضي في إطار إبرام و یختلف في شروطه 

إلى التحكیم ذات أهمیة بالغة نظرا ضح أن لرضا الدولة على اللجوءعلى هذا الأساس، یتّ 

، فكیف الأجانبتثمرینـالمسع ـلخطورة الأثر الجوهري على اللجوء إلى هذا الطریق لتسویة منازعاتها م

مستحدث في قضاء التحكیم؟ ووفقا لما هو رف علیه تقلیدیا امتعوهذا الرضا من جانبها وفقا لما هیتمّ 

كانت شروط الصور الحدیثة للتراضي على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي إذاو ).المبحث الأول(

بة عن هذه الصور تحكیم تقلیدي، فما هي النتائج المترتّ اتفاقبواسطةشروط التراضي عن مختلفة 

).المبحث الثاني(لى الأطراف المتنازعة؟ ـعو المركز اختصاصآثار ذلك على و المستحدثة 
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المبحث الأول

ة باللجوء إلى التحكیمـلدولا اـرض

رعایا الدول و عات عقود الإستثمار بین الدول از ب الحقیقي للجوء إلى التحكیم في نیتمثل السب

ثقة انعدام، في )347(المعلنة لهذا النظام القضائي الخاصو ، بغض النظر عن المزایا النظریة الأخرى

على تضمین عقد الإستثمار صیحر ولهذا فه.المستثمر الأجنبي بالمحاكم الوطنیة في الدول المضیفة

أن لا شكّ و .بنودا تضمن له حمایة أكبر بسبب ضعف مركزه القانوني في مواجهة الدولة المضیفة

.، هذا من جهة)348(ر له هذه الحمایة بتمكینه من اللجوء إلى هیئة محایدة لسماع دعواهالتحكیم یوفّ 

تقبل الدولة اللجوء إلى التحكیم كضمانة قضائیة لتشجیع الإستثمار على ،من جهة أخرى

إلى إصدار قوانین الإستثمار لتشجیع ،خاصة النامیة منها،إقلیمها، الشيء الذي أدى بأغلب الدول

ض منازعات على التحكیم كوسیلة لفالاتفاقعلى إمكان تنصّ ،وجذب المستثمرین الأجانب

.)349(الإستثمار

الأطراف اتفاقعقود الإستثمار عن طریق منازعاتهكذا، أصبح التحكیم الوسیلة العادیة لحسم 

بتطبیق إحدى الصور الجدیدة لتعبیر الدولة والتحكیم بین الطرفین، أاتفاقعلى اللجوء إلیه في إطار 

ل لقضاء یالأصالاختصاصبة عن ذلك من سلب بالنظر إلى النتیجة المترتّ و .عن رضائها بالتحكیم

تكوین التراضي على التحكیم على اللجوء إلى التحكیم؟ كیف یتمّ الاتفاقفما هي أهم شروط ،الدولة

فیما تتمثل الصور الجدیدة للجوء إلى التحكیم و التحكیمي؟ الاجتهادو واشنطن اتفاقیةنطاقه على ضوء و 

.أمام المركز الدولي؟

، الكویت التجاري الدوليم في مؤتمر الكویت للتحكیم التحكیم وتشجیع الاستثمار، بحث مقدّ :وجیه خاطر /د-)347(

.ما بعدهاو 881، ص 1997
م في ، بحث مقدّ أثر التحكیم الدولي على الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة:لورنتراجع، برونو-)348(

.626، ص 1997مؤتمر الكویت للتحكیم التجاري الدولي، الكویت 
ره في فض منازعات التجارة والاستثمار من واقع تجربة مركز القاهرة التحكیم الدولي ودو :العینینو محمد أب/د-)349(

، ص 1997م في مؤتمر الكویت للتحكیم التجاري الدولي، الكویت ، بحث مقدّ الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي

121.
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ولالأ المطلب

على اللجوء إلى التحكیمللاتفاقالشروط العامة 

على الأطراف اتفاقالأجنبیة في الاستثماراتتتمثل نقطة البدایة لنظام التحكیم في منازعات 

التحكیم حجز الزاویة اتفاقیعدّ لهذا،.المستقبلیةوعاتهم الحالیة أاز قضاء التحكیم كوسیلة لتسویة ن

ترتكز علیه هیئة و للجوء إلى هذا النظام القضائي الخاص، لأنه یظهر إرادة الأطراف في اللجوء إلیه 

ب على عاتقالتحكیم سوى عقد یرتّ اتفاقأن یكون وب أنه لا یعدمما یترتّ ،اختصاصهاالتحكیم لعقد 

حتى ینعقد لانعقادهالشكلیة اللازمة و ضوعیة متبادلة یجب أن تتوافر فیه الشروط المو التزاماتطرفیه 

.التحكیميالاختصاص

الفرع الأول

التحكیملاتفاقالشروط الموضوعیة 

ما یلزم من أركان الاستثمارالتحكیم لتسویة منازعات عقود اتفاقة یستوجب لوجود وصحّ 

حول محلّ الاتفاقاهذیتهم لإبرام مثل لأهو من تراضي بین الأطراف المعنیة ،ة العقودفوشروط في كا

لما كان و .)350(غیة تحقیق سبب من وراء  ذلكب،یتمثل في المنازعة المعروضة على هیئة التحكیم

ض لكل تعرّ فسنتفاقالاعلى التحكیم أهم شروط هذا الاتفاقكذا محلّ و بالأهلیة ارتباطهو التراضي 

.شرط على حدى

:راضيـالت–أولا 

ن أطرافه، والتراضي ـا بیـفیم-ConsentementLe-ي ـرط التراضـوافر شـكیم بتـالتحاتفاقینعقد 

على الاتفاقیجب أن تتقابل إرادة طرفي ،بالتالي.لإحداث أثر قانونياتجاههماو ینتالإرادتطابق وه

مه أحد الطرفینالعرض الذي یقدّ وبحیث أن الإیجاب أ،هذا الأخیرلى التحكیم حتى ینعقداللجوء إ

.)351(أن یصادفه قبولا متطابقا من الطرف الآخرلابدّ 

أن یتضمن صراحة أن الهدف من وراء یجب ،تجدر الإشارة هنا أنه حتى یقع الإیجاب صحیحا

ة، بمعنى دقّ و حتحدید النزاع بكل وضو أن یتمّ و تنحیة النزاع عن ولایة القضاء، والتحكیم هاتفاقعقد 

.صاحبها عن مقصودجازمً و ا ضرورة أن یكون الإیجاب باتً 

ة الأطراف على في إرادسببهلا یثیر السبب في هذا المجال صعوبة تذكر، فاتفاق الأطراف على التحكیم یجد -)350(

ما لم یتعارض ذلك مع ،هذا السبب دائما مشروعو عرضه على قضاء التحكیم و استبعاد اختصاص قضاء الدولة 

.فكرة النظام العام
.88، ص 2002اهرة ــ، الق)ندد(كیمي، ـالاختصاص التحو اتفاق التحكیم التجاري الدولي :عاطف شهاب /د-)351(
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ع بحق العدول عنه في أنه یتمتّ باعتبارغیر ملزم بالبقاء على إیجابه الموجبالأصل أن یكون 

م د للعرض المقدّ ق إذا ما حدّ إلا أن ذلك لا یتحقّ .وقت ما دام لم یصادفه قبولا من الطرف الثانيأيّ 

بحیث نكون هنا بصدد إیجاب ،الطرف الآخرنة ینتظر خلالها صدور التعبیر عن إرادةة زمنیة معیّ مدّ 

.دةة المحدّ ملزم لصاحبه، فلا یمكن له الرجوع عن إیجابه طیلة المدّ 

.ه إلیه الإیجابالقبول الصادر ممن وجّ والتحكیم فهاتفاقأما القبول الذي ینعقد بموجبه 

سائل، فضلا عن ضرورةویشترط فیه أن یكون مطابقا لهذا الأخیر تطابقا تاما في كل ما تضمنه من م

.)352(د في الإیجاب الملزمالأجل المحدّ انقضاءقبل صدوره

الطرفان إلى انتهىإشكال یذكر ما دام أيّ ،قبولو من إیجاب ،الرضاالا یثیر عنصر ،هكذا

التعبیر عن إرادتهما المتطابقتان بشأن اللجوء إلى التحكیم في وثیقة مكتوبة، سواء كان ذلك ضمن 

.وثائق منفصلة ضمن المراسلات المتبادلة بینهماوفي وثیقة مستقلة أوالعقد الأصلي المبرم بینهما أ

من العیوب التي تشوب الإرادة ه خلوّ و التحكیم اتفاقة یبقى في الأخیر أن نشیر إلى ضرورة صحّ 

اتفاقمنصوص علیه في القانون الذي یخضع له وا لما هتبعً استغلالو من غلط، تدلیس، إكراه 

.)353(التحكیم

:لیةـالأه–ثانیا 

المستقبلیة تعبیرا صادرا وعات الحالیة أاز ة باللجوء إلى التحكیم لتسویة النالتعبیر عن الإرادیعدّ 

في هذا .د من أهلیتهم لإبرامهكّ على التحكیم، لذا یجب التأالاتفاقنین هم أطراف معیّ من أشخاص

التحكیم في العقود المبرمة بین الدول اتفاقجدر الملاحظة أن أولى المشاكل التي یثیرها الإطار، ت

.)354(قدرتها على القیام بهذا التصرفوورعایا الدول الأخرى هي أهلیة الدولة أ

تها دار لإبرام اتفاق التحكیم، حیث أن إع الدولة بالأهلیةم بعدم تمتّ بات من الصعب أن نسلّ لقد

قیقة أنه ما ـالحو .الاتفاقاتالعام یدفعها إلى القیام بمثل هذه النفعالضخمة ذاتالاقتصادیةللمشاریع 

اتفاقاتالتعاقدیة في أن تبرم الحریة و فذلك یمنحها القدرة ،دام للدولة الحریة الكاملة في إدارة أموالها

.)355(عة بالأهلیة الكاملةهي متمتّ و ف قانوني صحیح قامت به التحكیم كتصرّ 

.88-87ص المرجع السابق، ص :سعديالمحمد صبري /أنظر د-)352(

.ق م63حالات سقوطه م و راجع كذلك صور الإیجاب و 
.ق م91إلى 81راجع المواد من -)353(
.راجع المبحث الثاني من الفصل الأول الوارد في الباب الأول من هذه الرسالة المتعلق بأطراف النزاع-)354(
.300المرجع السابق، ص :أحمدوعلاء محي الدین مصطفى أب/د-)355(
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وجود بعض والتحكیم هاتفاقفي إبرام )أشخاص القانون العامو (ما أثار مشكلة أهلیة الدول 

على الأقل تضع قیودا على ذلك وفقا والتشریعات الداخلیة التي تحظر علیها اللجوء إلى التحكیم أ

.)356(نةشروط معیّ و لضوابط 

العامةعلى الجهات25/04/1983اشترط المشرع السعودي بموجب قانون ،على سبیل المثال

الهیئات العامة في و لا تتمتع الدولة ،بالتالي.الحصول على موافقة رئیس الوزراء للجوء إلى التحكیم

.)357(التحكیماتفاقاتبالأهلیة الكاملة لإبرام المملكة العربیة السعودیة

حظر اللجوء 30/11/1986قانون و 1970لسنة 76یبي بموجب قانون رقم لر المشرع الكما قرّ 

على 1970من ق الأولى المادةت حیث نصّ ،إلى التحكیم من قبل الأشخاص العامة حظرا مطلقا

تبرمها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهیئات العامة لا كل شرط یرد في العقود التي طیقع با:"أنه

.)358("التي یمكن أن تنشأ عن العقد عن طریق التحكیمالمنازعاتیتضمن فضّ 

جواز اللجوء إلى التحكیم عدماستخلصإن نفس الحظر كان قائما في القانون الفرنسي، حیث 

2060م وق إ م الفرنسي القدیم من1004و83من المادتین انطلاقامن طرف الأشخاص العامة 

قصره على و ة هذا الحظر التشریعي أن القضاء العادي حاول التخفیف من حدّ إلاّ .م الفرنسي.ق

أما قضاء مجلس الدولة الفرنسي، فعلى النقیض من ذلك، حرص على .النطاق الداخلي دون الدولي

.)359(التحكیمالتطبیق الدقیق لمبدأ حظر الأشخاص العامة من اللجوء إلى 

مدى تأثره بسیادة الدولة، دار النهضة و التحكیم في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة :السید المراكبي/د-)356(

.130ص ، 2000العربیة، القاهرة 

:راجع كذلك بعض الأمثلة حول هذا الموضوع -

اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، :مخلوفصالحأحمد/د

.301ص 2001القاهرة 
لیة كالتحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، :راجع، أحمد حسان حافظ مطاوع-)357(

.271، ص 1998، القاهرةالحقوق
.335و334المرجع السابق، ص :ن، غسان علي علينقلا ع-)358(
:من التحكیم في العقود الإداریة الدولیةنالمشرع الفرنسییو راجع حول موقف القضاء -)359(

القاهرة ، 2التحكیم في المنازعات الإداریة، دار النهضة العربي، ط :نجلاء حسن سید أحمد خلیل/د-

.ما بعدهاو 175، ص 2004

.119-118ص المرجع السابق، ص:عاطف شهاب /د-
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ل المشرع الفرنسي بإصداره لقانون تدخّ ،القضائیةقفرض في المواانتیجة لهذا التع

منه على جواز إدراج شرط التحكیم من طرف الأشخاص العامة 9في م الذي نصّ ،19/08/1986

.)360(في العقود التي تبرمها مع الشركات الأجنبیة لإقامة مشاریع ذات نفع وطني

لقانون المشار إلیه أعلاه كان نتیجة الموقف الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي إثر إن صدور ا

التو في فرنسا على نسق ملاهيلبناء مدینة ملاهيهومدینة مارن لافالیدیزني التو قضیة شركة 

شرط التحكیم كوسیلة الاستثمارت الشركة الأمریكیة على تضمین عقد لقد أصرّ و .دیزني في أمریكا

.)361(عات التي یمكن أن تثور بشأن العقداز النلفضّ 

دا بشأن عدم جواز إدراج شرط التحكیم في لقد كان موقف مجلس الدولة الفرنسي حول العقد متشدّ 

فلا ،ذات طبیعة إداریةو لي ـبالنظام القانوني الفرنسي الداخمتعلقةهاباعتبار ،عقود الأشخاص العامة

فرنسا إلى انضمامكما رأى مجلس الدولة أن .یجیز اللجوء إلى التحكیماستثناءمجال لإعمال أيّ 

ر على الحظر الوارد في القانون لا یؤثّ و واشنطن لا یفرض علیها اللجوء إلى التحكیم اتفاقیة

.)362(الداخلي

19/08/1986إزاء هذا الموقف، أصدر المشرع الفرنسي قانونا للتحكیم في العقود الدولیة في 

الجماعات المحلیة والمؤسسات العامة اللجوء إلى و أجاز صراحة، كما سبق الإشارة إلیه، للدولة الذي و 

.التحكیم في العقود الإداریة الدولیة

هیئاتها العامة للجوء إلى التحكیم، فكان موقفا عدائیا و المشرع الجزائري من أهلیة الدولة أما موقف

المحافظة بالسیادة على جمیع الأصعدة خاصة ما حرصا علىالاستقلالفي المراحل الأولى من 

وضع المشرع الأساس القانوني.)363(یتعلق منها بالسلطة القضائیة مما جعله یتجنب التحكیم الدولي

المتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 66/154من الأمر رقم 442التحكیم بموجب م لاستبعاد

FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel et GOLDMAN Bartold : Traité de l’arbitrage
)360(-

commercial international, Litec, Paris 1996, P. 336.
.184المرجع السابق، ص :نجلاء حسن سید أحمد خلیل/د-)361(

BOISESSON Mathieu : Interrogations et doutes sur une évolution législative : l’article 9 de la loi du
)362(-

19/08/1986, Revue de l’arbitrage N° 1, 1997, P. 3.

BEDJAOUI Mohamed : L’évolution des conceptions et de la pratique Algérienne en matière
)363(-

d’arbitrage international – nécessite ou fatalité, Revue mutation N°3, Alger 1994, P. 59.

م في الملتقى ، بحث مقدّ من النفور إلى التكریس:تطوّر التحكیم التجاري الدولي في الجزائر :قبایلي طیب -

14/15،  یومي "التحكیمیةالممارسةو التحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي "الدولي حول 

.ما بعدهاو 3ص ، كلیة الحقوق، ، جامعة بجایة2006جوان
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كما .المؤسسات العامة من اللجوء إلى التحكیمو منع الدولة ، إذ تنص على)ق إ م(الإجراءات المدنیة 

.)364(الصفقات العمومیة الصادرة في الستیناتو بالاستثماراتد هذا المبدأ في القوانین المتعلقة جسّ 

أن الواقع التعاقدي للشركات الجزائریة أثبت عكس لكن رغم المنع السائد في هذه المرحلة، إلاّ 

إلى جانب هذا، فإن بعض .)365(دولیة تضمنها بشروط التحكیماقتصادیةذلك، حیث كانت تبرم عقودا 

ضمنینا، مثل المرسوم المتضمن الصفقات التي ولو قت إلى التحكیم النصوص القانونیة اللاحقة تطرّ 

واجب التطبیق أشار إلى ضرورة تحدید القانون الذي1982في یبرمها المتعامل العمومي الصادر 

ق إ 442مقرر في م وهم من هذا إمكانیة اللجوء إلى التحكیم خلافا لما هفی.شرط تسویة المنازعاتو 

.)366(م

مهما یكن من أمر، فإن الجزائر عرفت منذ الثمانینات مرحلة التفتح على التحكیم الدولي خاصة 

ه إلى الخارج لإبرام عقود سات العامة التوجّ التي تجیز للمؤسّ 1982الوزاریة سنة بصدور التعلیمة 

1983الفرنسیة سنة –الجزائریة الاتفاقیةكذلك بإبرام .)367(بنفس النظام الذي یحكم الشركات الخاصة

ذلك باللجوء و الاقتصادیةالتي تتضمن نظام كامل للتحكیم في المنازعات التي تثور بشأن علاقتهما و 

.)368(إلى محكمة تحكیم خاصة

الذي یسمح 88/01أول مؤشر على ذلك صدور ق و مرحلة تقبل التحكیم، نادخلت بلاد،هكذا

كما یمكن أن تكون .ف في أملاكها طبقا للقانون التجاريیة التصرّ بحرّ الاقتصادیةللمؤسسات العامة 

:، والتي تنص)369(مق إ 442/1طبقا م "مصالحة"هذه الممتلكات موضوع 

."یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التصرف فیها"

ISSAD Mohand: Arbitrage international: le nouveau droit Algérien, Revue mutation N°5,
)364(-

Alger 1995, P. 8.
:راجع بعض الأمثلة الواردة في هذا الشأن -)365(

رسالة دكتوراه، جامعة ، 2القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن، ج النظام:الطیبيزروت-

.418ص ،1990الجزائرالعلوم الإداریة،و الجزائر، معهد الحقوق 

.ما بعدهاو 327المرجع السابق، ص :عمارمعاشو-
.M:أنظر-)366( ISSAD : Op. Cit, P. 8.

.329المرجع السابق، ص :عمارو راجع، معاش-)367(

TERKI Nour-Eddine : L’arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger 1999, P. 10.
)368(-

ZAALANI Abdelmadjid : L’intervention des personnes publiques et parapubliques dans l’arbitrage
)369(-

international commercial, RASJEP N° 3, 1997, P. 894.

سات العمومیة ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسّ 12/01/1988المؤرخ في 88/01ق 20/4راجع أیضا م -

.1988لسنة 02عدد و الاقتصادیة، ج 



114

أن هذا القانون یحیل صراحة إلى باعتبارالتحكیم وه88/01الواردة في ق "بالمصالحة"المقصود إن 

.)370(ق إ م442/1م نصّ 

لتشجیع الأولىالاتفاقیات، وإبرامها )371(نیویوركاتفاقیةالجزائر إلى بانضمامالاتجاهم هذا دعّ 

اتفاقیاتإبرام بعد ذلك تمّ .)372(مع إیطالیاو البلجیكي اللكسمبورجي الاقتصاديمع الاتحادالاستثمارات

ت على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي ثنائیة أخرى مع أهم المتعاملین الأجانب مع بلادنا نصّ 

CIRDIالمرتقب للجزائر إلى هذه الانضمامهذا ما یدل على و ا، عندما تصبح كل دولة عضوا فیه

.)373(1995عام الشيء الذي تمّ ،الاتفاقیة

أخیرا حسم المشرع موقفه تجاه التحكیم في عقود الأشخاص العامة بموجب تعدیل ق إ م سنة 

لا یجوز للأشخاص المعنویین التابعین ":نص على أنه ت442/3، حیث أصبحت م )374(1993

."للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ماعدا في علاقاتهم التجاریة الدولیة

)375(الاستثمارالمتعلق بتطویر 01/03باللجوء إلى التحكیم بموجب الأمر الاعترافكما تم 

منه على 1006/3، إذ تنص م )ق م إ()376(الجدیدالإداریةو وكذا بموجب قانون الإجراءات المدنیة 

الدولیة الاقتصادیةویة العامة أن تطلب التحكیم ما عدا في علاقاتها نللأشخاص المعجوزلا ی":أن

."أوفي إطار الصفقات العمومیة

الأشخاص المعنویة العامة الأخرى إلى و ك حول إمكانیة لجوء الدولة شلم یبقى مجالا لل،هكذا

إلتزامت به بلادنا في مامعذلك رغبة من المشرع لمسایرة نصوص القانون الداخلي و نظام التحكیم، 

.المتعدد الأطرافوإطار القانون الإتفاقي الثنائي أ

.N:أنظر-)370( TERKI : Op. Cit, P. 17.

یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي ،05/11/1988المؤرخ في 88/233ذلك بموجب المرسوم رقم و -)371(

الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة و 10/06/1958صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

.1988لسنة 48تنفیذها، ج ر عدد و الأجنبیة 

ISSAD Mohand : Deux conventions bilatérales pour la protection des investissements, RASJEP
)372(-

N°4, 1991, P. 724 et s.
)373(-BENCHNEB Ali : Droit conventionnel des investissements, Revue mutation, N° 4, 1994, P. 15.

66/154م للأمر رقم المتمّ و ل ، المعدّ 25/04/1993المؤرخ في 93/09ذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم و -)374(

.1993لسنة 27المتضمن ق إ م، ج ر عدد ،08/06/1966المؤرخ في 
.المتعلق بتطویر الاستثمار،01/03من الأمر رقم 41راجع م -)375(
لسنة 21الإداریة، ج ر عدد و یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،25/02/2008المؤرخ في 08/09قانون رقم -)376(

2008.
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:حلّ ـالم–ثالثا 

.موضوع النزاع المراد تسویته عن طریق هذا النظام القضائي الخاصوالتحكیم هاتفاقمحلّ 

إلاّ و العامة والآدابوفقا للقواعد العامة التي تحكم العقود، یشترط ألا یكون المحل مخالفا للنظام العام و 

عقد لا یكفي أن یكون ولیدا لرضا صحیح بین فإتفاق التحكیم كأيّ ،بالتالي.)377(بطلاالاتفاقكان 

حتى الاتفاقهذا عیب من العیوب، إنما یجب كذلك تحدید محلّ لا یشوبه أيّ و أطراف تتمتع بالأهلیة 

أن یكون موضوع ووهالاتفاقة هذا بالإضافة إلى شرط آخر لصحّ .یمكن مراقبة مدى مشروعیته

.)378(النزاع من المسائل التي یجوز تسویتها عن طریق التحكیم

ى، بل یختلف حتى في الدولة إن تحدید القواعد المتعلقة بالنظام العام یختلف من دولة لأخر 

تلك القواعد التي یقصد بها تحقیق مصلحة عامة سیاسیة، باعتبارهاالزمان، و المكان باختلافالواحد 

المصلحة وسمالاعتبارتضع في و تهدف إلى المحافظة على كیان الدولة ،أخلاقیةوأاقتصادیة

.)379(فكرة نسبیة معیاریة یصعب تحدیدهاففكرة النظام العام،بالتالي.العامة عن المصلحة الفردیة

نیویورك حول اتفاقیةالذي تولى وضع ،حدةلما كان الأمر كذلك، رفض مؤتمر الأمم المتّ 

قابلیةتحدید المسائل التي یجوز فیها التحكیم، لأن ،تنفیذهاو بالقرارات التحكیمیة الأجنبیة الاعتراف

منها 2ف/5بالإشارة في م الاتفاقیةهذه اكتفتبالتالي .النزاع للتحكیم تختلف من دولة لأخرىمحلّ 

.)380(د من قابلیة النزاع للتحكیمإلى قانون الدولة المطلوب تنفیذ الحكم في إقلیمها للتأكّ 

في إطار امبالنظر إلى واقع التحكیم التجاري الدولي، نجد أن قضاء التحكیم قد تبنى النظام الع

اتفاقبحیث أنه إذا كان ،حمایة للمصالح العلیا المشتركة في المجتمع الدوليالتحكیمتحدید محلّ 

.التحكیميالاتفاقالتحكیم مخالفا للنظام العام الدولي بطل 

.ق إ م إ1012كذلك م و ق م 95راجع م -)377(

، م ع ق إ، جامعة عین النزاعات للتحكیم في عقود للتحكیم في عقود التجارة الدولیةقابلیة محلّ :محمد فرحات-)378(

.وما بعدها265، ص 2001، القاهرة 1شمس، عدد 

س، كلیة الحقوق، ـ، رسالة دكتوراه، جامعة عین شم)دراسة مقارنة(بطلان حكم التحكیم :خالد أحمد حسن-

.ما بعدهاو 279، ص 2006القاهرة 

اصة الدولیة، دارـلاقات الخـالقانونیة في العو المشكلات العملیة و اتفاق التحكیم :أشرف عبد العلیم الرفاعي/د-)379(

.29، ص 2003الفكر الجامعي، الإسكندریة

.187المرجع السابق، ص :عاطف شهاب/د-)380(
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ه العمولة الواجبة مشروع فرنسي محلّ و في النزاع القائم بین وسیط إیراني ل المثال، بیعلى س

هذا الأخیر نفوذه لیحصل المشروع الفرنسي على استغلالالدفع من قبل المشروع تجاه الوسیط بعد 

.)381(فصل في الموضوع ببطلان الاتفاقو باختصاصهك المحكم صفقة عمومیة، تمسّ 

یستغل ص وقائع هذا النزاع في تعاقد إحدى المشروعات الفرنسیة مع وسیط في إیران لكي تتلخّ 

اتفق.نفوذه لدى حكومته لتمكینها من القیام بتنفیذ إحدى عقود الأشغال العامة في إیرانو سلطته 

ام مالنصف الآخر عند إتو الطرفان على عمولة مقابل خدمات الوسیط یدفع نصفها عند التعاقد 

.من العمولةته، غیر أن المشروع الفرنسي رفض دفع النسبة المتبقیة نجح الوسیط في مهمّ .الصفقة

بموجب شرط التحكیم الوارد في العقد، عرض الوسیط هذا النزاع على هیئة تحكیم بغرفة التجارة و 

.)382(بباریس(CCI)الدولیة

أن الوسیط من كبار الموظفین السامین في الحكومة ىو استخلص المحكم من وقائع الدع

استبعدت و لهذا فاز المشروع الفرنسي بالصفقة ،كان له تأثیر كبیر على صانعي القرارو ، الإیرانیة

د المحاكم في هذا الصدد أنه أكّ و النزاع بأنها رشوة ف العمولة محلّ كما أنه كیّ .مشاریع أخرى منافسة

في الأخیر المحكملتوصّ .النفوذاستغلالو م ظاهرة الرشوة صدرت تشریعات متعاقبة في إیران تجرّ 

مها معاملات التجارة الدولیة، ر ف المبادئ الخلقیة التي یجب أن تحتالنزاع یخالإلى أن العقد محلّ 

بین الطرفین ورفض الاتفاقا أدى به إلى الحكم ببطلان ممّ ،وبالتالي الخروج عن النظام العام الدولي

.)383(طلبات المدعي

بحیث المخالفة للنظام العام،الاتفاقاتأصبح قضاء التحكیم لا یلعب دورا سلبیا بشأن ،هكذا

یعمل على تقریر بطلانها حمایة لنزاهة المعاملات التجاریة الدولیة في إطار كسب الأسواق التجاریة 

.في الخارج

واشنطن في سبیل عرض النزاع على قضاء تحكیم المركز اتفاقیةإلى ما تضمنته أما بالعودة 

الاستثماراتذات علاقة بإحدى و قانونیة ةزعناالدولي، فقد سبقت الإشارة إلى أنه یجب أن تكون الم

اختصاصذلك یعني أن .الاتفاقیةمن 1ف/25القائمة بین الطرفین حسب ما تم النص علیه في م 

بالمعاییر الواردة الالتزامإنما یجب و المركز بموضوع المنازعة لا یتوقف على إرادة الأطراف المتنازعة، 

أن المحكم حكم بشأنها بعدم الاختصاص نظرا لعدم قابلیة النزاع إلاّ في هذا الشأن، راجع حول قضایا مماثلة -)381(

:للتسویة بطریق التحكیم 

.112و111المرجع السابق، ص :أشرف عبد العلیم الرفاعي/د-
TRARI TANI Mostafa : droit algérien de l’arbitrage commercial international, 1ére Ed, BERTI éditions, Alger
2007, P. 69.

.298المرجع السابق، ص :أحمدوعلاء محي الدین مصطفى أب/د-)382(
.ما بعدهاو 332، المرجع السابق، ص ...التحكیم الدولي الخاص:إبراهیم أحمد إبراهیم/راجع، د-)383(
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عات التجاریة العادیة على تحكیم المركز الدولي، فلا یمكن إخضاع المناز .في الاتفاقیة بهذا الشأن

منسجما مع قواعد CIRDIعلى اللجوء إلى تحكیم المركز الاتفاقبالتالي یجب أن یكون محلّ 

.)384(الاتفاقیةرة في الموضوعي المقرّ الاختصاص

الفرع الثاني

)الكتابة(الشروط الشكلیة 

ن أن السابق بیانه، یتعیّ والتحكیم على النحلاتفاقفضلا عن الشروط الموضوعیة اللازمة 

الخطیرة على التحكیم نظرا للآثار الجوهریةالاتفاقهي كتابة و تتوافر فیه الشروط الشكلیة الضروریة 

اعتبارالدولیة والتشریعات الوطنیة حول مدى الاتفاقاتغیر أن الواقع أثبت تباین .التي تترتب عنه

.أم شرطا للإثباتللانعقادالكتابة شرطا 

:الدولیة الاتفاقیاتموقف بعض –أولا 

التحكیم اتفاقالتحكیم مسألة الشرط الشكلي اللازم توافره في بالدولیة المتعلقةالاتفاقیاتتناولت 

:على أنهنیویوركاتفاقیةمن 2/1ت م فعلى سبیل المثال نصّ ،مشارطةوشرطا كان أ

المكتوب الذي یلتزم الأطراف بمقتضاه أن یخضعوا للتحكیم كل أوبالاتفاقةتعترف كل دولة متعاقد"

...".یمكن أن تنشأ بینهمالتي نشأت أوالمنازعاتبعض 

:إذ تنصّ ،المكتوبالاتفاقمن نفس المادة المقصود من 2قرةفالیف تض

التحكیم الموقع علیه من الأطراف أواتفاقالمكتوب شرط التحكیم المدرج في العقد أوقبالاتفایقصد "

."البرقیات المتبادلة بینهمالذي تضمنته الخطابات أوالاتفاق

ه التحكیم مكتوبا حتى تقرّ اتفاقأن یكون نیویورك قد اشترطتاتفاقیةأعلاه أن یتضح من النصّ 

ت على الكتابة نوع من المرونة، بحیث لم تشترط فیها صبغإلا أنها أ،تعترف بهو الدول الأعضاء 

.)385(ناشكلا معیّ 

إلى أن الكتابة وفقا لهذه ،نیویوركاتفاقیةبصدد بشرح أحكام ،)386(قد ذهب بعض الفقهو هذا، 

لیس عنصرا خارجیا مشترطا و التحكیم اتفاقالأخیرة ركنا أساسیا یجب توافره لإمكان القول بوجود 

ك یمكن التمسّ ،نیویوركاتفاقیةمن 7م صّ نإلى ناداتاسآخرا یرى بأنه اتجاهاأن غیر.للإثبات فقط

راجع ما سبق ذكره في هذه الرسالة ضمن المبحث الأول بشأن قواعد الاختصاص الموضوعي للمركز الدولي -)384(

CIRDI.
.276المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید/د-)385(
.235، ص )دتا(القاهرة التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، دار النهضة العربیة،:سامیة راشد /د-)386(
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التحكیم للشروط الشكلیة المنصوص علیها في اتفاقرا عندما لا یستجیب بتشریع الدولة الأكثر تحرّ 

حال ،الانعداموسواء بالبطلان أ،جزاءر أيّ لم تقرّ الاتفاقیةفضلا عن هذا، فإن هذه .نیویوركاتفاقیة

.)387(التحكیماتفاقعدم توافر الكتابة في 

ت على نفس المبدأ قد نصّ 1961بشأن التحكیم التجاري الدولي لسنة الأوربیةالاتفاقیةكما أن 

:یليها كما منها، إذ جاء نصّ 2ف /المادة الأولىفي 

المتضمن في من الأطراف أوع علیه التحكیم الموقّ اتفاقالتحكیم شرط التحكیم أوباتفاقیقصد "

تفرض قوانینها الشكل تلكسات، وفي العلاقات بین الدول التي لابرقیات أورسائل متبادلة بینهم أو

.)388("ها هذه القوانینمبرم في الأشكال التي تقرّ اتفاقل المكتوب، ك

أن اشتراطبا دون التحكیم مكتو اتفاقأن یكون ،من حیث المبدأ،الأوربیةالاتفاقیةهكذا، تتطلب 

اتفاقأنها تجیز وهالأوربیةالاتفاقیةز به أن ما تتمیّ إلاّ .نیویوركاتفاقیةنا على غرار یتخذ شكلا معیّ 

في إطار ذلك في العلاقات التي تتمّ و را، ها القوانین الأكثر تحرّ التحكیم المبرم في الأشكال التي تقرّ 

.)389(التحكیماتفاقالدول التي لا تتطلب قوانینها كتابة 

فقد .قواعد التحكیم ذات الطبیعة الدولیةالاتجاهتجدر الملاحظة أنه سارت على نفس و ،هذا

التحكیم اتفاقمن القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي على ضرورة أن یكون 2ف/7ت م نصّ 

التحكیم، اتفاقیتخذها ع هذا القانون من الأشكال الذيوسّ كما .مكتوبا مهما كان الشكل الذي یتخذه

سلیما منه بوجود تمن الطرف الثاني، یعدّ هعدم إنكار و فس المادة أن مجرد الإدعاء بوجودهناعتبرتإذ 

كما أن الإحالة في عقد ما .عات القائمة بینهمااز لى اللجوء إلى التحكیم لتسویة النعالاتفاقة وصحّ 

أن و تحكیم، شریطة أن یكون العقد المحیل مكتوبا اتفاقإلى مستند متضمن لشرط التحكیم تعتبر بمثابة 

.)390(من هذا العقداتكون الإحالة جزء

1976حدة للقانون التجاري الدولي عام لائحة التحكیم الصادرة من لجنة الأمم المتّ اشترطتكما 

م الصدد تنصّ في هذا .نا في هذه الكتابةالتحكیم مكتوبا دون أن تشترط شكلا معیّ اتفاقأن یكون 

اتفاقمن هذه اللائحة ضرورة أن تكون عریضة التحكیم مصحوبة بصورة من العقد ومن 1ف/18

:لمزید من الشرح بشأن أراء الفقهاء حول هذه المسألة، راجع-)387(

، 2004القاهرة ، 2ربیة، طـمفهوم الكتابة في اتفاق التحكیم، دار النهضة الع:أحمد صدقي محمود/د-

.ما بعدهاو 33ص 
.278المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید/د–:نقلا عن-)388(
.82، المرجع السابق، ص ...التحكیم الدولي الخاص:إبراهیم أحمد إبراهیم/راجع، د-)389(
:لمزید من التفاصیل، راجع-)390(

.63المرجع السابق، ص :أحمد صدقي محمود/د-
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على الاتفاقمستند یرد فیه مما یعني أنه یكفي تقدیم أيّ ،التحكیم إذا لم یكن واردا في العقد

.)391(التحكیم

م حیث تنصّ ،على نفس النهج(CCI)سارت لائحة التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة بباریس 

اتفاقالمبرمة بین الطرفین وخاصة الاتفاقاتمنها على ضرورة أن یتضمن طلب التحكیم 2ف/3

عدة مستندات وواردا في مستند أتفاقلااهذاعلى أن اللائحة تشترط أن یكونمما یدلّ ،التحكیم

.)392(مكتوبة

:الداخلیةموقف بعض التشریعات -ثانیا 

اتفاقیكشف الواقع العملي عن تباین مواقف التشریعات الداخلیة للدول بشأن مسألة كتابة 

سكسونیة لم ترى مانعا و فعلى سبیل المثال، فإن التشریعات الأنجل.مشارطةوالتحكیم شرطا كان أ

ى على اللجوء إلالاتفاقشرطا للإثبات فقط، إذ یجوز كتابتهتعتبرو من نطاق الشكلیة جهراخلإ

.في غیاب شرط الكتابةو لو التحكیم 

نة التحكیم بضمانات معیّ اتفاقعلى العكس من ذلك، فإن التشریعات اللاتینیة ترید إحاطة 

على عنصر آخر انعدامهو ا شكلیا یتوقف وجوده فً جعله تصرّ و وإخراجه من دائرة التصرفات الرضائیة، 

لیس و للانعقادشرط ویعني أن هذا العنصر ها ممّ ،الاتفاقكتابة هذا وهو غیر توافق إرادة طرفیة 

.)393(للإثبات فقط

ف التصرّ لانعقادالتحكیم كشرط شكلي مستوجب اتفاقإن التشریعات التي أخذت بنظام كتابة 

لقد أخذ المشرع المصري في هذا الشأن .القانوني كثیرة، إلا أننا نكتفي بإیراد بعض الأمثلة عن ذلك

على 1994لسنة 27من القانون رقم 12م إلا كان باطلا، بحیث تنصّ و م التحكیاتفاقبشرط كتابة 

:أنه

.280المرجع السابق، ص :د أبو زیدسراج حسین محم/د-)391(
.281المرجع السابق، ص نفس -)392(
ضاء قأن التشریعات الأنجلوسكسونیة تعتبر التحكیم نظاما للتقاضي یوازي و مرجع هذا الاختلاف في الموافق ه-)393(

/د-:راجع في هذا الشأن.اا استثنائیً لیس استثناء علیه، أما التشریعات اللاتینیة فتعتبره قضاء خاصً و الدولة 

.262و261المرجع السابق، ص :أحمدوعلاء محي مصطفى أب
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التحكیم مكتوبا إذا تضمنه محرر اتفاقالتحكیم مكتوبا وإلا كان باطلا، ویكون اتفاقیجب أن یكون "

الاتصالغیرها من وسائل برقیات أوإذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أووقعه الطرفان أو

.)394(المكتوبة

التحكیم، اتفاقالكتابة ركنا من أركان اعتبرالواضح من النص أعلاه أن المشرع المصري قد 

، فإن البطلان الناشئ ا فیها شكلیً ابة ركنً ولما كانت الكت.لیس مجرد وسیلة لإثباتهو لانعقادهأي شرطا 

أنه وفقا لقانون التحكیم المصري، یعدّ مع العلم.فها یعتبر بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العامعن تخلّ 

.)395(التحكیممةالتحكیم أحد أسباب بطلان الحكم الصادر في خصو اتفاقعدم وجود 

إ م ق1443المادةفيتبرـاعحكیم، إذ ـتبنى المشرع الفرنسي نفس الموقف تجاه كتابة شرط الت

كتابة شرط التحكیم اعتبارا یعني مم.شرطا باطلاف الجدید أن شرط التحكیم غیر المكتوب یعدّ 

یستوي أن ترد الكتابة لشرط التحكیم في العقد الأصلي و على اللجوء إلى التحكیم، الاتفاقة شرطا لصحّ 

.)396(في وثیقة یحیل إلیها هذا العقدو أ

la)ة التحكیم طمشار و ز بین شرط التحكیم أن المشرع الفرنسي میّ ،تجدر الإشارة في هذا الصدد

clause compromissoire et le compromis ة شرط الكتابة كشرط وجود وصحّ اشترط، بحیث (

الكتابة بالنسبة للمشارطة مجرد وسیلة للإثبات، اعتبرفي حین .ب البطلان على مخالفتهارتّ و التحكیم 

علیه م ت صّ ف الكتابة في مشارطة التحكیم وفقا لما نالبطلان في حالة تخلّ وهو ب ذات الأثر إذ لم یرتّ 

.ق إ م ف الجدید1449

بعض الفقه هذا الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي نظرا لعدم جدوى هذه التفرقة بین انتقدلقد 

ز بین الصورتین نیویورك التي لم تمیّ لاتفاقیةطة التحكیم، فضلا عن مخالفة ذلك ر مشاو شرط التحكیم 

بصفة خاصة و القانونیة، الأنظمةافة ـیرى هذا الجانب الفقهي ضرورة مسایرة ك.توضیحه سابقاكما تمّ 

من وجود الدلیل علیه، دارإنما لا بدّ و الرضا بالتحكیم لا یفترض :محمود السید عمر التحیوي/د:نقلا عن -)394(

.197، ص 2002المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة

:راجع حول شرح موقف المشرع المصري من هذه المسألة-)395(

، القاهرة )ددن(أنظمة التحكیم الدولیة، و 1994لسنة 27التحكیم طبقا للقانون رقم :صاويد أحمد السیّ /د-

.ما بعدهاو 224، ص 2002

في المیزان، دار النهضة العربیة، القاهرة 1994لسنة 27قانون التحكیم رقم :د عبد الحمیدرضا السیّ /د-

.184و93، ص 2004

:ق إ م ف الجدید بالصیغة الآتیة 1443م جاء نصّ -)396(

"La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou
dans un document auquel celle-ci se réfère".
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التحكیم اتفاقالكتابة بشأن اشتراطمنها من 2ت علیه م نیویورك، ما نصّ اتفاقیةة إلى تلك المنضمّ 

على اللجوء إلى التحكیم الاتفاقفاصل بشأن هذه المسألة بین صورتي ة دون حدّ كشرط وجود وصحّ 

.)397(يلو دالوسواء الداخلي أ

في )398(التحكیماتفاقو الآخر بین شرط التحكیم وز هأما عن موقف المشرع الجزائري، فقد میّ 

التحكیم الوارد ضمن الأحكام الخاصة بالتحكیم الداخلي في باتفاقیاتنه الفصل المتعلق إطار ما تضمّ 

.الفرنسيهنضیر والجدید، بالتالي حذا المشرع الجزائري حذالكتاب الخامس من ق إ م إ

ق إ 2ف /1040ت م ي، فقد نصّ ـجاري الدولـفي إطار التحكیم الت،التحكیماتفاقیةفیما یخصّ 

:م إ على أنه 

اتصالة وسیلة بأیّ التحكیم كتابة أواتفاقیةلة البطلان، أن تبرم یجب من حیث الشكل، وتحت طائ"

."أخرى تجیز الإثبات بالكتابة

التحكیم بالضمانات اتفاقالموقف الذي یرید إحاطة ،من جهة أولى،هكذا، سایر المشرع

ف شرط التحكیم عند تخلّ مشارطةوبا البطلان على شرط التحكیم أته، مرتّ صحّ و اللازمة لوجوده 

ز بین دون أن یمیّ ،لیس شرطا لإثباتهاو التحكیم اتفاقیةمعتبرا بذلك الكتابة شرطا لانعقاد .كتابتهما

.)399(المستقبلیةوالتحكیم على النزاعات القائمة أاتفاقیةعلى سریان صورتیها بدلیل أنه نصّ 

تداد الاعق إ م إ أعلاه 2ف /1040ر في م حسنا ما فعل المشرع عندما قرّ ،من جهة ثانیة

سع فهذه العبارة تتّ .التحكیماتفاقلى وجود سائل الاتصال الأخرى التي تجیز الإثبات بالكتابة عبو 

ما یمكن و البرید الإلكتروني و التلكس و عد كالفاكس عن بُ لتشمل ما لم یذكره النص من وسائل حدیثة تتمّ 

.التحكیماتفاقأن یستحدث من وسائل تصلح لإبرام 

:على اللجوء إلى التحكیم الاتفاقصور –ثالثا 

القضائي على اللجوء إلى هذا النظاماتفاقر إجراء خصومة التحكیم دون وجود لا یمكن تصوّ 

.التحكیميالاختصاصالأساس الذي یستمد منه وعلى التحكیم هفالاتفاقالخاص لتسویة النزاعات،

:هماو إحدى الصورتین المعروفتین اختیارجه إرادة الأطراف على اللجوء إلى التحكیم إلى یمكن أن تتّ 

La)التحكیم شرط  clause compromissoire)مشارطة التحكیموأ

.191و190،  ص 1998القاهرة بیة، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العر :محسن شفیق /د-)397(

.308المرجع السابق، ص :سامیة راشد /د
فيللدلالة على مشارطة التحكیم، عكس ما هو معتمد "اتفاق التحكیم"على عبارة الجزائري علقد اعتمد المشر -)398(

.ق إ م إ1012و1008راجع في ذلك المادتین .رىالتشریعات الأخ
.ق إ م إ1ف /1040راجع م-)399(



122

(Le compromis)، على كلتا "التحكیماتفاق"اصطلاحالحدیث یطلق على الاتجاهمع ملاحظة أن

ذلك لأن حسب هذا الرأي لا یوجد ،مشارطة التحكیموالصورتین دون تحدید ما إذا كان شرط التحكیم أ

بین الأطراف في إطارهما على اللجوء إلى الاتفاقفرق بین الصورتین من حیث المضمون، إذ یتمّ 

.)400(التحكیم لتسویة النزاع

هي شرط التحكیم و على التحكیم للاتفاقصورة أخرى استعمالوع شیبدأ ،إلى جانب ما سبق

le)بالإحالة clause compromissoire par référence) ، ّالاعتماد علیها سواء من قبل بحیث یتم

ض عرّ تنمن أجل ذلك س.قضاء التحكیم الدوليو في إطار أحكام القضاء الداخلي و التشریعات الداخلیة أ

.لكل صورة على حدى وفقا لما یأتي بیانه

:یم ـرط التحكـش–1

الاتفاقالذي یتمّ و د القائم بین الطرفین یقصد بشرط التحكیم ذلك الشرط الذي یرد ضمن العق

بمقتضاه، قبل نشوء النزاع، على اللجوء إلى التحكیم لتسویة ما قد یثور بین الطرفین من نزاعات 

.)401(تنفیذهو مستقبلا بشأن هذا العقد 

غیر قائمة بالفعل، وإنما تمالیةحاعات از التحكیم الذي یواجه ناتفاقف هذا الشرط بأنه كما عرّ 

تسمیته من أنه یأخذ في الواقع العملي صورة شرط الاتفاققد استمد هذا و .یمكن أن تنشأ في المستقبل

.)402(تفسیرهوقیام نزاع بشأن تنفیذه ألاحتمالعا توقّ الأصليالعقد من شروط 

ر أن ، بحیث لا یتصوّ ا سبق أنه یجب أن یكون شرط التحكیم سابقا على قیام النزاعضح ممّ یتّ 

أن ذلك لا یمنع من أن یرد شرط إلاّ .یرد ضمن بنود العقد الأصليابندبارهعتبایكون لاحقا له 

شرط خاص ن بین الأطراف خالیا من أيّ ذلك بإبرام عقد معیّ و التحكیم مستقلا عن العقد الأصلي، 

مة نزاع قائم ثعلى اللجوء إلى التحكیم في وقت لاحق من غیر أن یكون الاتفاقم یتمّ ث،بالتحكیم

ق ذلك قبل نشوء النزاع كنا الأطراف على التحكیم، فإذا تحقّ اتفاقتكون العبرة بوقت ،بالتالي.بینهم

.)403(مستقلا عنهویستوي بعد ذلك أن یأتي في العقد نفسه أو بصدد شرط التحكیم 

ة ترد فیه الأمور الجوهریة دون مأنه غالبا ما یأتي شرط التحكیم بصیغة عاالإشارةتجدر 

فلا .ب عن العقد سیسوى عن طریق التحكیمعلى أن كل نزاع یترتّ المسائل التفصیلیة، كأن ینصّ 

، 2001الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة :حفیظة السید الحداد/د-)400(

.14ص 
.75المرجع السابق، ص :سامیة راشد/د-)401(
.A:أنظر-)402( REDFERN, M. HUNTER: Op. Cit, P. 131 et s.

.33المرجع السابق، ص :مخلوفصالحأحمد/د:راجع-)403(
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لذلك، .النزاع المحتملیستفاد من هذا الشرط سوى مجرد تراضي الأطراف على التحكیم كوسیلة لفضّ 

د لاحق له یحدّ اتفاق، إلا بإبرام للراجح في الفقه، لا یمكن من الناحیة العملیة تطبیق هذا النصّ وفقا و 

.)404(ن من وضع التحكیم موضع التطبیقجرائیة الأخرى التي تمكّ المسائل الإو موضوع النزاع 

تحكیم اللاحق إلى غایة وقت نشوء النزاع، فإن إبرام مشارطة الاتفاقبرام هذا إفي حالة عدم

مع الحكومة السعودیة، (ARAMCO)و هذا ما حصل في قضیة أرامكو .أمر ضروري بعد وقوع النزاع

كان 1933القائم بینهما منذ البترولبالرغم من أن عقد 1955للتحكیم عام اتفاقابحیث أبرم الطرفان 

.)405(یتضمن شرطا على اللجوء إلى التحكیم

:یم ـارطة التحكـمش-2

یبرمه الأطراف اتفاقالتحكیم في مشارطة التحكیم التي تعني أنها لاتفاقتتمثل الصورة الثانیة 

خاص یبرمه اتفاقبالتالي، یتضح أن المشارطة .للجوء إلى التحكیم بصدد نزاع قائم فعلا بینهم

المحكمة وتعیین المحكمین أو بمقتضاه تحدید موضوع هذا النزاع یتمّ و الخصوم بعد قیام النزاع، 

غیرها من المسائل و حدودها و السلطات الممنوحة للمحكمین و إجراءات التحكیم و مكان و التحكیمیة، 

.)406(الخاصة بمتطلبات التحكیم

علیه الاتفاقوفقا لهذا المعني، تختلف المشارطة عن شرط التحكیم، فإذا كان هذا الأخیر یتمّ 

اع النز نشوءفإن المشارطة تعقد بعد،الأصليغالبا ما یرد ضمن بنود العقدو ل نشوء النزاع بق

مستقل عن العقد و لاحق اتفاقعلیها في إطار الاتفاقیتمّ و ن، بخصوص العقد الذي یربط الطرفی

.هذا من جهة،الأصلي

على عكس شرط التحكیم، لا یقتصر دور المشارطة على تقریر الأطراف مبدأ و من جهة أخرى، 

رتبطة لا عن ذلك، تتضمن تنظیما شاملا لجمیع المسائل التفصیلیة المإنما فضو اللجوء إلى التحكیم 

الموضوعیة الواجبة التطبیق إلى غایة و القواعد الإجرائیة باختبارمرورا بالتحكیم بدایة بتشكیل هیئته

.)407(التحكیميالحكمصدور

ن تلك الصیاغة بانعقاد یث تمكّ حب،ةدقّ و ت صیاغة شرط التحكیم بكل وضوح على العكس من ذلك، فإذا تمّ و -)404(

.محكمة التحكیم، فلا حاجة لإبرام اتفاق لاحق على اللجوء إلى التحكیم
.289ص المرجع السابق،:غسان علي علي:أنظر-)405(
واضح أن المشارطة لا تقتصر على مجرد تقریر اللجوء إلى التحكیم بخصوص نزاع نشأ فعلا، بل تتضمن كل -)406(

:المسائل المتعلقة بهذا التحكیم، راجع في ذلك

الدفع بالحصانة القضائیة في مجال التحكیم، دار النهضة العربیة، القاهرة :ناصر عثمان محمد عثمان/د-

.111ص ، 2006
:راجع ،لتفاصیل أكثر حول المسألة-)407(
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علیه في العقدالاتفاقكما تجدر الإشارة بأن تعقد مشارطة التحكیم تنفیذا لشرط تحكیم سبق 

العناصر استكمالتؤدي مشارطة التحكیم وظیفة ،في هذه الحالة.الأصلي قبل أن ینشأ النزاع بشأنه

قد تعقد المشارطة لتقریر كما .الضروریة لإعمال نظام التحكیم الذي سبق تقریره من قبل الأطراف

في العقد الذي نشأ عنه فق علیه سلفا اللجوء إلى التحكیم دون أن یكون هناك شرط تحكیم متّ 

.)408(النزاع

:الةـبالإحرط التحكیم ـش–3

ق شرط التحكیم بالإحالة في الحالة التي یكتفي فیها الأطراف بالإحالة إلى عقد نموذجي یتحقّ 

فالفرض هنا أن العقد المبرم بین .صةیتضمن شرط تحكیم لدى إحدى الهیئات الدولیة المتخصّ 

عن طریق الإشارة في العقد القائم الاتفاقتحكیم، بل أنهم أوجدوا هذا اتفاقعلى الأطراف لا یشتمل

لا له، بحیث تعتبر الإحالة إلیها هي مكمّ و نة كجزء من العقد شروط نموذجیة معیّ اعتباربینهم إلى 

التحكیمي بین الأطراف لتطبیق شرط التحكیم الاتفاقعلیه للقول بوجود الاستنادالأساس الذي یتمّ 

.)409(الوارد ضمن بنود النموذج المشار إلیه بالإحالة الواردة في العقد

سلفا نموذج معدّ والعقد الأصلي إلى وثیقة أخرى أاستنادفترض في التحكیم بالإحالة ی،هكذا

غیرهما، شریطة ود البنایات ألتشییویتضمن شرط تحكیم، كأن یحیل العقد إلى عقد نموذجي للبیع أ

ذلك النموذج جزءا من العقد وتلك الوثیقة أالشرط الذي تحتویهاعتبارضمن الإحالة ما یفید تتأن 

.)410(الأصلي

1ف/1008في م )411(المشرع الجزائري في إطار الأحكام الخاصة بالتحكیم الداخلينصّ لقد 

:إذ تنص،تحكیم بطریق الإحالةعلى اللجوء إلى الالاتفاقق إ م إ على جواز 

الأصلیة أوفي الوثیقة التي تستند إلیها الاتفاقیةیثبت شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في "

.)"تحیل إلیها:الصحیح هو(

المشرع أن یكون شرط التحكیم مكتوبا سواء ورد هذا الشرط في عقد طااشتر ، یفید هذا النصّ 

یجیز المشرع التحكیم بالإحالة من حیث المبدأ، ،بالتالي.وثائق أخرى أحال إلیها هذا العقدوالأساس أ

.على التحكیمالاتفاقة هذا الطریق من طرق إلا أنه لم یحسم الخلاف حول الشروط اللازمة لصحّ 

A. REDFERN, M. HUNTER: Op. Cit., PP. 138 – 140.
.309المرجع السابق، ص :غسان علي علي-)408(
.244المرجع السابق، ص :عاطف شهاب/د-)409(
)410(-OPPETIT Bruno : La clause compromissoire par référence, Revue de l’arbitrage N° 1, 1990, P. 565.

حیث لا ،ر المشرع إعمال شرط التحكیم بالإحالة في إطار الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدوليلم یقرّ -)411(

.أن هذا لا یمنع من تقریر تلك القاعدة في المجال الدولي كذلكبذلك، إلاّ یوجد نصّ 
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به ش، نجد أن هناك )412(بصفة خاصة الفرنسي منهو القضاء، وأما بالرجوع إلى موقف الفقه أ

ة قیمة إلاّ لا تكون لها أیّ و إجماع على أن الوثائق التي یلحقها أحد الأطراف بالعقد لا تدمج بهذا الأخیر 

بمحتوى هذه علمه أیضاو ضرورة علم الطرف الآخر بإلحاق هذه الوثائق بالعقد :توافر شرطین هما ب

،03/06/1997بتاریخ Prodexportدته محكمة النقض الفرنسیة في قضیة هذا ما أكّ و .)413(الوثائق

:حیث قضت بأنه 

في مسائل التحكیم الدولي یعتبر شرط التحكیم بالإحالة على مستند یشترط التحكیم، صحیحا إذا كان "

ته للدلالة على قبوله لهذه م به وقت انعقاد العقد، ویكفي سكو علیه قد علالطرف الذي یحتجّ 

.)414("الإحالة

بوجود شرط التحكیم، ینتفي من الأطرافن من خلالها عدم علم أحد العامة التي تبیّ بالتالي، فالإحالة 

.على اللجوء إلى التحكیماتفاقخلالها إمكانیة القول بوجود 

من قانون 3ف /10د المشرع المصري على طریقة التحكیم بالإحالة بموجب م لقد أكّ و هذا 

:حیث تنص ،1994لسنة 27التحكیم رقم 

على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا كانت الإحالة اتفاقایعتبر "

.)415("هذا الشرط جزءا من العقداعتبارواضحة في 

من م 1980قل عن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید لسنة ق إ م إ نُ 1008/1م أن نصّ ذلك باعتبار و -)412(

.منه المذكورة سابقا1443
مدى جواز الاتفاق على التحكیم بطریق الإحالة في القوانین الوطنیة وعلاقات التجارة :ناجي عبد المؤمن/د-)413(

.414، ص 2002القاهرة،1عدد م ع ق إ، جامعة عین شمس،، الدولیة
.247ص ، المرجع السابق:عاطف شهاب/د :نقلا عن-)414(
.115المرجع السابق، ص :ناصر عثمان محمد عثمان/د:نقلا عن-)415(
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أن المشرع المصري یشترط أن یكون كلا الطرفین على علم بوجود ضح من خلال هذا النصّ یتّ 

كانت غیر إلاّ و أن یقبل كل منهما تلك الإحالة و حالة إلیها، ت الإشرط التحكیم ضمن الوثیقة التي تمّ 

.)416(لم یقبلها من الطرفینمن وذي أثر في مواجهة من لم یكن على علم بها أ

شرط التحكیم الذي تتضمنه اعتبارإلى الأطرافإرادة انصرافق من لما كانت مسألة التحقّ 

د التأكّ و الأصلي من الأمور التي یصعب الجزم اتفاقهمءا من النموذج المحال إلیه جز والوثیقة أ

على اللجوء إلى التحكیم أن الاتفاقبمثل هذه الصورة من صور الاعتدادرى أنه من أجل ن،)417(منها

الإشارة بصورة واضحة وخاصة ،في إطار علاقتهم التعاقدیة،تتضمن الإحالة التي یقوم بها الأطراف

ب من الوسیلة التي سیتمّ كل تهرّ سیسمح ذلك بمنع .ي الوثیقة المحال إلیهاارد فإلى شرط التحكیم الو 

عن رادة المشتركة للأطراف بشأن تسویتهقوعه وضمانا لتجسید الإو من خلالها تسویة النزاع المحتمل 

.طریق التحكیم

الفرع الثالث

خصوصیة التراضي على تحكیم المركز الدولي

م ریر مدیري البنك الدولي المقدّ قوفقا لتCIRDIشرط التراضي بالتحكیم أمام المركز الدولي یعدّ 

ما یعني أن هذا وهو ،"المركزلاختصاصحجر الأساس "بالاتفاقیةللدول الأعضاء لتعریفهم 

، إذ )418(صةهم على هذه الجهة القضائیة المتخصّ اعز الأطراف لعرض ناتفاقیعتمد على الاختصاص

:واشنطن على أنه اتفاقیةمن 25/1م تنصّ 

بشرط أن یوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها (...)المركز إلى المنازعات اختصاصیمتدّ "

.(...)"على المركز 

ركز الدولي، ـالماختصاصالأساس الذي یقوم علیه وعلى الرغم من أن تراضي الأطراف ه

خذه موافقة لشكل الذي یمكن أن تتّ بشأن اة النصّ أعلاه عدم دقّ المذكورة 25/1ضح من خلال م یتّ 

:التفصیل حول المسألة راجع و لمزید من الشرح -)416(

ما بعدهاو 422المرجع السابق، ص :ناجي عبد المؤمن/د-

، 2002دار النهضة العربیة، القاهرة ، 1دراسة لقانون التحكیم المصري، ط :یاسر عبد السلام منصور/د-

.20و19ص 
)417(-B. OPPETIT : La clause compromissoire par référence…: Op. Cit, P. 560, qui cité :

"On conçoit mal les conditions exactes auxquelles le renvoi opéré par le contrat de base à des documents
extérieurs tels que les conditions générales peut valoir intégration de la convention d’arbitrage dans
l’accord des parties".

G. DELAUME : La convention pour le règlement des différends … : Op. Cit, P. 29, qui remarque
)418(-

que : "La compétence du centre repose sur une base purement consensuelle".
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ة شروط أن یكون التراضي مكتوبا دون أیّ اشتراطعلى النصّ اقتصربحیث الطرفین و آثار ذلك،

مكتفیة فقط بالاعتماد على ،شارطةموشرطا كان أ،"كیمالتحاتفاق"الاتفاقیةكما لم تذكر .أخرى

الاتفاقهي عبارة واسعة تشمل النوعین من صور و المركز، اختصاصعلى "موافقة الأطراف"عبارة 

ل المخوّ الاختصاصق إلى شرط تراضي الأطراف على ن علینا التطرّ على التحكیم، الأمر الذي یتعیّ 

.التحكیمي من هذه المسألةالاجتهادموقف و الاتفاقیةمن 25/1ت علیه م للمركز على ضوء ما نصّ 

:الاتفاقیةمن 25/1م التراضي الثنائي وفقا لنصّ -أولا 

على اللجوء إلى تحكیم اتفاقالمركز وجود اختصاصیفترض حتما من تراضي الطرفین على 

لا یمكن مباشرة إجراءات التحكیم، فالقاعدة وفقا لما إذ دون ذلك،هماهذا الجهاز الدولي لتسویة نزاع

.)419("تحكیمياتفاقلا تحكیم دون ":متعارف علیه هي أنه وه

باریس في استئناففعلى سبیل المثال قضت محكمة ، د هذا المبدأ في أكثر من قضیةلقد جسّ 

:بأنه 01/06/1999حكمها الصادر بتاریخ 

الذي یجیز تنصیب المحكم، فالإرادة وفقا للمبادئ الأساسیة للتحكیم الدولي فإن العقد التحكیمي هو"

.)420("للطرفین هي وحدها حصرا التي تمنح المحكم سلطته القضائیةالمشتركة

نجد أنه لا یمكن للمركز الدولي أن ینظر ویبت ،واشنطناتفاقیةمن 25/1م بالرجوع إلى نصّ 

ق بالاستثمار عن طریق التحكیم ما لم یرتضي الطرفان على ذلك في نزاع ذات طابع قانوني متعلّ 

دا من المركز یجب أن یكون مؤكّ اختصاصفالرضا على ،بالتالي.)421(في الشكل الكتابيو صراحة 

عضوا الاستثمارالطرفین المتنازعین بصفة صریحة، بحیث لا یكفي أن تكون الدولة الطرف في عقد 

، بل یجب علاوة على یكون المستثمر الطرف الثاني رعیة دولة أخرى متعاقدةو واشنطن اتفاقیةفي 

الذي قد ینشأ والمركز لتسویة النزاع الناشئ أاختصاصكتابیة بین الطرفین على افقة ذلك أن تكون مو 

.بصدد علاقتهما التعاقدیة

اتفاقیةعلى تسویة النزاع من قبل المركز الدولي في إطار الاتفاقالكتابة في طااشتر یتوافق 

أهمیة هذا الشرط في وتبد.الحمایة القانونیةلاعتباراتمع واقع التحكیم التجاري الدولي نظرا واشنطن

بة علیه من تنازل أهمیة النتائج المرتّ بالنظر إلىالتحكیم الذي تبرمهاتفاقةور الدولة لخطانتباهلفت 

أن الشكل الكتابي وبالتالي، یبد.عدم إمكانیة سحب موافقتها بإرادتها المنفردةو عن الحصانة القضائیة 

.63، المرجع السابق، ص ...التحكیم الدولي الخاص:إبراهیم أحمد إبراهیم/د-)419(
.441المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد:راجع -)420(
كلاهما على إرادته شفاهة على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي و طرف أا أن مجرد إعلان أيّ من ذلك جلیّ یفهم-)421(

.من الاتفاقیة25/1ل تراضي بمفهوم م لا یمكن أن یشكّ 
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ب نتائج صریحة في حالة لم ترتّ الاتفاقیةة الرضا رغم أن المركز مشترط لصحّ للتراضي على تحكیم 

ن على السكرتیر العام للمركز حال قیامه بفحص طلبات التحكیم لذلك، فإنه یتعیّ .غیاب الرضا الكتابي

رفض تسجیل إلاّ و للمركز الاختصاصد من وجود تراضي كتابي على منح قصد تسجیلها، التأكّ 

.)422(الطلب

عدم موافقتها على إخضاع ور موافقتها أع كل دولة بالحریة المطلقة في أن تقرّ تتمتّ ،هكذا

ع المستثمر الأجنبي إلى جانب هذا، یتمتّ .المركزلاختصاصالمستقبلیة والحالیة أالاستثمارعات از ن

د شكلا خاصا أن هذه الأخیرة لم تحدّ إلاّ .)423(واشنطناتفاقیةروح و سه نصّ بنفس الحریة طبقا لما یكرّ 

فیمكن .لهذه الموافقة الكتابیة، لذلك یمكن أن یحصل تراضي الطرفین بواسطة أدوات قانونیة مختلفة

خذ یتّ وقبل نشوء النزاع، أالاستثمارإدراجه في عقد تحكیم كبند یتمّ اتفاقخذ التراضي شكل أن یتّ 

الصورتان نهاتاز وتتمیّ .ن قد نشأ بالفعلعلى نزاع معیّ بّ نصمُ الاستثمارمستقل عن عقد اتفاقشكل 

د العلاقة التي نشأ بأن الدولة تعلم مسبقا بخصومها المحتملین في دعوى التحكیم، كما تعلم بشكل محدّ 

.)424(قد ینشأ منها النزاعو أ

الدولي یجب أن یحصل قبلالمسند للمركز الاختصاصالتراضي على فإن مهما یكن من أمر، 

ما عدا هذا التاریخ فللأطراف الحریة الكاملة في التراضي و اره بموجب عریضة التحكیم، تاریخ إخط

.بعد نشوء النزاعوسواء قبل أالاختصاصعلى 

من أجل تمكین الأطراف على تجسید شرط الموافقة الكتابیة، وضع المركز شرطین نموذجیین 

هما على و تفاقیة من الا25/1م ا لنصّ النزاع تطبیقلتسهیل مهمة التعبیر عن رضا طرفي

:)425(التوالي

:الشرط النموذجي الأول *

ق تحقّ ت،الاستثمارمرسوم یتعلق بالموافقة على عقد أيّ وأالاستثماریمكن إدراجه في قانون 

:یليالمركز وفقا لما یتضمنه من شروط كما لاختصاصبمقتضاه إرادة الدولة في الخضوع 

.من الاتفاقیة3و36/2راجع م -)422(
.341المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د -)423(
.33المرجع السابق، ص :جلال وفاء محمدین/د:الوسائل راجع حول هذه -)424(
:ورد هذان الشرطان النموذجیان في -)425(

.70، ص المرجع السابق:عصام الدین القصبي /د-

:في موقعه على شبكة الانترنتالمركز ها كما یمكن الإطلاع على كافة الشروط النموذجیة التي أعدّ 
www.worldbank.org/icsid.
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بهدف الاستثماري الخضوع للمركز الدولي لتسویة منازعات ضترت)الدولة المتعاقدةاسم(إن حكومة "

یقوم استثماروذلك بالنسبة لكافة المنازعات التي تثور بمناسبة ...التحكیم /التسویة بطریق التوفیق 

المرسوم شریطة أن یودع المستثمر وثیقة رضائه /به أحد رعایا دولة متعاقدة طبقا لهذا القانون 

..."الشروط الإضافیة الآتیة وأن یستوفي)الجهةاسم(الكتابیة لدى 

:الثانيالشرط النموذجي *

القبول ق به تحقّ یو دة محدّ ها لدى المصالح العقوم المستثمر بإیداییمكن إدراجه في وثیقة مستقلة 

:المركز كما یلي اختصاصعلى 

یرتضي الخضوع لمركز تسویة منازعات )المستثمراسم(فإن )المرسوم/القانون (تطبیقا لأحكام "

الإشارة لعقد الاستثمار (طبقا استثمارالإستثمار بهدف تسویة المنازعات القانونیة الناشئة بمناسبة كل 

.")المصادق علیهالمرسوم أو

فیمكن ،ب أن یكون التراضي في نفس الأداة القانونیةلم تتطلّ الاتفاقیةواضح مما سبق أن 

مشارطة التحكیم وسواء بموجب شرط التحكیم أالاختصاصالقبول حول مسألة و التعبیر عن الإیجاب 

وذلك من خلال تبادل الخطابات أتمّ وسواء تبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین مباشرة أو 

.ة وسیلة كتابیة أخرىأیّ 

ومن حیاة المركز تكریس مبدأ ضرورة توافر شرط أالأولیینخلال العقدین لقد تمّ و هذا، 

للمركز الاختصاصلانعقادالتعبیر عن موافقة الطرفین في وثائق منفصلة كأساس ومشارطة التحكیم أ

.)426(ة علیهضللفصل في القضایا المعرو 

بها اختصاصهكان ، هكذا، أغلب القضایا المطروحة على المركز خلال هذه الحقبة من الزمن

:)427(نذكر في هذا الصدد على سبیل المثال القضایا الآتیةو تحكیم تقلیدیة، اتفاقاتسا على مؤسّ 

ARB(Swiss/1/83(:قضیة* Aluminium Ltd c / Island

Mine:قضیة* c/ Guinée (ARB/84/4)

Compania:قضیة* de Santa Elena SA c/Costa Rica (ARB/91/1)

C/JamaïqueAlcoa(ARB/78/2):قضیةوكذلك * Minerales تحكیم المحكمة انتهت، حیث

د ـعقيـفالواردى المركز ـلمتضمن إحالة النزاع إلفي هذه القضیة إلى أن شرط التحكیم ا

.459المرجع السابق، ص :الأسعدمحمد بشار -)426(
.S:أنظر-)427( MANCIAUX : Op. Cit., Note 612, P. 191.
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.)428(للمركزالاختصاصلانعقادبین الشركة وحكومة جامیكا یفي بشرط الموافقة الكتابیة الاستثمار

عات از نسبة لبعض النالمركز بالاختصاصجدیر بالذكر أنه یمكن أن یصدر رضا الدولة على 

، فما هي القیمة القانونیة الاتفاقیةمن 25/4م التي یمكن طرحها علیه طبقا لنصّ و فقط دون سواها 

.؟انفرادیةلهذا الرضا الصادر عن الدولة بصفة 

:عات از حالة رضا الدولة بإحالة بعض الن-ثانیا 

باختصاصهذا الرضا بمثابة موافقة مبدئیة صادرة عن الدولة المضیفة بمقتضاها ترتضي یعدّ 

في هذه الحالة و .دةفي قطاعات نشاط محدّ و تالاستثماراالمركز في حالة نشوء النزاع المتعلق ببعض 

تلك وفیها أعات التي یمكن للمركز أن یبتّ از مین العام للمركز بأنواع هذه النتقوم الدولة بتبلیغ الأ

:التي تنصالاتفاقیة25/4م نصّ وأساس ذلك هو ، اختصاصهالتي تستبعدها من 

وقت لاحق أوفي أيّ الاتفاقیةإلى هذه انضمامهاتستطیع كل دولة متعاقدة عند تصدیقها أو"

ر أنه یمكنها أولا یمكنها طرحها على المركز لتسویتها أنواع المنازعات التي تقدّ أن تبلغ المركز بنوع أو

العام أن ینقل فورا هذا التبلیغ إلى جمیع الدول المتعاقدة، ولا یشكل السكرتیرالتحكیم وعلى بالتوفیق أو

."الأولىهذا التبلیغ الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة 

یة، واضح من النص أن التبلیغ الذي تقوم به الدولة المتعاقدة لا یلزمها بشيء من الناحیة القانون

تراضي بالمعنى الوارد في الفقرة الأولى من نصّ عدّ الطرفین، أي لا یل توافق بین إرادتيلأنه لا یشكّ 

.الاتفاقیةمن 25م 

عات التي قد ترتضي الدولة المتعاقدة از الإعلام حول النوإن الهدف من هذا التبلیغ إذن ه

فیها، فالتراضي الثنائي الذي یعقد بین الدولة المضیفة المركز للفصلاختصاصبشأنها حول 

.)429(نحده الملزم للطرفیو ووالمستثمر الأجنبي ه

، فأخطرت 25/4بموجب م ل لها الحق المخوّ باستعمالمن الناحیة العملیة، قامت بعض الدول 

بیة المملكة العر استبعدتعلى سبیل المثال، .عات التي یمكن أولا یمكن طرحها علیهاز المركز بالن

.312المرجع السابق، ص :محعلي حسین مل:راجع -)428(
:أنظر-)429(

M. AMADIO : Op. Cit., P. 143, qui cite :
"Juridiquement l’Etat n’est pas engagée par la notification, il peut refuser de consentir à la juridiction du
centre contrairement à la volonté exprimée dans la déclaration unilatérale, il peut au contraire accepter de
recourir aux procédures du centre quand bien même il aurait écarté l’éventualité dans la notification. Seul le
consentement bilatéral souscrit par l’Etat et l’investisseur privé engage les parties".
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من أعمال السیادة، واستبعدت غینیا منازعات باعتبارهاالمتعلقة بالنفط الاستثمارالسعودیة منازعات 

.)430(المصادر الطبیعیة الأخرىو الخاصة بالمعادن الاستثمار

أنه من خلاله إلاّ ،ة قوة قانونیةبأیّ الاتفاقیةمن 25/4ع حكم م تمتّ عدممغجدر بالإشارة، أنه ر ت

ة الدولة المضیفة، إذ یستطیع المستثمر أن یعلم إن كان بالإمكان الحصول على ف على نیّ یمكن التعرّ 

ر لیس حتمي في جمیع لكن هذا التصوّ .ن من عدمهفي قطاع نشاط معیّ الاستثمارشرط تحكیم بشأن 

.)431(العدول عن ذلك في وقت لاحقهاعات یمكناز ولة التي أبلغت المركز بطائفة النالحالات، لأن الد

عات التي یمكنها أولا یمكنها از بشأن الن،نقول أن التبلیغ الذي تقوم به الدولة المتعاقدةعلیه،

وإعلام عن إمكانیة أوالمركز بقدر ما هباختصاصأن یكون تراضي وعرضها على المركز، لا یعد

ف هذا التبلیغ كما لا یمكن أن یكیّ .ره الدولة المضیفة فیما بعدعدم إمكانیة اللجوء إلیه طبقا لما تقرّ 

.ره وقتما أرادت ذلكتغیّ و ها بلیغمادام أنه یجوز أن تعدل عن تالاتفاقیةظ وارد على بأنه تحفّ 

المركز هو التراضي الكتابي المزدوج اختصاصبه في مسألة ، فالتراضي الذي یعتدّ هكذا

في وثائق منفصلة، والمستثمر الأجنبي، سواء تم ذلك في وثیقة واحدة أو الصادر عن الدولة المضیفة 

.)432(بعد نشوء النزاعوكما یستوي أن یحدث ذلك قبل أ

م، نقول أن التراضي الثنائي بین الأطراف على اللجوء إلى تحكیم المركز بناء على ما تقدّ 

للفصل في منازعات اختصاصه، یعد الأساس الذي یقوم علیه الاتفاقیةمن 25م الدولي، وفقا لنصّ 

كما یجوز .ة مهما كان شكل الموافقة على ذلكالمركز كتابباختصاصیكون الرضا ف،الاستثمارعقود 

ة سلفا من قبل المركز دون أن تكون ملزمة بذلك، كما أحد الشروط النموذجیة المعدّ اختیارللأطراف 

شریطة إعادة الاتفاقیةمن 25/4م المركز وفقا لنصّ اختصاصیمكن للدولة أن تعلن قبولها على 

.التراضي بین الطرفین قبل عرض النزاع على تحكیم المركز الدوليصیاغة 

قبول ونحCIRDIمحاكم تحكیم المركز اتجاهوه، في هذا الشأن، للانتباهالشيء المثیر 

Arbitrage)علاقة عقدیة وأاتفاقالتحكیم دون  sans lien contractuel) الأمر الذي سنفصل فیه في ،

على اللجوء إلى تحكیم الاتفاقالأهلیة بعد بانعدامك ض لمدى جواز التمسّ المطلب اللاحق بعد التعرّ 

.المركز

.51المرجع السابق، ص :منى محمود مصطفى/د-)430(
، المرجع ...دور البنك الدولي في تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولیة:إبراهیم شحاته/د:راجع -)431(

.9السابق، ص 
R. KOVAR : Op. Cit., P. 54.

.51المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي/د-)432(
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:على التحكیم الاتفاقالأهلیة بعد بانعدامك مدى جواز التمسّ -ثالثا 

ض بعض الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم إلى الفرض الذي تبرم فیه أحد الأشخاص لم تتعرّ 

بانعدامم یدفع الشخص العام یتفقان بمقتضاه على التحكیم، ثالمعنویة العامة عقدا مع طرف أجنبي 

ع هذا ما دف.)433(نظرا للحظر المنصوص علیه في القانون الداخليالاتفاقأهلیته لإبرامه مثل هذا 

ول عقبة أمام نمبالبعض إلى القول أن قدرة الأشخاص العامة على اللجوء إلى التحكیم مازالت تشكّ 

.)434(الدولیةالاقتصادیةر العلاقات تطوّ و 

،في الاتفاق على التحكیمالأشخاص العامة التابعة لهاو الفقهاء على مبدأ أن قدرة الدولة اتفق

ثم أنه لا یجوز لها أن تحتجّ .في عقودها مع الأشخاص الأجنبیة الخاصة، تخضع لقانونها الوطني

الأسس اختلافالتحكیم مع اتفاقنقصانها طبقا للقانون الداخلي من أجل إبطال وأهلیتها أبانعدام

.المستند علیها من أجل تقریر ذلك

.P)ولیة هناك من استند على قاعدة في قانون التجارة الد FOUCHARD) ، عتمداهناك من و

.P)الثقة و على أساس مزدوج بین الأخلاق  LALIVE) یوجد من أسس ذلك على مبدأ الإستوبلو

(P. MAYER)
)435(.

القضاء الفرنسي مثلا یقضي أحكام التحكیم، فبعد أن كانو أما من جانب القضاء الداخلي 

د ل عن هذا الموقف وأكّ العام طبقا لقانونه الداخلي، عدالأهلیة من جانب الشخص بانعدامبجواز الدفع 

باریس استئنافیث صدر عن محكمة دففي حكم ح.ر یعتبر من النظام العام الداخليأن هذا الحظ

:أنهقضت المحكمة 13/06/1996بتاریخ 

التحكیم، فإن مثل اتفاقأحد الأشخاص العامة لإبرام ا كان أساس الحظر المفروض على الدولة أوأیّ "

وفقا للنظام الداخلي، ولیس تلك التي تتعلق بالنظام العام دا بالنسبة للعقود التي تتمّ هذا الخطر یبقى مقیّ 

فوفقا لهذا النظام الأخیر، یمتنع على الدولة أن تستفید من أحكام قانونها الوطني أومن قانون .الدولي

إبرامه في إطار عقد دولي، وتمّ الاتفاقفما دام قد ورد هذا .التحكیماتفاقالعقد لتتملص فیما بعد من 

صحیح وله اتفاقفق مع عادات التجارة الدولیة والنظام العام الدولي، فهووفقا للحاجات التي تتّ 

.)436("الفاعلیة الكاملة

.من اتفاقیة نیویورك5راجع م -)433(
.75المرجع السابق، ص :عصام الدین القصبي/د-)434(
.ما بعدهاو 325المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید/د:الآراءو راجع حول هذه الأسس-)435(
.299السابق، ص المرجع :مخلوفصالح أحمد /د:نقلا عن -)436(
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التحكیم مبدأ الأشخاص العامة على اللجوء إلى و أما بالنسبة لأحكام التحكیم، فتعتبر أهلیة الدولة 

صدر بتاریخ ،في هذا الشأن.ر التحكیم یخالف النظام العام الدوليك بحظأن التمسّ و م به سلّ مُ 

كت أحد الشركات الألمانیة، أین تمسّ و الحكم التحكیمي في النزاع الذي ثار بین بلجیكا 18/11/1983

ولما كانت .نون القضائيمن القا167/2بلجیكا بالحظر المنصوص علیه في القانون البلجیكي في م 

، 1961عام جنیفللتحكیم التجاري الدولي المبرمة في الأوربیةالاتفاقیةبلجیكا وألمانیا أطرافا في 

تحكیم صحیحة، اتفاقاتالتي نصت في مادتها الثانیة على قدرة الأشخاص المعنویة العامة على إبرام و 

عها بالقدرة ، وبالتالي تمتّ الاتفاقیةذه ـرف في هـا طـأنهم من بلجیكا على أساس حكم الدفع المقدّ مرفض ال

.)437(الكاملة على اللجوء إلى التحكیم

ة حكم مدى صحّ بمناسبة الطعن في ،19/03/1997القاهرة بتاریخ استئنافكما قضت محكمة 

نجلیزیة الإشركة الللتحكیم التجاري الدولي لصالح الإقلیميالتحكیم الصادر تحت رعایة مركز القاهرة 

نایت للإنشاءات ضد المجلس الأعلى للآثار في مصر حول تسویة مقابل أعمال هندسیة تتعلق سلفر

إلى استناداالتحكیم اتفاق، أن الإدعاء ببطلان )438(تحف آثار النوبةملبأعمال تنسیق الموقع الخارجي 

ني یتنافى مع مبدأ تنفیذ التحكیم بمقتضى قانونها الوطاتفاقعدم أهلیة الأشخاص العامة لإبرام 

یم التجاري الدولي من عدم قضاء التحكو ستقر علیه في فقه كما یتناقض مع المُ .ةبحسن نیّ الالتزامات

إلى أيّ استناداالأشخاص العامة من شرط التحكیم الذي أدرجته في عقودها وصل الدولة أجواز تن

.)439(كانت حقیقیةولو قیود تشریعیة 

في لتراضي للجوء إلى التحكیم الأشخاص العامة التابعة لها على او إشكال قدرة الدولةلا یثار

فضلا عن .المذكورة سابقا25/1أساس م ذلك على،الاستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات اتفاقیة

:علىتنصّ الاتفاقیةنفسمن26ن م فإهذا،

.354المرجع السابق، ص :دسراج حسین محمد أبو زی/د:راجع -)437(

رت بمبدأ قدرة الأشخاص العامة على التحكیم منها القانون حیث یذكر أن هناك بعض التشریعات التي تأثّ 

:منه على أنه177/2م حیث تنصّ ، 1987المتعلق بالقانون الدولي الخاص الفیدرالي لعام ،السویسري الجدید

أحد الأشخاص العامة التابعة لها، فإن هذا الطرف لا عندما یكون أحد الأطراف في اتفاق التحكیم دولة أو"

."أهلیته للتحكیمك بقانونه للمنازعة في قابلیة النزاع للتحكیم أویمكنه التمسّ 
:عن مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري في29/08/1996راجع حكم التحكیم الصادر بتاریخ -)438(

د (، 1، ط)2000-1984(أحكام مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي :محي إسماعیل علم الدین /د

.ما بعدهاو 20، ص 2002، القاهرة )د ن

LE BOULANGER Philippe : Quelques questions dans les sentences CCI en matière de contrats
)439(-

d’Etat, BCIA de la CCI, vol 15, N°2, 2004, PP. 101-102.



134

طریق آخر تخلیا عن مباشرة أيّ )...(موافقة أطراف النزاع على طرحه على المركز یعتبر "

."للتسویة

في النزاع الذي ثار بین الشركة 14/01/1982بتاریخ نكوبنهاجقد صدر حكم تحكیمي في و 

ELF)الفرنسیة  AQUITAINE) الشركة الإیرانیة للبترول و(NIOC) ّكت الشركة الإیرانیة، أین تمس

إلاّ ،ببطلان شرط التحكیم مستندة في ذلك على أن القانون الإیراني یحظر علیها اللجوء إلى التحكیم

:أن المحكم رفض هذا الدفع مؤكدا على أن 

عترف به في القانون الدولي یلزم الدولة بشرط التحكیم الوارد في العقد المبرم هناك مبدأ عام مُ "

)...(في وقت لاحقهر علیها إلغاءلتابعة لها، ویحظالشركات العامة ابواسطة إحدى بواسطتها أو

قته العدید من أحكام التحكیم ، كما طبّ 25واشنطن وفقا للمادة اتفاقیةمبدأ معترف به من جانب وهو

.)440("الصادرة في المنازعات الدولیة

أحد أشخاصها العامة بالتحكیم أمام المركز الدولي ویترتب على رضا الدولة أبناء على هذا،

نظرا للأسباب الاتفاقیةبموجب بالتزاماتهاذلك إخلال اعتبرإلا و أهلیتها بانعدامعدم إمكانیة الدفع 

:الآتیة

الأجنبیة الخاصة الاستثماراتواشنطن لتكون الدول أطرافا فیها قصد تشجیع اتفاقیةتبرمأُ -

ة الدول جودها إن كانت قدر و تفقد أساس اتفاقیة، فهي الاقتصادیةالتنمیة راتلاعتبافي أقالیمها 

.)441(كللشّ والأشخاص العامة محلاّ 

درة الأشخاص المعنویة التابعة للدولة للتراضي على اللجوء إلى المركز لا یتوقف قإن مسألة -

الاتفاقیةرغبة من واضعي على إرادة الدول المتعاقدة ذاتها، على إرادة الشخص التابع، بل یتوقف 

حتى تكون أطرافا في إجراءات هلیة الأشخاص العامة التابعة لهاإشراك الدول المتعاقدة في إقرار أ

.التحكیم أمام المركز

إذا كانت قدرة الدولة لا یثیر إشكالا بشأن التراضي على اللجوء إلى المركز لتسویة منازعات 

أن الإشكال مشارطة التحكیم، إلاّ وعلى ذلك في إطار شرط أالاتفاقسواء تمّ ،لإستثمار التي تبرمهاا

التحكیمي للمركز الدولي الاجتهاداستحدثهاوفقا للصور الجدیدة التي یطرح بشأن الرضا الذي یتمّ 

.للجوء إلى التحكیم أمامه

.356المرجع السابق، ص :دسراج حسین محمد أبو زی-)440(
:أنظر-)441(

R. DAVID : Op. Cit., P. 252, qui cite :
"On conçoit mal comment un Etat ayant adhéré à la convention de la BIRD, et s’étant par surcroit engagé
dans une convention particulière à se soumettre à l’arbitrage pour venir prétendre que selon son droit
national, l’Etat ne peut pas compromettre".
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المطلب الثاني

لدولةالصور المستحدثة للتعبیر عن رضا ا

بشأن علاقة قانونیة ،فق الدولة المضیفة مع المستثمر الأجنبي على اللجوء إلى التحكیمتتّ 

كانت أغلب CIRDIحیث أنه منذ إنشاء المركز الدولي ،مشارطة التحكیمومن خلال شرط أ،دةمحدّ 

م أمام دّ قُ 1997غایة بدایة عام إلى.تحكیم تقلیدیةاتفاقاتطلبات التحكیم المعروضة علیه تستند إلى 

ف على الأساس المعتمد علیه التعرّ طلب للتحكیم، تمّ 35الاستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات 

طلبات على 03وطلبا على شرط التحكیم 16استند.منها29المركز بالنسبة لـ اختصاصلانعقاد

، للاستثماریعات الداخلیة للدول المضیفة طلبات على التشر 05مشارطة تحكیم، بینما تم تأسیس 

تشجیع و الثنائیة المبرمة بین الدول في مجال حمایة الاتفاقیاتطلبات على 05تاعتمدو 

.)442(الاستثمارات

سة على شرط یظهر جلیا من هذه النتائج الإحصائیة أن أغلبیة طلبات التحكیم كانت مؤسّ 

على التحكیم في المجال الاتفاقبها هذه الصورة من صور ىإلى الأهمیة التي تحظراجعذلك،تحكیم

وسیلة لتسویة اختیارره للأطراف عن طریق الدولي بصفة عامة، بالنظر إلى الأمن القانوني الذي توفّ 

.عات المحتملةاز الن

یمكن تفسیر ذلك .نادراعلیها لم یكن إلاّ الاعتمادمشارطة التحكیم، فواضح أن أما فیما یخصّ 

ن أن أخیرا، یتبیّ .زاعـوء النـد نشـعلى اللجوء إلى التحكیم بعالأطرافبة الحصول على موافقةلصعو 

هي و علیها في وقت سابق، الاعتمادس بناء على أدوات قانونیة لم یتمّ المركز قد تأسّ اختصاص

.الدولیة المتعلقة بالاستثمارالاتفاقیاتو التشریع الداخلي للدولة 

بإحالة نزاعاتها مع بمجرد تعبیر الدولة عن رضائها اختصاصهاالمركز ت محاكم تحكیمأقرّ 

،في إطار القانون الإتفاقيو الأجانب على تحكیم المركز، سواء في نص تشریعي داخلي أالمستثمرین 

مامه، المركز الدولي عن طریق طلب التحكیم أاختصاصهذا التعبیر موافقة المستثمر على فصادو 

مما ، قانونها الاتفاقيوني أـها الوطـي تشریعـقبول عرض الدولة الوارد فیعلن في دعواهلأن المستثمر 

.یعني أن التراضي قد تحقق

:راجع ذلك في-)442(
S. MANCIAUX : Op. Cit., PP. 191-192.
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الفرع الأول

تشریعيبموجب نصّ التعبیر عن الرضا

یرد من خلال نصّ -CIRDI–المركز الدولي اختصاصقد تعطي الدولة المضیفة موافقتها على 

المركز لتسویة المنازعات باختصاصر فیه عن رضائها ، تعبّ بالاستثمارفي قانونها الداخلي المتعلق 

الاختصاصلكي ینتج هذا التعبیر أثره بشأن مسألة و .بین المستثمر الأجنبيو التي قد تنشأ بینها 

.ركن التراضي، یجب أن یصدر عن المستثمر قبولا بذلك في وقت لاحقاكتمالو 

ر الدولة المضیفة عن التعبیر عن إرادة كل طرف، إذ تعبّ بانفصالز هذا النوع من الرضایتمیّ 

ر المستثمر عن قبوله كتابة في وقت لاحق بعد نشوء قانوني داخلي، بینما یعبّ إیجابها بموجب نصّ 

.النزاع بین الطرفین في غالبیة الحالات، هذا من جهة

ها لكل مستثمر أجنبي، م عرضا موجّ أن الدولة تقدّ بللتراضي ز هذه الصورةمن جهة أخرى، تتمیّ 

.مما یعني أن الدولة المضیفة غیر عالمة بخصومها المحتملین وقت تقدیمها لهذا العرض

واشنطن، في سبیل تجسیدباتفاقیةأوضح المدیرون التنفیذیون للبنك الدولي في تقریرهم المرفق 

أنه لیس بالضرورة أن تكون موافقة الأطراف على اللجوء إلى تحكیم ، هذه الإمكانیة للتعبیر عن الرضا

بالاستثماررا عنها في أداة واحدة، بل یمكن للدولة أن تعرض في تشریعها الداخلي الخاص المركز معبّ 

.)443(للمستثمر أن یوافق على ذلك كتابةو عاتها على المركز از إمكانیة إحالة ن

مكانیة لتكوین التراضي على تحكیم المركز، حیث أدرجت أكثر اتبعت العدید من الدول هذه الإ

موافقات على إخضاع ومن ثلاثین دولة في تشریعاتها الداخلیة للاستثمار نصوصا تتضمن عروضا أ

الاستثماراتذلك بهدف جذب .عات التي ستنشأ مع المستثمرین الأجانب إلى تحكیم المركزاز الن

دفع عجلة التنمیة من خلال توفیر ضمانة و م بالمشروعات الكبرى الأجنبیة إلیها حتى یتسنى القیا

ب جراء هذه الدول النتائج الخطیرة التي ستترتّ في المقابل، لم تنتظر.)444(إضافیة للمستثمرین

هذا ما حدث بجمهوریة مصر العربیة في قضیة هضبة الأهرام، الأمر الذي و نصوصها الداخلیة، 

عرض الدولة من خلال قانونها اعتبارض لمدى ثم التعرّ ،من التفصیلق إلیها بشيء ن التطرّ یتعیّ 

.كیفیة تعبیر المستثمر الأجنبي عن قبولهو الداخلي إیجابا من عدمه 

)443(-Rapport des administrateurs de la BIRD sur la convention de Washington, para 24.

"La convention n’exige pas que le consentement des deux parties soit exprimé dans le même acte juridique.
C’est ainsi qu’un Etat hôte pourrait offrir, dans le cadre d’une législation destinée à promouvoir les
investissements, de soumettre à la compétence du centre les différends résultant de certaines catégories
d’investissements, tendis que l’investisseur pourrait donner son consentement en acceptant l’offre par écrit".

.462ص ، المرجع السابق:الأسعدمحمدبشار-)444(
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:جمهوریة مصر العربیة ضدّ SPPقضیة -أولا

SPP-الشرق الأوسط –قامت شركة ممتلكات جنوب الباسفیك  (Middle East)– انضمت و

ضد جمهوریة مصر -CIRDI–بتقدیم طلب تحكیم أمام المركز الدولي (SPP)إلیها الشركة الأم 

المركز اختصاصسة ؤسّ نتیجة فسخ العقد القائم بینهما من جانب واحد، مُ ،العربیة لطلب التعویض

الأجنبي والتي و المال العربي باستثمارالمتعلق 1974لسنة 43من القانون المصري رقم 8على م 

:تنص 

الاتفاقالمتعلقة بتنفیذ أحكام هذا القانون بالطریقة التي یتمّ الاستثمارتسویة منازعات تتمّ "

تانضمّ الساریة بین الدول ومواطني الدول الأخرى التي الاتفاقیاتعلیها مع المستثمر أوفي إطار 

.في الأحوال التي تسري فیها1971لسنة 90إلیها مصر بموجب القانون رقم 

.)445((...)"على أن تتم تسویة المنازعات بطریق التحكیم، وتتشكل لجنة التحكیم من الاتفاقویجوز 

،المركز الدولي لتسویة هذا النزاعاختصاصك بالدفع بعدم في سبیل التمسّ ،مت مصرتقدّ 

)446(:س یمكن حصرها فیما یلي بمجموعة من الأس

كتابي بین الطرفین على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي وفقا لما تشترطه اتفاقعدم وجود -1

كما أنه یترتب على موافقة الأطراف على عرض نزاعهما أمام المركز .واشنطناتفاقیةمن 25/1م 

.الاتفاقیةمن 26م أي وسیلة أخرى لتسویة وفقا لما جاء في نصّ استبعاد

مطبقا في النزاع القائم، لأن ذلك یشترط حصول 1974لسنة 43لم یعد القانون رقم -2

، الأجنبیةسحب هذا الترخیص من الشركة قد تمّ و المستثمر على ترخیص من الدولة لممارسة نشاطه، 

.فلم تعد خاضعة لأحكام هذا القانون

المنازعات وفقا المصري إلى إمكانیة حلّ الاستثمارمن قانون 8لا یكفي مجرد إشارة م -3

على عدّة اقتصرت بالنصّ 8، لأن م هذا الأخیراختصاصلانعقادلإجراءات تحكیم المركز الدولي 

ترتیب، فهي تهدف إلى إحاطة المستثمرین علما ودون إلزام أعات بین الأطرافاز طرق لتسویة الن

الدولة للجوء إلى ر عن رضا بّ لا یعفالنصّ ،بالتالي.ها مع الدولةعلیالاتفاقبطرق التسویة التي یمكن 

.دمحدّ لاتفاقهذا الأخیر یحتاج اختصاصتحكیم المركز، بل أن 

كلیة الحقوق ،التراضي كأساس لاتفاق التحكیم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة:المعطي حسین علي دالیا عبد -)445(

.359، ص )اتد(
:راجع تفصیل أسس الدفع بعدم الاختصاص المستند علیها في مقال -)446(

GAILLARD Emmanuel : CIRDI – chronique des sentences arbitrales, JDI N° 1, 1994, P. 220 et s.
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ك إلى التمسّ 14/04/1988هیئة التحكیم في حكمها الصادر بالأغلبیة بتاریخ انتهت

انون الاستثمار، ورفضت ـق8م لثبوت رضا الدولة على ذلك وفقا لنصّ ،للنظر في النزاعباختصاصها

.المركزاختصاصلدفع بعدم لجمیع الأسس المستند علیها من الجانب المصري 

لي خعلى تالتي تنصّ تفاقیةالامن 26معتبرة أن نص م ،رفضت المحكمة السبب الأول

االمركز، لا یعني أن الرضاختصاصطریق للتسویة بعد الموافقة على الأطراف عن مباشرة أيّ 

ویة المنازعات، فعدم ـرى لتسـستبعد الأطراف الوسائل الأخإذا لم یَ بالتحكیم أمام المركز الدولي لا یصحّ 

.)447(المركزاختصاصر على تنازل الأطراف عن الوسائل الأخرى لا یؤثّ 

.على دفع الحكومة المصریةة التي اعتمدت علیها المحكمة للردّ ا عدم تأسیس الحجّ یظهر جلیّ 

في العقد تحكیم بین الطرفین خاص باللجوء أمام المركز، هناك نصّ اتفاقعن عدم وجود ففضلا

دون (CCI)على قبول التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة (SPP)شركة و (EGOTH)المبرم بین شركة 

.ة إشارة للمركز الدوليأیّ 

على الاستثمارالمتعلق بعدم جواز تطبیق قانون ،كما رفضت هیئة الحكم الأساس الثاني

أن مجرد سحب و بالتحكیم، (SPP)ك شركة ة أن مصر لم تقم بإلغاء هذا القانون قبل تمسّ النزاع، بحجّ 

لا یعني عدول الدولة عن إیجابها باللجوء الاستثمارالترخیص من الشركة المدعیة دون إلغاء قانون 

.)448(هذا القانون، بالتالي تبقى نصوصه واجبة التطبیق على النزاعنه إلى تحكیم المركز الذي تضمّ 

الدولة الخاص بعدم وجود رضاو مصر، هت المحكمة على الأساس الأخیر للدفع الذي أبدتردّ 

اشنطن لم و اتفاقیة، بالتأكید على أن الاستثمارمن قانون 8للجوء إلى تحكیم المركز بموجب م 

تحلیلا لغویا قصد 8م قامت بتحلیل م ث.أن یكون كتابیااشتراطباستثناءتتضمن شروط شكلیة للرضا

على الدولة بتسویة التزامیر إلى وجود شالذي ی"تتم"ت فعل نمضتفسیرها، حیث رأت أن المادة ت

الواردة "تتم"الموجود بین كلمة الاختلافمستندة في ذلك إلى ،المنازعات بإحدى الطرق الواردة فیها

أن اعتباربالمحكمة إلى هذاأدى.انیةفي فقرتها الثةالوارد"الاتفاقیجوز "عبارة و 1ف/8في م 

في بة ترتیبا ملزما، إذ لا یمكن اللجوء إلى إحداها إلاّ رتّ قد جاءت مُ 8وسائل التسویة التي تضمنتها م 

.)449(الوسیلة السابقة علیهاستخداماحالة عدم إمكانیة 

القانون ما یفید ضرورة تعبیر الدولة عن أنه لا یوجد في نصّ اعتبارقت هیئة الحكم إلى تطرّ 

والتي تتیح 8التحكیم أمام المركز، معتبرة أن العبارات الواردة في م رضائها بشكل خاص فیما یخصّ 

.117، المرجع السابق، ص ...التحكیم الدولي الخاص:إبراهیم أحمد إبراهیم/د-)447(
.118نفس المرجع، ص -)448(
:راجع، من قانون الاستثمار المصري8م لمزید من الشرح حول تفسیر هیئة المحكمة لنصّ -)449(

E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1994, Op. Cit., PP. 225- 226.
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لا تعني ،"التي تسري فیهاالأحوالفي "وواشنطن اتفاقیة"في إطار"إمكانیة اللجوء إلى التحكیم 

رأت المحكمة أن ذلك سیؤدي إلى إدخال هذه .خاص یتضمن رضا الدولةاتفاقوجوب إبرام 

علیها مع الاتفاقالإمكانیة ضمن الحالة المنصوص علیها في الخیار الأول الخاص بالطریقة التي یتم 

.)450(هابالتالي إفراغ الإشارة إلى خیار اللجوء إلى المركز الدولي من مضمونو المستثمر، 

جمهوریة مصر المصري تتضمن رضاالاستثمارمن قانون 8المحكمة إلى أن م انتهتهكذا، 

.الاتفاقیةمن 25/1الكتابي للجوء إلى التحكیم أمام المركز وفقا لما تشترطه م و الصریح 

ضد (SPP)انتقد بعض الفقه الغربي الموقف المكرس من طرف محكمة التحكیم في قضیة 

المصري، حیث اتبعت المحكمة الاستثمارمن قانون 8للطریقة المتبعة في تفسیر م مصر، نظرا 

یرى هذا الجانب من الفقه .المبادئ العامة في تفسیر القوانینو الدولیة الاتفاقیاتبعض مبادئ تفسیر 

ن ل النص التشریعي إلى عقد یتعیّ أن قبول المستثمر لعرض الدولة الوارد في قانونها الداخلي یحوّ 

.)451(التحكیماتفاقاتة تكوین التراضي وفقا للقواعد العامة في تفسیر تفسیره للدلالة على صحّ 

من قانون 8م ة التحكیم معتبرا، في هذا الشأن، أنمحكماتجاهانتقد كذلك الفقه المصري 

تتضمن عات أمام المركز الدولي، لسبب أنها از النالاستثمار المصري لا تتضمن إیجاب الدولة لحلّ 

قتصر على إمكانیة حلّ یلم كما أن النصّ .أیة طریقة یتفق علیها الأطرافخیارات لحل المنازعات ب

لت في كیفیة وضع إنما وفقا لتحكیم الحالات الخاصة، إذ فصّ و عات لدى هیئات التحكیم الدائمة از الن

دة على حلّ متعلقة بصفة مؤكّ 8م هذا التحكیم موضع التطبیق في الفقرة الثانیة منها، بالتالي لا تعدّ 

-CIRDI–النزاع أمام المركز 
)452(.

8، لأن م (SPP)ه لموقف هیئة الحكم في قضیة الموجّ الانتقادد ما ذهب إلیه الفقه بشأن نؤیّ 

ي قلاتنهائیة للجوء إلى تحكیم المركز الدولي لعدم وجود و ر عن إرادة جازمة السالفة الذكر لا تعبّ 

لعرض الدولة المصریة على إمكانیة اللجوء إلى 8ن م فإن تضمّ ،بالتالي.مباشر بین إرادة الطرفین

المركز اختصاصتحكیم مكتوب بین الطرفین للموافقة على اتفاقتحكیم المركز الدولي لا یغني عن 

.واشنطناتفاقیةمن 25/1م وفقا لنصّ 

الباب واسعا أمام محاكم تحكیم المركز لبسط (SPP)هكذا، فتحت محكمة التحكیم في قضیة 

رعایا الدول الأخرى، في الحالات التي تتضمن و بین الدول الاستثمارلتسویة منازعات اختصاصها

.360ص ، المرجع السابق:سین علي حدالیا عبد المعطي :راجع -)450(
:أنظر-)451(

E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N° 1, 1994, Op. Cit., P. 227.
W. BEN HAMIDA: Op. Cit., P. 80.

.119-118صالسابق، ص، المرجع ...التحكیم الدولي الخاص:إبراهیم أحمد إبراهیم/د-)452(
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على الرغم من عدم ،النصوص الداخلیة للدول المضیفة عروضا عامة للجوء إلى تحكیم المركز الدولي

ةالتشریعیتحكیم بالمعنى التقلیدي، حیث یتعامل المستثمرون الأجانب مع النصوص اتفاقتوافر 

ا، الشيء الذي یفرغ من الطابع الإرادي شاءو یجاب مفتوح یقبلونه وقتما لإالداخلیة على أنها متضمنة 

.على اللجوء إلى المركز الدولي من كل قیمةلإتفاقيا

:إیجاباعرض الدولة اعتبارمدى -ثانیا

ر بمقتضاها عن نهائیة للدولة تعبّ و تنص قوانین الإستثمار لبعض الدول على إرادة جازمة 

ها هذه النصوص إیجابا موجّ بالتالي تعدّ ، -CIRDI–رضائها للجوء إلى تحكیم المركز الدولي 

.باستثماراتهمعات المتعلقةاز للمركز لتسویة النالاختصاصانعقدللمستثمرین الأجانب الذین إن قبلوه 

محاكم عات التي عرضت على إحدىاز لة عن النمثیمكن أن نذكر في هذا الصدد أحد أبرز الأ

، تتمثل (SPP)ق في قضیة المصري المطبّ الاستثمارالنظر عن قانون تحكیم المركز الدولي، بغضّ 

:علىالتي تنصّ و 1993من القانون الخاص بالاستثمار لدولة ألبانیا لعام 8في م 

موافقة دولة ألبانیا بمقتضى هذا القانون على تقدیم المنازعات إلى المركز الدولي لتسویة منازعات "

مبرمة في تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى الاتفاقیةالاستثمار المنشأ بموجب 

.)453("1965مارس 18واشنطن في 

القانون أعلاه في قضیةعلى أساس نصّ باختصاصهاكت محكمة التحكیم تمسّ 

(ARB/94/02)Tradex Hellas c/Albanie إلى أن الموافقة على اللجوء إلى تحكیم انتهت، حیث

اعتبرت أن هذه و بإجراء إنفرادي من قبل الدولة المتعاقدة بموجب قانونها الداخلي، المركز یمكن أن تتمّ 

.)454(مر الأجنبي التحكیم أمام المركزب أثرها إذا ما طلب المستثالموافقة ترتّ 

الذي و الوارد في تشریعها الداخلي تحكیم أن إیجاب الدولة المتعاقدة، ضح من موقف محكمة الیتّ 

رت فیه عن رضائها في اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي، ینتج أثره القانوني بمجرد لجوء المستثمر عبّ 

اتصالاى أن المستثمر لا یتصل بالدولة الطرف في النزاع بمعن.الأجنبي أمام المركز بطلب التحكیم

ر عن قبوله لإیجاب الدولة في عریضة التحكیم إنما یعبّ و مباشرا قصد تكوین التراضي على التحكیم، 

.ة واضعیهاواشنطن ونیّ اتفاقیةمن 25/1مة أمام المركز، الشيء الذي یتنافى مع روح نص م المقدّ 

:أنظر-)453(
W. BEN HAMIDA : Op. Cit., P. 65.

.446المرجع السابق، ص :ان علي عليغس:راجع -)454(
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لتعبیر عن إیجاب الدولة للجوء إلى لالدول المضیفة نصوصا أقل صراحة بعضقوانینتتضمن

أن محاكم تحكیم هذا الأخیر تتوسع في تفسیرها لتستخلص من ذلك رضا تحكیم المركز الدولي، إلاّ 

.الدولة على تحكیم المركز

دة دّ متعمنه على طرق8السالف الذكر في م المصريالاستثمارقانون في هذا الإطار، ینصّ 

كان هذا النص موضوع الخلاف في .، منها اللجوء إلى تحكیم المركز الدوليالاستثمارعات از لتسویة ن

قائم في وخلافا لما ه،بالاختصاصك محكمة التحكیم بشأن التمسّ تهادجاأن ، إلاّ (SPP)قضیة 

والسعي وراء تجسید واشنطن اتفاقیةمن 25/1حال دون الاعتداد بحرفیة نص م ،قضاء المركز سابقا

.)455(في قضایا أخرى معروضة على المركزالاجتهادهذا 

Manufacturerلة للنظر في قضیة قامت محكمة التحكیم المشكّ  Hanover ضد جمهوریة مصر

الذي سلكته للاتجاهوفقا باختصاصهاك المناطق الحرة، بالتمسّ و الهیئة العامة للاستثمار و العربیة 

من القانون المصري 8الخلاف یتعلق بم محلّ أن النصّ باعتبار،(SPP)محكمة التحكیم في قضیة 

دعوة للتحكیم لا ك الحكومة المصریة بأن النص الداخلي لا یتضمن سوى مجرد فرغم تمسّ .للاستثمار

جنبي دفع بأن ذلك النص أن المستثمر الأ، إلاّ الاتفاقیةمن 25/1المتطلب في م ق بها الرضایتحقّ 

،ذلكـدت هیئة الحكمأیّ و طریق التحكیم، لتسویة النزاع عنیتضمن إیجابا ملزما صادرا عن الدولة 

ركز، الأمر الذي ـالماصـاختصانعقادلى ـمجرد قبول المستثمر للتحكیم یتحقق التراضي عبهمعتبرة أن

.)456(لاحق للخضوع لتحكیم هذا الأخیراتفاقلا یحتاج إلى 

لاحق بین الدولة المضیفة اتفاقتشترط نصوص داخلیة أخرى للجوء إلى التحكیم ضرورة وجود 

القانوني الداخلي للقول بوجود إیجاب من فقط بالنصّ الاعتدادالمستثمر الأجنبي، بحیث لا یمكن و 

مكن أن نذكر في وی.)457(النهائي للجوء إلى تحكیم المركز الدولياستعدادهاالدولة تعرض من خلاله 

لت بموجبه والذي عدّ 1989لسنة 230رقم للاستثمارمن القانون المصري 55هذا الشأن نص م 

من القانون السابق حتى لا یعتبر في المستقبل إیجابا ملزما، إذ جاء 8الجمهوریة المصریة نص م 

:ة الآتیة غالنص الجدید بالصی

القضاء المصري، یجوز تسویة منازعات الإستثمار المتعلقة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى "

بین الاتفاقعلیها مع المستثمر، كما یجوز الاتفاقبتنفیذ أحكام هذا القانون بالطریقة التي یتمّ 

STERN Brigitte : Un coup d’arrêt à la marginalisation du consentement dans l’arbitrage
)455(-

international, Revue de l’arbitrage N° 3, 2000, PP. 421-422.
.447المرجع السابق، ص :غسان علي علي:راجع -)456(
یرجع هذا التوجّه الجدید للتشریعات الداخلیة إلى المسلك اللیبرالي الذي تنتهجه محاكم تحكیم المركز الدولي -)457(

.بشأن مسألة التراضي على الاختصاص
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الساریة بین جمهوریة مصر العربیة تفاقیاتالاالأطراف المعنیة على تسویة هذه المنازعات في إطار 

تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأخرى التي اتفاقیةإطار فيودولة المستثمر أو

، وذلك بالشروط والأوضاع وفي 1971لسنة 90إلیها جمهوریة مصر العربیة بالقانون رقم انضمت

.)458((...)"الاتفاقیاتالأحوال التي تسري فیها هذه 

ز الدولي دون على اللجوء إلى تحكیم المركالاتفاقالجدید على تقریر جواز النصّ رتصاق،هكذا

فترض هذا النصّ ی،بالتالي.ا ملزما صادرا عن الدولة صاحبة التشریع الداخليأن یعتبر ذلك إیجاب

Un-ضرورة وجود علاقة عقدیة lien contractuel-على الاتفاقن بموجبها یتمّ ین المتنازعیبین الطرف

فلن یكون المركز مختصا ،الاتفاقأما في حالة عدم وجود مثل هذا .-CIRDI–تحكیم المركز الدولي 

.واشنطناتفاقیةم 25/1م للنظر في النزاع وفقا لنصّ 

عات از یتعلق بتسویة ن،ا تشریعیا داخلیاا سبق، یمكن للدولة المضیفة أن تضع نصّ فضلا عمّ 

ضمن أحد بنود عقد الاستثمار صریحا حول طریقة تسویتهااتفاقاتشترط من خلاله أن یتمّ ،الاستثمار

.باللجوء إلى تحكیم المركز الدولي، فیجب أن یذكر في العقدالاتفاقق هذا فإذا تعلّ ،بالتالي.ذاته

إذ 1991لسنة 127یمكن أن نشیر في هذا الإطار إلى قانون الاستثمار الأجنبي لدولة نیكاراجوا رقم 

:یلي مامنه على 25م تنصّ 

.)459("الاستثمارتسویة المنازعات بین الأطراف بواسطة التحكیم وفقا لبنود عقد یتمّ "

وهCIRDIالذي سلكته محاكم تحكیم المركز الدوليالاتجاهن أن تبیّ یم، بناء على ما تقدّ 

النصوص الداخلیة للدول المضیفة الخاصة باللجوء إلى التحكیم لتسویة منازعات الاستثمار مع اعتبار

للمركز مجرد طلب الاختصاصلانعقادیكفي ف.ابة إیجاب ملزم موجه لهؤلاءالمستثمرین الأجانب، بمث

من هذا ، رغم أن النصوص الداخلیة لهذه الدول لا تتضللخصومةالتحكیم بموجب العریضة المفتتحة 

ن على محاكم تحكیم المركز تفسیر هذه النصوص الشيء الذي كان یتعیّ ،الإیجاب في كل الحالات

le-التراضي المنفصل لاعتبارتفسیرا ضیقا نظرا  consentement dissocié- لا یقاس استثنائیةحالة

.اعلیه

.363ص ، المرجع السابق:دالیا عبد المعطي حسین علي:نقلا عن-)458(
.364نفس المرجع، ص -)459(
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الفرع الثاني

الثنائیة الاتفاقیاتالتعبیر عن الرضا بموجب 

السائد حالیا، یمكن للدولة أن تبدي موافقتها على اللجوء إلى التحكیم من خلال للاتجاهوفقا 

لقد تزاید .التي تبرمها مع الدول الأخرى(TBI)الاستثماراتتشجیع و الثنائیة المتعلقة بحمایة الاتفاقیات

الأجنبي، فتسعى للاستثمارنها تتضمن ضمانات قانونیة لأالاتفاقیاتفي السنوات الأخیرة أهمیة هذه 

في حین تهدف .اأقالیمهعلى الاستثماراتالدول المضیفة لإبرامها قصد جذب أكبر عدد ممكن من 

الاستقرارو إطارا تنظیمیا یعكس الأمان الاستثمارالدول المصدرة لرؤوس الأموال من ورائها إلى منح 

.)460(ل من العوائق التي تعترض هذه الاستثماراتیقلّ و 

عات التي قد تنشأ بین از خاصة بالاستثمار بنودا لتسویة النتفاقیات الثنائیة التتضمن معظم الا

ا، إلاّ یسمؤسّ وا أر ّـواء كان حـإلى التحكیم سالالتجاءأغلبها تجیز و المستثمر الأجنبي، و الدولة المضیفة 

تبدي .(CIRDI)الاستثماریر إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعاتشأن الغالبیة العظمى منها ت

ور من ثموافقتهما للخضوع إلى تحكیم المركز لتسویة ما ی،من خلال هذا الشرط،الدولتان المتعاقدتان

.المستثمر الأجنبيو بین الدولة نزاع

ة إشارة إلى إمكانیة لا الأعمال التحضیریة لها أیّ و واشنطن باتفاقیةن التقریر المرفق لم یتضمّ 

عاتها مع المستثمرین از قصد تسویة نالاستثمارثنائیة لتشجیع اتفاقیةالتعبیر عن رضا الدولة في إطار 

ر المركز المعبّ اختصاصعلى ل موافقة الدولةمن خلابهذه الإمكانیةالاعتدادتمّ لقد.)461(الأجانب

نظر فیها المركز منذ منتصف یلقضایا التي اأغلبیةالثنائي، بل أن الاتفاقيعنه في القانون 

عات الواردة از بنود تسویة الناعتبارالثنائیة، فإلى أي مدى یمكن الاتفاقیاتالتسعینات ترتكز على هذه 

اعز حالة نمتعاقدة بموجبه تعلن عن إراداتها لإالثنائیة إیجابا ملزما صادرا عن الدولة الالاتفاقیاتفي 

التعامل مع نصوص هذه الاتفاقیات في إطار كیف تمّ و مركز الدولي؟ تحكیم العلىالاستثمار

.التحكیمي للمركز؟الاجتهاد

، ، جامعة أسیوطرضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، رسالة ماجستی:عمر هاشم محمد صدقة-)460(

.188، ص 2006مصر كلیة الحقوق،
حمایة و دم شیوع الاتفاقیات الثنائیة لتشجیع عیرجع بعض الشراح الأوائل لاتفاقیة واشنطن سبب ذلك إلى -)461(

:راجع ، 1965الاستثمارات وقت إبرام اتفاقیة المركز الدولي عام 
M. AMADIO: Op. Cit., P. 128.
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:الثنائیة الاتفاقیاتبنود تسویة المنازعات في –أولا 

الواردة في ،الدولة المتعاقدةو تسویة المنازعات بین المستثمر بتتضمن أغلبیة النصوص الخاصة 

أن هذه غیر-CIRDI–عات على تحكیم المركز الدولي از النرضا الدولة على إحالة ،الاتفاقیات الثنائیة

إجراء اتخاذتحتاج إلى ،في بعض الاتفاقیات،أحیانا أخرىو صریحةو الإرادة تكون أحیانا جازمة 

ر عن هذه الموافقة من جانب الدولة لكن هناك من النصوص ما تعبّ و الأطراف المعنیة لاحق من قبل 

.ضمنيبشكل 

الثنائیة التي تبرمها، صراحة عن إرادتها للخضوع لإجراءات الاتفاقیاتر الدولة، في بعض تعبّ 

ها لرعایا الدولة الأخرى الطرف في ل إیجابا موجّ التحكیم أمام المركز الدولي، الأمر الذي یشكّ 

:یمكن أن نذكر في هذا الشأن الأمثلة الآتیة.الاتفاقیة

یة قحكومة مملكة السوید حول التر و بین الحكومة الجزائریة المبرمةاقیةمن الاتف2ف /8م -)1

:)462(التي تنصّ و للاستثماراتوالحمایة المتبادلة 

یوافق كل طرف متعاقد على رفع هذا النزاع، وفقا لخیار المستثمر إلى التحكیم الدولي -2"

:التالیةلتسویته أمام إحدى الهیئات 

اتفاقیةالمركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للتسویة بالتحكیم بموجب -)أ

.إلیها الطرفان المتعاقدانانضمعلى أن یكون قد (...)1965مارس 18واشنطن المؤرخة في 

.تسهیلات المركز الإضافیة-)ب

م المتحدة للقانون التجاري الدولي محكمة خاصة یتم تكوینها طبقا لقواعد التحكیم للجنة الأم-)ج

(...)".

للمستثمرین هرت عن إیجاب موجّ أعلاه أن الدولة المتعاقدة قد عبّ 2ف /8م واضح من نصّ 

للاختیارالأجانب رعایا الدولة المتعاقدة الأخرى، بموجبه أعلنت عن رضائها للخضوع للتحكیم وقفا 

.أولىالذي سیعلن عنه المستثمر، هذا من جهة 

الكتابي الاتفاقالمركز لن ینعقد إلا بتوافر شرط اختصاصمن جهة ثانیة، سبق التوضیح أن 

الاتفاقتعتبر شرط الاتفاقیةمن نفس 5ف/8م الغریب في الأمر أن نصّ و بین الطرفین المتنازعین، 

عرض النزاع من و 2ر عنها في الفقرة من الموافقة المعبّ انطلاقاالكتابي للجوء إلى التحكیم مستوفیا 

.، السابق ذكره2004لسنة 84، ج ر عدد 29/12/2004المؤرخ في 04/431المرسوم الرئاسي رقم -)462(
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يالأخرى مما یضفالثنائیة الاتفاقیاتطرف المستثمر بناء على نفس الفقرة، الشيء الذي لا نجده في 

:یليالسوید على ماو الجزائر اتفاقیةمن 5ف/8، حیث تنص م )463(حمایة أوسع للمستثمر

وكذلك رفع النزاع من قبل 2ر عنها من قبل كل طرف متعاقدة وفقا للفقرة ل الموافقة المعبّ تشكّ "

كتابیا من طرفي النزاع بشأن رفعه للتسویة لأغراض اتفاقاالمستثمر وفقا لهذه الفقرة، موافقة كتابیة أو

(...)"محكمة تابعة للمركز(واشنطن اتفاقیةمن 2الفصل  (.

ول حكومة مملكة الدانمارك حو المبرمة بین الحكومة الجزائریة الاتفاقیةمن 2ف /8م -)2

:، إذ تنص)464(الاستثماراتحمایة و ترقیة 

إذا استمر هذا الخلاف بین مستثمر أحد الطرفین المتعاقدین والطرف المتعاقد الآخر بعد -2"

:ل للمستثمر رفع الخلاف إلى أشهر،  یخوّ 6مدة 

الخاصة الاتفاقیةالمركز الدولي لتسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب -)أ

بتسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقیع بواشنطن في 

، أو1965مارس 18

محكمة تحكیم دولیة خاصة یتم تكوینها طبقا لقواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة محكم أو-)ب

."للقانون التجاري الدولي

المستثمر الأجنبي عن موافقتهما و تعبیر كل من الدولة المضیفة أخرىاتفاقیاتب نصوص تتطلّ 

الشروط باحترامیفي ماوهو مباشر لاحق، اتفاقللجوء إلى تحكیم المركز الدولي عن طریق إبرام 

الجزائر مع اتفاقیةمن 3ف/8على سبیل المثال تنص م .واشنطناتفاقیةالمنصوص علیها في 

:)465(البرتغال على أن

في حالة ما إذا أحیل الخلاف إلى التحكیم الدولي فإنه یمكن للمستثمر وللطرف المتعاقد -3"

:الثلاثة التالیة جراءاتعلى إحالة هذا الخلاف لأحد الإالاتفاقالمعنى بالخلاف 

(...)-CIRDI–ما للمركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات إ-)أ

مت امتیازا دّ عرضه على قضاء التحكیم، بحیث أن الدولة قو بعد نشوء النزاع إلاّ لن تظهر خطورة هذا النصّ -)463(

حتى التعبیر عن قبوله اللجوء إلیه، إذ له و للمستثمر الأجنبي یغنیه عن إبرام اتفاق على اللجوء إلى التحكیم أ

لا یمكن بالتالي للدولة و أن یطلب التحكیم مباشرة ما دام الاتفاق الكتابي تضمنته نصوص الاتفاقیة الثنائیة 

.من اتفاقیة واشنطن25/1الطرف في النزاع الدفع بعدم وجود مثل هذا الاتفاق وفقا لما تشترطه م 
.، السابق ذكره2004لسنة 02، ج ر عدد 30/12/2003المؤرخ في 03/525م المرسوم الرئاسي رق-)464(
.، السابق ذكره2005لسنة 37، ج ر عدد 28/05/2005المؤرخ في 05/192المرسوم الرئاسي رقم -)465(

.منها3ف /9تضمنت الاتفاقیة الجزائریة المالیة نفس النص في م و 



146

تحكیم خاصة یتم تكوینها طبقا لقواعد التحكیم الخاصة بلجنة الأمم وإما إلى محكمة-)ب

.المتحدة للقانون التجاري الدولي

."وإما لغرفة التجارة الدولیة-)ج

ن على إحالة الطرفین المتعاقدیون مما سبق أن النصوص التي تتضمن موافقة الدولة أیتبیّ 

یعتبر إیجابا موجها لمستثمري الدولة و لة بالتحكیم ر بشكل قاطع عن رضا الدو عبّ النزاع على التحكیم ت

أما النصوص التي تتضمن عدة خیارات یلجأ المستثمر لإحداها، فإنها وإن لم .المتعاقدة الأخرى

ضمنیا، بحیث أن إتاحة الخیار للمستثمر یستفادأن ذلك تتضمن تعبیرا صریحا عن موافقة الدولة، إلاّ 

.)466(إلا فقدت هذه النصوص معناهاو ختارة یعني رضا الدولة بالوسیلة الم

لاحق بین الأطراف المتنازعة قصد اللجوء إلى اتفاقالتي تشترط إبرام الاتفاقیةأما النصوص 

طلب المستثمر لتسویة النزاع بطریق الاعتبارتلك التي تنص على أن الدولة ستأخذ بعین والتحكیم أ

لإعمال شرط تسویة النزاع عن طریق التحكیم یستلزمإذ ،إیجابا من الدولةفإنها لا تعدّ ،)467(التحكیم

.د بموجبه التراضي على التحكیمتعبیرا آخرا عن إرادة الطرفین یتجسّ 

ما ورد بها قبول الدول على و الثنائیة عبر العالم الاتفاقیاتفیه أن العدد الهائل من ا لا شكّ ممّ 

اختصاصإعادة النظر في الطریقة التي یتكون بها التراضي على تحكیم المركز الدولي قد أدى إلى

المركز، نظرا للإمكانیة المتاحة للمستثمرین الأجانب من مباشرة إجراءات التحكیم ضد الدولة المضیفة 

التحكیمي للمركز الدولي بدایة من الاجتهادده هذا ما جسّ .تحكیم مسبقاتفاقدون حاجة إلى 

منذ ذلك الوقت إلى یومنا هذا، بالنسبة لأكثر من ،المركزاختصاصأسیس التسعینات، حیث تم ت

الثنائیة الاتفاقیاتلة لدیه، بناء على بنود تسویة المنازعات الواردة في ثلاثة أرباع القضایا المسجّ 

.(TBI)للاستثمار

:الثنائیة الاتفاقیاتالمركز بناء على نصوص اختصاصتأسیس -ثانیا 

اختصاصهاست محكمة التحكیم أسّ و ق هنا إلى أول قضیة عرضت على المركز الدولي نتطرّ 

الاجتهادن كیفیة إتباع محاكم التحكیم هذا نبیّ بعد ذلك.ثنائیةاتفاقیةنشاء المركز على ة منذ إلأول مرّ 

.التحكیمي الجدید في قضایا أخرى

الاتفاقیة من2ف/12وكذا م ، 1997لسنة 20ج ر عدد ، ریة الأردنیةمن الاتفاقیة الجزائ2ف/7راجع م -)466(

.2005لسنة 15الجزائریة الإیرانیة، ج ر عدد 
.التزاما واقعا على عاتق الدولة للجوء إلى التحكیملا یعدّ و سوى بحجیة أخلاقیة ع مثل هذا النصّ لا یتمتّ -)467(
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:سریلانكا ضدّ AAPLقضیة -1

الشركة المدعیة المسماة شركة آسیا للمنتوجات الزراعیة باتفاقق وقائع هذه القضیة تتعلّ 

Asian)المحدودة  agricultural products Ltd) نشاء مشروع مشترك لإمع الحكومة السریلانكیة

بتدمیر المزرعة إثر العملیات العسكریة التي السریلانكیةحة قامت القوات المسلّ ).مزرعة جمبري(

.عن السلطةبعض المنشآت التي یستخدمها متمردونرتها ضدّ باش

تقدیم طلب بAAPLرغم أن العقد القائم بین الطرفین جاء خالیا من شرط التحكیم، قامت شركة 

العام للمركز الأمینتولى و ، 08/07/1987أمام المركز الدولي في التحكیم ضد دولة سریلانكا

طالبة بموجبه الحكم لها بالتعویض عن الأضرار التي أصابتها ، )468(20/07/1987تسجیله بتاریخ 

.)469(نتیجة تدمیر ممتلكاتها

الثنائیة الاتفاقیةطلبها في اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي بناء على AAPLست شركة أسّ 

:یلي منها على ما8/1، إذ تنص م 1980حدة عام المملكة المتّ و المبرمة بین حكومة سریلانكا 

الموافقة على إحالة أي نزاع قانوني ینشأ بین أي طرف متعاقد ورعیة أوةعلى كل دولة متعاقد"

الطرف الأول إلى التحكیم وفقا مإقلیالأخیر في استثمارشركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بشأن 

.)470("لقواعد المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

، حیث 27/06/1990في الحكم الصادر بتاریخ باختصاصهاكت محكمة التحكیم تمسّ 

لجوء الأطراف إلى تحكیم المركز أن هذه الاتفاقیة جزء و الثنائیة الاتفاقیةف إبرام و ر ظاستخلصت من

ل رضا تشكّ ،التي تشیر إلى تحكیم المركز،منها8/1أن م كما .النظام القانوني لدولة سریلانكامن 

ة القضائیة الدولیة الذي لقي قبولا من المستثمر الأجنبي إلى تسویة النزاع أمام هذه الجهالدولة للجوء

.)471(المركزاختصاصركن التراضي على اكتمالبالتالي و عن طریق تقدیم طلب التحكیم، 

التي تجیز له من الاتفاقیة، 3ف/36ة له بموجب م ستعمل السلطة المخولا یعني أن الأمین العام للمركز لم یممّ -)468(

أن النزاع یخرج بشكل جلي من اختصاص ،من خلال الوثائق المقدمة،رفض تسجیل طلب التحكیم إذا تبین له

.المركز
:فيراجع وقائع هذا النزاع -)469(

من اتفاقیة مركز تسویة 42/1للمادة االتطبیق وفقت في القانون الواجب نظرا:صلاح الدین جمال الدین/د-

.ما بعدهاو 80، ص 1996القاهرة ،منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة
.190المرجع السابق، ص :عمر هاشم محمد صدقة:نقلا عن-)470(
:راجع-)471(

W. BEN HAMIDA : Op. Cit., P. 166.
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سریلانكا، أخذ التحكیم في منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا ضدّ AAPLمن قضیة انطلاقا

قائم في هو لم یبقى لإرادة الأطراف على اللجوء إلى التحكیم، وفقا لما بحیث منعرجا كبیرا، الأخرى 

بشكل CIRDIفیكن اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي .أي معنى التحكیم التقلیدیةاتفاقاتإطار 

ا مم التحكیم وقتإنفرادي لا یعتد إلا بإرادة المستثمر الأجنبي الذي یختار جر الدولة المضیفة أمام محاك

.دون علاقة عقدیةومشارطة تحكیم أوبصدد أي نزاع خاص بالاستثمار دون توافر شرط أو أراد 

:یرئالزاضدّ AMTقضیة -2

نهب شبكة معامل تابعة للشركة الأمریكیة و بقیام أفراد من الجیش الزائیري بهدم ق هذا النزاعتعلّ ی

(American Manufactoring & Trading) AMT. ّمت هذه الشركة بطلب التحكیم لدى المركز تقد

سة هذا الطلب ؤسّ الدولي لتسویة منازعات الاستثمار للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقتها، مُ 

تشجیع الاستثمار المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الثنائیة الخاصة بحمایة الاتفاقیةعلى 

:منها على أن 2ف/7ذ تنص م إ، 1984عام یرئالزاجمهوریة و 

"Each party hereby consents to submit investment disputes to the international centre
for the settlement of investments disputes (centre) for settlement by conciliation or binding

arbitration" )472( .

قد وافق على )الزائیرو الولایات المتحدة (أعلاه أن كل طرف متعاقد 7/2م ن من نصّ یتبیّ 

.التحكیمولتسویتها عن طریق التوفیق أ-CIRDI–إلى المركز الدولي الاستثمارعات از إحالة ن

للنظر في النزاع في القرار الصادر بتاریخ اختصاصهاهیئة التحكیم إلى تقریر انتهت

بالتالي .حكومة الزائیرو تحكیم بین الشركة المدعیة اتفاقبالرغم من عدم وجود أيّ 21/02/1997

سریلانكا، بمقتضاه یتحقق شرط ضدّ AAPLر في قضیة السابق المقرّ الاجتهاددت محكمة التحكیم أكّ 

قبوله و الثنائیة الاتفاقیةعرض العام المقدم من الدولة في المركز بناء على الاختصاصالتراضي على 

:حیث ترى محكمة التحكیم أن ، طلب التحكیم أمام المركزمن طرف المستثمر عن طریق 

"Il se trouve précisément en l’espèce que AMT a voulu que soit suivi la procédure
devant le C.I.R.D.I. Il l’a exprimé sans équivoque ; cette volonté jointe à celle du Zaïre
exprimée dans le traité crée le consentement nécessaire à la validité de la saisine du

centre"
)473( .

مام جت موافقة الدولة على اللجوء إلى التحكیم أتأن هیئة التحكیم قد استن،ا سبقا ممّ یظهر جلیّ 

بأیة علاقة تعاقدیة بین الدولة الاهتمامالثنائیة المتعلقة بالاستثمار دون الاتفاقیةالمركز الدولي بموجب 

Cité par : FRUTOS – PETERSON Claudia : L’émergence de l’arbitrage commercial international
)472(-

en Amérique latine : L’efficacité de son droit, l’harmattan, Paris 2003, P. 114.

Cité par : DRAINS Yves : L’impact des accords de protection des investissements sur l’arbitrage,
)473(-

Gazette du palais N° 119, 2001, P. 633.
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الدولة المضیفة أمام استدراجد إمكانیة هذا الأخیر في المستثمر الأجنبي، الأمر الذي یؤكّ و المضیفة 

اتفاقیةمن 25/1م خلافا لنصّ عهافي منازعات لم تكن تتوقّ و محاكم تحكیم المركز في أي وقت 

في الوقت الذي لا تملك فیه الدولة المضیفة هذا الحق في إقامة إجراءات التحكیم ضدّ ،واشنطن

.ا یؤدي إلى خلق حالة لا توازن بین الأطراف المتنازعةممّ ، المستثمر

التحكیمي القاضي بتوافر ركن التراضي الاجتهاددت رغم هذا، فإن محاكم تحكیم المركز جسّ 

بالنسبة لأغلبیة القضایا المعروضة على ،الثنائیةالاتفاقیاتبناء على نصوص الاختصاصعلى 

Middleقضیة الشركة الیونانیة :المركز نذكر منها East cement shipping and Handling ضد

Wena، قضیة شركة )474(الحكومة المصریة hotels Ltdوقضیة )475(نجلیزیة ضد الحكومة المصریةالإ

Fedaxالهولندیةالشركة  NV476(ضد حكومة فینزویلا(.

للفصل في بالاختصاصمحاكم تحكیم المركز الدولي للتمسك استنادیر إلى أن في الأخیر، نش

لك على ، بل یرتكز كذالاستثماراتتشجیع و الثنائیة لحمایة الاتفاقیاتالنزاع لا یكون فقط بناء على 

.الاستثمارالتي تتضمن نصوصا خاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن و دة الأطراف المتعدّ الاتفاقیات

الفرع الثالث

المتعددة الأطرافالاتفاقیاتالتعبیر عن الرضا في إطار 

الثنائیة لحمایة وترقیة الاتفاقیاتعن طریق إبرام للاستثماراتتسعى الدول لإیجاد تنظیم دولي 

، الاستثماراتبهذه الاستقرارو ، إلا أنها لا تكتفي بذلك قصد ضمان الآمان الاستثمارتشجیع عملیات و 

.جماعیة على المستوى الإقلیمي أساسااتفاقیاتبحیث تتولى إبرام 

دة الأطراف إلى إمكانیة لجوء الأطراف إلى التحكیم، وبصورة المتعدّ الاتفاقیاتتشیر العدید من 

إحدى و التي قد تنشأ بین المستثمر -CIRDI–الاستثماركز الدولي لتسویة منازعات خاصة أمام المر 

، من خلال رضا الدولة بالتحكیم الذي یتحقق بمجرد التصدیق على الاتفاقیةالدول الأطراف في 

د تتجسّ التي الكتابیة تهلة عند قیام النزاع من خلال إعطاء موافقعادیترك للمستثمر إكمال المو ، الاتفاقیة

.)477(تقدیمه طلب التحكیم أمام المركز الدوليعن طریق 

:حكم محكمة التحكیم بشأنها في موقع المركزو یمكن الإطلاع على وقائع القضیة -)474(
www.wordbank.org/icsid/cases

:08/11/2000راجع بشأن الحكم الصادر في هذه القضیة بتاریخ -)475(
.191المرجع السابق، ص :عمر هاشم محمد صدقة-

:أنظر-)476(
Décision sur la compétence du 11/07/1997, Obs. E. GAILLARD : JDI N° 1, 1999, P. 278 et s.

.477المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد-)477(
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دة الأطراف في مجال الإستثمار بشأن تسویة المتعدّ الاتفاقیاتنظرا لأهمیة النصوص الواردة في 

(TCE)الطاقة میثاقحول الاتفاقیةض إلى من خلال التعرّ الاتفاقیاتق إلى أهم هذه نتطرّ ، المنازعات

.(ALENA)لشمال أمریكا التبادل الحرّ اتفاقو 

:-TCE–حول میثاق الطاقة الاتفاقیة-أولا 

ود وهفي قطاع محدّ بالاستثمارق دة الأطراف تتعلّ أول أداة قانونیة متعدّ الاتفاقیةل هذه تمثّ 

عت علیها دول المجموعة وقّ و 17/12/1994أبرمت في لشبونة بتاریخ .أنواعهاقطاع الطاقة بكافة 

الاقتصادیةالتنمیة و مجموعة أخرى من الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التعاون و الأوربیة

(OCDE) ، 478(بعد قیام ثلاثون دولة بإیداع وثائق التصدیق علیها1998ز التنفیذ سنة دخلت حیّ و(.

لتنمیة التعاون الطویل الأجل في إطار قانوني حول میثاق الطاقة إلى إیجادالاتفاقیةتهدف 

في قطاع الطاقة التي تشمل كافة الاستثماراتإلى جذب هاواضعو بالتالي، یسعى .مجال الطاقة

بیعها مهما كان نوعها و توزیعها، تبادلها و إنتاجها، تحزینها، نقلها و الطاقة باستغلالالأنشطة المتعلقة 

.)479(المنتوجات البترولیة والطاقة الكهربائیةو ترول م، البحالغاز، الف،الطاقة النوویةكمصدرهاو 

عات، سواء تلك التي قد از فصلا خاصا بتسویة الن(TCE)حول میثاق الطاقة الاتفاقیةتضمنت 

إحدى الدول تلك التي تخصّ وتطبیقها، أوحول تفسیرها أالاتفاقیةتنشأ بین الدول الأطراف في 

.)480(المتعاقدة مع أحد المستثمرین

بین الدول الاستثمارعات از بها نىسو تعلى الكیفیة التي سالاتفاقیةمن هذه 26نصت المادة 

فإن لم ،تسویة ستكون بالطریقة الودیةالفي الفقرة الأولى منها أن جاء.المستثمرین الأجانبو المضیفة 

الودي، أشهر من تاریخ طلب أحد الطرفین الحلّ 03النزاع خلال مدة تسفر هذه الطریقة عن حلّ 

إما إلى المحاكم الوطنیة في الدولة :الخیار في اللجوء 26یكون للمستثمر وفقا للفقرة الثانیة من م 

وفقا لأحد طرق و فق علیها بصفة مسبقة، أة إجراءات للتسویة متّ إلى أیّ وأ، المتعاقدة الطرف في النزاع

.)481(تسویة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من نفس المادةال

:ظر في هذا الصددأن-)478(
W. BEN HAMIDA : Op. Cit., P. 54.

:لأكثر تفاصیل، راجع-)479(
BABADJI Ramdane : le traité sur la charte européenne de l’énergie, AFDI 1996, P. 877.

.منه28إلى م 26عات، إذ یتضمن ثلاثة مواد من م از بتسویة النمن الاتفاقیة المتعلق الفصل الخامسو ه-)480(

www.sice.ous.org:راجع نصوص هذه الاتفاقیة في

POIRAT Florence : L’article 26 du traité relatif à la charte de l’énergie : procédures de règlement
)481(-

des différends et statut des personnes privées, RGDIP 1998, P. 51.
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برضا الدولة المتعاقدة غیر المشروط لإخضاع أيّ الاتفاقیةمن 26تتعلق الفقرة الثالثة من م 

إذ جاء النصّ ،الدولي تطبیقا لأحكام هذه المادةفیقالتو ونزاع بین الطرفین إلى إجراءات التحكیم أ

:بالصیغة التالیة 

"(…) chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission
de tout différends à une procédure d’arbitrage ou de conciliation internationale

conformément au présente article."
)482( .

رت عن موافقتها للجوء إلى التحكیم الدولي وفقا لطریقة تكون الدول المتعاقدة قد عبّ ،هكذا

ملزما موجها و التسویة التي سیختارها المستثمر، مما یعني أن هذا النص یشكل إیجابا صریحا 

.للمستثمرین الأجانب

میثاق الطاقة إلى الخیارات الممنوحة للمستثمر عند اللجوء إلى اتفاقیةمن 4ف/26تشیر م 

إذا كان (CIRDIالاستثمارإما التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات :ي هو التحكیم الدولي 

إما التحكیم أمام المركز الدولي وفقا لقواعد التسهیل الإضافي و ، )المركزاتفاقیةالطرفان ینتمیان إلى 

Uncitralل إلى التحكیم وفقا لقواعد الأنستراو، أ)المركزاتفاقیةإذا كان طرف واحد فقط ینتمي إلى (

.)483(أخیر التحكیم أمام الغرفة التجاریة باستوكهلمو 

أساس اختصاص الهیئة التي عدّ یكتمل ركن تراضي الطرفین على اللجوء إلى التحكیم الذي ی

یجاب الصادر عن الدولة المتعاقدةر المستثمر عن قبوله كتابة للإبعد أن یعبّ ،ر في النزاعستنظ

أن جانبا من إلاّ .مستقلةفي أیة وثیقة أخرى و ن أیویكفي أن یرد هذا القبول في العقد المبرم بین الطرف

میثاق الطاقة لا تستلزم وجود قبول المستثمر الكتابي قبل إحالة النزاع اتفاقیةمن 26یرى أن م الفقه

لقول بتوافر قبول المستثمر الذي إلى التحكیم، بحیث یكفي تقدیم طلب التحكیم أمام الجهة المختارة ل

.الاتفاقیةف الإیجاب الصادر عن الدولة في نص دیصا

تنص على أنه یتوافر في رضا الدولة المنصوص علیه في 5ف/26فإن م ،فضلا عن ذلك

قبول المستثمر الكتابي الشروط الخاصة بضرورة توافر التراضي الكتابيو الفقرة الثالثة 

(le consentement écrit) تحكیم مكتوب اتفاقوجود و واشنطن، لاتفاقیةوفقا

(convention d’arbitrage écrite) 484(نیویوركلاتفاقیةوفقا(.

,Ibid:أنظر-)482( P. 52.

.476المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد:أنظر-)483(
:راجع-)484(

F. PIORAT : Op. Cit., P. 56.
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م أن الحق في إحالة النزاع إلى التحكیم یقتصر فقط على المستثمر، فلا ا مما تقدّ یظهر جلیّ 

إجراءات التسویة المنصوص علیها في اختیاریمكن للدولة تقدیم طلب التحكیم بنفسها، ذلك أن حق 

زة للمستثمر دون الدولة المضیفة، الشيء الذي یوضح الحمایة الممیّ حصرال میثاق الطاقة مخوّ اتفاقیة

بین الأطراف المتنازعة (Réciprocité)ن مدى غیاب المماثلة یبیّ و التي یتمتع بها المستثمرین الأجانب 

.)485(من عدمهبشأن الحریة في اللجوء إلى التحكیم

:-ALENA-لشمال أمریكا التبادل الحرّ اتفاق-ثانیا 

المكسیك، بهدف و حدة الأمریكیة، كندا بین الولایات المتّ 17/02/1992في الاتفاقأبرم هذا 

بین الدول الاستثماراتو من خلال رفع حجم التبادل التجاري ،الاقتصاديتنمیة التعاون و تحریر التجارة 

الرسوم الجمركیة الخاصة بتجارة السلع، و عن طریق تخفیض ثم إلغاء جمیع المعوقات ،الأطراف

التنفیذ بین الأطراف زحیّ لشمال أمریكا التبادل الحرّ اتفاقدخل .الاستثمارو الخدمات، الملكیة الفكریة 

.)486(01/01/1994المتعاقدة بتاریخ 

ي عشر منه في القسم الثاني من الفصل الحاد-ALENA–التبادل الحرّ اتفاقتضمن 

أحد مستثمري الطرف و بین أحد الأطراف المتعاقدة ،الاستثمارعات از النصوص الخاصة بتسویة ن

الواقعة على الأطراف المنصوص علیها في القسم الالتزاماتفي حالة الإخلال بإحدى ،المتعاقد الآخر

حمایة و شجیع بتالأول من الفصل الحادي عشر، المتعلق بالأحكام الموضوعیة الخاصة 

.)487(الاستثمار

على حق المستثمر في اللجوء ،11ضمن أحكام الفصل الواردة ،الاتفاقمن 1116ت م نصّ 

.، بعد محاولة التفاوض من أجل التسویة الودیةقالاتفاإلى التحكیم ضد إحدى الدول الأطراف في 

.حقا مباشرا للمستثمر في اللجوء إلى التحكیم ضد الدولة المضیفة-ALENA–اتفاقمنح ،بالتالي

منه على موافقة كل طرف بتقدیم الدعوى إلى التحكیم وفقا 1ف/1122فضلا عن ذلك، نصت م 

ر بشكل قاطع على رضا الأطراف بالتحكیم المعبّ ، مما یدلالاتفاقللإجراءات المنصوص علیها في 

.)488(الاتفاقمن 1122م عنه في الإیجاب الوارد ضمن نصّ 

MOREL Alexandra : Contrat d’Etat et souveraineté étatique, mémoire de DEA, université panthéon
)485(-

Assas II, Paris 2001, P. 81.
:أنظر-)486(

A. LEMAIRE : Op. Cit., P. 44.
:ن الاتفاق، راجعحول الأحكام الموضوعیة التي تضمنها هذا القسم من الفصل الحادي عشر م-)487(

R. FOLSMAN: Op. Cit., P 12 et s.
www.nafta.sec.alena.org:راجع نصوص هذه المواد باللغة الفرنسیة في موقع الانترنت -)488(
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على ضرورة تعبیر 1121ت م قبول المستثمر للجوء إلى التحكیم، فقد نصّ لأما بالنسبة 

فضلا عن أخرى للتسویة ضد الدولة المضیفة،طرقاستخدامتنازله عن و المستثمر عن قبوله للتحكیم 

أمام المركز الدولي لتسویة :إماالتحكیماختیارالحق في الاتفاقمن 1120منح المستثمر بموجب م 

بموجب قواعد وأ)489(دوليـركز الـافي للمـهیل الإضـفقا لنظام التسو وأ-CIRDI–الاستثمارمنازعات 

.-CNUDCI–التحكیم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

ر عنه من قبل الدولة في الرضا المعبّ اعتبارتنص على 2ف/1122ا سبق، فإن م فضلا عمّ 

اتفاقیةیتفق مع كل من متطلبات الفصل الثاني من ،قبول المستثمر بتقدیم طلب التحكیمو الاتفاق

اتفاقیةمن 2مو قواعد المركز الخاصة بالتسهیل الإضافي بشأن تراضي الأطراف الكتابي و واشنطن 

هذا ما جسد في القضیة القائمة .الأمریكیةالاتفاقیةالمادة الأولى من و المكتوب الاتفاقنیویورك بشأن 

لة وفقا لقواعد التحكیم للجنة الأمم كندا، أین اعتبرت محكمة التحكیم المشكّ ضدّ Ethylبین شركة 

24/06/1998تاریخ ببالاختصاصفي قرارها الخاص -CNUDCI–المتحدة للقانون التجاري الدولي 

.)490(أن رضا المستثمر یمكن أن ینتج عن تقدیمه لطلب التحكیم

الحق للمستثمر وحده -ALENA–لشمال أمریكا التبادل الحرّ اتفاقاضعوو هكذا، أعطى 

المستثمر ارثاستئا یؤدي إلى إجراءات التحكیم دون منح نفس الحق للدولة المضیفة، ممّ باتخاذللمبادرة 

بالتالي القواعد الإجرائیة المطبقة على و المؤسسة التي یتم التحكیم أمامها اختیارالأجنبي الحق في 

.المستثمرو د عدم المساواة بین الدولة النزاع، الشيء الذي یجسّ 

م أن رضا الدولة بالتحكیم قد یستخلص من نصوص التشریع الداخلي نخلص وفقا لما تقدّ 

في الاتجاهأدى هذا .دة الأطراف التي تكون الدولة طرفا فیهاالمتعدّ وولیة الثنائیة أالدوالاتفاقیات

تحكیم ىعلى اللجوء إلى التحكیم إلى وجود الدولة طرفا مدعى علیه في دعاو الأطرافتفسیر تراضي

التحكیم ىة علاقة عقدیة، بحیث یقتصر حق المبادرة في رفع دعو مستثمرین لا تربطها بهم أیّ ضدّ 

بة عن فقهیة كثیرة نظرا للمشاكل المترتّ انتقاداتترتّب عن هذا الأمر إثارة.على المستثمر دون الدولة

.هذه الصور الجدیدة لاستخلاص التراضي على اللجوء إلى التحكیم

المكسیك أطرافا في اتفاقیة و رت هذه الإمكانیة بالنظر إلى عدم اعتبار كل من كندا الجدیر بالذكر أنه تقرّ -)489(

إعمال قواعد نظام المیكانزم بقاءواشنطن على خلاف الولایات المتحدة الأمریكیة، الأمر الذي یؤدي إلى 

أما العلاقات .كندا/حدةالمكسیك، الولایات المتّ /حدةالإضافي صالحا لإجراءات التحكیم الخاصة بالولایات المتّ 

-CNUDCI–عن طریق إجراءات التحكیم وفقا لقواعدعاتها إلاّ از ، فلا یمكن تسویة نالمكسیك/الخاصة بكندا

:أنظر-)490(
A. LEMAIRE : Op. Cit., P. 67.
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المبحث الثاني

ي ضلترالالمستحدثةبة عن الصور یة المترتّ المشاكل القانون

على إصدار -خاصة النامیة منها-ز التنفیذ، عملت الدولواشنطن حیّ اتفاقیةمنذ أن دخلت 

على الأجنبیةالاستثماراتالثنائیة لحمایة وترقیة وتشجیع الاتفاقیاتوإبرام بالاستثمارقوانین خاصة 

علن بموجبها عت هذه الدول على تضمین هذه الأدوات القانونیة بنصوص تُ في هذا الإطار، سَ .أقالیمها

نها وبین المستثمرین الأجانب إلى التحكیم أمام المركز یبتنشأعات التي قد از حالة النإتها على عن نیّ 

.عبر الحدودللاستثمارالدولي قصد تقدیم الضمانات القانونیة 

الاتفاقیةوللنصوص القانونیة أ،لة طبقا لقواعد المركز الدوليالمشكّ ،فسیر محاكم التحكیمأدى ت

رضا استخلاصإلى ،المتعلقة بإمكانیة اللجوء إلى تحكیم للمركز،الخاصة بتسویة منازعات الإستثمار

به قبول المستثمر من خلال لجوئه المنفرد أمام هیئات تحكیم المركز من اقترنالدولة بهذا التحكیم إذا

عملت هذه .لة المضیفة المدعى علیهاة علاقة تعاقدیة مع الدو أیّ وتحكیم أاتفاقغیر أن یكون هناك 

الأمر الذي .اختصاصهاع في وسیلة غیر مسبوقة للتوسّ ابتكار، علىمن خلال هذا التفسیر،الهیئات

متنامیا اتجاهایمثل إنفاقيوداخلي أالمركز على أساس نصّ اختصاصقبول اعتبارأدى إلى

م افقة الضروریة طبقا لنصّ تحكیمي للمركز الدولي، لتصبح المو الالاجتهادومستقرا علیه في إطار 

بین اتفاققة عن طریق قرار منفرد من المستثمر ولیس بموجب واشنطن محقّ اتفاقیةمن 25/1

.)491(الأطراف المتنازعة

إلى ظهور ،المركزاختصاصبشأن الصور الجدیدة للتراضي على ،أفرز موقف محاكم التحكیم

هذه الصور، خاصة ما یتعلق منها بحقیقة انتقادت بجانب كبیر من الفقه إلى ة مشاكل قانونیة أدّ عدّ 

.)المطلب الأول(ةالدولیالاتفاقیاتورضا الدولة من خلال النصوص الداخلیة أ

قضاء تحكیم المركز الدولي إلى الرجوع اجتهادفي إطار المستحدثةت هذه الصور كما أدّ 

،أخیرا.الاتفاقیةواشنطن قصد بیان مدى مطابقتها مع نیة واضعي لاتفاقیةللأعمال التحضیریة 

رضا الدولة للجوء إلى التحكیم من خلال عرضها العام، الدائم وغیر المحدود استخلاصب عن ترتّ 

).المطلب الثاني(المركز اختصاصحالات اتساعإلى المبالغة في 

، الاتجاهات الدولیة الحدیثة في التحكیم والوسائل السلیمة الأخرى لحسم المنازعات:نالعینیو محمد أب/د:راجع-)491(

التحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة "م في الملتقى الدولي حول بحث مقدّ 

.24ة الحقوق،  ص معة بجایة، كلیجا،2006جوان 14/15،  یومي "یمیة كالتح
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المطلب الأول

اتفاقيداخلي أو المشاكل المتعلقة بإیجاب الدولة الوارد في نصّ 

ركز الدولي، كما سبق الإشارة إلیه، من ر الدولة عن إرادتها على اللجوء إلى تحكیم المقد تعبّ 

المضیفة عات بین المستثمر الأجنبي والدولة از في إطار شرط تسویة النوقانوني داخلي أخلال نصّ 

تكییف الأداة القانونیة التي تضمنت اختلافب عن ذلك یترتّ .دولیة أبرمتها الدولةاتفاقیةفي الوارد

ى ن طریقة تفسیر هذه الإرادة تبعا لكل حالة على حدیعرض الدولة، الأمر الذي یؤدي إلى تبا

).الفرع الأول(ق بشأن ذلك في كل حالة القواعد التي تطبّ واختلاف

المعلن عنها وفقا للصور الجدیدة للجوء إلى ،موافقة الدولة على التحكیماستخلاصب على یترتّ 

واشنطن اتفاقیةمن 25/1م لنصّ وفقا الاختصاصركن التراضي على اكتمالتحكیم المركز الدولي، 

یستدعي.مباشرة أمام المركز بعریضة التحكیمهئجو لوبمجرد صدور قبول المستثمر لإیجاب الدولة أ

من خلال الأعمال ،واشنطناتفاقیةة واضعي البحث عن مدى تطابق ذلك مع نیّ هذا الأمر

موقف بیان قبول المستثمر، ووالدولة أق الأمر بإیجاب سواء تعلّ ،التحضیریة التي سبقت إعدادها

).الفرع الثاني(واشنطن من ذلك اتفاقیةشراح 

الفرع الأول

تفسیر إرادة الدولة على اللجوء إلى التحكیم

ف القانوني ن ركن التراضي من عنصرین أساسین هما الإیجاب والقبول، بحیث ینعقد التصرّ یتكوّ 

ولما كان تراضي الدولة .بمجرد صدور قبول مطابق للإیجاب في جمیع ما تضمنه من عناصر

اتفاقل أساس عات یشكّ از یم لتسویة ما قد یثور بینهما من نالمضیفة والمستثمر على اللجوء إلى التحك

من شروط وطبیعة آلیةالتحكیم، فإن تفسیر إیجاب الدولة من الأمور البالغة الأهمیة نظرا لما یتضمنه

علما أن إیجاب الدولة على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي، وفقا للصور .وهیئة التحكیمالتسویة

فإنه یتعین البحث عن القواعد ،اتفاقيو، یرد في نص داخلي أالطرفانتراضي لاستخلاصالمستحدثة 

التراضي ببیان میعاده وأهمیة اكتمالض لعنصر ، ثم التعرّ ىالمطبقة لتفسیره تبعا لكل حالة على حد

.تحدیده ومدى جواز عدول الدولة عن إیجابها

:أولا ـ الإیجاب الوارد في التشریع الداخلي

إذا ورد إیجاب الدولة على اللجوء إلى التحكیم أمام المركز الدولي في إحدى نصوصها القانونیة 

في هذه الحالة من المفروض أن تكون تلك التي یتضمنها فإن قواعد التفسیر واجبة التطبیق،الداخلیة
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وفقا لما یضعه المشرع من قواعد في إطار تمّ یأن تفسیر النصوص القانونیة باعتبارنظامها القانوني، 

.النظام القانوني للدولة

إلى ،من خلال فصلها للمنازعات المطروحة علیها،قت هیئات تحكیم المركز الدوليلقد تطرّ 

تطبیق قواعد عدیدة لتفسیر إرادة الأطراف على اللجوء إلى التحكیم، والحقیقة أن هذه القواعد هي تلك 

عتمد علیها للبحث عن الإرادة المشتركة للأطراف المتعاقدة في إطار التحكیم الدولي والقضاء التي یُ 

.)492(الداخلي بصفة عامة

مبدأ التفسیر :على مبادئ عدیدة للتفسیر منهامحاكم تحكیم المركز اعتمدتفي هذا الشأن، 

Le(ة بحسن نیّ  principe d’interprétation de bonne foi( مبدأ الأخذ بالمعنى العادي للألفاظ ،

(Le principe du sens ordinaire) االمعنى الذي یجعل للعبارة أثر ، مبدأ ترجیح

(Le principe de l’effet utile) واضع العبارة مبدأ التفسیر ضدّ و(Le principe contra

perferentem)
)493(.

قانوني مناقشة المصادر القانونیة لتفسیر رضا الدولة بالتحكیم الوارد في نصّ أما فیما یخصّ 

ضدّ SPPمن خلال ما أسفر علیه الحكم في قضیة ق لها بصفة واضحة إلاّ التطرّ داخلي، فلم یتمّ 

النزاع بشأن محلّ ،1974لسنة 43من ق 8م ة تفسیر نصّ حیث طلبت الحكومة المصری.مصر

اتفاقیةمن 42م ، طبقا لأحكام القانون الداخلي المصري واجب التطبیق عملا بنصّ الاختصاص

تتعلق بالقانون الاتفاقیةمن 42مت دفعا في هذا الشأن، معتبرة أن م قدّ SPPأن شركة إلاّ .واشنطن

-حسب رأیها-ن ، الأمر الذي یتعیّ الاختصاصواجب التطبیق على موضوع النزاع ولیس على مسألة 

واشنطن اتفاقیةمن 25/1م تفسیره وفقا لنصّ والتفسیر من مسائل الواقع، أمحلّ النصّ اعتبار

.)494(فینا حول قانون المعاهداتاتفاقیةالدولیة وفقا لمبادئ الاتفاقیاتبتطبیق القواعد الخاصة بتفسیر 

من قانون الإستثمار 8م لم تستجب محكمة التحكیم لدفوع الأطراف بشأن مسألة تفسیر نصّ 

مصادر أخرى للتفسیر تتمثل في المبادئ العامة لتفسیر القوانین اعتماددت على المصري، بحیث أكّ 

الدولیة ومبادئ القانون الدولي المطبقة الاتفاقیاتببعض مبادئ تفسیر الاقتضاءعند بالاعتبارأخذا 

بعد ذلك في تفسیر اعتمدتأن محكمة التحكیم إلاّ .)495(ف القانوني الصادر بإرادة منفردةعلى التصرّ 

:وراجع كذلك، ق م112و111أنظر المادتین -)492(
Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN: Op. Cit., P. 275 et s.

:ـ حول شرح هذه المبادئ المعتمد علیها في قضاء تحكیم المركز الدولي، راجع)493(
S. MANCIAUX : Op. Cit., PP. 207 – 210.

:راجع دفوع الأطراف حول هذه المسألةـ )494(
W. BEN HAMIDA: Op. Cit., P. 80.

:یليما14/04/1988من القرار الصادر في الاختصاص بتاریخ 61ورد في الفقرة -)495(
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على -الإشارة إلى ذلكتمن القانون الذي وردت فیه موافقة الدولة على التحكیم ـ كما سبق8م

:التشریعي، معتبرة أنفاظ الواردة في النصّ التفسیر اللغوي العادي للأل

"Le point de départ de l’interprétation législative, comme de l’interprétation des
traités et des déclarations unilatérales, est le sens ordinaire ou grammatical des mots

utilisés"
)496( .

بشأن مصادر التفسیر SPPجانب كبیر من الفقه موقف محكمة تحكیم المركز في قضیةانتقد

.E:حیث یرى الأستاذللقول بوجود رضا الدولة بالتحكیم،المعتمد علیها  GAILLARD ّأن الأمر محل

عن موافقة مصر على اللجوء إلى تحكیم للاستثمارمن القانون المصري8مدى تعبیر م والنزاع ه

إیجاب الدولة على التحكیم وف إنفرادي وهتصرّ ، معتبرا أن التفسیر یخصّ (CIRDI)المركز الدولي 

مدى توافر الشرط یرى أن المسألة تخصّ كما.الدولیةالاتفاقیاتوق الأمر بتفسیر القوانین أتعلّ یولا 

واشنطن، بمعنى البحث عن مدى وجود إرادة للجوء اتفاقیةمن 25/1الخاص بالتراضي وفقا للمادة 

إیجاب الدولة،أنها تخصّ باعتبارإلى التحكیم من عدمه، وما دامت الإرادة في هذه الحالة منفردة 

.)497(الدولیةالاتفاقیاتوفالمسألة إذن هي مسألة واقع لا دخل لقواعد تفسیر القوانین أ

.W:كما یرى الأستاذ BEN HAMIDA من 8أن هیئة التحكیم لم تكن موفقة في تفسیر م

ن المصدر قانون الإستثمار المصري، بحیث رأت تطبیق المبادئ العامة في تفسیر القوانین ولم تبیّ 

، فهل یتعلق الأمر بمبادئ القانون الداخلي للدولة المضیفة أم مبادئ لاستخلاصهاعلیه اعتمدتالذي 

والتحكیم هاتفاقیرى هذا الباحث أن القانون واجب التطبیق على ، هذامن أجل.القانون الدولي؟

.)498(د قواعد تفسیرهالذي یحدّ 

.S:أما بالنسبة للأستاذ MANCIAUX محكمة التحكیم لتفسیر انتهجتهفرفض المسلك الذي

جدوى تفسیر الأداة التي ورد فیها الرضا بالتحكیم وفقا عدم المذكور سابقا، بحیث یرى 8م نصّ 

على تشریعي داخلينصّ وتحكیم أاتفاقسواء ورد في ،ن تفسیر الرضالطبیعتها القانونیة، بل یتعیّ 

استثنى هذا .من الوقائعالتشریعيالنصّ والتحكیم أاتفاقواشنطن التي تعتبر كل من اتفاقیةضوء 

دولیة، إذ یرى ضرورة اتفاقیةحالة ما إذا ورد رضا الدولة بالتحكیم أمام المركز ضمن نصوص الرأي

"(…) les principes généraux d’interprétation des lois, prenant en considération, le cas échéant, les règles
pertinentes d’interprétation des traités et les principes du droit international applicables aux déclarations
unilatérales".

:، وراجع كذلكضدّ مصرSPPقرار الصادر في الاختصاص في قضیة من ال74أنظر الفقرة -)496(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 206.

:حول موقف محكمة التحكیم فيراجع تعلیق هذا الأستاذ-)497(
E. GAILLARD : CIRDI …, JDI N° : 1, 1994, Op. Cit., P. 227.

:أنظر-)498(
W. BEN HAMIDA : Op. Cit., P. 8.
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فینا لسنة اتفاقیةة مسبقا خاصة تلك التي تتضمنها تفسیر هذا الرضا على ضوء قواعد التفسیر المعدّ 

.)499(حول قانون المعاهدات1969

هة من قبل الفقه الموجّ والانتقاداتمن موقف محكمة التحكیم في قضیة هضبة الأهرام انطلاق

ي یتضمن عرض الدولة على التشریعي الداخلي الذمسألة تفسیر النصّ يفانتهجتهحول المسلك الذي 

قا ن تفسیر إیجاب الدولة في هذه الحالة وف، نرى أنه یتعیّ )CIRDI(تحكیم المركز الدولي اللجوء إلى

ة الفصل بین كما نساند بشأن ذلك الرأي القائل بضرور .نها نظامها القانونيلقواعد التفسیر التي یتضمّ 

ر عن المكتمل العناصر المعبّ التراضيوبین ،بر عن إرادة الدولة المضیفةهذا الإیجاب، الذي یعّ 

:نظرا للأسباب الآتیة)500(إرادتین متطابقتین حول اللجوء إلى التحكیم

للجوء إلى تحكیم المركز الدولي الدولة عن موافقتها ر بموجبه إن الإیجاب الذي تعبّ -1

(CIRDI) ،أنه یرد ضمن إحدى نصوصها التشریعیة باعتبارجزء من النظام القانوني لهذه الدولة

ر وفقا لما یتضمنه النظام القانوني للدولة بصفة خاصة، لذلك یجب أن یفسّ بالاستثمارالمتعلقة 

.مصادر التفسیر ضمن هذا النظاماءفاستیضیفة من مبادئ التفسیر وبالتالي الم

علن عنه بموجب عرض عام صادر من یختلف التعبیر عن الرضا بالتحكیم أمام المركز المُ -2

ر عنه من قبل الأطراف المعنیة، بحیث یعدّ المركز المعبّ اختصاصعلى التراضيطرف الدولة عن 

الخاص 25/1م صّ ـاصة نـواشنطن، خقیةافـاتلا یخضع في تفسیره لنصوص هذا الأخیر ركنا مكتم

.على اللجوء إلى تحكیم هذا الجهازي اضمنها التر المركز،اختصاصبشروط 

فق تفسیر عرض الدولة على اللجوء إلى التحكیم وفقا لمبادئ التفسیر المعروفة في یتّ -3

لت إلیه محاكم تحكیم المركز بشأن تفسیر عرض الدولة الوارد في نظامها القانوني قیاسا مع توصّ 

دولیة، بحیث یخضع هذا العرض لقواعد التفسیر المعروفة في القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقیة

.فینا حول قانون المعاهداتاتفاقیةتلك الواردة في 

:راجع هذا الموقف في-)499(
S. MANCIAUX : Op. Cit., PP. 206 -207, qui cite
"Le choix du tribunal arbitral de se référer principalement aux principes généraux d’interprétation des lois
n’est pas, selon nous, pertinent. L’interprétation de l’acte censé contenir le consentement ne peut être
fonction de la qualification de cet acte dans la mesure ou elle doit se faire à la lumière de (…) La convention
de Washington au regard de laquelle une convention d’arbitrage ou une loi n’est qu’un fait (...) Ce n’est que
dans l’hypothèse ou est en cause un traité international (…) que les arbitres devront se référer à un corps
préétabli de principes gouvernant leur interprétation (…)".

.400-399صالمرجع السابق، ص:ن عليیراجع، دالیا عبد المعطي حس-)500(
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:الدولیةالاتفاقیةثانیا ـ الإیجاب الوارد في 

أحكام التحكیم الأولى الصادرة عن المركز الدولي قواعد هامة حول طریقة تفسیر تضمنت

ق ولا بالتفسیر الواسع محاكم التحكیم بالتفسیر الضیّ لم تأخذ.طراف على اللجوء إلى التحكیمتراضي الأ

ة ة المشتركا بطریقة تسمح بالوصول إلى الإرادالنزاع، بل قامت بتفسیرهالتحكیم محلّ لاتفاقات

وللأطراف المعنیة تطبیقا للمبدأ العام المشترك في جمیع الأنظمة القانونیة الداخلیة والقانون الدولي وه

دت محكمة التحكیم في قضیة هكذا، أكّ ".العقد شریعة المتعاقدین"مبدأ 

Amco Asia على أنه1983عام اأندونیسیضد:

"En premier lieu, comme toute autre convention, une convention d’arbitrage ne doit
pas être interprétée restrictivement ni, du reste, extensivement ou de manière libérale. Elle
doit être interprétée d’une manière qui conduise à trouver et à respecter la commune
intention des parties : une telle méthode d’interprétation n’est autre que l’application du
principe fondamental Pacta Sunt Servanda, commun à tous les systèmes de droit interne et

au droit international"
)501( .

Soabiمحكمة التحكیم على نفس الطریقة لتفسیر تراضي الأطراف في قضیة اعتمدتكما 

ل شكّ یالدولة على اللجوء إلى التحكیم إن كان رضاو نه أعتبرت ،  حیث ا1988سنة السنغالضد 

خروجا أنه لا یعدّ من الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنیة ولا یمكن أن یكون مفترضا، إلاّ استثناء

رت المستثمر، وقد عبّ ؤخذ به بشأن رضا سیر الذي یُ ولا یتطلب تفسیرا أضیق من التفعن سیادتها 

:یليالمحكمة على ذلك كما

"(…) Le consentement à une procédure d’arbitrage constitue une renonciation ou
dérogation au droit de recourir aux juridictions de droit commun. Ce consentement ne
saurait donc être présumé, mais le tribunal n’y voit pas une dérogation par un Etat à sa
souveraineté même et ne trouve pas justifié d’exiger une plus stricte interprétation de la
condition de consentement quand il s’agit du consentement d’un Etat plutôt que celui d’un

investisseur"
)502( .

إلى التحكیم الدولة على اللجوء فض قضاء المركز الدولي تفسیر رضاا سبق، ر ا ممّ یظهر جلیّ 

رغم ما ترتب عن ذلك من تقیید سیادة الدولة ، التحكیماتفاققا لمجرد وجود الدولة طرفا في تفسیرا ضیّ 

یة ف الدولة في هذا الشأن بكل حرّ تصرّ وومرجع ذلك ه)503(من خلال تنازلها عن حصانتها القضائیة

Amcoمن القرار الصادر في الاختصاص 14أنظر الفقرة -)501( Asia c/ Indonésie 25/09/1983بتاریخ.
Soabiمن القرار الصادر في الاختصاص 4أنظر الفقرة -)502( c/ Sénégal 25/02/1988بتاریخ.
:راجع حول هذا الموضوع-)503(

خضوع الدولة للتحكیم ونظریة السیادة التقلیدیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة :رقیة ریاض إسماعیل-

.وما بعدها213، ص 2001القاهرة الحقوق،
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الأخرى نظاما بین الدول ورعایا الدولالتحكیم التجاري الدولي بما في ذلك التحكیم واعتباروسیادة، 

.عاتاز لتسویة الناستعمالاعادیا، بل الأكثر 

، فإن قضاء بالاستثماردولیة خاصة اتفاقیةتفسیرا إیجاب الدولة الوارد في أما فیما یخصّ 

ینا حول قانون فاتفاقیةعلى نفس القواعد السابقة عن طریق تطبیق نصوص اعتمدالتحكیم قد 

:تنصمنها التي 31المعاهدات، وبصفة خاصة المادة 

ة طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بها تفسر المعاهدة بحسن نیّ -1"

.وفي ضوء موضوعها والغرض منها

لغرض التفسیر یشمل إل جانب نص المعاهدة بما في ذلك "الإطار الخاص بالمعاهدة -2

.)504(...."یلي جة والملخصات ماالدیبا

ذكر منها قضیة نفي قضایا عدیدة ،في إطار قضاء تحكیم المركز الدولي،د هذا الحلّ جسّ 

Maffezini الثنائیة الاتفاقیةمن 10م ، حیث رأت المحكمة أن تفسیر نصّ 2000ضد إسبانیا سنة

الخاص بشرط تسویة المنازعات بین الحكومة الإسبانیة والمستثمر الأجنبي التابع ،نیةیالإسبانیة الأرجنت

فینا حول قانون اتفاقیةمن 31للدولة الأخرى المتعاقدة، یجب أن یكون على ضوء ما تضمنته م 

إلىأنه من الواضح أن إنتاجها هذا المسلك یعودب المحكمة هذا الموقف، إلاّ لم تسبّ .)505(المعاهدات

دولیة تقلیدیة، یجب اتفاقیةوباعتبارها.ثنائیة أبرمتها مع غیرهااتفاقیةورود إیجاب الدولة المتعاقدة في 

الإرادة وفقا لقواعد التفسیر المستقرة في القانون الدولي العام التي تضمنتها بصفة خاصة هتفسیر هذ

.)506(فینااتفاقیة

الثنائیة للقول بأن الاتفاقیةالدولة الوارد في هكذا، وصلت محكمة التحكیم إلى تفسیر إیجاب 

یق في ضیرت عن إرادتها بموافقتها على اللجوء إلى تحكیم المركز دون السعي وراء التالدولة قد عبّ 

:محاكم تحكیم المركز في قضایا أخرى معروضة علیه منهاعتهتباالحل الذي وهو ، تفسیر تلك الإرادة

الأرجنتین بتاریخ ضدّ Suezوقضیة 11/05/2005الأرجنتین بتاریخ ضدّ Camuzziقضیة 

03/08/2006)507(.

، یتضمن 13/10/1987المؤرخ في 87/222قم صادقت الجزائر على هذه المعاهدة بموجب الرسوم الرئاسي ر -)504(

لسنة 42، ج ر عدد 23/05/1969الانضمام مع التحفّظ إلى اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 

1987.
.E.Aالقرار الصادر في الاختصاص من 27أنظر الفقرة -)505( Maffezini c/ Espagne25/01/2000بتاریخ.
.397المرجع السابق، ص :حسین على دالیا عبد المعطي -)506(
:في الاختصاص بشأن هاتین القضیتین في موقع المركزینیمكن الإطلاع على القرارین الصادر -)507(

www.worlolbank.org/icsid/Cases



162

التزاما على عاتقها یستفید منهدة الأطرافالمتعدّ والثنائیة أالاتفاقیةإیجاب الدولة الوارد في یعدّ 

مباشرا بالمستثمر اتصالاالدولة المضیفة اتصالالمستثمر بمجرد التعبیر عن إرادته بالقبول رغم عدم 

حمایة إضافیة للمستثمر نتیجة ذلكلیشكّ .للجوء إلى التحكیمعلى االتراضيالأجنبي عند تكوین 

ة تفسیر الإیجاب الخاص لهذا نرى ضرور .الدولیةالاتفاقیةالصیاغة المعتمدة عند إعداد نصوص 

أن باعتباربتفسیر إرادة الطرفین لمصلحة الدولة، لأن المسألة لا تتعلققاعات تفسیرا ضیّ از بتسویة الن

.ركن التراضي في هذه الحالة لم یكتمل بعد

:التراضي على اللجوء إلى التحكیم اكتمالثالثا ـ 

واشنطن وكذا نصوص لائحة رفع الدعاوى أمام المركز الدولي نصان اتفاقیةورد ضمن أحكام 

ن أن یكون التراضي مكتملا قبل إخطار المركز بالنزاع وبالتبعیة أن یكون التعبیر عن بموجبهما یتعیّ 

:في هذا الشأن على أنالاتفاقیةمن 2ف /36تنص م .إرادة الطرفین سابقا على تقدیم طلب التحكیم

وموافقتهم على الأطرافویجب أن یشتمل الطلب على بیانات تتعلق بموضوع النزاع وهویة -2"

."بطرح المنازعات على التوفیق والتحكیمةیمه للتحكیم طبقا للائحة الإجراءات المتعلقتقد

على تحكیم المركز ضرورة أن تشتملوىامن لائحة تقدیم الدع)ج(2/1كما تضمنت م 

تسجیله فیها، مع إرفاق الوثائق والأدوات القانونیة التي تمّ التراضيعریضة التحكیم الإشارة إلى تاریخ 

:أما الفقرة الثالثة من نفس اللائحة فقد نصت على أن .بوتیة لذلكثلا

م الطرفان الذي یتفق طرفا النزاع على عرضه أمام المركز، وإذا قدّ هو"الموافقةختاری""

."فیعتد بآخرهمامختلفینریخین تاموافقتهما في 

المنشأة للمركز الدولي وكذا لائحة تقدیم الدعاوى الاتفاقیةیستخلص من النصوص السابقة أن 

مة قد فصلتا بین الموافقة الكتابیة للطرفین على عرض النزاع على تحكیم المركز وبین العریضة المقدّ 

مشترط قبل تاریخ إیداع العریضة لدى الأمانة العامة التراضيفاكتماللإعمال نظام التحكیم، 

.، هذا من جهة)508(للمركز

بالتحكیم ن یكون التعبیر عن الرضاأا أن هذه النصوص لا تستوجب جهة أخرى، یظهر جلیّ من

فقد.منفصلتین وفي زمنیین مختلفینقتین یفي نفس الأداة القانونیة، بحیث یمكن أن یتم ذلك في وث

تعرض الدولة المضیفة على المستثمر عرضا كتابیا من خلاله ترتضي اللجوء إلى تحكیم المركز 

یكون التعبیر عن التراضي في نفس كما قد.كتابیا على ذلك في تاریخ لاحقصدر المستثمر قبولاوی

ي الكتابي ضبالتران أن یعتدّ ، الأمر الذي یتعیّ منفصلینفي زمنیین أن توقیع الطرفان یتمّ الأداة إلاّ 

.من الاتفاقیة36/1راجع م -)508(
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،ما بتحكیم المركزرضائهلتنوع في وسائل تعبیر الطرفان عنهذا ا.الطرف الثانيبتاریخ صدور رضا

الكتابة، فإنها تساهلت مع اشتراطواشنطن في اتفاقیةد أن في مقابل تشدّ اعتبارأدى بالبعض إلى 

.)509(ینمن الطرفالاختصاصالصورة التي تكون فیها الموافقة على 

دولیة اتفاقیةوقانوني داخلي أصاص المركز بناء على نصّ على اختد تاریخ التراضيیتحدّ 

ر فیه المستثمر عن قبوله للعرض الموجه إلیه من طرف الدولة المضیفة ضمن هذه بالتاریخ الذي یعبّ 

المركز، لاختصاصتفسیر هذه النصوص، في إطار الصور المستحدثة تمّ لقد.نیةنو النصوص القا

ضمن النص تذا إن إلاّ معیّ بأنها إیجابا لا یشترط أن یصدر القبول من جانب المستثمر خلال وقت

على جواز استقرولما كان قضاء التحكیم قد .میعادا للتعبیر عن القبولالإتفاقيوالقانوني الداخلي أ

ة المضیفة، فإن تاریخ ـالدولدّ ـر المستثمر عن قبوله في عریضة التحكیم الموجهة إلى المركز ضأن یعبّ 

.)510(على اللجوء إلى تحكیم المركزالتراضياكتمالتاریخ وطلب التحكیم ه

ي على التحكیم أمام المركز الدولي في مدى ضیتمثل الإشكال العویص الذي یثیره تاریخ الترا

اتفاقهذه الإمكانیة في حالة وجود تتاح .ي القائم بین الطرفین بأثر رجعي؟ضبالتراالاعتدادجواز 

أنه توجد أداة باعتباروء النزاع، قت لاحق لنشلجوء إلى التحكیم في و مباشر بین الطرفین على ال

ي وقت سابق عن طریق التحكیم وهي فعلى تسویة النزاع الذي نشأالاتفاققانونیة بموجبها یتمّ 

ر عنه في وقت لاحق ي على التحكیم المعبّ ضبالتراالاعتدادفلا مانع من ،بالتالي.ة التحكیمطمشار 

.على نشوء النزاع وتطبیقه بأثر رجعي

ر عنه الدولة على التحكیم، المعبّ النظر إلى مدى إمكانیة تطبیق رضاة بتعتبر المسألة أكثر حدّ 

دولیة، بأثر رجعي على النزاعات التي تكون قد ثارت بین الدولة اتفاقیةوفي نص قانوني داخلي أ

إذا كان .)511(ز التطبیقالمضیفة والمستثمر الأجنبي في تاریخ سابق على دخول هذه النصوص حیّ 

نشوء النزاع، فإن المركز الدولي قبلر عنهذلك المعبّ وبه هالذي یعتدّ التراضيمن المستقر علیه أن 

، )العقود النفطیة نموذجا(اتفاقیات المشاركة الأجنبیة عقود الثروات الطبیعیة في ظلّ :فهد محمد العفاسي/د-)509(

.344، ص 2007، الكویت )د د ن(،  1ط
.F:راجع حول هذه الخصوصیة -)510( HORCHANI : Op. Cit., P. 402.

بأثر ،بصفة خاصة الاتفاقیة الثنائیة،ق الأداة القانونیةترى الدول المصدرة لرؤوس الأموال ضرورة أن تطبّ -)511(

بحیث تشمل الحمایة كافة استثمارات رعایاها خشیة من الإساءة إلى وضعیة الاستثمارات القدیمة القائمة ،رجعي

الدول المستوردة، إذ ترغب في سریان الاتفاقیة من إصرار جانب هذا یقابل .قبل دخول الاتفاقیة حیز التطبیق

لكن وبالنظر إلى سعي هذه ،ز التطبیقا حیّ الثنائیة بأثر فوري مباشر على الاستثمارات التي تنشأ بعد دخوله

ل من ثقة لّ تطبیق الاتفاقیة بأثر رجعي سوف یقضها الدول إلى جذب رؤوس الأموال، أضحت مقتنعة بأن رف

:راجع حول هذه المسألة.هذا الحلّ المستثمرین الأجانب، الأمر الذي یدفعها إلى قبول مثل 

.ما بعدهاو 93المرجع السابق، ص :ملحمي حسینعل-
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صراحة الدولة على التحكیم تنصّ الأداة القانونیة التي تتضمن رضاإذا كانت لن یكون مختصا إلاّ 

من خذ بشأن ذلكفإن الموقف المتّ ،أما في حالة غیاب مثل هذا النصّ .)512(على سریانها بأثر رجعي

هذه فيالواردةالعمل على تفسیر النصوص الخاصة بتسویة المنازعات وقبل محاكم تحكیم المركز ه

.)513(الأدوات القانونیة

التحكیمي للمركز الدولي، بحیث لجأت محاكم الاجتهادفي إطار تجسید هذا الحلّ لقد تمّ 

إلى تفسیر النصوص القانونیة الخاصة بتسویة منازعات الإستثمار ،لة في إطارهالمشكّ ،التحكیم

من الزمن المعتمد لصرف الأفعال عند صیاغة هذه النصوص لتقریر إن كان بالإمكان انطلاقا

عا في تفسیر رضا الدولة للجوء إلى توسّ اعتبارهالذي یمكن الشيء.تطبیقها بأثر رجعي من عدمه

مؤداها أن ،على مثل هذا التفسیر نظرا لوجود قاعدة مستقر علیهاالاعتمادالتسلیم و لا یمكن.التحكیم

لم یتمّ بمعنى أنه ما.لم یوجد نص بخلاف ذلكسریان النصوص من حیث الزمان یكون بأثر فوري ما

ق بأثر فإنها تطبّ ،صراحة على سریان النصوص التي تتضمنها الأداة القانونیة بأثر رجعيالنصّ 

.)514(فوري

Tradexجأت محكمة التحكیم في قضیة ل Hellas ّألبانیا إلى تفسیر شرط تسویة المنازعات ضد

ه على نزاع قت، وطبّ 01/01/1994ز التطبیق في ل حیّ الذي دخللاستثماراتالوارد في القانون الألباني 

یة المنازعات على زمن في صیاغة شرط تسو ة اعتماد المشرع الألبانيبحجّ 1993ناشئ سنة 

هذا الموقف منتقد من جانب الفقه یعدّ .مر الذي لم یمنع المحكمة من تطبیقه بأثر رجعيالحاضر، الأ

.)515(الدولة على التحكیمع في تفسیر النصوص المتضمنة لرضار هذا التوسّ نظرا لعدم وجود ما یبرّ 

Lecchettiلة للنظر في قضیةقضت محكمة التحكیم المشكّ -)512( of lucchetti Perou c/ Pérou في قرارها الصادر

دخول الاتفاقیة الثنائیة بین نادا إلى عدمتبعدم اختصاصها للنظر في موضوع النزاع اس07/12/2005بتاریخ 

:راجع تفاصیل هذه القضیة.حیّز التطبیق)والبیر (والدولة المضیفة )الشیلي(دولة المستثمر 

.359-358المرجع السابق، ص ص :طه أحمد علي قاسم /د-
.S:أنظر-)513( MANCIAUX : OP. Cit., P. 234.

من الاتفاقیة الجزائریة مع مملكة 10شأن تطبیق الاتفاقیة بأثر رجعي نص مبذكر أن یمكن ،على سبیل المثال-)514(

.السوید

الإسكندریة،الجامعیة الجدیدةالقانون الدولي، دار:محمد السعید الدقاق/د:ع كذلكو ـ راجع حول الموض

.127-126ص ص ، 1992
:ه إلیهالموجّ نتقادراجع هذا الموقف والا-)515(

GAILLARD Emmanuel : CIRDI, chronique de sentences arbitrales, JDI N° 1, 2000, P. 160.
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ذلك لارتباطا أهمیة بالغة نظر التراضياكتمالتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن لتحدید میعاد 

ق من شرط للتحقّ الاختصاصبتاریخ الموافقة على بوضعیات قانونیة ذات أهمیة عملیة، بحیث یعتدّ 

.المعنويوالجنسیة المتطلب في الشخص الطبیعي أ

ة دولة أخرى ع الشخص الطبیعي رعیّ على ضرورة تمتّ الاتفاقیةمن )أ(25/2هكذا تنص م 

في تاریخ إعطاء الأطراف ،خلاف الدولة الطرف في النزاع،المتعاقدةمتعاقدة بجنسیة إحدى الدول 

كما تكون العبرة بالنسبة .موافقتهم على عرض النزاع على تحكیم المركز وكذا في تاریخ تسجیل الطلب

ي على التحكیم، ضبتاریخ الترا)ب(25/2م لتوافر شرط الجنسیة في الشخص المعنوي وفقا لنصّ 

.ي ووقت تقدیم طلب التحكیم أمام المركزضالترااكتمالب التفرقة بین وقت الذي یستوجالشيء

عدم جواز منح الدولة الحمایة ي على اللجوء إلى تحكیم المركزضالترااكتمالب عن كما یترتّ 

بشأنه أحد رعایاها مع الدولة اتفقمباشرة قضیة دولیة في خصوص النزاع الذي والدبلوماسیة أ

تنازل الاتفاقب على هذا یترتّ كما .، هذا من جهة)516(أمام قضاء تحكیم المركزالمضیفة على طرحه

طابعا إلزامیا لعرض النزاع يالتراضالأطراف عن كافة الوسائل الأخرى للتسویة، مما یضفي على 

.)517(طرافرادة المنفردة من جانب أحد الأبحیث لا یجوز سحب هذه الموافقة بالإ،على تحكیم المركز

:رابعا ـ مدى جواز العدول عن الإیجاب

علیها بعرض التزامال لا یمثّ الاتفاقیةواشنطن أن تصدیق الدولة على اتفاقیةأوضحت نصوص 

إلى الانضمامكبیرا في تشجیع الدول على انزاع خاص للتحكیم دون رضائها، وقد كان لذلك أثر أيّ 

المستثمرین الأجانب في إطار نظام المركز دون عاتها معاز إحالة ندون خوف من أن یتمّ الاتفاقیة

.موافقتها

یقابل هذه المرونة في اللجوء إلى خدمات المركز الدولي موقفا حاسما بشأن الطابع الإلزامي 

لقد .على عرض النزاع للتحكیم في إطار المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمارالأطرافلموافقة 

:إذ تنص،الاتفاقیةمن 25جب الفقرة الأولى من م في هذا الصدد بمو جاء النصّ 

."منهما أن یسحبها بمفردهومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه لا یجوز لأيّ )...("

:راجع أیضا.من الاتفاقیة25/1م جاء ذلك في العبارة الأخیرة لنصّ -)516(

، المرجع ...دور البنك الدولي في تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة:إبراهیم شحاته/د-

.2السابق، ص 
.من الاتفاقیة27راجع م -)517(

.49المرجع السابق، ص :عبد الحمید الأحدب/د:أنظر كذلك
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ي الطرفین في تقریر المدیرین التنفیذیین للبنك ضالتأكید على هذا الطابع الإلزامي لتراكما تمّ 

.)518(واشنطنباتفاقیةالعالمي المرفق 

نظرا لما یتمتع ء إلى التحكیم أمام المركزهكذا، لا یمكن للأطراف العدول عن موافقتهما باللجو 

منهما أن یسحب لأيّ سمحرضا الطرفین لا یصدور مؤدى ذلك أن .من قوة إلزامیةالاتفاقبه هذا 

ضه على المركز، لا الأمر الذي یعني أن عدم عرض أي نزاع كان یجب عر .موافقته من جانب واحد

مشترك بین الطرفین، ذلك أن القول بخلاف ذلك یعني هدم الثقة اتفاقیجوز إلا في حالة ما إذا وجد 

.، هذا من جهة)519(والأمان القانوني اللذان یشكلان حجز الزاویة لأیة علاقة قانونیة

عبیر الطرفین عن في حالة تلا ینطبق إلاّ أعلاه25/1م ا أن نصّ من جهة أخرى، یظهر جلیّ 

ر فإذا عبّ .التراضيركن اكتمالین على اللجوء إلى تحكیم المركز أي في حالة تإرادتهما المتطابق

طرف عن إیجابه دون صدور قبول من الطرف الآخر، فیمكن للأول العدول عن الإیجاب ما لم 

الدولي، فلا یمكن لأيّ ر الطرفان عن إرادتهما على اللجوء إلى المركز أما إذا عبّ .یتضمن عكس ذلك

مشترك باتفاقعدم العدول إلاّ التزاممنهما العدول عن رضائه بشكل منفرد، بحیث لا یمكن مخالفة 

.)520(بین الطرفین

م، لا تقتصر قاعدة عدم جواز العدول عن الموافقة على المستثمر الأجنبي، بل تمتدّ وفقا لما تقدّ 

النزاع، بحیث لا یجوز لها العدول عن رضائها باللجوء إلى شمل الدولة المضیفة الطرف في تكذلك ل

الإستثمار، بالتالي لا یملك أحدهما سلطة اتفاقر عنه في بند تسویة المنازعات الوارد في المركز المعبّ 

أن ینسحب من الإجراءات التي تتخذ أمامه بالإرادة والمركز أاختصاصي على ضالعدول عن الترا

على الاتفاقیةالدولة المتعاقدة من انسحابأثر في وح في هذا الشأن طر ساؤل المالتیتمثل .المنفردة

.التي عقدتها في وقت سابق؟الالتزامات

71، بحیث تنص م الاتفاقیةالدولة المتعاقدة من انسحابواشنطن على جواز اتفاقیةت نصّ 

:أنمنها على 

ه إلى المودع لدیه ویتمّ وذلك بإخطار موجّ ةتفاقیلكل دولة متعاقدة أن تنسحب من الایجوز "

."الإخطار المشار إلیهاستلامأشهر من )6(بعد الانسحاب

:یليمن التقریر المرفق بالاتفاقیة ما23جاء في الفقرة -)518(
"Le consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du centre. Ce consentement doit être
donné par écrit ; une fois donné, il ne peut plus être retiré unilatéralement (Article 25 (1) )".

.317، ص 65المرجع السابق، هامش رقم :حسین ملحميعل:أنظر-)519(
:راجع في ذلك-)520(

M. AMADIO : Op. Cit., P. 132.
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السابقة، بحیث التزاماتهار على لا تؤثّ الانسحابإن هذه الإمكانیة المتاحة للدول المتعاقدة في 

.ها بالتحكیم أمام المركزئعدول الدولة عن رضاالانسحابب عن لا یترتّ 

ا یدل على أنه لا ، ممّ الاتفاقیةمن انسحابهاكان التعبیر عن هذا الرضا سابقا على تاریخ إذا

یشكل هذا الأمر ضمانا للمستثمر الأجنبي في مواجهة الدولة .بالنسبة للمستقبلإلاّ الانسحابأثر لهذا 

د قیامها بإجراء بعالالتزامتنكر أساسا وجود مثل هذا والتي ترفض الخضوع للتحكیم أمام المركز أ

.)521(واشنطناتفاقیةمن الانسحاب

ي، ضركن الترااكتمالالمركز بعد اختصاصق الفرض السابق بالعدول عن الموافقة على یتعلّ 

ور عنه بموجب نص قانوني داخلي أعدول الدولة عن إیجابها المعبّ فیما یخصّ الأمریختلففهل

.دولیة؟اتفاقیة

إیجابها للجوء إلى التحكیم أمام المركز في إحدى نصوصها الداخلیة، فإنها رت الدولة عن إذا عبّ 

ل التعبیر عن إیجابها قبولا من المستثمر الأجنبي، بحیث یتحوّ فلا یمكنها العدول عن ذلك متى صاد

م أما إذا ل.)522(مشترك بین طرفیهاباتفاقالإرادتین إلى علاقة عقدیة ملزمة لا یمكن الرجوع عنها إلاّ 

إلغاء القانون لدولة العدول عن إیجابها عن طریقیعبر المستثمر عن قبوله لعرض الدولة فإنه یجوز ل

أن الإیجاب لم یصادفه قبول وبالتالي لم یتحقق باعتباریمنعها من ذلك شيءالذي یتضمنه، إذ لا

.المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثماراختصاصي على ضركن الترا

، فیرى بعض الفقه أنه للاستثماردولیة اتفاقیةرت الدولة عن إیجابها في ة ما إذا عبّ أما في حال

أن إلاّ .بيـالأجنیمكن للدولة العدول عن إیجابها ما دام أن القبول لم یصدر بعد من جانب المستثمر 

انسحابال هذا الرجوع عن عرض الدولة یصطدم مع قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، كما أن ذلك یشكّ 

لهذه الأسباب لا یمكن من .مر الذي قد یترتب علیه المسؤولیة الدولیة للدولة، الأالدولیةالاتفاقیةمن 

.)523(الدولیةالاتفاقیةالناحیة العملیة أن تعدل الدولة من إیجابها الوارد في نصوص 

یتم لاتفاقیةاإلى الانضمامواشنطن أن اتفاقیةن من صیاغة نصوص بناء على ما سبق، یتبیّ 

إلاّ .نزاع على المركز الدولي دون رضا الدولة المتعاقدةولا یترتب علیه عرض أيّ الاختیاريبالطابع 

:من الاتفاقیة على أن72تنص م -)521(

، لا یمكن أن یلحق مساسا بالحقوق 71و70إخطار صادر عن دولة متعاقدة بموجب المادتین كل"

ر عنه قبل استلام والناشئة عن الموافقة عن اختصاص المركز، المعبّ )...(والالتزامات الخاصة بتلك الدولة 

."المودع لدیه الإخطار المذكور
.A:راجع حول الموضوع-)522( MOREL : Op. Cit., P. 82.

.W:لمزید من التفصیل راجع-)523( BEN HAMIDA : Op. Cit., PP. 142-143.
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سم ، یتّ الاختصاصي على ضالترااكتمالالأطراف على اللجوء إلى التحكیم أمام المركز، أي اتفاقأن 

.بالطابع الإلزامي ولا یجوز إلغاء هذه الموافقة من جانب واحد

مبدأ تقلیدیا في إطار النظریة العامة ،واشنطناتفاقیةمن 25/1بموجب م ،تكریسلقد تمّ 

وجدنا أن عدم لالاتفاقیةمن نفس 26نأخذ بهذا النص على ضوء ما ورد في م وأنه ل، إلاّ للالتزامات

طریق آخر لتسویة مع التخلي عن أيّ امنة یتز جواز العدول عن الموافقة المشتركة بالإرادة المنفرد

اختصاصالمركز الدولي یعني عدم اختصاصل ضمانة إضافیة للمستثمر، لأن ما یشكّ والنزاع وه

.)524(بما في ذلك القضاء الوطنيأخرىة جهة قضائیة أیّ 

دة المتعدّ والثنائیة أالاتفاقیاتعدم إمكانیة العدول عن الإیجاب الوارد في هذا،ف إلى ض

أما الإیجاب الوارد في .الدولیةلالتزاماتهادولة نظرا لما یشمل ذلك من مخالفة الأطراف من قبل ال

اختصاصي على ضركن الترااكتمالإحدى نصوص قوانینها الداخلیة، فیتوقف العدول عنه على عدم 

إلغاء القانون الذي یتضمنه والمركز، بحیث أن تعبیر المستثمر عن قبوله عرض الدولة قبل تعدیل أ

.معه الدولة سلطة العدولتفقد 

الفرع الثاني

والفقه من الصور الجدیدة للتراضي الاتفاقیةموقف واضعي 

على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة المنازعات للتراضيصور جدیدة استحداثتمّ 

عرض الدولة لموافقتها على هذا الطریق للتسویة اعتبارمن انطلاقا-CIRDI–بالاستثمارالمتعلقة 

القانون وعلیه في التشریع الداخلي أها للمستثمرین الأجانب الخواص، من خلال النصّ إیجابا موجّ 

.، هذا من جهةتفاقيالإ

قضاء تحكیم المركز الدولي صورة جدیدة لقبول عرض الدولة من استحدثمن جهة أخرى، 

ركن اكتمالویم أمام المركز، معتبرا ذلك قبولا منتجا لأثره القانوني ألا وهخلال تقدیم عریضة التحك

.المركز للنظر في النزاع القائم بین الطرفیناختصاصانعقادمن ثمي و ضالترا

هذه الطرق للتعبیر عن الإرادة مع توافقیتمثل التساؤل المطروح بشأن هذه المسألة في مدى 

.وما موقف الفقه من ذلك؟واشنطن؟اتفاقیةمقاصد واضعي 

:من الاتفاقیة على أن26م تنصّ -)524(

–ما لم ینص على غیر ذلك–موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة یعتبر "

.(...)"لتسویة لریق آخر طا عن مباشرة أيّ تخلیّ 
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من أجل شرح وبیان هذه المواقف، یجب الفصل بین إیجاب الدولة وقبول المستثمر وذلك 

.ق إلى كل إرادة على حدىبالتطرّ 

:خذ بشأن إیجاب الدولةأولا ـ الموقف المتّ 

لأیةمنها25/1ض م ، إذ لم تتعرّ التراضيواشنطن على شروط خاصة بشأن اتفاقیةلم تنص 

اتفقالمركز بنظر المنازعات التي من خلال النص على شرط الكتابة، بحیث یختصّ شروط إلاّ 

للتراضيالصور الجدیدة استخلاصهل یمكن إذن .كتابة على إحالتها إلى المركز الدوليالأطراف

.؟الاتفاقیةمن 25/1المركز على ضوء ما تضمنته م اختصاصعلى 

ن تفسیر أحكامها على ضوء دولیة، یتعیّ اتفاقیةأن الأداة القانونیة المنشأة للمركز الدولي ااعتبار 

الإشارة إلى أن تسبقلقد .1969فینا لعام اتفاقیةالدولیة وفقا لما جاء في الاتفاقیاتقواعد تفسیر 

تتیح الاتفاقیةفس من ن32أن مإلاّ ،منها تفرض تفسیر النصوص بحسن نیة وفقا لمعناها المعتاد31م

و، أالاتفاقیةبالأعمال التحضیریة لتأكید المعنى المتوصل إلیه في تفسیر النصوص الاستعانةإمكانیة 

.)525(إلى نتیجة غریبة وغیر مقبولة31لمعرفة المعنى المقصود إذا أدى تطبیق م

التحضیریة لالأعماواشنطن من خلال اتفاقیةلك، یتعین التطرق إلى موقف واضعي ذتطبیقا ل

استخلاصغیاب فكرة إمكانیة وأوروموقف المعلقین علیها قصد التأكد من مدى حضللاتفاقیة

.الدولیةالاتفاقیاتوإیجاب الدولة من القوانین الداخلیة أ

:للاتفاقیةةالتحضیریمناقشة عرض الدولة المنفرد من خلال الأعمال -1

واشنطن حالة رضا الدولة بتحكیم المركز في اتفاقیةرحت خلال المناقشات الدائرة حول إعداد طُ 

الدولیة التي تبرمها مع الدول الأخرى في مجال الإستثمار، بحیث تمّ الاتفاقیاتوتشریعها الداخلي أ

استخلاصالأمر الذي أدى بالفقه إلى القول بأن .مناقشة هذه المسألة من قبل وفود الدول المختلفة

إیجاب الدولة على اللجوء إلى تحكیم المركز من خلال هذه الأدوات القانونیة لم یكن غائبا في الأعمال 

.)526(للاتفاقیةالتحضیریة 

:من اتفاقیة فینا شأن قانون المعاهدات على أن32م تنصّ -)525(

یجوز الالتجاء إلى وسائل مكملة للتفسیر بما في ذلك الأعمال التحضیریة للمعاهدة والظروف الملابسة لعقدها "

:إلى31التفسیر وفقا للمادة لتحدید المعنى إذا أدىأو31وذلك لتأكید المعنى الناتج عن تطبیق المادة 

.غیر واضحأـ بقاء المعنى غامضا أو

."غیر معقولةأدى إلى نتیجة غیر منطقیة أوب ـ أو
:راجع حول المناقشات الدائرة بین وفود الدول-)526(
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نالتنفیذییفقتها على التحكیم في تقریر المدیرین التأكید على إمكانیة تعبیر الدولة عن مواتمّ 

اشتراطد هؤلاء صراحة عدم واشنطن، بحیث أكّ للاتفاقیةللبنك العالمي المرفق بالصیغة النهائیة 

تقریر كما تضمن هذا ال.ر الطرفان عن رضائها بتحكیم المركز الدولي في ذات الوثیقةأن یعبّ الاتفاقیة

.)527(بالاستثمارلتعبیر عن رضائها في قانونها الداخلي الخاص لالإمكانیة المتاحة للدولة 

المنفصل، التراضيضت لحالة قد تعرّ للاتفاقیةمما سبق، یظهر أن الأعمال التحضیریة انطلاقا

:ترى الأستاذة.ض منذ المشروع التمهیدي لهاق إلى هذا الفر التطرّ إذ تمّ 

B. STERN ّوهللتراضيالصور الحدیثة استخلاصر الحاصل في في هذا الشأن، أن أساس التطو

:إرفاقه به، حیث تذكر أنواشنطن من خلال التعلیق الذي تمّ لاتفاقیةالمشروع التمهیدي 

"Dans le commentaire du projet soumis pour discussion aux réunions consultatives
des experts juridiques des gouvernements qui se sont tenues en 1963 et 1964, il est précisé
qu’aucune forme particulière, sinon la forme écrite, n’est exigée pour l’expression du
consentement, et que celui- ci peut être donné par un engagement préalable « qui peut être

unilatéral (par exemple par voie législative), bilatéral ou multilatéral"
)528( .

ق حالة إیجاد فها بشأن تحقّ ض عن مناقشة هذا المشروع التمهیدي إبداء الدول النامیة تخوّ تمخّ 

من أجل هذا، سعیا من معدي المشروع .خاص ومماثل اتفاقالدولة نفسها أمام تحكیم إجباري دون 

د المستشار القانوني للبنك الدولي تعدیل المشروع التمهیدي وأكّ تمّ ، الاتفاقیةلإقناع الدول على أهمیة 

A. BROCHES ّعة على اللجوء إلى تسهیلات المركز، كما أنه لا بأنه لا یمكن إجبار أیة دولة موق

أما عن .الطرفین على ذلكاتفاقإجراءات ضد الدولة من غیر اتخاذیمكن لأي مستثمر أجنبي 

المستشار القانوني للبنك أن هذا الأمر یتعلق بحالة اعتبرالذي تبدیه الدولة بشكل إنفرادي، التراضي 

جمیع منازعات الإستثمار ولا تعني جمیع المستثمرین، بل تتضمن طائفة معینة ، لا تخصّ استثنائیة

ه الدولة لذي تقرّ من المنازعات ومجموعة المستثمرین الذین تتوافر فیهم الشروط المطلوبة وفقا للتحدید ا

.)529(من خلال قانونها الداخلي

:استثنائیةعرض الدولة وسیلة اعتبار-2

التراضيواشنطن على أن واضعیها قد نظروا إلى وسیلة لاتفاقیةالأعمال التحضیریة تدلّ 

اختصاصیستند علیها استثنائیةدولیة، على أنها وسیلة اتفاقیةوداخلي أالمستخلصة من خلال نصّ 

STERN Brigitte : Le consentement à l’arbitrage CIRDI en matière d’investissement international : que disent
les travaux préparatoires ? , in "Souveraineté étatique et marchés internationaux au 20ème siècle", vol 20,
CNRS 2000, P. 228 et s.

.ین للبنك العالمي المرفق بالاتفاقیةیمن تقریر المدیرین التنفیذ24النص على ذلك في الفقرة تمّ -)527(
.B:عننقلا-)528( STERN : le consentement à l’arbitrage CIRDI …, Op. Cit., P. 230.

,Ibid:أنظر-)529( PP. 232-233.
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خاص على التحكیم بین الدولة اتفاقیقوم على ،في الأصل،الاختصاصعلى أن هذا .المركز

.)530(مشارطة التحكیموذلك بموجب شرط أالمضیفة والمستثمر الأجنبي سواء تمّ 

للجوء إلى تحكیم المركز الدولي بناء على عرض الدولة الاستثنائيالتأكید على الطابع تمّ 

في المناسبات التي جمعت وفود الدول المشاركة في مناقشة الاتفاقیةالمنفرد من طرف معدي 

ل مشروعها، حیث سعى هؤلاء إلى طمأنة الدول وبصفة خاصة الدول النامیة التي تخشى من تحوّ 

.Aد هكذا، أكّ .ثمرین الأجانبدها المنفرد إلى وسیلة ضغط بید المستتعهّ  BROCHES ّبأنه لم یتم

على هذه الوسیلة للتعبیر عن الرضا لأنها لیست الطریقة التي تتعامل بها الدول مع المستثمرین النصّ 

:ر عن ذلك بأن الأجانب، حیث عبّ 

"La banque s’est (...) gardée d’isoler, ce mode de consentement afin d’éviter de
créer pour les pays en développement l’impression que ceci devrait être le mode normal de

traiter avec des investisseurs étrangers (...)"
)531( .

اتفاقیةوفقا لروح ،للجوء إلى المركزالاختیاريإذا كان هذا التحلیل صالحا ومتطابقا للطابع 

أن الواقع المعاش أثبت عكس ذلك تماما، بحیث أصبح اللجوء إلى تحكیم المركز بناء واشنطن، إلاّ 

ومها هي الأصل أر الدولیة إلى تبالاتفاقیاتعلى القوانین الداخلیة للدول المضیفة وعلى أساس 

التحكیمي للمركز الدولي بخصوص هذه المسألة إلى قلب الأمور رأسا على الاجتهادلقد أدى .القاعدة

.عقب

.G:الأستاذاعتبرأما من جانب الفقه، فقد  DELAUME واشنطن، بعد اتفاقیةفي تعلیقه على

لا الاتفاقیةالمركز، فتصدیق الدولة على اختصاصأساس وأن رضا الأطراف ه،رامها مباشرةإب

عة بكامل حریتها عات على التحكیم، بل تبقى الدولة المتعاقدة متمتّ از نالإحالة فیما یخصّ شيءبیلزمها 

:یلير رضائها بعرض النزاع على المركز الدولي، حیث جاء في تعلیقه ماتقرّ أنفي 

"L’Etat contractant reste entièrement libre de décider selon les circonstances s’il lui
parait avantageux, à l’occasion d’un différend déjà né ou en prévision des différends
éventuels avec un investisseur étranger, de consentir à ce que l’affaire soit soumise au

centre"
)532( .

.410المرجع السابق، ص :ن عليیدالیا عبد المعطي حس-)530(
:مذكـور في-)531(

A. MOREL : Op. Cit. , P. 79.

G. DELAUME : la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements…,
)532(-

Op Cit., P. 29.
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بین الدولة اتفاقإذا كان هذا الفقیه یعتبر أن اللجوء إلى تحكیم المركز یكون من خلال 

لا یستبعد حالة تعبیر الدولة عن إیجابها في تشریعها انه ، إلاّ )533(المتعاقدة والمستثمر الأجنبي

لم تشترط شرطا خاصا للرضا ما عدا الكتابة ولم تتطلب أن الاتفاقیةأن في هذا الشأن الداخلي، یرى 

.G:لذلك یرى الأستاذ.تكون موافقة الطرفین في ذات الأداة، كما لم تحدد الطبیعة القانونیة لهذه الوثیقة

DELAUME إلى تشجیع الإستثمار، هدفتهاإمكانیة تعبیر الدولة عن إیجابها في إطار تشریعأن

ویقوم المستثمر الاستثماراتعات الناشئة عن بعض أنواع از خلاله تحیل الدولة إلى المركز النمن 

.)534(بقبول هذا الإیجاب كتابة

.G:الملاحظ بشأن موقف الأستاذ DELAMMEقول بجواز تعبیر أنه لم یستند في تحلیله لل

منها 25/4س ذلك على م ، بل أسّ الاتفاقیةمن 25/1الدولة عن إیجابها في التشریع الداخلي، على م 

دة عات في قطاعات نشاط محدّ از النأنواععلى الرضا المبدئي للدولة على إحالة بعض التي تنصّ 

الاعتدادهذا الموقف حاسما بشأن اعتبار، الأمر الذي یؤدي إلى عدم )535(على تحكیم المركز

.ذلك محاكم تحكیم المركزاستخلصتواشنطن كما اتفاقیةوفقا لأحكام للتراضيبالصور الجدیدة 

.M:قام كذلك الأستاذ AMADIO البنك العالمي لتسویة منازعات اتفاقیةبالتعلیق على

للجوء إلى تحكیم المركز الدوليق االإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، معتبرا أنه یتحقّ 

–CIRDI-تحكیم مبرم بین الدولة المضیفة اتفاقق الأمر بوجود إما أن یتعلّ :في ثلاث حالات

في حالة وجود و والمستثمر الأجنبي، مشیرا أنه من المفروض أن تكون هذه الحالة الأكثر شیوعا، أ

أما .تسویة النزاع القائم أمام المركز الدوليعلى الاتفاقمشارطة تحكیم بین الطرفین من خلالها یتمّ 

للمركز الاختصاصمتعددة الأطراف بموجبها یمنح وثنائیة أاتفاقیةفتتمثل في وجود ،الحالة الثالثة

عات الإستثمار القائمة بین الدولة المتعاقدة ومستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى، على أن از للفصل في ن

.)536(المركزباختصاصقبولهر المستثمر الأجنبي الطرف في النزاع عن یعبّ 

.M:تولى أیضا الأستاذ AMADIOالمركز، باختصاصالصادر من جانب الدولة دراسة الرضا

Le"التراضي المنفرد "تحت تسمیة  consentement Unilatéral، ّهذه الحالة اعتبارإلى أنه ذهب إلا

ل ، بحیث یرى أنها لا تشكّ )537(واشنطناتفاقیةمن 25/4علیها بموجب م النصّ بأنها تلك التي تمّ 

حیث یرى هذا الفقیه أن الاتفاق الملزم للطرفین على اللجوء إلى تحكیم المركز ینتج عن شرط تحكیم وارد في -)533(

.تحكیم بینهمامشارطةوعقد الإستثمار أ
.G:راجع-)534( DELAUME : la convention pour le règlement des différends…, Op. Cit., P. 31.

,Ibid:أنظر-)535( Note 17, P. 31.

.M:راجع بالتفصیل-)536( AMADIO : Op. Cit., P. 126.
.من الاتفاقیة25/4هذا الفقیه أن الدولة المضیفة غیر ملزمة بالتحدید الذي تقرره وفقا للمادة دأكّ -)537(
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الإعلان المنفرد لا یلزم وأن التراضي أاعتبركما .الاتفاقیةمن 25/1المنصوص علیه في م الرضا

مبدئي رضاأنهالأمرالدولة باللجوء إلى تحكیم المركز، كل ما في 

-Un Consentement de principe- ّفي اللجوء إلى المركز من بالحریة الكاملة الدولةع بموجبهتتمت

أما بخصوص موافقة .علیه في تشریع الإستثمار الداخلي للدولة المضیفةالنصّ عدمه، هذا إن تمّ 

دولیة، فلم یذكر إن كان هذا الرضا كذلك مبدئیا، إذ اتفاقیةالمركز بناء على اختصاصالدولة على 

الداخلة في التعریف الوارد في الاستثماراتالرضا في هذه الحالة یسري على ذهب فقط إلى أن

.)538(الدولیةالاتفاقیة

.P:أخیرا یرى الأستاذ REUTER المركز الدولي اختصاصفي مقاله حوله–CIRDI- أن

مشارطة وبین الدولة والمستثمر من خلال شرط أباتفاقالمركز لا یكون إلاّ ماللجوء إلى التحكیم أما

Clause-التحكیم  ou Compromis d’arbitrage- ّریع داخلي، ـالدولة عن إیجابها في تشرت أما إذا عب

عن و، أبالاستثمارفقبول المستثمر لهذا الإیجاب یكون من خلال تقدیم طلب الحصول على الترخیص 

قبول الإیجاب الوارد وبنفس هذه الوسائل القانونیة یتمّ ، مع الدولة المضیفةاستثمارطریق إبرام عقد 

.)539(بالاستثماردولیة متعلقة اتفاقیةفي 

ا أن عرض الدولة حول اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي الوارد في م، یظهر جلیّ وفقا لما تقدّ 

واشنطن، كما فاقیةـلاتال التحضیریة ـلال الأعمـض له من خالتعرّ دولیة قد تمّ اتفاقیةوتشریع داخلي أ

موقف الفقه، وق الأمر بالأعمال التحضیریة أسواء تعلّ .لیلبالشرح والتحالاتفاقیةتصدى له معلقي 

لا یمكن أن استثنائیةحالة التأكید على أن هذه الصورة للتعبیر عن إرادة الدولة ما هي إلاّ تمّ هفإن

وحده الملزم ولة المضیفة والمستثمر الأجنبي هالثنائي بین الدو التراضيتكون القاعدة، بحیث أن 

.نللطرفی

:خذ بشأن قبول المستثمرثانیا ـ الموقف المتّ 

د، في إطار قضاء تحكیم المركز الدولي، بشأن قبول المستثمر سبق الذكر أن الموقف المجسّ 

بمجرد تقدیم الدولیة، ینتج أثرهالاتفاقیةو أللإیجاب الصادر عن الدولة الوارد في التشریع الداخلي 

.صدور هذا القبول قبل إحالة النزاع أمام المركزاشتراطمن غیر )إیداع العریضة(طلب التحكیم 

واشنطن اتفاقیةهذا الموقف مع النصوص الواردة في اتفاقفي مدى یتمثل التساؤل المطروح هنا

.51المرجع السابق، ص :منى محمود مصطفى/د:راجع كذلك
.M:أنظر-)538( AMADIO: Op. Cit., PP. 143 – 145.

.P:أنظر-)539( REUTER : Op. Cit ., P. 14.
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ن بول المستثمر من حیث الوقت الذي یتعیّ المركز؟ وما موقف الفقه بشأن قاختصاصالخاصة بقواعد 

.به للقول بأن المركز مختص؟ الاعتداد

:الاتفاقیةالوارد في نصوص لحلّ ا-1

دتها لذلك، والشروط التي حدّ التراضياكتمالواشنطن حول مسألة اتفاقیةبالرجوع إلى أحكام 

البیانات الواجب إیرادها في الطلب نتا صراحة منها قد تضمّ 2ف/36و2ف /28نجد أن المادتین 

في هذا .بالتحكیموق الأمر بالتوفیق أسواء تعلّ ،م أما المركز لتسویة النزاع القائم بین الطرفینالمقدّ 

ق بالنزاع معلومات تتعلّ )التحكیموعریضة التوفیق أ(ضرورة أن یتضمن الطلب اشتراطالصدد، تمّ 

المركز وفقا للنصوص الإجرائیة الواردة في لائحة رفع الدعاوى وهویة الأطراف ورضائهم باللجوء أمام 

.التي تتضمن نصوصا خاصة بشأن هذه البیانات

بیان میعاد اشتراطالسالفة الذكر، أنه تمّ ،یتجلى من العودة إلى لائحة رفع الدعاوى أمام المركز

ف إلى هذا أن ض.الدالة عنهإثبات ذلك بالوثائق التعبیر عنه فیها مع التراضي والوثیقة التي تمّ 

المركز قبل اختصاصق التراضي على واشنطن قد تضمن صراحة وجوب تحقّ باتفاقیةالتقریر المرفق 

:یليإخطاره بطلب تسویة النزاع، حیث یمكن أن نقرأ في التقریر ما

"Le consentement des parties doit avoir été donné avant que le centre ne soit saisi" .)540(

المشترط وفقا التراضيقد فصلت بین الاتفاقیةن من خلال النصوص السابقة أن هكذا، یتبیّ 

یقودنا هذا .منها وبین طلب التحكیم كإجراء مستقل لإعمال نظام التسویة أمام المركز25/1للمادة 

قبل تقدیم طلب التحكیم، لأنه یرد ضمن هذا الطلب معلومات التراضيالأمر إلى القول بضرورة وجود 

ي الأطراف مع بیان تاریخه والأداة القانونیة التي تتضمنه، علما أنه ضوبیانات منها تلك المتعلقة بترا

ا المتطابقتان على اللجوء مرا عن إرادتهإذا كان الطرفان قد عبّ لا یمكن أن تتوافر هذه المعلومات إلاّ 

.كز قبل إحالة النزاع أمامهإلى المر 

:موقف الفقـه-2

.R:یرى الأستاذ KOVAR فضلا عن وجوب التراضيواشنطن بخصوص اتفاقیةاشترطتأنه ،

د كما أیّ .)541(التحكیمو، أن یكتمل قبل إحالة النزاع على المركز لتسویته بطریق التوفیق أتهكتاب

.G:الأستاذ DELAUME الأطراف الرضا نا لتعبیر لم تتطلب میعادا معیّ الاتفاقیةذلك، معتبرا أن

.بنك العالمي المرفق بالاتفاقیةللنمن تقریر المدیرین التنفیذیی24راجع الفقرة -)540(
.R:أنظر-)541( KOVAR: Op. Cit., P. 49.
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ضرورة التعبیر عن هذا الاتفاقیةنه یستخلص من نصوص أتحكیم المركز الدولي، إلاّ إلى باللجوء 

.)542(الرضا قبل عرض النزاع على هذا الجهاز الدولي

مع ،من خلال تقدیم طلب التحكیم،قبول المستثمراتفاقتناول جانب آخر من الفقه مسألة عدم 

.W:واشنطن، حیث یرى الأستاذاتفاقیةنصوص  BEN HAMIDAبمثابة قبول وأن هذا القبول ه

عن ر لجوء المستثمر إلى هیئة التحكیم من غیر أن یعبّ التراضيركن باكتمالیكفي للقول ضمني، إذ

من خلال إعلانها به مصدرة الإیجاب إلاّ فضلا عن هذا، لن یعلن القبول إلى الدولة .إرادته صراحة

الذي یعتبره صاحب الرأي أسلوبا غریبا عن نصوص الشيءهه لها المركز، خطار الذي یوجّ بموجب الإ

.)543(واشنطناتفاقیة

نة لقبول المستثمر قانون الإستثمار الداخلي على وسیلة معیّ یرى البعض الآخر أنه قد ینصّ 

طرح التساؤل حول مدى م به المستثمر، وتمّ الذي یتقدّ الاعتمادي طلب ومنها قبول إیجاب الدولة ف

ن موافقة الدولة على منحه قبولا من المستثمر أم یتعیّ الاعتمادمجرد تقدیم طلب الحصول على اعتبار

.؟التراضيلیكتمل ركن الاعتماد

نوني الداخلي، أجاب صاحب هذا الرأي أن الأمر یتوقف على الصیاغة المعتمدة في النص القا

فقد یستخلص منه أن إیجاب الدولة نهائي لا یمكن العدول عنه إذا ما صادفه قبول المستثمر من 

بعد موافقة الدولة على منحه لن یكتمل إلاّ التراضيأن ن من النصّ ما إذا تبیّ أ.الاعتمادخلال طلب 

ف على م من المستثمر یكیّ المقدّ ، فإن عرض الدولة یعتبر دعوة إلى التعاقد والطلب الاعتمادهذا 

أن مثل هذا ،خیرالتأكید في الأتمّ .ولا من الدولةأساس أنه إیجاب على اللجوء إلى التحكیم ینتظر قب

أنه في النهایة النص، وإن كان یتضمن دعوة عامة إلى أشخاص غیر محددین للجوء إلى التحكیم، إلاّ 

ا فدة ومعروفة سلأن علاقات قانونیة محدّ وبشنینمعیّ مع أشخاص إلاّ الاتفاقلا یتمّ 

.)544(لدولةمن ا

مام أمن خلال تقدیم طلب التحكیم ،بقبول المستثمر الأجنبيالاعتدادخیر، نقول أن في الأ

ر عنه كتابة قبل إخطاره، من الإجراءات التي تخالف مضمون الأحكام المركز الدولي من غیر أن یعبّ 

التأكید علیه فضلا عن مخالفة ما تمّ ، واللائحة الخاصة برفع الدعاوىواشنطن اتفاقیةالتي تضمنتها 

.من قبل واضعیها، هذا من جهةالمعدّ بالاتفاقیةفي هذا الشأن في إطار التقریر المرفق 

:راجع ذلك في مقال -)542(
G. DELAUME : La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements …, Op. Cit.,
P. 31.

:راجع-)543(
W. BEN HAMIDA : Op. Cit., P. 166.

.415-414صالمرجع السابق، ص:ن عليیدلیا عبد المعطي حس-)544(
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المركز الدولي على نصوص التشریعات اختصاصحالات تأسیس اعتبارمن جهة أخرى، رغم 

أن لا یمكن لها أن تصبح المبدأ، إلاّ استثنائیةالدولیة حالات الاتفاقیاتوالداخلیة للدول المضیفة أ

ب من جراء ذلك نتائج عكسیة على ما كانت ترتّ .بل حدث العكس تماما، د في الواقعذلك لم یجسّ 

دت هذه الدول الیوم أن مخاوفها تأكّ .واشنطن، خاصة الدول النامیةاتفاقیةتنتظره الدول المنضمة إلى 

المركز أصبحت حقیقة لا مفرّ اختصاصعلى التراضيلاستخلاصیتها حیال هذه الحالات في وخش

الذي أدى الشيءة أداة قانونیة، یسند للمركز كلما وجدت إشارة إلیه في أیّ الاختصاصمنها، مادام 

.اختصاصهنطاق اتساعبالضرورة إلى 

المطلب الثاني

بناء على الصور الجدیدة للتراضيالاختصاصالمبالغة في توسیع نطاق 

المركز الدولي بناء اختصاصعلى الأطرافتراضيركن استخلاصتتمثل النتیجة المترتبة من 

المركز اختصاصالدولیة للدول المضیفة في توسیع حالات یاتتفاقالاوعلى التشریعات الداخلیة أ

مباشرة بالالتجاء-شركاتوأاداأفر -الأجانببشكل لم یسبق له مثیل، ذلك بالسماح للمستثمرین 

.)545(على التحكیماتاتفاقتكون هناك أنللتحكیم ضد الدول من غیر 

المبرمة بین الدول إلى ظهور طریقة الإستثماریاتاتفاقعلى الاعتمادفضلا عن هذا، أدى 

بالرعایة الأولىك بشرط الدولة للمركز الدولي تتمثل في التمسّ الاختصاصأخرى، غیر مباشرة، لإسناد 

.من قبل المستثمرین حتى یتسنى لهم اللجوء إلى تحكیم المركز بأفضل الشروط

في الآونة ،لة تحت رعایة المركز الدوليم، ذهبت محاكم التحكیم المشكّ ما تقدّ جانبإلى 

استثماروجود عقد رغم الإستثماردولیة في مجال اتفاقیةتأسیسا على اختصاصها، إلى قبول الأخیرة

الاختصاصإسناد قائم بین الطرفین المتنازعین یتضمن بندا خاصا بتسویة المنازعات، بموجبه تمّ 

نة خلاف المركز الدولي، رغبة منها النظر في لمحكمة تحكیم معیّ وللفصل فیها لجهة قضائیة داخلیة أ

.الاتفاقیةالقواعدأنالإخلالات المنسوبة للدولة المضیفة بش

عدیدة إلى ظهور مشاكلCIRDIالمركزاختصاصدى هذا التوسیع الجذري في حالات أ

ق إلى هذه الذي یستدعي التطرّ الشيءت بمصالح الدول المدعى علیها في خصومات التحكیم، رّ أض

.النتائج المستخلصة من تقریرهابیانالحالات و 

Jeanو الأستاذه"اتفاقالتحكیم دون "أول من أطلق تسمیة -)545( Paulsson بعبارة جاءت بالإنجلیزیة"Arbitration

Without Privity"
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الفرع الأول 

علاقة عقدیةالمركز بمنازعات الإستثمار دون أيّ اختصاص

د في إطار قضاء تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإشارة إلى الموقف الذي تجسّ تسبق

مصر العربیة، حیث أدى ضد جمهوریة SPPوسریلانكاضد AAPLمن خلال قضیتي الإستثمار

الدولیة التي تبرمها مع الدول یاتتفاقوالاالمستخلص في النصوص الداخلیة للدول التراضيبالاعتداد

العدد القلیل من القضایا المعروضة لم یبقى بالتالي إلاّ .)546(اتفاقالأخرى إلى شیوع التحكیم دون 

.بیانهمشارطة تحكیم حسب التوضیح السالف وإلى شرط تحكیم تقلیدي أاستناداعلى المركز الدولي 

وفقا للصور باختصاصهاك التمسّ أن، بشمحاكم تحكیم المركزاعتمدتهأدى التحلیل الذي 

ن ایة الأهمیة، مما یتعیّ غة نتائج في عدّ استخلاصالمتنازعة، إلى الأطرافالجدیدة لتكوین تراضي 

.اتفاقض لها ثم تقییم صورة التحكیم دون التعرّ 

:ياتفاقوداخلي أقانونيالتراضي من نصّ استخلاصبة من ـ النتائج المترتّ أولا

قانونيالمستخلص من تعبیر الدولة عن موافقتها على تحكیم المركز في نصّ التراضيز یتمیّ 

، مما الأجانبد من المستثمرین ه إلى عدد من غیر محدّ عرض عام موجّ أنهدولیة اتفاقیةوداخلي أ

.)547(عن هذا العرضانهإعلامعلومین للدولة المضیفة وقت لیسواهؤلاء أنیعني 

.الاتفاقیةإبراموأالقانونالتعبیر عنه في وقت لاحق على صدور المستثمر، فیتمّ أما عن قبول 

التعبیر عن الإرادتین في مرحلتین فاصل زمني بین الإیجاب والقبول، بحیث یتمّ معنى هذا أن هناك

رى د عملیا في إطار قضاء تحكیم المركز الدولي، حیث تمنفصلتین ومتعاقبتین زمنیا، الأمر الذي تجسّ 

.B:الأستاذة STERNأنه:

"Pour les litiges en matière d’investissement international, il est aujourd’hui admis
que peut exister un arbitrage dans lequel les parties, qu’elles aient ou n’aient pas entre
elles de relations contractuelles, n’ont en tout cas pas adopté de clause compromissoire ou
de compromis d’arbitrage. La technique développée notamment par les arbitres du CIRDI
pour aboutir à ce résultat implique le consentement plus qu’il n’en exige une manifestation

expresse ou spécifique, ou du moins accepte une dissociation des consentements." .)548(

.وما بعدها213المرجع السابق، ص :قلولي إمحمد -)546(
:ح والتفصیل حول هذه المسألة، راجع ر لمزید من الش-)547(

GAILLARD Emmanuel : L’arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissements, Revue

de l’arbitrage, N° 2, 2003, P. 859.

.B:أنظر-)548( STERN : Un Coup d’arrêt à la marginalisation du consentement …, Op. Cit., P. 421.
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Leـالمنفصل التراضيعن هذا بیترتّ  consentement dissocié-التحكیم یة اللجوء إلىكانإم

ة قانونیالمتنازعة، فالمستثمر لا یحتاج إلى وجود علاقة الأطرافرغم عدم وجود علاقة عقدیة بین 

رت عنه في هذه الأخیرة الذي عبّ رفع دعوى التحكیم، بل یكتفي برضاسابقة مع الدولة المضیفة ل

أدى .دولیة أبرمتها لیستدرج الدولة الطرف في النزاع أمام قضاء التحكیم اتفاقیةوها الداخلي أقانون

"خاصالتحكیم دون رضا"تسمیة الفقه ضبعجانبهذا الأمر إلى إطلاق هذه الصورة من 

-Arbitrage sans consentement spécifique-
)549(.

إجراءات التحكیم ضد الدولة اتخاذالمستثمر وحده حق استئثارالمنفصل التراضيكما نتج عن 

ر عن المستثمر الذي لم یعبّ المضیفة، بحیث لا یمكن لهذه الأخیرة المبادرة لإعمال نظام التحكیم ضدّ 

دفع .ا یجعلنا أمام تحكیم ینفرد اللجوء إلیه طرف واحدقبوله للجوء إلى هذا النظام لتسویة النزاع، ممّ 

Arbitrage"جانبالالأحادي"وأ"فرادينالاالتحكیم "ض إلى تسمیة هذا النظام بـ هذا الأمر بالبع

Unilatéral،الأستاذةترى إذ:G. BURDEAUأنأنفي هذا الش:

"En réalité, tout laisse à penser que la formulation symétrique de la clause
d’arbitrage CIRDI qui parait se généraliser dans les accords de protection des
investissements (…). est un simple trompe – l’œil. C’est en réalité la banalisation du droit
pour l’investisseur de recourir de manière unilatérale à l’arbitrage contre l’Etat d’accueil

qui constitue l’élément vraiment important et utile en pratique"
)550( .

اختلالمن هذا الشكل الجدید، التراضياستخلاصبة من ا سبق، تكون النتیجة المترتّ فضلا عمّ 

لهذه ، إذ لا یحقّ )551(التوازن بین طرفي النزاع لصالح المستثمر الأجنبي على حساب الدولة المضیفة

ثمر أمام تحكیم المركز الدولي ما لم تربط بینهما علاقة عقدیة تتضمن شرط الأخیرة مقاضاة المست

دفعیفسفي غیر هذه الوضعیة، ،بذلكالدولةقامتإذا.اللجوء إلى المركز لتسویة النزاع القائم

واشنطن، حیث اتفاقیةمن 25/1وفقا لنص م الاختصاصعلى التراضيالمستثمر بعدم توافر ركن 

.ل على قبول المستثمر لإیجاب الدولة المضیفةلا یوجد ما یدّ 

على التحكیم التراضيالمستحدث في تقریر وجود للاتجاهأخیرا یملك المستثمر الأجنبي، وفقا 

الاتفاقیةالواردة فيهاالتزاماتبدون علاقة عقدیة، الحق في مقاضاة الدولة المضیفة بسبب الإخلال 

الأستاذهب یذفي هذا الصدد، .أبرمتها، لیطلب الحكم بمسؤولیتهاالتي دة الأطرافالمتعدّ أوالثنائیة

:الأستاذةراجع مقال -)549(
B. STERN : Le Consentement à l’arbitrage CIRDI …, Op. Cit ., P. 243.

BURDEAU Geneviève : Nouvelles perspectives pour l’arbitrage dans le contentieux économique
)550(-

intéressant les Etats, Revue de l’arbitrage, N°1, 1995, P. 20.
.24، المرجع السابق، ص ...الاتجاهات الدولیة الحدیثة في التحكیم :یننالعنیو محمد أب/د-)551(
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A. PRUJINER للإخلااوهه الحالة ذسبب النزاع المعروض على قضاء التحكیم في هأنإلى

:أنیرى بإذالمتنازعة، الأطرافة الخاصة التي تربط القانونیدولیة ولیس العلاقة اتفاقیةب

"La source du litige est entièrement liée au comportement d’une seule des parties, et
C’est la régularité de ce comportement au regard d’engagements pris dans des textes liés

à d’autre parties étatiques, et non à l’égard du demandeur, qui est en cause"
)552( .

الدولي العام، قانونر الحاصل للفي التطوّ الأخیرةالنتیجة هذهه تستند علیالذي یتمثل الأساس 

عون بحق مقاضاة الدول بموجبها یتمتّ ،للأفرادل حقوقا مباشرة الدولیة تخوّ یاتالاتفاقأصبحتبحیث 

ما یعتبره هذافیها أمام جهات قضائیة دولیة على أساس الإخلال بالقواعد التي تتضمنها، الأطراف

.)553(ات أهلیة محدودةذع الفرد بصفة الشخص الدولي بعض الفقه أساسا للقول بتمتّ 

:التحكیميوالاجتهادواشنطن اتفاقیةعلى ضوء اتفاقـ تقییم قبول التحكیم دون ثانیا

عن طریق التحكیم على الإستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات اختصاصأصبح قبول 

ة علاقة تعاقدیة، أمرا مستقرا علیه في دولیة، بصرف النظر عن أیّ اتفاقیةوأساس تشریع داخلي أ

.إطار أحكام تحكیم المركز

متعارف وهجاء مخالفا مع ماأنهقول نCIRDIا المسلك لمحاكم تحكیم ذا أردنا تقییم هذإ

كما یتناقض .التحكیميالاختصاصمن قواعد أساسیة لإسناد ،التحكیم الدوليإلىاللجوءأنبش،علیه

بالتوازن بین مصالح مسلك یخلّ أنهف إلى ذلكض.ذاتهاواشنطن بحدّ اتفاقیةالموقف مع أحكام هذا

:لأسباب الآتیةلنظرا هذاالمتنازعة، كل الأطراف

إقامة إجراءات أنمن القانونيعلیه الفقه استقرّ ما اتفاقیخالف مبدأ قبول التحكیم دون -1

النظام القضائي هذاسابق على اللجوء إلى اتفاقالتحكیم تتطلب إفراغ إرادة الطرفین المتنازعین في 

هیئة وحكم أـح المـتي تمنـالإرادة المشتركة للطرفین هي وحدها، دون سواها، الهذهأنحیث .الخاص

لقضاء التحكیم لتسویة نزاعهما على الاختصاصي منح التحكیم السلطة القضائیة، رغبة من الطرفین ف

.)554(حساب طرق أخرى للتسویة

دون علاقة اختصاصهاالفقه المدافع عن أحقیة هیئات تحكیم المركز في تأسیس استند-2

أنالتأكید بواشنطن، بحیث تمّ تفاقیةلاةالتحضیریعقدیة بین الطرفین المتنازعین على الأعمال 

PRUJINER Alain : L’arbitrage unilatéral : Un coucou dans le nid de l’arbitrage conventionnel ?,
)552(-

Revue de l’arbitrage N°1, 2005, P. 74.
:الموقفهذاراجع تحلیل -)553(

Ch. LEBEN : Quelques réflexions théoriques a propose de contrats d’Etat …, Op. Cit., P. 142 et s.
:أنظر-)554(

G. BURDEAU : Op. Cit., P. 14.
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هؤلاء لم یستندوا أنإلاّ .ةالقانونیالأداةیمكن ألا ترد في نفس 25/1الموافقة المشترطة وفقا للمادة 

في إطار الأعمال التحضیریة، بحیث الاتفاقیةهذه ین حول ذیلص إلیه تقریر المدیرین التنفیإلى ما خَ 

.)555(ار المركزقبل إخطالطرفین تصدر موافقة أنمهما یكن من أمر، یجب أنهخلصوا إلى 

اتفاقیةدیباجة فيما جاءیخالف،بین الطرفیناتفاقاللجوء إلى تحكیم المركز دون -3

:أنواشنطن التي تعتبر ب

إلى الالتجاءالتحكیم في مجال الموافقة المشتركة لطرفي النزاع على طرح نزاعهما للتوفیق أو"

ة ع بالقوّ یتمتّ ااتفاقل تشكّ )بین الدول ورعایا الدول الأخرىالإستثمارتسویة منازعات (هذا النظام 

أیة دولة، لا ینطوي على أيّ جانبمن (...)الاتفاقیةوأن مجرد قبول هذه(...)ة الملزمة القانونی

".حالة خاصةالتحكیم في أيّ أوإلى التوفیق بالالتجاءبالنسبة لهذه الدول التزام

للفصل في النزاع دون علاقة عقدیة سابقة لعرض باختصاصهاك هیئات تحكیم المركز تمسّ -4

:أنعلى التي تنصّ الاتفاقیةمن25/1النزاع علیها، یخالف ما جاء في نص م 

على المركز، ومتى )المنازعات (بشرط أن یوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها "(...)

".منهما أن یسحبها بمفردهمشتركة فلا یجوز لأيّ أبدى طرفا النزاع موافقتهما ال

من حیث توفیر الحمایة للمستثمر الخاص الأجنبي في مواجهة الدولة الالتزامهذاتظهر أهمیة 

و التعاقدیة برفضها الخضوع للتحكیم أهاالتزاماتل عن التنصّ التي تعاقد معها من خلال منعها من

ة للجوء إلى التحكیم في إطار لضماناهذهرغم .)556(على عاتقهاالالتزامهذاها لوجود مثل إنكار 

استخلاصهل الدول المضیفة من خلال هالتحكیمي للمركز قد أثقل كاالاجتهادأنالمركز الدولي، إلاّ 

الدولیة التي تبرمها مع غیرها من الدول في مجال یاتتفاقالاوالداخلیة أینهاانقو لرضائها في 

.الإستثمار

المركز، الوارد اختصاصعلى قبول الدولة المضیفة الصادر بإرادتها المنفردة على الاعتماد-5

المستثمر باللجوء إلى تحكیم المركز بتقدیم عریضته، واكتفاء، اتفاقيو داخلي أقانونيضمن نصّ 

طبقا لما من لائحة تقدیم الدعاوى 2المادة كذاو الاتفاقیةمن36/2مسلك یخالف ما تضمنته المادة 

.بیانهتمّ 

على مبادرة المستثمر اتفاقیتوقف البدء في إجراءات التحكیم طبقا لنظام التحكیم دون -6

النظام هذافاللجوء إلى المركز  في حقیقة .ل عدم التوازن بین مصالح الطرفین یشكّ الأجنبي، مما

:أنظر-)555(
B. STERN : le consentement à l’arbitrage CIRDI …, Op. Cit., P. 227.

.27ص ، المرجع السابق:نعیمي فوزي/ي بن علي، دثانبن سهلة /د-)556(
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داخلي للدولة قانونيس نصّ له تقدیم طلب التحكیم على أساحقّ یإذیتوقف على إرادة المستثمر، 

ق شرط أبرمتها، في حین لا تملك الدولة المضیفة نفس الحق نظرا لعدم تحقّ تفاقیةلاوفقا والمضیفة أ

إذنیتجلى .المركزاختصاصالمستثمر لم یبد موافقته المسبقة على نالموافقة المشتركة للطرفین، لأ

النظام تحكیما هذایجعل الذيالشيء، اتفاقفي التحكیم دون )Réciprocité(المماثلةانعداممما سبق 

.)557(فرادیةانإلزامیا بمبادرة 

المركز اختصاصدولیة على اتفاقیةو أ،الاستثماربخاص ،داخليقانونفي النصّ أن-7

لدى المستثمرین في تحقیق مناخ من الثقة والاطمئنانرغبة من الدول المضیفة إلاّ والدولي ما ه

.الأجنبیة خدمة للتنمیة الإقتصادیةاتالاستثمار ودول جنسیاتهم تحقیقا لتشجیع وتدفق الأجانب

عن السیاسة المراد إتباعها من قبل الدولة المضیفة فیما نإعلاالنصوص هذهل مثل بالتالي، تمثّ 

اتفاقیةتتطلبه لماالامتثاللا یعني على الإطلاق عدم الذي ، الأمر الإستثماریتعلق بتسویة منازعات 

.مسألة التراضيأنالمركز بشاختصاصواشنطن من شروط لإعمال قاعدة 

الحكومة المصریة، أین ضدّ SPPمن قضیة هضبة الأهرام انطلاقاأنهقول ن،مبناء على ما تقدّ 

حكومة ضدّ AAPLقضیة ذلكداخلي، وكقانونيعلى نصّ اختصاصهاست هیئة تحكیم المركز أسّ 

داكّ مؤ ، أصبح الإستثمارثنائیة لحمایة وتشجیع اتفاقیةبناء على الاختصاصتأسیس أین تمّ ، سریلانكا

هذام عمّ .CIRDIعلى اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي تراضيل ر في تفسیر ما یشكّ هناك تطوّ أن

لحق في ا، بموجبه یمنح للمستثمر الأجنبي)558(وقت لاحق إثر النظر في قضایا عدیدةفيالتفسیر

الجهاز الدولي في مواجهة الدولة المضیفة، نتیجة هذاطالبا تحكیم فرادیةاناللجوء المباشر وبصفة 

.الاتفاقیةو ة الداخلیة أالقانونیالدولة بالتحكیم أمامه من نصوصها رضااستخلاص

تحكیملیة للجوء إلى تحكیم المركز الدولي في رغبة هیئات اكانالإمهذهیتمثل الهدف من تجسید 

المستثمرین جانبمن فرادیةانالمركز للنظر في قضایا معروضة بطریقة اختصاصفي توسیع دائرة 

قد ینعكس على الذيالشيء، الأطرافل إخلالا لمبدأ المساواة والعدالة بین مما یشكّ ،الأجانب

مستثمرین الدولیة نتیجة إضعاف موقف الدول خاصة النامیة منها أمام الالاقتصادیةالعلاقات 

.أصبح اللجوء إلى التحكیم مقتصرا علیهمإذ، الأجانب

واقع التحكیم الدولي بین الدول ورعایا الدول الأخرى في إطار هدهیشالذيالوضع هذاأمام 

یاتالاتفاقرام الجزائر لعدد معتبر منب، ونظرا لإالإستثمارتحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات 

وبالنظر إلى ،، أین قبلت فیها اللجوء إلى المركز كأحد الأسالیب المتاحةاتالاستثمار الثنائیة لتشجیع 

.C:راجع -)557( FRUTOS. PETERSON : Op. Cit., P. 113.

:ا النظام في إخطار المركز وفي جدول تفصیليذر هراجع تطوّ -)558(
E. GAILLARD : la jurisprudence du CIRDI …, Op. Cit., P. 03.
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الجهاز الدولي المقامة ضد الحكومة الجزائریة من طرف هذاأول قضیة معروضة على أن

Consortium:الكونسورسیوم الإیطالي groupement LESI – Dipenta ، ّست هیئة التحكیم أین أس

ما أن، نقول الإستثمارالثنائیة الجزائریة الإیطالیة حول ترقیة وحمایة الاتفاقیةلىبناء عاختصاصها

دیدین أثناء صیاغة النصوص شر الذي الحیطة والحختو إلاّ -دولتنافي ذلكبما -على الدولة المضیفة 

ثنائي بینها وبین اتفاقباشتراط ذلك، الاتفاقیةوالداخلیة أالقوانینالمتعلقة بتسویة المنازعات في إطار 

.الأجانبالمتعاملین معها من المستثمرین 

تجسید الموافقة الكتابیة المشتركة على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي ، یتمّ الاتفاقهذا بموجب 

.ة مختلفةقانونیفي أدوات وأالأداةفي نفس ذلكواشنطن، سواء تمّ اتفاقیةمن 25/1وفقا لنص م 

الاتفاقیةالمقترح یتوقف على القدرة التفاوضیة للدولة المضیفة حال إعدادالحلّ هذاكانإذا

إذ، الأجنبيلا ینقص شیئا من المعاملة التي سیحظى به المستثمر ذلكأنالثنائیة بدرجة أساسیة، إلاّ 

قد یساعد على الحلّ هذاأنكما .واشنطناتفاقیةیتعلق الأمر بالتطبیق السلیم والصحیح لنصوص 

تقوم على أسس من ،اتالاستثمار الثنائیة في مجال حمایة وتشجیع یاتالاتفاقبروز جیل جدید من

.تحكیمالفي مجال اللجوء إلى الأطرافا تحقیق التوازن والمساواة بین أنهش

الفرع الثاني

المركز من خلال إعمال شرط الدولة الأولى بالرعایةاختصاص

خاص، د كل منهما للأخرى، بموجب نصّ تتعهّ أنبین دولتین اتفاقیةعند إبرام اانأحییحدث 

،الاتفاقحلّ ـن المسائل مـمسألة مأنتمنحه لدولة أخرى بشامتیازمن كل الاستفادةبتسمح لها أنب

Laالأولى بالرعایة الدولةتسمیة شرط النصّ هذایطلق على  clause de la nation la plus favorisée

( CNPF). مع دولة ثالثة على ذلكفقت إحدى الدولتین المتعاقدتین بعد اتإذاالشرط، هذابمقتضى

الحقوق هذهمن الاستفادةفي الحقّ الثانیةللدولة كانالأولى، الاتفاقیةمنحها حقوقا ومزایا لم ترد في

أنلیست طرفا فیها ودون اتفاقیةتستفید من أنلها ،بمعنى آخر.CNPFإلى شرط ادااستنوالمزایا 

.)559(تنضم إلیها

يادالاقتصات الطابع ذیاتالاتفاقفيةشرط الدولة الأكثر رعایاستعمالغالبا ما یكون محلّ 

فیها تنظیم مركز وحقوق رعایا كل من الدولتین المتعاقدتین لدى ، التي یتمّ الأجانبإقامة یاتاتفاقكذاو 

الشرط إلى تمكین هذایهدف إذ.اتالاستثمار حمایة وتشجیع یاتاتفاقالأخرى، وبصفة خاصة 

.490ص، 1995الإسكندریةة المعارف، أشنم، الدولي العامالقانون:هیفو ق أبادعلي ص/د-)559(
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ستمنحها الدولة الملتزمة وفضل معاملة منحتها أأمستثمري الدولة المستفیدة منه من الحصول على 

.خرىأبالشرط لمستثمري دولة أجنبیة 

لذيابالرعایة الأولى، یمكن لمستثمري الدول المختلفة، عن طریق تطبیق شرط الدولة كذاه

.ى بها أي مستثمر أجنبيحظ، الحصول على نفس المعاملة التي یالإستثماریاتاتفاقتتضمنه أغلبیة 

فإنه، اتالاستثمار الشرط على النصوص الموضوعیة لمعاملة وحمایة هذاد تطبیق من المؤكّ كانإذاف

.)560(الإستثمارعلى النصوص الإجرائیة المتعلقة بتسویة منازعات ذلكینطبق ك

بالرعایة الأولىیة تطبیق شرط الدولة كانإماستخلاصساهم قضاء تحكیم المركز الدولي في 

بعض محاكم التحكیم أنإلاّ ،على نصوص تسویة المنازعات من خلال القضایا المعروضة علیه

المواقف هذهض لن التعرّ یتعیّ الذيالأمر،المشكلة تحت رعایة المركز خالفت موقف المحاكم السابقة

.الشرطهذاق إلى حالات قبول وعدم قبول إعمال من خلال التطرّ 

:بشرط الدولة الأولى بالرعایةالأخذأولا ـ حالات قبول 

أمام قضاء تحكیم المركز (CNPF)بالرعایة الأولىأثیرت لأول مرة مسألة تطبیق شرط الدولة 

.Eالدولي في قضیة  A. Maffezini قبلت محكمة التحكیم تطبیقه على، أین إسبانیاضد مملكة

فتح الذيءعات بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي، الشياز النصوص التي تنظم طرق تسویة الن

.الشرط من قبل محاكم تحكیم أخرىهذاالباب واسعا لإعمال 

.MaffeziniEقضیة -1 A :)561(إسبانیاضدّ –

تصرفات نتیجةMaffeziniد السیّ يالمواطن الأرجنتیناستثمارالأضرار التي لحقتبسبب

طالبا ،30/10/1997م بطلب التحكیم أمام المركز الدولي بتاریخ ، تقدّ SODIGAالإسبانیةالشركة 

الاتفاقیةالمقررة وفقا لأحكامهابالتزاماتالإسبانیةضرار، نظرا لعدم وفاء الحكومة هذه الأتعویضه عن 

.03/10/1991الثنائیة المبرمة بینها وبین الأرجنتین بتاریخ 

على اللجوء إلى التحكیم أمام المركز الدولي إسبانیاس المدعي دعواه بناء على موافقة أسّ 

إلى شرط Maffeziniالسید استندكما .الثنائیة القائمة بین دولته والدولة المضیفةالاتفاقیةبموجب

الثنائیة المبرمة الاتفاقیةعلىذلكسا مؤسّ الاتفاقیةاتذیة المنصوص علیه في الدولة الأولى بالرعا

رعایا دولة لاستثماراتخاصة امتیازاتإسبانیامنحت بموجب هذه الاتفاقیة،.الشیليو إسبانیابین 

:راجع -)560(
F. HORCHANI : Op. Cit., P. 388.

:ویمكن الإطلاع علیه في موقع المركز25/01/2000صدر القرار في الاختصاص بتاریخ -)561(
www.worldbank.org/icsid/
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لمستثمري الأرجنتین بموجب شرط الدولة الامتیازاتتمنح نفس أنإسبانیان على الشیلي، مما یتعیّ 

.)562(بالرعایةالأولى

لا یمكن أنهه مفادوضع شرطا الذي10منصّ والأرجنتینإسبانیاالثنائیة بین الاتفاقیةتتضمن

شهرا دون 18مرور بعد عرض النزاع على القضاء الداخلي أولا وبعد البدء في إجراءات التحكیم إلاّ 

Maffeziniم السید قلم یذلكمع .)563(النزاع رغم الفصل في موضوعههذااستمراروأالفصل فیه

مع الشیلي إسبانیااتفاقیةمن 10/2م نصّ أنمعتبرا الاتفاقیةهذه بالإجراءات المنصوص علیها في 

أشهر، یتم خلالها محاولة تسویة النزاع ودیا، قبل اللجوء إلى التحكیم 06ة لم تتطلب سوى مرور مدّ 

إسبانیاالشیلیة في اتالاستثمار معاملة أناعتبارالأمر بالمدعي إلى هذاأدى.أمام المركز الدولي

إلى شرط الدولة الأولى بالرعایة بالاستنادمما یسمح له ،الأرجنتینیةاتالاستثمار ضل من وضع فأ

:الشرط هذاصیاغة تمّ ، إذ)564(مع الأرجنتینإسبانیااتفاقیةالوارد في 

"Dans toutes les matières traitées par cet accord, le traitement ne devra être moins
favorable que celui accordé par chaque Etat partie aux investissements réalisés sur son

territoire par les investisseurs d’un Etat tiers"
)565( .

ي بعدم جواز تطبیق شرط ف المدعالمعتمد علیها من طر الأسسعلى الإسبانیةت الحكومة ردّ 

عات بین الدولة از نتین على نصوص تسویة النرجوالأإسبانیااتفاقیةولى بالرعایة الوارد في الدولة الأ

علق بأحكام الحمایة الموضوعیة ولا یشمل الأحكام تشرط مأنهالمضیفة والمستثمر الأجنبي، معتبرة 

لا یمكن ،بالتالي.التمییزیة بین المستثمرین بسبب جنسیاتهمالإجرائیة، بحیث یهدف إلى منع المعاملة 

Ejusdemإعمال شرط الدولة الأولى بالرعایة نظرا لمخالفته مبدأ  generis الذي یفرض عدم تطبیق

بموجب شرط ،أخرىاتفاقیةالدولیة على المخاطبین بأحكام یاتالاتفاقالنصوص الواردة في إحدى

.)566(بنفس الموضوعانلا تتعلقانیتالاتفاقتكانإذا،الأخیرةهذهلوارد في الأولى بالرعایة اةالدول

289المرجع السابق، ص :طه أحمد على قاسم /د:فيالقضیةهذهراجع وقائع -)562(
ر عن القضاء الداخلي من طرف المستثمر ادل نتیجة الحكم الص، عدم تقبّ النصّ هذار، بمقتضى یمكن تصوّ -)563(

هذهل على أن مثل مما یدّ ،یجعل حقه في اللجوء إلى التحكیم قائماالذيسببا لاستمرار النزاع، الأمر 

.النزاعاتیئا في مسألة تسویة النصوص لا تفید ش

CREPET Claire : Traitement national et traitement de la national la plus favorisée dans la
)564(-

jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement, in "Les nouveaux développements dans le
contentieux transnational relatif à l’investissement international", colloque de L’IHEI, Paris II du 03/05/2004,
PP. 14-15.

:مذكور في مقال الأستاذ-)565(
F. HORCHANI : Op. Cit., Note 80, P. 389.

.25/01/2000ر في الاختصاص بتاریخ ادمن القرار الص42راجع الفقرة -)566(
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الإسبانیةم من طرف الحكومة الدفع المقدّ Maffeziniلة في قضیة رفضت هیئة التحكیم المشكّ 

إلى بعض القضایا المطروحة على القضاء والتحكیم الدولیین منها قضیة ذلكمستندة في 

Ambatielos رة العدالةإداأنلجنة التحكیم اعتبرت، أین-L’administration de la justice- ، تحمي

لت اللجنة في توصّ .الأجانبومعاملة حقوق التجار وهي جزء من مجموعة القواعد المتعلقة بحمایة 

Ejusdemمبدأ أن إلى Ambatielosقضیة  generis إعمال شرط الدولة الأولى امتدادلا یتعارض مع

أخرى للتجارة اتفاقیةالتجارة والملاحة على المزایا الإجرائیة المتضمنة في اتفاقیةبالرعایة الوارد في 

.)567(والملاحة

السابق، حیث بدأت تحلیلها حلّ بنفس الMaffeziniكت محكمة التحكیم في قضیة تمسّ 

ع به في مجال حصر نطاق شرط تتمتّ الذيعاقدة والخیار الدول المتإرادةاحترامبالتأكید على أهمیة 

أما في حالة عدم .المزایا الإجرائیةذلكشموله كوبالرعایة في إطار المزایا الموضوعیة أالأولىالدولة 

الأحكام الإجرائیة وثیقة لاعتبارهناك أسبابا معقولة أنالتحدید، ترى هیئة التحكیم هذاعلى النصّ 

.)568(بالمسائل الخاصة بحمایة المستثمرینالارتباط

تطبیق النصوص المتعلقة بتسویة المنازعات الواردة في إحدىامتدادالمحكمة إلى جواز انتهت

أخرى بموجب شرط الدولة الأولى اتفاقیةالدولیة إلى المستثمرین المخاطبین بأحكام یاتالاتفاق

الاتفاقیةالوارد فيلحمایة المستثمر أفضل من النصّ المطلوب تطبیقهالنصّ كانا ذلك إذبالرعایة، 

سویة من مجال تطبیقه النصوص المتعلقة بتاستبعادالقائمة بین دولته والدولة المضیفة ولم یتم 

Ejusdemدأ الحالة مخالفا لمبهذهلا یكون تطبیق الشرط في إذعات، از الن generis
)569(.

الأولىالموقف، عملت المحكمة على وضع قید لإعمال شرط الدولة هذامن أجل تبریر 

الشرط إلى مخالفة هذایجب ألا یؤدي تطبیق أنهبالرعایة على نصوص تسویة المنازعات، بحیث ترى 

Leالأساس اتفاقیةالمتعلقة بالنظام العام التي تتضمنها الأحكام traité de base
یمكن التسلیم لا.)570(

الأساس، التي تعتبر اتفاقیةفي تانالمتعاقدالدولتانالموقف نظرا للشروط المسبقة التي وضعتها هذاب

على على شرط عرض النزاع أولاً النصّ اعتبارأساسا لقبولها اللجوء إلى التحكیم، بحیث ألا یمكن 

للمحروقات بتاریخ وإیرانیةكما استندت المحكمة إلى حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة الشركة الأجل-)567(

متیازات التي تستفید منها دولة بمقتضى شرط الدولة الأولى بالرعایة تجد الاالقاضي بأن فكرة ،22/07/1952

:راجع .الشرط هذاتضمن تالأساس التي اتفاقیةمصدرها في 
C. CREPET : Op. Cit., P. 15 et s.

:أنظر -)568(
F. HORCHANI : Op. Cit., P. 389.

.في الاختصاصالصادرمن القرار 56و55راجع الفقرتین -)569(
:الأستاذة ا تعلیق ذمن القرار وك62راجع الفقرة -)570(

C. CREPET : Op. Cit., P. 17.
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�ĎŰ Ɗ�řſƔŲ ƈƅ§�řƅÃ̄ Ɔƅ�ƓƆŦ§̄ƅ§�¡ŕŲ Ƃƅ§امتدادألا یتعارض .ة؟الدولهذها متعلقا بالنظام العام بالنسبة ل

لكیفیة المعتمدة لتطبیق شرط الدولة الأولى بالرعایة على النصوص الخاصة بتسویة المنازعات، وفقا 

یعتمد علیه الذيالأساس ومن طرف محكمة التحكیم، مع مبدأ العقد شریعة المتعاقدین؟ أخیرا، ما ه

.لحصر القواعد المتعلقة بالنظام العام من عدمه؟

الدولة لاشتراطعن التساؤلات السابقة تكون بالإیجاب لا محالة، نظرا جابةالإأنحظ الملا

الذيقبل اللجوء إلى التحكیم، فضلا عن عدم معرفة المصدر احترامهاالمتعاقدة إجراءات مسبقة یجب 

الأخیرةهذهبالنظر إلى موقف .منه هیئة التحكیم القید من تطبیق شرط الدولة الأولى بالرعایةاستقت

الأولىفیها على شرط الدولة في جمیع الحالات التي یتم النصّ أنهح ض، یتّ Maffeziniفي قضیة 

یقه على نصوص تسویة تطبامتداددولیة دون تحدید نطاقه، سیؤدي حتما إلى اتفاقیةبالرعایة في 

إلى التحكیم الدولي بصفة خاصة تحكیم المركز الدولي قصد ،دون عائق،عات بهدف اللجوءاز الن

.حمایة أوسع نطاق للمستثمر الأجنبيضمان

:الأرجنتین وآخرون ضدّ Suezقضیة -2

، الشركة VivendiوSuezنیالفرنسیتنیالشركتالقضیة في قیام كل من هذهص وقائع تتلخّ 

لإبرام AASAبتكوین شركة أرجنتینیة محلیة المسماةAWKجلیزیةنالإوالشركة AGBARالإسبانیة

جازانو بعد إبرام العقد .عقد مع حكومة الأرجنتین محله توزیع المیاه في بیونس أیرس وضواحیها

التي الاقتصادیةزمة مجموعة من الإجراءات بسبب الأباتخاذلت حكومة الأرجنتین ، تدخّ الإستثمار

الذيالشركات الأربعة، الشيءباستثمارثرها ألحقت أضرارا بالغةعلى إ،)571(2001ت بها سنة مرّ 

یاتالاتفاقالحكومة الأرجنتینیة بناء علىبالتزاماتابة نزع الملكیة، مما یخلّ بمثخیرة هذه الأاعتبرته

ة إلى طلب تحكیمالأمر إلى لجوء الشركات المعنیهذاأدى.الثنائیة التي أبرمتها مع الدول التي تتبعها

دتها وصدر القرار في مسألة المركز الدولي للحصول على التعویضات عن الأضرار التي تكبّ 

.)572(03/08/2006بتاریخ الاختصاص

الثنائیة الاتفاقیةعات الوارد فياز على نص تسویة النVivendiوSuezالشركتاناستندت

رضا الدولة المضیفة على اللجوء إلى تحكیم لاستخلاص1991المبرمة بین فرنسا والأرجنتین عام 

أبرمتهما الأرجنتین اللتاننتییالاتفاقعلىAWKوAGBARكل من ذلكست كما أسّ .المركز الدولي

�ĎŰاللتان،1991حدة عام ملكة المتّ والمإسبانیاكل من مع Ɗ�ŕśƊƈŲ ś ا من خلاله یعمل أطراف النزاع

:الأزمة هذهة من قبل حكومة الأرجنتین إثر ذراجع حول الإجراءات المتخ-)571(

.274-273صالمرجع السابق، ص:قلولي محمد إ
:القضیة على موقع المركزهذهفي الاختصاص بشأن الصادریمكن الإطلاع على القرار -)572(

www.worldbank.org/icsid/cases
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قبل عرض النزاع على القضاء الداخلي أولاً یُ وإلاّ أشهر06حل ودي في مدة إیجادعلى محاولة 

الفرنسیة الاتفاقیةأن غیر.على القضاءهرا من عرضشه18مدة احتراماللجوء إلى التحكیم مع 

ة شروط مسبقة قبل اللجوء إلى التحكیم أمام المركز ولم تضع أیّ النصّ هذاالأرجنتینیة لم تتضمن مثل 

.وليالد

الإسبانیةالشركة احتراممحكمة التحكیم لعدم اختصاصدفعت حكومة الأرجنتین بعدم 

AGBARجلیزیةنوالإAWKأنإلاّ ،شرط اللجوء إلى القضاء الداخلي قبل عرض النزاع على التحكیم

.)573(المبرمة بین فرنسا والأرجنتینالاتفاقیةكتا بشرط الدولة الأولى بالرعایة الوارد فيتمسّ نیالشركت

AWKوAGBARالشركتانبالرعایة لفائدة الأولىقبلت هیئة التحكیم إعمال شرط الدولة 

على تحلیل صیاغة النصّ اعتمدتكما .Maffeziniفي قضیة الصادرعلى الحكم ذلكفي دةنمست

استبعادالصیاغة لم یتم هذهمن خلال أنهاستخلصتبالرعایة، بحیث الأولىالمتعلق بشرط الدولة 

عات تدرج از نصوص تسویة النأنهذادت بعد أكّ .تطبیق الشرط على نصوص تسویة المنازعات

من من الدولة المضیفة وهي جزء لا یتجزأضمن القواعد الخاصة بالمعاملة التي یتلقاها المستثمر

أجنبيالمسألة بصورة أفضل من مستثمر ذههمعاملة مستثمر بخصوص تمّ إذاف.الحمایة الممنوحة له

ع بالمعاملة الأفضل التي تنتهجها الدولة یستفید من شرط الدولة الأولى بالرعایة للتمتّ أنآخر، فله 

.)574(التابعین لدول أخرىالأجانبالمضیفة تجاه المستثمرین 

على نصوص تسویة ولى بالرعایةتطبیق شرط الدولة الأامتدادهیئة التحكیم استخلصتأخیرا، 

والمملكة إسبانیااللتین أبرمتهما الأرجنتین مع یتینالاتفاقالمتعاقدة فيالأطرافة عات من خلال نیّ از الن

ن قد تضمّ یتینالاتفاقشرط الدولة الأولى بالرعایة الوارد في هاتینأنإلى المحكمةخلصت.حدةالمتّ 

،ق للنصوص المتعلقة بالتسویةلم یتطرّ الاستبعادهذاأنة مسائل مستبعدة من نطاق تطبیقه، إلاّ عدّ 

الشرط على مسألة هذاسریانإلى اتجهتقد الأطرافة نیّ أن،، حسب رأي المحكمةیدلّ الذيالأمر 

.)575(عاتاز تسویة الن

بالرعایة مرتبط الأولىإعمال شرط الدولة أنن من خلال قضاء تحكیم المركز الدولي هكذا، یتبیّ 

الشرط تحدیدا مباشرا هذان لم یتضمّ نإنطاق تطبیقه، بحیث أنرت عنها الدولة بشالتي عبّ رادةبالإ

الدولة المستفیدة منه، یجعل هؤلاء اوواضحا للحقوق والمزایا التي تمنحها الدولة الملتزمة به لرعای

:الأطرافراجع ملخص دفوع -)573(

.428ص ، المرجع السابق:ن عليیدالیا عبد المعطي حس
:فيلكذراجع ،Maffeziniالمعتمد في تحلیل هیئة التحكیم في قضیة نفس الحلّ و وه-)574(

C. CREPET : Op. Cit., P. 16.
.03/08/2006في الاختصاص بتاریخ الصادرمن 59الفقرة -)575(
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ولموضوعیة أتطبیق الشرط على جمیع قواعد الحمایة، سواء تلك الخاصة بالقواعد اامتدادبیطالبون 

قد یؤدي بالدولة الملتزمة بالشرط إلى الوقوع في مأزق لم الذيالأمر تلك المتعلقة بالقواعد الإجرائیة،

.تكن تنتظره

التي تبرمها الدولة المضیفة من غیر أيّ یاتالاتفاقشرط الدولة الأولى بالرعایة فيإیرادأنكما 

ف في منح حقوق ومزایا لرعایا دولة معینة، د والتخوّ دّ إلى التر الأخیرةهذهتحدید لنطاقه قد یؤدي ب

هذهتفاديمن أجل .المزایاهذهمن الاستفادةخشیة من مطالبتها من طرف رعایا الدول الأخرى 

بالرعایة عند الأولىصیاغة شرط الدولة أنر الشدید بشذتراعي الحأنعلى الدول المضیفة ، الوضعیة

مجالات التي الببیانالشرط هذانطاق لعن طریق التحدید الصریح ذلك، الإستثماریاتتفاقلاإبراما 

.ستبعد إعماله فیهای

:بشرط الدولة الأولى بالرعایة الأخذـ حالات عدم قبول ثانیا

عدم یؤسّسونالأجانب، أصبح المستثمرون Maffeziniفي قضیة الصادرمن الحكم انطلاقا

.بالرعایةالأولىالدولیة على شرط الدولة یاتالاتفاقللقواعد الإجرائیة المنصوص علیها فياحترامهم

هج نفس المسلك تلة في إطار المركز الدولي في وقت لاحق لم تنموقف محاكم التحكیم المشكّ أنإلاّ 

النصوص لى بالرعایة على وغیرها، إذ رفضت إعمال شرط الدولة الأو Maffeziniبع في قضیة المتّ 

ض إلى وقائع قضیتین عرضتا على قضاء ق إلیه من خلال التعرّ هذا ما سنتطرّ .عاتاز تسویة الن

.تحكیم المركز في السنوات القلیلة الماضیة

:المملكة الأردنیةضدّ ItalstradeوSaliniقضیة -1

Saliniالإیطالیتانالشركتاننت كوّ  constructoris spaوItalstrade Spa شركة مشتركة أبرمت

ت نصّ .في الأردنمشروع بناء سدّ لتنفیذ04/11/1993عقدا مع الهیئة العامة للمیاه الأردنیة بتاریخ 

أنهالأشغال، كما انتهاءل مهندس لتقدیر الأتعاب والنفقات وتقریر من دفتر الشروط على تدخّ 67/3م 

الطرفانتفقاإذاالمسألة أمام الجهة القضائیة المختصة بالأردن إلاّ هذهتسویة كل نزاع حول یتمّ س

الإیطالیتانالشركتانمت ، تقدّ الأتعابعندما نشب النزاع حول تقدیر .على إحالته أمام قضاء التحكیم

اتفاقیةإلى استنادا12/08/2002بطلب التحكیم أمام المركز الدولي ضد المملكة الأردنیة بتاریخ 

نظرت محكمة التحكیم في .1996مة بین إیطالیا والأردن سنة المبر الإستثماروتشجیع حمایة

)576(.29/11/2004وصدرت قرارها في المسألة بتاریخ اختصاصها

المذكورةالثنائیة الاتفاقیةمن9/3المركز الدولي على م اختصاصالمدعیتانالشركتانست أسّ 

یمنح المستثمر الخیار بین اللجوء إلى ،في حالة عدم التسویة الودیة للنزاعأنهعلى تنصّ إذأعلاه، 

www.worldbank.org/icsid/cases:ا القرار في موقع المركزذیمكن الإطلاع على ه-)576(



189

من 9/2المادةرغم نصّ .CIRDIطلب تحكیم المركز الدولي و القضاء الداخلي للدولة المضیفة أ

فق علیها في عقد المتنازعة تسویة النزاع وفقا للطریقة المتّ الأطرافیفرض على الذيالاتفاقیةنفس

النص لا یمنع من اللجوء إلى التحكیم فیما یتعلق بإخلال هذاأنكتا بتمسّ نیالشركتأن، إلاّ ثمارالإست

استناداالمركز باختصاصاحتیاطیاكتا تمسّ هذا، من أجل .تجاه المستثمرالاتفاقیةهابالتزاماتالدولة 

ین الواردین فيالثنائیة، بحیث طلبتا تطبیق النصّ الاتفاقیةإلى شرط الدولة الأولى بالرعایة الوارد في

حدة حدة الأمریكیة من جهة وبین الأردن والمملكة المتّ المبرمتین بین الأردن والولایات المتّ یتینالاتفاق

.)577(من جهة أخرى

للمستثمر یسمحانأعلاه یتینالاتفاقین الواردین فيالنصّ أنالمدعیتانالشركتاناعتبرت

عات التي تتضمنها بنود از النظر عن طرق تسویة النإلى التحكیم أمام المركز الدولي بغضّ باللجوء 

انتهت.المبرمة مع إیطالیاالاتفاقیةالوارد فيأفضل من النصّ ذلكأن، بالتالي ترى بالإستثمارعقد 

إلى شرط الدولة الأولى بالرعایة استنادان تطبیق النصوص الأفضل یتعیّ أنهفي الأخیر إلى الشركتان

عن قضاء تحكیم المركز الصادروكذا القرار Ambatielosفي قضیة الصادرتأسیسا على الحكم 

.Maffeziniالدولي في قضیة 

لا یتعلق أنهالمركز نظرا للطابع العقدي للنزاع، بحیث اختصاصدفعت المملكة الأردنیة بعدم 

علیها الاتفاقن تسویته وفقا للطریقة التي تمّ یتعیّ ذلك، لالاتفاقیةبإخلال الدولة المضیفة بالنصوص

أما فیما .الثنائیة بین إیطالیا والأردنالاتفاقیةمن9/2تطبیقا لنص م الإستثمارفي عقد الأطرافبین 

التزامیخص تطبیق شرط الدولة الأولى بالرعایة، فترى المملكة الأردنیة عدم جواز تطبیقه نظرا لعدم 

كما .Maffeziniفي قضیة الصادرإتباع ما قضى به القرار ،المعروض علیها النزاع،محكمة التحكیم

تسویة أنالدولتین المتعاقدتین بشإرادةعن إعمال هذا الشرط، نظرا لوجود تعبیر صریحلا یمكن 

اتفاقیةمن 9/2إلى م ادااستنفق علیها بموجب بنوده عقد بواسطة الآلیة المتّ العات المترتبة عناز الن

)578(.الأردن مع إیطالیا

في قضیة الصادرستعرضت هیئة التحكیم الحكم اك به كل طرف، على ما یتمسّ قصد الردّ 

Ambatielos مطالبة الدولة المدعیة یتعلق بتطبیق نصوص موضوعیة على رعایامحلّ أن، معتبرة

هذات إلى صدور دّ الحالة التي أباختلافت لتالي أقرّ بموجب شرط الدولة الأولى بالرعایة، باأجنبیة

.من جهةهذاالحكم في القضیة المعروضة علیها، 

:الأسانیدالأسس و هذهراجع حول -)577(
GAILLARD Emmanuel : CIRDI Chronique des sentences arbitrales, JDI N° 1, 2005, P. 182 et s.

:الأستاذترجمة ، في الاختصاصالصادرمن القرار 103و102الفقرتان -)578(
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N° 1, 2005, Op. Cit., PP. 190-191.
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دت المحكمة عدم وضوح القیود التي وضعتها هیئة التحكیم في قضیة من جهة أخرى، أكّ 

Maffezini ّالقضیة هذهالقائم بین بالاختلافاعترفتا أنهلإعمال شرط الدولة الأولى بالرعایة، إلا

النزاع في محلّ الاتفاقیةشرط الدولة الأولى بالرعایة فيأنرأت المحكمة.والحالة المعروضة علیها

أما في القضیة .الاتفاقیةاضمنهتتیتضمن إعماله على كافة المسائل التي Maffeziniقضیة 

المتعاقدة على تطبیق شرط الدولة الأطرافة نیّ اتجاهالمعروضة علیها، فلم یتم إقامة الدلیل على 

الطرفانر عبّ إذلك تماما، ذن للمحكمة عكس تبیّ إنماعات، از بالرعایة على نصوص تسویة النالأولى

،الثنائیةالاتفاقیةعات العقد بالطریقة المنصوص علیها فیه تطبیقا لنصاز في تسویة نإرادتهماعن 

ولى بالرعایة على نصوص تسویة الدولة الأبالمحكمة إلى عدم إعمال شرطأدىالذيالأمر 

.)579(عاتاز الن

الاختلافیظهر ، الأردنضدّ SaliniوItalstradeمن موقف محكمة التحكیم في قضیة انطلاقا

الاجتهادق طبّ الذيففي الوقت .Maffeziniالقائم بینه وبین موقف المحكمة التي نظرت في قضیة 

مع وضع الإستثمارعات از بالرعایة على نصوص تسویة نالأولىالتحكیمي للمركز الدولي شرط الدولة 

فيالأطرافالدول إرادةوجود تعبیر صریح عن باشتراطآخر یخالف سابقه اجتهادقیود لإعماله، جاء 

.عاتاز ولى بالرعایة على نصوص تسویة النالدولیة لإعمال شرط الدولة الأالاتفاقیة

رضا الدولة استخلاصSaliniوItalstradeهكذا، رفض قضاء تحكیم المركز الدولي في قضیة 

التسلیم به نظرا موقف لیس علینا إلاّ وبالتحكیم عن طریق إعمال شرط الدولة الأولى بالرعایة، وه

ها بمقتضاها حلّ على الأطراففق تلك التي لم یتّ عاتاز النعلىللتسویةنة لعدم جواز تطبیق آلیة معیّ 

فق تلك المتّ عات محلّ از آلیة لتسویة الناستبدالل لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، بحیث یشكّ احتراما

الاتفاقیةفي إطار نصوصأو الإستثمارر عنها في بنود عقد المعبّ الأطرافرادةلإإنكاراو إهداراعلیها 

.الدولیة

Palmaقضیة -2 Consortium Limited ّ580(بلغاریاضد(:

limitedPalmaالقبرصيالكونسورسیومالقضیة في قیام هذهلص وقائع تتخّ  consortium بشراء

Novaوالمعنویة لمشروع المادیةالأصول  Palmaأنإلاّ .ة لتكریر الزیوتطّ یمتلك محكانالذي

:أنظر-)579(
Ibid , Para 119, P. 194.

:ویمكن الإطلاع علیه في موقع المركز08/02/2005القضیة بتاریخ هذهصدر القرار في الاختصاص بشأن -)580(
www.worldbank.org/icsid/cases
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إجراءات باتخاذالقطاع، قامت هذاهمیة الإستراتیجیة التي یكتسیها الأالحكومة البلغاریة، بالنظر إلى 

للجوء إلى تحكیم الكونسورسیومدفع الذية نشاطه، الأمر لا إعاقة المشروع عن مزاو أنهشمنكان

لمطالبة حكومة بلغاریا بالتعویض عن إجراءات نزع الملكیة على 19/08/2003المركز الدولي في 

یة المبرمة بین بلغاریا وقبرص عام الثنائالاتفاقیةو 1994میثاق الطاقة لسنة اتفاقیةأساس 

1987)581(.

الأخیرة للجوء إلى تحكیم هذهالثنائیة بین قبرص وبلغاریا ما یفید رضا الاتفاقیةلم تتضمن

تسویة المنازعات المتعلقة بتقدیر التعویض المستحق في یتمّ أنهمنها 4المركز الدولي، بحیث تنص م 

Ad)حالة نزع الملكیة عن طریق هیئة تحكیم حر  – hoc) حول تحدید مبلغ المفاوضاتبعد فشل

س الكونسورسیوم رضا الدولة بالتحكیم ، أسّ هذارغم .أشهر من الشروع فیها03ة التعویض خلال مدّ 

في الأطرافبأحقیة مواطني الدول میثاق الطاقة التي تقرّ اتفاقیةمن 26إلى م استناداأمام المركز 

المدعي، لإثبات استندكما .عاتهم مع حكومات الدول إلى محاكم تحكیم المركز الدولياز المیثاق برفع ن

أنهبلغاریا وقبرص، معتبرا اتفاقیةرضا الدولة بالتحكیم، إلى شرط الدولة الأولى بالرعایة الوارد في 

یاتالاتفاقعات الوارد فياز ص تسویة النمن نصو استفادتهیة كانا الشرط إمذب عن إعمال هیترتّ 

.)582(الأخرى التي أبرمتها حكومة بلغاریا

الثنائیة التي أبرمتها الاتفاقیةشرط الدولة الأولى بالرعایة علىبإعمال المدعى للمطالبة اعتمد

لي لتسویة ، بموجبها وافقت بلغاریا اللجوء إلى التحكیم أمام المركز الدو 1997بلغاریا مع فنلندا عام 

أفضل النصّ هذاالكونسورسیوم القبرصي اعتبر.عات التي ستثور مع مستثمري دولة فنلندااز جمیع الن

عن طریق التحكیم خلافاتیتضمن تسویة كافة النهبلغاریا مع قبرص، لأاتفاقیةالوارد في ذلكمن 

شرط الدولة الأولى بالرعایة اعتبارهب المدعي إلى ذكما .ن فقط منهاأمام المركز ولیس نوع معیّ 

الأخرى التي أبرمتها الدولة یاتالاتفاقبمثابة شرط تحكیم بالإحالة، بحیث یحیل الشرط إلى نصوص

.)583(لتحكیمالطرف في النزاع المتضمنة رضائها با

المركز عن طریق إعمال شرط الدولة الأولى اختصاصحكومة بلغاریا على اعترضت

استحالةكما ترى .عاتاز الشرط لا یشمل نصوص تسویة النهذانطاق أناعتبرتبالرعایة، بحیث 

انطلاقاي صرضائها بالتحكیم أمام المركز الدولي للفصل في طلبات الكونسورسیوم القبر استخلاص

المبرمة مع دول اتالاستثمار المتعلقة بحمایة وتشجیع یاتالاتفاقفي رت عنها التي عبّ رادةمن الإ

.أخرى

.387المرجع السابق، ص :علي قاسم حمد أطه /د:راجع -)581(
.433المرجع السابق، ص :علين یدالیا عبد المعطي حس-)582(
.434نفس المرجع، ص -)583(
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دولة الأولى إعمال شرط الأنالمدعي ودفوع المدعى علیها بشأسانیدرد هیئة التحكیم على كان

یقوم علیه ذيالساس و الأهالتراضيأندت المحكمة على همیة، بحیث أكّ بالرعایة في غایة الأ

.یكون التعبیر عنه واضحا ولا یكتنفه أي غموضأنن یتعیّ ذلكالتحكیم، ل

لكي أنهنت ظها من شرط الدولة الأولى بالرعایة، بحیث بیّ الأمر بالمحكمة إلى تحفّ هذاأدى

تكون أن، لا بد الإستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات اختصاصیستفید منه المتمسك به، لتقریر 

.)584(صریحة وواضحة ولیست ضمنیة مستنبطة من هذا الشرطذلكالإشارة إلى 

بالرعایة على نصوص تسویة الأولىشرط الدولة سریان، ترى محكمة التحكیم عدم كذاه

إذا صیغ في حالة ما أنهدت من جهة أخرى كما أكّ .صراحةذلكعن الطرفانر لم یعبّ عات مااز الن

عات، از نصوص تسـویة الناستبعادة دلالة على أیّ بالرعایة صیاغة عامة لا تدلّ ولى شرط الدولة الأ

.)585(الشرط على تلك النصوصهذالا یؤدي إلى إعمال ذلكفإن

رضا الدولة باللجوء إلى التحكیم أمام استخلاصعدم جواز أنست المحكمة موقفها بشأسّ 

یتمثل الأول في .المركز الدولي من خلال إعمال شرط الدولة الأولى بالرعایة على سببین رئیسیین

أفضل من نصّ )586(الأساساتفاقیةعات الوارد في از ق بتسویة النالمتعلّ النصّ كاننإمعرفة استحالة

أما .بالرعایةالأولىتطبیق نصوصها بموجب شرط الدولة المرادالاتفاقیةتتضمنهالذيتسویة ال

بموجبها تسویة مسألة الآلیة التي یتمّ أنبشالأطرافإرادةاحترامق بضرورة فیتعلّ ،الثانيالسبب 

أخرى من خلال إعمال إرادةافتراضلا یمكن إذالثنائیة، الاتفاقیةر عنها في إطارعات والمعبّ از الن

عات وارد في از خاص بتسویة الننصّ استبدالالشرط لا یفید هذانبالرعایة، لأالأولىشرط الدولة 

.)587(أخرىاتفاقیةآخر تتضمنه نصّ محلّ اتفاقیة

الاتفاقیةجواز تفسیر شرط الدولة الأولى بالرعایة الوارد فيمالمحكمة إلى عدانتهتأخیرا،

.الإستثماربمثابة رضا بالتحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات ،المبرمة بین بلغاریا وقبرص

رت عن المدعى علیها قد عبّ أنالشرط للوصول إلى نتیجة هذاإلى الاستنادلا یمكن للمدعي ،بالتالي

بعبارات واضحة جاءت المحكمة ذلكاستخلصت.أخرىاتفاقیةرضائها بالتحكیم في إطار نصوص 

:بالصیغة الآتیة

"The tribunal concludes that the MFN provision of the Bulgaria – Cyprus BIT cannot
be interpreted as providing consent to submit a dispute under the Bulgaria – Cyprus BIT to

.08/02/2005في الاختصاص بتاریخ الصادرمن القرار 212راجع الفقرة -)584(
.من نفس القرار السابق204لفقرة ا-)585(
Traité-وهي الاتفاقیة الأصلیة -)586( de base-رعایةالتي تتضمن ضمن أحكامها شرط الدولة الأولى بال.
.من القرار السابق209لك في الفقرة ذجاء -)587(
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ICSID arbitration and that the claiment cannot rely on dispute settlement provision in

other BITs to which Bulgaria is a contracting party in the present case" )588( .

Palmaلت إلیها هیئة التحكیم في قضیة النتیجة التي توصّ تعدّ  Consortium Limited منطقیة

رضا الدولة بالتحكیم أمام المركز الدولي من خلال استخلاصتأییدها، نظرا لعدم جواز لا یمكننا إلاّ 

الجهة، هذهللخضوع لقضاء إرادتهاة دلالة عن لا یتضمن أیّ )شرط الدولة الأولى بالرعایة(شرط عام 

محاكم اختصاصلانعقادواشنطن اتفاقیةتقوم علیه الذيالأساس والرضا بالتحكیم ههذاأنعلما 

.من جهةهذاة علیها، وحر ز الدولي للفصل في المنازعات المطلمركلة تحت رعایة االتحكیم المشكّ 

الآلیة الواجب إتباعها لتسویة دولیة خاص باتفاقیةفي ، في حالة وجود نصّ ثانیةمن جهة 

المشتركة للأطراف المتعاقدة من خلال إعمال آلیة رادةعن البحث عن الإیغنيذلكفإن،عاتاز الن

.المسلك یتنافى ومبدأ العقد شریعة المتعاقدینهذاأنفق علیها، بحیث الوسیلة المتّ أخرى محلّ 

ق قضاء تحكیم المركز الدولي قد رفض إعمال شرط الدولة الأولى بالرعایة عندما تتعلّ كانإذا

ق الأمر بالتخفیف قبل إعماله حین یتعلّ أنهرضا الدولة بالتحكیم أمام المركز، إلاّ باستخلاصالمسألة 

رفض إعمال كانإذاف.قبل اللجوء إلى التحكیماحترامهااء من الشروط المسبقة الواجب الإعفوأ

فإنالثنائیة، الإستثماریاتاتفاقالدول في إطار إرادةاحترامالشرط في الحالة الأولى یتوافق ومتطلبات 

المفروضة على الدولة لتزاماتالاد مبدأ التفسیر الواسع لنطاق ة یجسّ الثانیإعمال الشرط في الحالة 

شرط الدولة أنباعتبارالتفسیر هذان التضییق من یتعیّ كانالذيالطرف في النزاع، في الوقت 

بتعبیر آخر، لا یمكن إعمال شرط .)589(على عاتق الدولة المضیفةالتزاماتي قالأولى بالرعایة یل

الذيصراحة، الأمر كـذللى ـعفقلم یتّ عات مااز ولى بالرعایة على نصوص تسویة النالدولة الأ

.الثنائیةیاتتفاقللایتوقف على الصیاغة التي تعتمدها الدول عند إبرامها 

الفرع الثالث

عاتاز على آلیة أخرى لتسویة النالاتفاقالمركز رغم اختصاص

الإستثمارعات از اختصاص المركز الدولي لتسویة نلانعقادالعادیةتتمثل الصورة 

-CIRDI- الأداةللجوء إلى قضاء تحكیم هذه الجهة في إرادتهاالمتنازعة عن الأطراففي تعبیر

أنهإلاّ .واشنطناتفاقیةة التي تربطها، أخذا في الاعتبار الشروط المنصوص علیها في القانونی

من انطلاقاعلى التحكیم أمامه الأطرافالتحكیمي للمركز موافقة الاجتهادوبالنظر إلى استخلاص 

.منه227الفقرة فيذلك ما تضمنه منطوق القرار-)588(
تي تمنحها التي بموجبها تمنح الدولة المتعاقدة لرعایا الدولة المتعاقدة الأخرى كافة الامتیازات اللتزاماتوهي الا-)589(

.لرعایا دولة ثالثة
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عات الواردة فياز إلى نصوص تسویة الناستناداالصور المستحدثة للتراضي، وبصفة خاصة 

إلى عت دائرة اختصاص المركز الدولي، بحیث أصبحت تمتدّ توسّ )590(الثنائیة للاستثمار،یاتالاتفاق

ودیة ألاقة عقـكل حالات فض المنازعات بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة سواء في إطار ع

.دونها

فإنة إشكالیة، الصریح للأطراف لا یثیر أیّ الاتفاقاختصاص المركز بناء علىكانإذا 

القائمة بین دولة الإستثماراتفاقیةالصعوبة للقول باختصاصه من عدمه تكمن في الحالة التي تتضمن 

–ختصاص للمركز الدولي عات، من خلاله یسند الااز ا متعلقا بتسویة النالمستثمر والدولة المضیقة نصّ 

CIRDI-إحدى و المبرم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة أالإستثمارعقد ینصّ ،في حین

عات المتعلقة بهذا العقد، سواء باللجوء إلى القضاء الداخلي از العامة على آلیة أخرى لتسویة النهیئاتها

ة على بند تسویة في هذه الحالفهل یعتدّ .تحكیم مؤسسي غیر المركز الدوليو إلى تحكیم حر أو أ

.؟الاتفاقیةالإستثمار أم یسرى على ذلك نصّ عات الوارد في عقد از الن

لة تحت رعایة المركز المشكّ ،موقف محاكم التحكیمبیانق إلى التساؤل نتطرّ هذاللإجابة على

، الإستثمارمباشرا في عقد من خلال التمییز بین الحالة التي لا تكون الدولة المضیفة طرفا،الدولي

هیئاتها العامة وبین الحالة التي تعقد فیها الدولة المضیفة بصفة مباشرة عقد وبل أحد مؤسساتها أ

بة عن قضاء المركز الدولي مع المستثمر الأجنبي، لنخلص في الأخیر إلى النتائج المترتّ الإستثمار

.هذه المسألةأنبش

:التابعة للدولةمع إحدى الهیئات العامةالإستثمارـ حالة إبرام عقد أولا

لة في زت المحاكم المشكّ من القضایا المعروضة على قضاء تحكیم المركز الدولي، میّ انطلاقا

عات على از ، التي تتضمن إحالة تسویة النالإستثماراتفاقیةس على إطاره بین طلب التحكیم المؤسّ 

ین طلب التحكیم الذي یستند إلى الإخلال بالعقد المبرم بین المستثمر وإحدى هیئاتها المركز الدولي وب

المبرمة بین مختلف الدول والتي الإستثمارجیع وحمایة شیات الثنائیة لتإلى العدد الهائل من الاتفاقذلكیرجع -)590(

عنه في نصوص ر إلى إیجاب الدولة المعبّ استنادا-CIRDI-یة اللجوء إلى تحكیم المركز الدوليكانتتضمن إم

.تسویة النزاعات
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الاتفاقیةالتفرقة بین منازعات، بالتالي یتمّ الإستثمارعات از ة الذي یتضمن وسیلة أخرى لتسویة نالعام

--Treaty claims ومنازعات العقد--contract claims.)591(

Saliniقضیة -1 ConstructoriوItalstrade Spa ّالمملكة المغربیةضد:

Saliniنیالإیطالیتنیالشركتو )سة عامةمؤسّ (أبرم عقد بین الشركة المغربیة للطرقات 

الحساب أنثار نزاع بین الطرفین بش.لتشیید الطریق السریع الرابط بین فاس والرباطItalstradeو

بالشركتین للجوء إلى تحكیم المركز الدولي للمطالبة بالتعویض أدىالختامي للأشغال، الأمر الذي 

المبرمة بین حكومة إیطالیا الإستثمارالثنائیة حول تشجیع وحمایة الاتفاقیةمن8على أساس م 

ان على المتعاقدتالدولتانعات بموجبه وافقت از قا بتسویة النا متعلّ والمملكة المغربیة، إذ تتضمن نصّ 

الأطرافوحجج أسانیدبعد النظر في .كأحد الوسائل المتاحة للمستثمر الأجنبيالمركزاللجوء إلى 

.)592(23/07/2001صدرت محكمة التحكیم قرارها في الاختصاص بتاریخ ، أالمتنازعة

أثارت المدعى علیها دفعا بعدم اختصاص محكمة التحكیم للنظر في النزاع القائم بین الطرفین 

ق السبب الأول بتنازل المدعي عن تحكیم المركز الدولي یتعلّ :ى سببین رئیسیینواستندت في ذلك عل

بمقتضى عقد المقاولة الاتفاقالثنائیة، بحیث تمّ الاتفاقیةمن8كأحد الوسائل المتاحة بموجب م 

العقد هذاتفسیر والاختصاص للفصل في المنازعات الخاصة بتنفیذ أإسنادالمبرم بین الطرفین على 

المدعي في طلباته إلى الإخلال ببنود استنادق ب، فیتعلّ الثانيأما السبب .محاكم الوطنیة بالمغربلل

، الأمر الذي یستوجب معه عدم الاتفاقیةالواردة فيلتزاماتالاالطلبات بخرق هذهق العقد ولا تتعلّ 

.)593(ب عن العقد من طرف قضاء تحكیم المركزجواز النظر في الإخلال المترتّ 

رفضت المحكمة الأسباب المعتمد علیها من طرف المملكة المغربیة للدفع بعدم الاختصاص، 

أساس اختصاص المركز مستمد من التراضي الكتابي لأطراف أنت على السبب الأول ببحیث ردّ 

اتفاقیةمن 8رت عنه بموجب م د المنفرد الذي عبّ النزاع، إذ نتج رضا الدولة المضیفة من التعهّ 

كما .المدعي من خلال تقدیم طلب التحكیم أمام المركزجانبقبولا من فهادوصالمغرب مع إیطالیا 

على ذلك ویعلالاتفاقیةالذي یحیل إلى اختصاص المركز الوارد فيالنصّ أناعتبرت محكمة التحكیم 

لى عدم اعتبار بالمحكمة إأدىالوارد في العقد الذي یتضمن اختصاص القضاء الداخلي، الأمر الذي 

:راجع حول هذه التفرقة في الطلبات-)591(
FADLALLAH Ibrahim : La distinction « Treaty claims – contract claims » et la compétence de l’arbitre
CIRDI: Faisons – nous fausse route ? , Gazette du palais, Rec : Nov-Dec 2004, P. 3612 et s.

:أنظر-)592(

GAILLARD Emmanuel : CIRDI, Chronique des sentences arbitrales, JDI N° 1, 2002, P.169.

FADLALLAH Ibrahim: le fondement des demandes : contrat ou traité ?, in " Les nouveaux
)593(-

développements dans le contentieux transnational relatif à l’investissement international", colloque de
L’IHEI Paris II du 03/05/2004, P. 2.
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یمنح المستثمر الذيتنازلا عن النصّ الإستثمارللاختصاص ضمن بنود عقد مانحعلى شرط النصّ 

)594(.الثنائیةالاتفاقیةعات بموجباز الخیار لتسویة الن

زت بین الحالة التي تكون للدفع بعدم الاختصاص، بحیث میّ الثانيكما رفضت المحكمة السبب 

الثنائیة، إذ الاتفاقیةعات الوارد فياز ق نص تسویة النأین یطبّ ،الإستثمارا في عقد فیها الدولة طرفً 

أما .الاتفاقیةو ت المنازعة متعلقة بالعقد أكانینظر المركز في جمیع الإخلالات المنسوبة للدولة سواء 

حد هیئاتها العامة، ا في العقد بل أتلك التي لا تكون فیها الدولة المضیفة طرفً ، فتخصّ الثانیةالحالة 

ذاتها إخلالا بنصوصلت في حدّ إذا شكّ المركز بالمنازعات الناشئة عن الإخلال بالعقد إلاّ فلا یختصّ 

ا في إجراءات التحكیم أمام في هذه الحالة تكون الدولة طرفً .المبرمة مع دولة المستثمرالاتفاقیة

التي فرضتها علیها لتزاماتللاإخلالها المركز لینظر في مسألة واحدة فقط تتعلق بمسائلتها عن

ك باختصاصها للنظر في طلبات المدعي نظرا خلصت المحكمة إلى التمسّ ،بالتالي.الاتفاقیةنصوص

.)595(الثنائیة بین إیطالیا والمغربالاتفاقیةها إلى نصوصستنادلا

VivendiوCAAقضیة-2 Universal ّحكومة الأرجنتینضد:

Companiaشركتيبین 1995النزاع بإبرام عقد امتیاز عام هذاق وقائع تتعلّ  de Aguasdel

Aconquija (CAA)وCompagnie générale des Eaux (CGE) شركة، التي أصبحت تسمى

Vivendi
استغلال نظام أنالأرجنتینیة من جهة أخرى، بشTucuman، من جهة وبین مقاطعة )596(

�ĎŰ.توزیع المیاه في هذه المقاطعة Ɗ� Ƃ̄Ÿƅ§�ÁƈŲ śوعلقة بتفسیره أـعات المتاز ا بموجبه یتم تسویة الن

المستحقات المالیة الواجب أنا ثار النزاع بشلمّ .Tucumanلمقاطعة الإداریةتنفیذه أمام المحكمة 

الثنائیة الاتفاقیةمن8إلى م استنادادفعها للمستثمر، رفع هذا الأخیر دعواه أمام المركز الدولي 

بین فرنسا والأرجنتین وصدر حكم محكمة التحكیم بتاریخ 1991للاستثمار المبرمة عام 

21/11/2000)597(.

عات في عقد از تصاص المحكمة لوجود بند تسویة النرغم دفع حكومة الأرجنتین بعدم اخ

م وقضت المحكمة رفضت الدفع المقدّ أنالداخلي، إلاّ الامتیاز الذي یسند الاختصاص لجهات القضاء 

:راجع-)594(
E. GAILLARD : CIRDI …, JDI N° 1, 2002, Op. Cit., P. 202.

:أنظر-)595(
Ibid, P. 209.

شركة محلیة تابعة للشركة فهيCAAوهي شركة فرنسیة تعمل في مجال المیاه والصرف الصحي، أما شركة -)596(

Vivendiالأم Universal.
:یمكن الإطلاع على حكم التحكیم الصادر في الاختصاص والموضوع على موقع المركز-)597(

bank.org/icsid/caseswww.world
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.المستثمرالثنائیة القائمة بین الدولة المضیفة ودولة الاتفاقیةمن8م إلى نصّ استناداباختصاصها 

یة اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي كانر على إمالمختصة في العقد لا یؤثّ شرط تعیین الجهةأنكما

.)598(الاتفاقیةهاالتزاماتأنلمنسوبة للدولة المضیفة بشللنظر في الإخلالات ا

طبیعة الوقائع المعروضة لتدعیم طلبات المستثمر یستحیل أنأخیرا، خلصت المحكمة إلى 

، بصفة مسبقة، تفسیر إذا تمّ الثنائیة عن عدم تنفیذ عقد الامتیاز إلاّ الاتفاقیةبمعها تمییز الإخلال 

یطلب بحقوقه الناشئة عن أنعلى المستثمر كانأنهنتهي المحكمة إلى وتطبیق بنود هذا العقد، لت

المتنازعة، بالتالي رفضت الأطرافعلیه بین الاتفاقا لما تمّ طبقً Tucumanالعقد أمام محاكم مقاطعة 

.)599(مة من المدعي في الموضوع تجاه حكومة الأرجنتینالطلبات المقدّ 

الشركتانأمام عدم وضوح الأسباب التي استندت علیها هیئة المحكمة في حكمها، طالبت 

CAAوVivendiإبطاله أمام اللجنة المؤقتة-Comité ad-hoc- التي ألغت الحكم جزئیا بموجب حكمها

تقسیم الاختصاص یكون بالنظر إلى أساس أندت اللجنة المؤقتة أكّ .03/07/2002بتاریخ الصادر

، اعتبرت اللجنة.الاتفاقیةزت بین الطلبات المستندة إلى العقد وتلك المستندة إلىطلبات، بحیث میّ ال

ن الإخلال بالعقد، یتعیّ وهCIRDIالسند الرئیسي للدعوى أمام المركزكانإذا أنه،أنفي هذا الش

سند الدعوى كانأما إذا .عات الوارد في ذلك العقداز هیئة التحكیم إعمال شرط تسویة النعلى 

عات في از ر في ذلك وجود شرط لتسویة النالمركز یكون مختصا بالدعوى ولا یؤثّ فإن، اتفاقیةالأساسي 

.)600(وبین إحدى هیئاتها العامةبینهُ والعقد المبرم بین المستثمر والدولة أ

ثنائیة اتفاقیةلا یمكن لهیئة تحكیم المركز، المختصة بموجب أنهكما اعتبرت اللجنة المؤقتة 

ن رفعها یتعیّ ویمكن أكانأنهإلى استناداترفض الدعوى أنفیها، س على نصّ للنظر في طلب مؤسّ 

كة في التمسّ ت محكمة التحكیم محقّ كانا لمّ أنهاللجنة رأتكما.أمام جهة قضائیة وطنیة

ق علیها الفصل في النزاع المتعلّ كان، فستثمارللاالثنائیة بالاتفاقیةباختصاصها للنظر في الإخلال 

إلى العقد في الحدود ق للعقد، فاختصاص المحكمة یمتدّ سیؤدي إلى التطرّ ذلكأنبهذا الإخلال رغم 

:الثنائیة الاتفاقیةالقواعد الموضوعیة الواردة في اللازمة لتسویة مسألة الإخلال ب

"Il n’appartient pas à un tribunal CIRDI compétent en vertu d’un TBI pour connaître
d’une demande fondée sur une disposition matérielle de ce TBI, de rejeter la demande au

:وموقف المحكمة منها، راجعالأطرافودفوع أسانیدلمزید من التفصیل حول -)598(

النهضة العربیة، القاهرة النظام القانوني لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبیة، دار:حسین أحمد الجندي /د

.35-34ص ، ص2005
:أنظر-)599(

I. FADLALLAH : le fondement des demandes …, Op. Cit., P. 3.
:لكذأنظر في -)600(

CREPET Claire: Treaty claims/Contract Claims, Gazette du palais, Rec: Nov-Dec 2004, P. 3631.
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motif qu’elle pouvait ou aurait dû être examinée par une juridiction nationale (…) en vertu
du TBI, le tribunal été compétent pour fonder sa décision sur le contrat de concession, à
tout le moins autant que nécessaire pour déterminer s’il y avait eu une violation des règles

matérielles du TBI"
)601( .

سة على العقد وتلك المؤسّ ستندةالتحكیمي للمركز الدولي بین الطلبات المالاجتهادز هكذا، یمیّ 

ك هیئات تحكیم المركز باختصاصها للنظر تتمسّ .)602(الإستثمارالثنائیة لحمایة وتشجیع الاتفاقیةعلى

النزاع قائم بین المستثمر أنعات الوارد فیها، رغم از تسویة النعلى نصّ استناداالاتفاقیةفي منازعات

عات في إطار از لتسویة النعلى آلیة أخرىالأطرافاتفاقالنظر عن وإحدى الهیئات العامة، وبغضّ 

.الاتفاقیةر هذا البند على اختصاص المركز للفصل في الإخلال بنصوص، إذ لا یؤثّ الإستثمارعقد 

ما لم الأطراففق علیها بین ا تبقى من اختصاص الجهة القضائیة المتّ أنهأما منازعات العقد، فالأصل 

ا بین مبرمً الإستثمارعقد كانإنلف الأمر، فهل یختالاتفاقیةبخلال إیرقى الإخلال بالعقد إلى 

.المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة ذاتها؟

:مع الدولة المضیفةالإستثمارـ حالة إبرام عقد ثانیا

مدى اختصاصها للفصل في منازعات عقود أنلتوضیح موقف محاكم تحكیم المركز الدولي بش

یحیل الاختصاص لدولة المضیفة رغم وجود بند تسویتهاالتي تثور بین المستثمر الأجنبي واالإستثمار

ا أمام جهة قضائیة أخرى غیر المركز الدولي، نستعرض أهم القضایا المطروحة على المركز أنهبش

.المسألةهذهأنتحلیل محاكم التحكیم بشبیانل

:)603(المملكة المغربیةضدّ RFCCقضیة -1

ص وقائع هذه القضیة في قیام الشركة العامة المغربیة للطرقات بإبرام عقد مع كونسورسیوم تتلخّ 

یتضمن هذا العقد بندا لتسویة .شركات لتشیید جزء من طریق سریع بالمغرب5ن من إیطالي متكوّ 

امة إلى من الشروط الع52ا بموجب م أنهتفسیره، یسند الاختصاص بشوعات المتعلقة بتنفیذه أاز الن

ا ثار النزاع حول الحساب الختامي للأشغال، قام الكونسورسیوم لمّ .في المغربالإداریةالمحاكم 

Cité par: LONCLE Jean – Marc: L’option de l’arbitrage des traités de protection des investissements:
)601(-

treaty claims vs . contract claims, RDAI N° 1, 2005, P. 10.
، بحیث صدر بنجلادیشضد Saipemخرها قضیة آرقة في قضایا أخرى عدیدة فستند المركز إلى ذات التا-)602(

مبرم مع هیئة الإستثماركت هیئة التحكیم باختصاصها رغم أن عقد وتمسّ 21/03/2007الحكم فیها بتاریخ 

.ذا الحكم على موقع المركزیمكن الإطلاع على ه.عامة تابعة للدولة
في الصادرة القرار یأن أهما من طرف الدولة بنفسها، إلاّ ا مبرمً عقدً ه القضیة لا تخصّ ذللإشارة أن ه-)603(

ب وعلى الأثر المترتّ الإستثمارا في عقد ا مباشرً ز على الحالة التي تكون فیها الدولة طرفً الاختصاص بشأنها ركّ 

.عاتاز ذلك بالنسبة لنصوص تسویة النعن 
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الثنائیة المبرمة بین الاتفاقیةمن8إلى م استناداالإیطالي بتقدیم طلب التحكیم أمام المركز الدولي 

التحكیم الحر وإلى القضاء الداخلي أالتي تتیح الخیار للمستثمر الأجنبي بین اللجوء ، المغرب وإیطالیا

كت محكمة التحكیم باختصاصها للنظر في النزاع بموجب قرارها تمسّ .طلب تحكیم المركز الدوليوأ

.)604(17/07/2001في الصادر

عات از ظر في النزاع لوجود شرط تسویة النالمركز للنختصاصادفعت الحكومة المغربیة بعدم 

دولة المضیقة، فموافقة ـلي للـالطرفین، الذي تضمن اختصاص القضاء الداخفي العقد المبرم بین 

إدعاءاتكما تستند .یة اللجوء إلى التحكیمكانالمدعي على هذا الشرط هي بمثابة تنازل منه عن إم

تسویة الوارد في الن الفصل فیها تطبیقا لبند الكونسورسیوم الإیطالي إلى العقد فقط، الأمر الذي یتعیّ 

.)605(العقدذات

حول هذه هااجتهادلت إلیه محاكم تحكیم المركز في دة ما توصّ رفضت المحكمة هذا الدفع مؤكّ 

للنظر في النزاع الإداریةالاختصاص للمحاكم إسنادعلى الاتفاقأن إلى هیئة الحكمذهبت.المسألة

ركز، ـاص المـلى اختصـر ذلك عالجهات القضائیة ولا یؤثّ هذهتوسیعا من نطاق اختصاص لا یعدّ 

عات الوارد از ز الدولي على مضمون بند تسویة النم قبول عرض النزاع أمام المركویتقدّ وبحیث یعل

.من جهةهذا،)606(العقد

الاتفاقیةمن8عات الوارد في ماز تسویة النجاء نصّ أنهلاحظت المحكمة ،من جهة أخرى

Différends–اتالاستثمار بعات المتعلقة از نالثنائیة عاما، بحیث یشمل كافة ال relatifs à des

investissements- ّبالصیغة الآتیة، إذ جاء النص:

"Tous les différends ou divergences y compris les différends relatifs au montant de
l’indemnisation à verser en cas d’expropriation, nationalisation ou mesures analogues

entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante …"
)607( .

العقد، نـعات الناشئة عاز لا یستبعد النعمومیة النصّ أنم، اعتبرت المحكمة بناء على ما تقدّ 

ا بین العقد مبرمً كانأما إذا .عقدا في الا مباشرً تكون الدولة طرفً أنیفرض علیهاتطبیقه أنإلاّ 

اختصاص المركز إلى المنازعات الناجمة عن الإخلال یمتدّ فإنهالمستثمر وإحدى الهیئات العامة، 

RFCCفي قضیة 17/07/2001في الاختصاص بتاریخ الصادرراجع القرار -)604( c/Maroc (ARB/00/05) المنشور

rg/icsid/caseswww.worldbank.o:في موقع المركز

.كرهذمن القرار السابق 30راجع الفقرة  -)605(
.من نفس القرار31راجع الفقرة -)606(
:نقلا عن-)607(

.3632C. CREPET : Treaty claims/ contract claims… ,: Op. Cit., P.
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إخلالا ل في ذات الوقتیشكّ كانإلى المنازعات المترتبة عن الإخلال بالعقد إذا ، كما یمتدّ الاتفاقیةب

.)608(الاتفاقیةبنصوص

ق یتعلّ لاالثنائیة الاتفاقیةر عنه فيإیجاب الدولة المعبّ أنة المحكمة موقفها بحجّ بتسبّ 

الإخلال بالعقد إلى إخلال هذاعات الناجمة عن عقد أبرمته هیئة أخرى غیر الدولة، ما لم یرقى از بالن

:الثنائیةالاتفاقیةب

"L’article 08 oblige l’Etat à respecter l’offre de compétence à raison des violations
de l’accord bilatéral et tout manquement à un contrat qui le lierait directement. L’offre de
compétence de l’article 08 ne s’étend pas par contre aux violations d’un contrat auquel

une entité autre que l’Etat est nommément partie"
)609( .

ضد RFCCقضیة أنفي الاختصاص بشالصادرهكذا، اعتبرت محكمة التحكیم في قرارها 

ل لم تشكّ وینعقد الاختصاص للمركز الدولي للنظر في المنازعات العقدیة ولأنهالمملكة المغربیة 

یكون أن، دون الإستثمارت الدولة طرفا مباشرا في عقد كانإذاالثنائیة الاتفاقیةلالا بنصوصإخ

أثر على أيّ ،الذي یحیل الاختصاص للقضاء الداخليو الوارد في ذات العقد، عاتاز لشرط تسویة الن

.الاختصاص التحكیمي

:نالفیلیبیضدّ SGSوباكستانضدّ SGSقضیتي -2

عام باكستان، الأول مع دولة SGSق هاتین القضیتین بعقدین أبرمتهما الشركة السویسریة تتعلّ 

، بموجبهما تتولى الشركة بتقدیم خدمات متعلقة بعملیات 1991عام نمع دولة الفیلیبیالثانيو 1994

الإفراجات الجمركیة للسلع المستوردة وعملیات الفحص والمراقبة التي تسبق الشحن والتصدیر في 

مستوردة والعمل مع حقیقة السلع الستیرادالامطابقة تصریحات ضمانالدول الأصلیة للسلع، بهدف 

على التقدیر الدقیق للمستحقات الجمركیة، بالتالي الرفع من فعالیة مصالح الجمارك لدى الدولتین 

.)610(المضیفتین

تفسیره یحیل الاختصاص إلى وبة عن تنفیذه أعات المترتّ از تضمن العقد الأول بندا لتسویة النی

الإستثمارالاختصاص لتسویة منازعات سندَ بینما أُ .الباكستانيالقانونالتحكیم الداخلي وفقا لأحكام 

إلى المركز 1995عام باكستانالثنائیة المبرمة بین سویسرا و الاتفاقیةمن9/2بصفة عامة بموجب م 

الدولة المضیقة، لجأت هذه جانبا ثار النزاع بین الطرفین بسبب فسخ العقد من لمّ .CIRDIالدولي 

.السابقمن القرار 68الفقرة -)608(
.من نفس القرار69الفقرة -)609(
:ین العقدین ذشوب النزاع بخصوص هنإلى أدّتراجع تفاصیل الوقائع التي -)610(

E. GAILLARD: La jurisprudence du CIRDI…, Op. Cit., P. 828 et 865.
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مت بطلب التحكیم أمام المركز تقدّ SGSشركة أنالأخیرة لإعمال شرط التحكیم الوارد بالعقد، إلاّ 

.)611(06/08/2003بتاریخ CIRDIلة تحت رعایة وصدر قرار محكمة التحكیم المشكّ 

لتزاماتوالاالمتعلقة بالحقوق عات از بندا لتسویة الن،نالمبرم مع الفیلیبی،الثانيكما تضمن العقد 

ا ثار النزاع بین الطرفین حول عدم تسدید لمّ .على اللجوء إلى محاكم القضاء الداخليالعقدیة ینصّ 

من 8/2إلى م استنادابعض المستحقات المالیة للشركة، لجأت هذه الأخیرة إلى تحكیم المركز الدولي 

، بموجبها أجازت للمستثمر اللجوء إلى 1997یبین عام المبرمة بین سویسرا والفیلالإستثماراتفاقیة

طلب تحكیم المركز الدولي وصدر قرار هیئة التحكیم في وأالتحكیم الحرّ و المحاكم الداخلیة أ

.)612(29/01/2004الاختصاص بتاریخ 

تحكیم بین اتفاقفي القضیة الأولى بعدم اختصاص المركز لوجود باكستاندفعت دولة 

أنرفضت المحكمة هذا الدفع معتبرة .الطرفین، طالبة الاعتراف بأولویته على التحكیم أمام المركز

بة الدولیة المترتّ لتزاماتالار على اختصاصها للنظر في مخالفة شرط التحكیم الوارد في العقد لا یؤثّ 

اختصاص المركز بنظر المنازعات إلىخلصت المحكمة.باكستانالثنائیة بین سویسرا و الاتفاقیةعن

.)613(تهاولا تشاركه في هذا الاختصاص آلیة أخرى لتسویالاتفاقیةالناشئة عن

عات الناشئة عن الطلبات المستندة إلىاز تكییف كل من النیمكنأنهذلكاعترفت المحكمة بعد 

اتالاستثمار بعات متعلقة از ا نهأنلیة إلى العقد بعات الناشئة عن الطلبات المستندة كّ از والنالاتفاقیة

«Différends relatifs à des investissements» ّمن9م وفقا للعبارة المعتمدة في صیاغة نص

أنت تتضمن موضوع المنازعات، إلاّ كاننإ هذه العبارة و أنمع ذلك، رأت المحكمة .الثنائیةالاتفاقیة

أنلا یمكن أنهلذلك، خلصت المحكمة إلى .یختلف عن الآخرلكل نوع منهاالقانونيالأساس 

والطلبات الاتفاقیةسة علىیغطي الطلبات المؤسّ أنهالاتفاقیةإرادة أطراف تجاه ا9م یستنتج من نصّ 

.)614(العقدیة الخالصة

المؤسسة على SGSالمحكمة إلى عدم اختصاصها للنظر في طلبات شركة انتهتهكذا 

.الثنائیةللاتفاقیةقت إخلالا بالأحكام الموضوعیة الإخلال بالعقد والتي لا تشكل في نفس الو 

SGS(ARB/01/13):2003/08/06في الاختصاص بتاریخالصادرأنظر القرار -)611( c/ Pakistan،على متاح

.موقع المركز
SGS/06/02(:29/01/2004في الاختصاص بتاریخ الصادرأنظر القرار -)612( c/Philippines (ARB ، متاح على

.موقع المركز
.06/08/2003في الاختصاص بتاریخ الصادرمن القرار 155الفقرة -)613(
.من القرار السابق161ع الفقرة جرا-)614(
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النزاع نالمركز لأختصاصامت هذه الأخیرة دفعا بعدم الفیلیبین، قدّ ضدّ SGSأما في قضیة 

الذيعات الوارد في العقد و از لبند تسویة النن الفصل فیها وفقاق بطلبات ناشئة عن العقد، مما یتعیّ یتعلّ 

ست الفیلیبین دفعها بعدم جواز تطبیق نص كما أسّ .للجهات القضائیة الداخلیةمانعایمنح اختصاصا 

لا یمكن أنهالدولیة، معتبرة لتزاماتبالاقه فقط بالإخلال الثنائیة نظرا لتعلّ الاتفاقیةتسویة الوارد فيال

.)615(تسویة الوارد في العقدالیلغي بند و م أیتقدّ أنالنصّ هذال

ا على دفع المدعى علیها، عدم الأخذ بالتفرقة بین المنازعات الناشئة رت محكمة التحكیم، ردً قرّ 

8/2م وتلك الناشئة عن العقد، مستندة في ذلك إلى الصیاغة العامة التي جاء بها نصّ الاتفاقیةعن

هذا، بحیث قارنت المحكمة "اتالاستثمار بلمتعلقة المنازعات ا:"الثنائیة، إذ تنص علىالاتفاقیةمن

تطبیق والمنازعات المتعلقة بتفسیر أ"الخاص بتسویة الاتفاقیةمن نفس9م مع صیاغة نصّ النصّ 

الدول المتعاقدة قد اتجهت إلى تحدید نطاق إرادةت كانإذا أنهلتخلص إلى ،)616("...الاتفاقهذا أحكام 

التحكیم بین الدولة المضیفة والمستثمر على المنازعات الناشئة عن الإخلال بالقواعد الموضوعیة 

.)617(رت عن ذلك صراحة، لعبّ للاتفاقیة

الثنائیة التي الاتفاقیةمن8/2عمومیة صیاغة م أن،آخرجانبمن ،كما لاحظت المحكمة

میع المنازعات، ـیفتح المجال لمحكمة التحكیم النظر في ج،اتالاستثمار بتضمنت المنازعات المتعلقة 

.الاتفاقیةل هذه الأخیرة إخلالا بنصوصلم تشكّ وقت بالعقد ولتعلّ وأالاتفاقیةت تخصّ كانسواء 

، على هذه التفرقةالتي لم تنصّ )618(واشنطناتفاقیةمن 25/1إلى نص م في ذلكاستندت المحكمة

.الإستثمارمما یعني اختصاص المركز كذلك بنظر المنازعات الناشئة فقط عن عقد 

:ص دفع المدعى علیها فيراجع ملخّ -)615(
E.GAILLARD : la jurisprudence du CIRDI …, Op. Cit., P. 865.

.الثنائیةالاتفاقیةالنص المتعلق بتسویة المنازعات بین الدولتین الطرفین فيو وه-)616(

الأطراف على تحدید تفقت الدول ا، حیث (ALENA)لشمال أمریكاالحرّ التبادلاتفاقالا عن مثالمحكمة متقدّ -)617(

ل صوالمستثمر الأجنبي الناجمة عن الإخلال بنصوص الفالأطرافأحد الدول بین عات از نطاق شرط تسویة الن

:راجع .ي عشر منه فقط حادال

.الفیلیبین/SGSفي قضیة 29/01/2004الصادر في الاختصاص بتاریخ من القرار )هـ(و)أ(132الفقرة -
:على عبارة الاتفاقیةمن هذه25/1ن نص م تضمّ -)618(

والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد (...)یمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني "

".الاستثمارات
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خاص اتفاقتتمثل المسألة الأخرى التي بحثت فیها محكمة التحكیم في مدى تأثیر وجود 

م الطلب المقدّ على محلّ ، )619(، یسند الاختصاص للمحاكم الوطنیةالإستثمارعات في عقد از بتسویة الن

.أمام المركز؟

الأطراف، یقع على عاتق الإستثمارتسویة الوارد في عقد البناء على بند هأنظهر للمحكمة 

باللجوء على إحدى الجهات المحلیة المشار إلیها لتسویة جمیع المنازعات المتعلقة التزاماالمتعاقدة 

، المتمثلة في طلب SGSأساس مطالبة شركة أنلهانكما تبیّ .كل طرف من أطراف العقدبالتزامات

.)620(عات الوارد في العقداز ، یخضع لمجال تطبیق بند تسویة النالوفاء بالمبلغ المستحق مقابل خدماتها

، الإستثمارعات الوارد في عقد از أولى، ضرورة احترام بند تسویة الناستنتجت المحكمة، من جهة 

یلغى البند الوارد في العقد وأولـیعأنائیة ـالثنالاتفـاقیةسویة الذي تتضمنهتاللا یمكن لنص أنهمعتبرة 

:)621(سة ذلك على اعتبارینمؤسّ 

non"د العامالخاص یقیّ "یتعلق الاعتبار الأول بقاعدة -1 derogant--generalia Specialibus

�ĎŰبحیث یعتبر نصّ  Ɗ�̄ ƂŸƅ§ ًإذ ترى المحكمة عدم أخذ الاتفاقیةالعام الوارد فيد النصّ ا یقیّ ا خاص ،

وأویعلأنعام نا، بالتالي لا یمكن لنصّ عقدا معیّ و، استثمارا أالاتفاقیةالدول في الاعتبار، عند إبرام

.نةم عن أحكام خاصة لعقود معیّ یتقدّ 

إطار اتاتفاق، إذ تعدّ اتالاستثمار حمایة اتاتفاقناتج عن طبیعة و ، فهالثانيأما الاعتبار -2

الإستثمارا في إطار عقود أنهالتفاوض بشمنها تدعیم وتكملة الشروط التي تمّ الأطرافتقصد الدول 

إلغائها بموجب نصوص والمبرمة بین المستثمرین والدولة المضیفة، ولم تقصد استبدال هذه الشروط أ

.یاتالاتفاقهذه

"السابقاللاحق یلغي النصّ النصّ "، إعمال قاعدة ثانیةكما رفضت المحكمة، من جهة 

-lex posterior deroget legi priori عات الوارد فياز تسویة النالتي ستؤدي إلى تطبیق نصّ -

تطبیق هذه أنأرجعت المحكمة ذلك إلى .)622(الإستثمارتسویة الوارد في عقد البدلا من بند الاتفاقیة

:یليعلى ما12ه ادتین في مبییلوالفSGSالمبرم بین الإستثمارینص عقد -)619(
"Toutes les actions concernant les différends relatifs aux obligations de l’une ou de l’autre partie au présent
contrat devront être soumises aux juridictions régionales de Makati ou de manille.", Cité par :
E. GAILLARD : la jurisprudence du CIRDI …, Op, Cit., P. 881.

.بینیلیضد الفSGS:من القرار 137رة راجع الفق-)620(
.من القرار السابق142الفقرة :ینبراجع تحلیل المحكمة حول هذین السب-)621(
اللاحق، حیث الثنائیة باعتبارها النصّ الاتفاقیةعن1991المبرم عام الإستثماریرجع ذلك إلى أسبقیة عقد -)622(

.1997أبرمت بین سویسرا والفیلیبین عام 
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ة، الشيء الذي لم یتوافر في القضیة المعروضة یالقانونمن نفس الطبیعة أدواتالقاعدة یكون بین 

:دولیة، إذ ترى المحكمةاتفاقیةو عقدا الأمر یخصّ أنعلیها، باعتبار 

"(…) La raison décisive est que le principe de la lex posterior ne s’applique qu’entre

instrument ayant la même nature juridique. A l’inverse, nous avons ici un traité bilatéral
qui fourni un cadre de droit international public aux investissements entre les deux Etats et

un contrat spécifique régi par un droit national"
)623( .

ضد الفیلیبین اختصاصها للفصل في SGSرت محكمة التحكیم في قضیة هكذا، بعدما قرّ 

ا منحت أثرا لشرط تسویة أنهالثنائیة، إلاّ الاتفاقیةل إخلالا بنصوصلم تشكّ والمنازعات العقدیة ول

بالتالي، خلصت .رطـذا الشـترام هـرورة احـدت على ض، بحیث أكّ الإستثمارعقد عات الوارد فياز الن

عات متعلقة بشروط از المتنازعة لتسویة النالأطرافآخر بین اتفاقالمحكمة إلى اعتبار مسألة وجود 

باختصاصها إلى القضاءأدى هذا الأمر بالمحكمةقبول الدعوى ولیس باختصاص محكمة التحكیم،

مع وقف الفصل في الخصومة القائمة أمامها نظرا لعدم توافر شروط قبول الدعوى إلى حین الفصل 

.)624(الإستثمارا لعقد ة في الفیلیبین وفقً في المبلغ المستحق للشركة من طرف المحاكم المختصّ 

:ثالثا ـ النتائج المستخلصة من قضاء المركز الدولي 

حة اقف التي اتخذتها محاكم تحكیم المركز الدولي في القضایا الموضّ یتجلى من خلال المو 

على اختصاص المركز، بناء على الإستثمارعات الوارد في عقد از لا أثر لبند تسویة النأنهأعلاه، 

الثنائیة، للنظر في المنازعات الناشئة عن الإخلال بالقواعد الاتفاقیةتسویة الوارد فيالنصّ 

أما الاختصاص بالنظر في منازعات العقد، فاشترطت .)625(الاتفاقیةتتضمنها هذهالموضوعیة التي

.الثنائیة في نفس الوقتالاتفاقیةبل الإخلال بالعقد إخلالا یشكّ أنة عن المركز الصادر أغلب الأحكام 

إلى الاختصاص بمنازعات العقد الخالصة، بحیث ذهبت محاكم التحكیم أنیبقى الخلاف قائما بش

من طرف إحدى الإستثمارإعطاء تفسیرات مختلفة أخذا في الاعتبار التفرقة بین حالة إبرام عدم 

.ا فیها مباشرً الهیئات العامة وبین حالة وجود الدولة المضیفة طرفً 

عات از شرط تسویة النض لتقییم موقف قضاء تحكیم المركز الدولي حول مسألة أثرقبل التعرّ 

تسویة ق إلى نطاق نصّ ن في البدایة التطرّ على اختصاص المركز، یتعیّ تثمارالإسالوارد في عقد 

.به من خلاف في قضاء التحكیم والفقهوما رتّ الإستثماریاتاتفاقعات الوارد في از الن

.من القرار السابق143أنظر الفقرة -)623(
.منه177عن المحكمة في الفقرة الصادرجاء ذلك في منطوق القرار -)624(
:أنظر -)625(

FILL. LAMBIE Olivier LONCLE Jean – Marc : l’arbitrage dans les grands projets en concession de service
public, RDAI N°1, 2003, PP. 31 – 32.
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:الإستثماراتفاقیةعات الوارد في از تسویة الننطاق تطبیق نصّ -1

المركز الدولي للنظر في قا باختصاصا عاما متعلّ الثنائیة نصّ الإستثماریاتاتفاقتتضمن أغلب 

هذه الصیاغة أنبین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة، إلاّ الاستثماربعات المتعلقة از جمیع الن

.تفسیر هذا النصأنرت على موقف محاكم المركز بشالعامة أثّ 

یاتالاتفاقالصیاغة العامة لنص تسویة المنازعات فيأندت بعض هیئات التحكیم بالفعل، أكّ 

من نطاق الاتفاقیةبموجب نصّ هااستبعادالثنائیة، تسمح لها بالنظر في منازعات العقد نظرا لعدم 

تكون الدولة في هذه الحالة أنهذه الهیئات وضعت شرطا لذلك یتمثل في ضرورة أنإلاّ .تطبیقه

ضد RFCCوضد المغرب Saliniتجسیده في قضیتي ، هذا ما تمّ الإستثمارطرفا مباشرا في عقد 

.)626(المغرب

عن اللجنة الصادرضد الأرجنتین في القرار Vivendiكما اتجه قضاء المركز في قضیة 

د والتي تخضع لاختصاص القضاء المحدّ الإستثمارالمؤقتة إلى التمییز بین الطلبات المستندة إلى عقد 

ا نصّ أنهق بشوالتي یطبّ الاتفاقیةعات الوارد فیه، وبین الطلبات التي تستند إلىاز یة النفي بند تسو 

ق من وجود مخالفة من الضروري النظر في الإخلال بالعقد للتحقّ كاننإ تسویة الذي تتضمنه و ال

ألة ض لمسب التعرّ ثنائیة یتطلّ اتفاقیةس على طلب المستثمر مؤسّ كانبالنتیجة، إذا .الاتفاقیةلقواعد

ع الإخلالات، تلك المتعلقة ـي جمیـة للنظر فمحكمة التحكیم مختصّ فإن، الإستثمارالإخلال بعقد 

ت طبیعة المتعاقد مع كان، رغم اختلاف آلیة تسویة كل منهما ومهما الاتفاقیةببالعقد وتلك الخاصة 

.)627(المستثمر

دت المحكمة في القضیة الفیلیبین، فأكّ ضدّ SGSوباكستانضدّ SGSقضیتي أما فیما یخصّ 

عات الوارد في الاتفاقیة على از تسویة الننصّ الأولى عدم اختصاصها بمنازعات العقد ما لم یقضي

ذه ـلت إلیه هعلى عكس ما توصّ .الاتفاقیةبالإخلال بالعقد إلى إخلال ما لم یرقىوأذلكخلاف

لم ولنظر في منازعات العقد وللإلى اختصاصها نیةالثاالمحكمة، خلصت محكمة التحكیم في القضیة 

العقد لویة لبندا أعطت الأو أنهعات، إلاّ از نظرا لعمومیة نص تسویة النالاتفاقیةل إخلالا بأحكامتشكّ 

.الأطرافرادةاحتراما لإ

مسألة مدى اختصاصها بمنازعات العقد، في أندا بشخذ محاكم المركز موقفا موحّ هكذا لم تتّ 

بة عنه یسند الاختصاص لجهة عات المترتّ از بندا لتسویة النالإستثمارالوقت الذي یتضمن فیه عقد 

.457، ص المرجع السابق:ن عليیدالیا عبد المعطي حس-)626(
.J:راجع -)627( M. LONCLE : Op. Cit. , P. 10.
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في حین لم تقضي أیة محكمة بعدم اختصاصها للنظر في منازعات،أخرى غیر المركز الدولي

.الاتفاقیة

.Iالأستاذانتقد FADLALLAHالتفرقة بین منازعات العقد أنموقف محاكم تحكیم المركز بش

یاتالاتفاقأغلبفيةتسویتها المعتمدصیاغة العامة لنصّ الأن، حیث یعتبر الاتفاقیةومنازعات

،بالتالي.ستثمرـیفة والمـن الدولة المضـالتي تثور بی"الإستثمارجمیع منازعات "الثنائیة، تشیر إلى 

ضوع النزاع ولیس بالنظر إلى طبیعتهمن مو انطلاقاعات اختصاص المركز از الند نص تسویة یحدّ 

لهذا السبب یرى هذا ).الاتفـاقیةبلال ـإخو لال بالعقد أـإخ(بموجب أساس الطلب وأ)نزاع عقدي أولا(

:أنالأستاذ

"La distinction entre les demandes fondées sur le contrat et les demandes fondées sur
le traité, si elle peut avoir quelque intérêt dans l’examen du litige au fond, apparaît

radicalement artificielle au regard de la compétence"
)628( .

.Iالأستاذم به الذي تقدّ یتمثل الحلّ  FADLALLAH بعدم وجود تعارض بین نص تسویة للقول

الاتفاقیةأن ت الدولة طرفا فیه، في كانوبند التسویة الوارد في العقد إذا الاتفاقیةعات الوارد فياز الن

فق علیها في منازعته مع الدولة المضیفة بما في ذلك الآلیة المتّ ة خیارات لفضّ تمنح للمستثمر عدّ 

لعقد، بینما فتلتزم بالآلیة المنصوص علیها في ا،الدولة رفع الدعوى ضد المستثمردتافإذا أر .العقد

.)629(الاتفاقیةو یكون للمستثمر الخیار بین الوسائل المتاحة له بموجب العقد 

.E:الأستاذالرأي السابق من قبل بعض الفقه والشراح، إذ یرى انتقد GAILLARDن یتعیّ أنه

محكمة قا بهدف حصر مهمة والذي یتضمن نطاقا ضیّ الاتفاقیةتسویة الوارد فيالالتفرقة بین نصّ 

د نطاقه إلى بصفة عامة، إذ یمتّ فقط، وبین صیاغة هذا النصّ الاتفاقیةالتحكیم في فصل منازعات

.Eالأستاذبالتالي، خلص .نبيـتثمر الأجـبین الدولة المضیفة والمسالإستثمارتسویة جمیع منازعات 

GAILLARDإلى ما یلي:

"L’existence de ces deux familles de clauses au regard du champ de compétence des
arbitres fait apparaître d’emblée qu’il est inexact d’affirmer qu’aucune distinction entre
les réclamations fondées sur le traité (treaty claims) et celles fondées sur le contrat par
lequel l’investissement est réalisé (contract claims) ne figure dans les traités de protection

:مذكـور في-)628(
., P. 3614.CitOp.Contract claims …,–la distinction "Treaty claims:I. FADLALLAH

:نظر ألتفصیل أكثر -)629(
Ibid , P.3615.
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des investissements (…) La notion de treaty claims se trouve au contraire au cœur de la

clause de règlement de différends de nombreux traités, et ce, de manière explicite" )630( .

.Iالأستاذإلیه انتهىدالیا عبد المعطي ما الأستاذةانتقدتكما  FADLALLAH من إتاحة كافة

یفة والمستثمر، ـالتوازن بین الدولة المضانعدامذلك سیؤدي إلى أنالخیارات للمستثمر، بحیث ترى 

بوضع هذا الأخیر في مركز أفضل بكثیر من مركز الدولة التي لا تملك إزاء إخلال المستثمر بالعقد 

.جوء إلى الوسیلة المنصوص علیها فیه، هذا من جهةاللإلاّ 

تسویة باللجوء إلى المركز الدولي طبقا لنصّ المبادرةلا تملك الدولة حق من جهة أخرى،

25/1م نصّ ـقا لـتثمر وفـالمسجانبنظرا لعدم اكتمال ركن التراضي من ،الاتفاقیةعات الوارد فياز الن

فإنهبالرغم من لجوء الدولة إلى الوسیلة التي یتضمنها العقد، أنهف إلى هذا، ض.واشنطناتفاقیةمن 

،في هذه الحالة،ولا یمكن لمحكمة التحكیمالاتفاقیةیمكن للمستثمر اللجوء إلى المركز وفقا لنصّ 

ب على التراضي بتحكیم المركزواشنطن التي ترتّ اتفاقیةمن 26المادةالحكم بعدم الاختصاص عملا ب

عات الوارد في العقد از ذي یؤدي إلى اعتبار بند تسویة النكافة طرق التسویة الأخرى، الشيء الاستبعاد

.)631(وظیفةو دون جدوى أ

تسویة الوكذا قضاء التحكیم عند التفسیر الواسع لنصوص الأجانبف المستثمرون لم یتوقّ 

الاختصاص لمحاكم المركز للنظر في منازعات العقد، بل تمّ إسنادالثنائیة قصد یاتالاتفاقالواردة في

Clause–-داتالتعهّ على شرط احترام الاعتماداللجوء إلى  de respect des engagements الذي

التزام، بحیث یقصد من وراء ذلك وضع )632(الإستثمارالدولیة في مجال یاتالاتفاقتتضمنه أغلب

الدولیة، هذا ما یعرف بشرط لتزاماتالاة دولة أخرى ضمن المبرم مع رعیّ الدولة المضیفة بتنفیذ العقد

Umbrella-المظلة  clause- الخاصة لتزاماتالال تتحوّ التعهداتبموجب شرط احترام أنهبمعنى

دولیة التزامات، إلى الإستثمارالواقعة على الدولة في مواجهة المستثمر الأجنبي، في إطار عقد 

وبالنتیجة الاتفاقیةالعقدي بمثابة إخلال بأحكاملتزامبالاي إلى اعتبار إخلال الدولة یؤدا ممّ .حقیقیة

یات الدولیة التي تستبعد من نطاقها الاتفاقبعض الأمثلة عن نصوص تسویة لمنازعات فيالأستاذم هذا قدّ -)630(

:راجع .هذه المنازعاتاضمن مجال تطبیقهالمدمجةمنازعات العقود وتلك 
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 2005, Op. Cit., PP. 207 -208.

.459ص ، المرجع السابق:ن عليیدالیا عبد المعطي حس-)631(
:راجع-)632(

BEN HAMIDA Walid : la clause relative au respect des engagements dans les traités d’investissements, in
"Les nouveaux développements dans le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement
international", colloque de L’IHEI Paris II du 03/05/2004, P. 2 et s.
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مساءلة الدولة عن هذا الإخلال عن طریق قضاء التحكیم المختص المنصوص علیه في ذات

.)633(الاتفاقیة

ة للاستثمار في الثنائیالاتفاقیةالوارد فيالتعهداتالإشارة بوضوح إلى أثر شرط احترام لقد تمّ 

المملكة ضدّ ItalstradeوSaliniفي الاختصاص عن المركز الدولي في قضیة الصادرالقرار 

ل الثنائیة، تتحوّ فاقیةـالاتن أحكامـالوارد ضم،التعهداتبموجب شرط احترام أنهرأت المحكمة .الأردنیة

اختصاص قاضيانعقاد، مما یؤدي إلى الاتفاقیةدولیة تطبیقا لأحكامالتزاماتالعقدیة إلى لتزاماتالا

.)634(تجاه المستثمر الأجنبيلتزاماتالاللنظر في خرق هذه الاتفاقیة

:تقییم اتجاه محاكم تحكیم المركز الدولي -2

بین منازعات العقد ومنازعات-CIRDI-ز محاكم التحكیم المشكلة تحت رعایة المركز الدولي تمیّ 

أغلب هذه المحاكم تستند إلى النصوص أنلكل نوع منها، إلا القانونيبناء على الأساس الاتفاقیة

أطراف عقد اتفاقالدولیة قصد بسط اختصاصها على منازعات العقد رغم الاتفاقیةالواردة في

ر هذا العقدیة، وبالتالي عدم تأثیلتزاماتالابة على عات المترتّ از على آلیة أخرى لتسویة النالإستثمار

.الاتفاقیةس على النصوصالبند على اختصاص قضاء التحكیم المؤسّ 

التوازن ضمانأثره الطبیعي ومن أجل الإستثمارعات الوارد في عقد از قصد منح بند تسویة الن

المتعاقدة، یجب التمییز بین حالة وجود الدولة طرفا في العقد وبین حالة إبرام الأطرافبین مصالح 

.إحدى الهیئات العامةالعقد من قبل

المبرمة الاتفاقیةالعقد سابقا علىكانا مع الدولة المضیفة ذاتها و مبرمً الإستثمارعقد كانإذا 

شرط الوارد فيالتسویة أولى بالتطبیق من بالتعلقمالعقد البندفإنلأخیرة ودولة المستثمر، ابین هذه 

العام د النصّ ا خاصا یقیّ العقد هنا نصّ نصّ إذ یعدّ د العام، قیّ نظرا لوجود قاعدة الخاص یالاتفاقیة

.تهداالمعافضلا عن ضرورة احترام المبدأ المتعلق بعدم رجعیة ، تفاقیةلاافيالوارد

عات از لأسبقیة تكون كذلك لبند تسویة النافإن، الإستثمارسابقة عن عقد الاتفاقیةتكانأما إذا 

الجدید حول وسیلة الاتفاقهذاكما یعدّ .المتنازعة من جهةرافالأطرادةالوارد في العقد احتراما لإ

المبرمة مع دولة الاتفاقیةتسویة المنازعات، من جهة أخرى، بمثابة عدول الدولة عن إیجابها الوارد في

عرض الدولة لاستبعاداعاتهم از ة لتسویة نیّنأطراف العقد على آلیة معاتفاقالمستثمر، بحیث یفید 

.الاتفاقیةالتحكیم الوارد فيللجوء إلى

:راجع-)633(
TEYNIER Eric : Les "Umbrella clauses", Gazette du palais, Rec : Nov–Dec 2004, P. 3635.

:ح راجعلمزید من الشر -)634(
E. GAILLARD : CIRDI …, JDI N° 1, 2005, Op. Cit. , P. 211.
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عات یضیف خیارا للمستثمر وفي جمیع از بند تسویة النأنالقول خلاف التفسیر السابق بإن

للنظر في الإخلالات المنسوبة الاتفاقیةى المركز الدولي بناء على نصّ إلالحالات یمكنه اللجوء 

المشتركة رادةا للإإهدار ل ، یشكّ )635(للدولة للقواعد الموضوعیة الخاصة بالحمایة التي تتضمنها

تسویة الوارد في العقد من أي معنى، إذ یصبح في هذه الحالة دون جدوى ولا الللمتعاقدین ویفرغ بند 

.ة وظیفة یؤدي أیّ 

اتفاقیةهم أخذا في الاعتبار وجود اعز نإذا اتفق أطراف العقد على وسیلة لفضّ بعبارة أخرى، 

تتضمن نصا لتسویة الإستثمارثنائیة بین الدولة المضیقة ودولة المستثمر حول تشجیع وحمایة 

الغالبیة العظمى من أنعلما ،الإستثمارفما الفائدة من تخصیص هذا البند في عقد ، عاتاز الن

.؟الاتفاقیةعات من بین الوسائل التي تتضمنهااز لة التي یتضمنها العقد لتسویة النالحالات تكون الوسی

المشتركة لأطراف العقد وتطبیق مبدأ رادةنجد الإجابة عن هذا التساؤل لا محالة عن طریق كشف الإ

.أولجانبالعقد شریعة المتعاقدین، هذا من 

اتفاقیةمن 26نتجاهل القاعدة المنصوص علیها في م أن، لا یمكن لنا ثانجانبمن 

الاتفاقیةأطراف النزاع على طرحة على التحكیم في نطاق هذهموافقة":واشنطن، إذ جاء فیها ما یلي

"....طریق آخر للتسویةا عن مباشرة أيّ تخلیّ ، على غیر ذلكیعتبر، ما لم ینصّ 

فإن والسبب في النزاع القائم بین الدولة والمستثمر، والمحلّ الأطرافق شرط وحدة فإذا تحقّ 

على اللجوء الأطرافرادةمخالف لإاتفاقبمثابة والعقد هعات فياز على بند خاص بتسویة النالاتفاق

التفسیر الذي وواشنطن وهذا هاتفاقیةواضعوإلى قضاء تحكیم المركز الدولي، الأمر الذي یجیزه 

.)636(المتنازعةالأطرافرادةالتي أولت الأهمیة القصوى لإالاتفاقیةهذهیحترم روح ونصّ 

المركز أنالمؤسسات العامة، فالأصل ومبرما مع إحدى الهیئات أالإستثمارعقد كانأما إذا 

على اللجوء إلى التحكیم أمامه ما لم تتوافر الاتفاقتمّ و ا بنظر منازعات هذا العقد وللن یكون مختصّ 

الشروط الخاصة بوجود هذه الهیئات العامة أطرافا في إجراءات التحكیم أمام المركز تطبیقا لنصّ 

واشنطن، المتمثلة في تعیین الدولة لهذه الأشخاص العامة لدى المركز وإقرارها اقیةاتفمن 25/4م

.لرضا هذه الأشخاص للجوء إلى التحكیم

عات یحیل الاختصاص لجهة أخرى غیر از ن العقد بندا خاصا بتسویة النتضمإذافي حالة ما

الاستنادلا یمكن نهلأ،الدعاوى المرفوعة على تلك الهیئةد بذلك فیما یخصّ یجب التقیّ فإنهالمركز، 

.O:أنظر-)635( FILLE – LAMBIE, J- M. LONCLE : Op. Cit., P. 32.

:راجع -)636(
SILVA ROMERO Eduardo : Quelques Brèves observations du point de vue de la cour international

d’arbitrage de la CCI, in "Les nouveaux développements dans le contentieux arbitral transnational relatif à
l’investissement international", colloque de L’IHEI paris II du 03/05/2004, P. 10.
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الثنائیة لرفع دعوى التحكیم ضد الهیئة المتعاقدة الإستثماراتفاقیةرت عنها في الدولة التي عبّ إرادةإلى 

الإخلال أنكما لا یمكن رفع دعوى التحكیم ضد هذه الهیئة بش.الإستثمارلإخلالها ببنود عقد 

عات از نأنالثنائیة، فضلا عن عدم جواز مباشرة إجراءات التحكیم ضد الدولة بشالاتفاقیةبنصوص

.)637(الاتفاقیةالتي لا تتضمن إخلالا بنصوصالإستثمارعقد 

لتزامات العقدیة الااتجاه بعض الفقه وعدد من محاكم تحكیم المركز إلى رفع أما فیها یخصّ 

Umbrella–"شرط المظلة"ة بموجب الدولیالتعهداتللدولة إلى مرتبة  clause-ما یسمى بشرط وأ

بند تسویة استبعادیتمثل الأول في السعي وراء .الهدف من ذلك مزدوجأننا نرى فإن، التعهداتاحترام 

، ذلك عن طریق اللجوء إلى قضاء التحكیم بناء على عرض الإستثمارعات الذي یتضمنه عقد از الن

.الإستثمارالثنائیة، مما یسمح بتدویل منازعات یاتالاتفاقفيالدولة المفتوح الوارد 

الثنائیة، یاتالاتفاق، بتوسیع مجال تطبیق النصوص الحمائیة التي تتضمنهاالثانيق یتعلّ 

علیها لم تكن التزاماتبالنتیجة إلقاء العبء الكبیر على عاتق الدولة المضیفة عن طریق فرض 

الدولیة الاتفاقیةبل إخلالاإخلال بالعقد یشكّ اعتبار أيّ أن، إذ الإستثمارعها حال إبرامها لعقد تتوقّ 

، بحیث تكتفي الاتفاقیةالجوهریة الواردة فيلتزاماتللایغني محكمة التحكیم من إثبات خرق الدولة 

.تقریر ذلك مجرد المساس بالعقدل

ا إلى سیؤدي حتمً فإنهلدولي، مستقبلا، في إطار قضاء المركز االاجتهادهذا م واستقرّ إذا عمّ 

واشنطن من اتفاقیةالأجنبیة لن تعكس هدف اتالاستثمار ة دولیة في مجال حمایة قانونیقواعد إیجاد

ؤدي بالدول المضیفة للاستثمارات، خاصة النامیة تأنهذه القواعد أنمن ش.المركز الدوليإنشاء

اتفاقیةإلى انضمامهاالنظر في موقفها من تحكیم المركز الدولي، بل ومن إعادةمنها، إلى 

.)638(واشنطن

، یعتمد الإستثماربنود تسویة المنازعات الواردة في عقود استبعادقصد أنهن مما سبق یتبیّ 

الاختصاص إسنادتؤدي إلى أنا أنهالتي من شيانوالمعباستلهام المفاهیم الأجانبالمستثمرون 

من النصوص التي تتضمنهاانطلاقا، CIRDIضاء التحكیم، بالخصوص قضاء المركز الدولي لق

على الأطرافاتفاقك باختصاصه رغم كما یعتمد قضاء التحكیم للتمسّ .الثنائیة للاستثماریاتالاتفاق

نصوص عات ضمن العلاقة التي تربطهم، على المرونة والتوسیع في تفسیر از وسائل أخرى لتسویة الن

عن الأجانبشيء إلا لإضفاء الحمایة القصوى لمصالح المستثمرین ل، لا تسویة الواردة في الاتفاقیةال

.المبرمة مع الدول المضیفةالإستثمارطریق تدویل تسویة المنازعات الناشئة عن عقود 

.459المرجع السابق، ص :ن عليیدالیا عبد المعطي حس-)637(
www.unctad.org/section/press/docs:راجع حول انسحاب بعض دول أمریكا اللاتینیة من اتفاقیة واشنطن-)638(
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من هذا المسلك الذي ینتهجه قضاء التحكیم، نوصي بالعمل على صیاغة جیلمن أجل الحدّ 

یخول أنوالتحدید فیها بصفة دقیقة وصریحة على الإستثمارالثنائیة في مجال یاتالاتفاقجدید من

لقضاء التحكیم المخطر بالنزاع، بین المستثمر التابع لإحدى الدول المتعاقدة والدولة المضیفة الطرف 

یكون ،بالتالي.دون غیرهااقیةالاتفالواردة فيلتزاماتبالاقة المتعاقد الآخر، النظر في المسائل المتعلّ 

نطاق تطبیقه إلى منازعات العقد التي عات في هذه الحالة واضحا، بحیث لا یمتدّ از تسویة الننصّ 

عات، از في بند تسویة النالأطرافدة من قبل تبقى، بطبیعة الحال، خاضعة لاختصاص الجهة المحدّ 

.هذا من جهة

الذي یخضع له عقد القانونيالعقدیة للنظام لتزاماتالامن جهة أخرى، قصد بقاء خضوع 

الدولیة الواقعة على الدولة المضیفة، یجب السعي وراء لتزاماتالادون رفعها إلى مرتبة الإستثمار

الثنائیة للاستثمار بشكل یمتد نطاق تطبیقه بالنسبة یاتالاتفاقالوارد فيالتعهداتصیاغة شرط احترام 

.فقطالاتفاقیةتعهدات لل

من عرضها العام الوارد انطلاقاهكذا أفرز استخلاص رضا الدولة بالتحكیم أمام المركز الدولي

أنإلاّ .داموحّ فق الفقه ولا أحكام التحكیم في إعطاءها حلاّ الدولیة، مشاكل عدیدة لم یتّ یاتالاتفاقفي

التي تبرمها الدولة یاتفاقالاتمصدر كل هذه المشاكل یكمن في صیاغة وتفسیرأنوفق علیه هالمتّ 

الهدف الوحید الذي یرغب قضاء التحكیم بلوغه یكمن في توسیع دائرة اختصاصه في أنمع غیرها، و 

.الإستثمارمجال تسویة منازعات 
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لباب الثانيا

تثمارـالاسات ـویة منازعـتس

نه من اللجوء إلیها وسیلة محایدة وفعالة تمكّ إیجادالمستثمر الأجنبي في هتماماتاتتمثل أهم 

أدتحیث .عات تنجم عن اصطدام حقوقه مع حقوق الدولة المضیقةاز لحسم ما قد یثور من ن

فیها، فضلا الأجانبالمنازعات وضعف ثقة المستثمرین الظروف المحیطة بالوسائل الداخلیة لفضّ 

المعنویة الخاصة أمام قضاء دولة أجنبیة لما وة أیعن استحالة مثول الدولة مع أحد الأشخاص الطبیع

والتحكیم الدولي هأنالقضائیة، إلى اقتناع المستثمر الأجنبي بتهاانبحصیمثله ذلك من مساس 

.تجاه الدولة المضیفةالقانونيمن ضعف مركزه دّ عاته والحالوسیلة لتسویة نزا

الخاص الاستثمارعات از لجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة نمن هذه الأسباب الحقیقیة لانطلاقا

صوصا تضمن لهم نالأجنبي، یعمل المستثمرون على تضمین العقود التي یبرمونها مع الدول المضیفة 

التحكیم یوفر أنفیه مما لا شكّ .الوطنیینالقانونالقضاء و یوفرها لهمأنا یمكن حمایة أكبر ممّ 

هم الذین تسند لهم یمن حریتهم في اختیار محكمانطلاقاالتي یسعون لتجسیدها الضماناتللمستثمرین 

.)639(واجب التطبیق على الإجراءات والموضوعالقانونة الفصل في النزاع وكذا من خلال تحدید مهمّ 

ول اللجوء مدى أهمیة قب،هالذي تحتلّ القانونيرغم المركز ،تدرك الدول المضیفة للاستثماركما

عن طریق جهاز مستقل، إذ یسمح ذلك الاستثمارعات الناجمة عن عقود از إلى التحكیم لتسویة الن

صدى لاّ إلى التحكیم لیس إالاستثمارعات از فإحالة ن،بالتالي.زبخلق وتدعیم مناخ لاستثمار متمیّ 

إلى الاقتصادیةلموازین القوى بین المستثمرین والدول المضیفة، التي تدفعها الحاجة لتحقیق التنمیة 

الأجنبیة، منها التنازل عن اختصاص القضاء اتالاستثمار الكفیلة لجذب الضماناتقبول توفیر 

.)640(الداخلي لصالح قضاء خاص

على الدور الذي یؤدیه التحكیم اوتأكیدً الاقتصادیةمیة ا لضرورة التعاون الدولي من أجل التنسعیً 

لیه، وفقا لقواعد إجرائیة لتعرض عCIRDIالمركز الدولي إنشاء، تمّ الإستثمارفي تسویة منازعات 

اختصاص هذه الجهة القضائیة الدولیة لا أنإلاّ ).الفصل الأول(الإستثمارعات عقود از خاصة، ن

ة المنازعات الأخرى ذات ، بالتالي لا یفصل المركز في بقیّ القانونيیشمل إلا المنازعات ذات الطابع 

هذه بطبیعة خاصة تنجم عن خصوصیة الإستثمارى منازعات حظالطابع التجاري البحث، لذلك ت

.ذاتهاالإستثمارعقود 

.627ص ، المرجع السابق:لورنتبرونو-)639(
العربیة، رسالة دكتوراه، جامعة البلادیات البترول في تفاقلاالقانونيالنظام :أحمد عبد الحمید عشوش/د-)640(

.393، ص 1995القاهرة القاهرة، كلیة الحقوق،
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ة النهائیة من التحكیم، بما في ذلك تحكیم المركز الدولي، في إصدار في الأخیر، تتمثل الغای

بضمانتحقیق هذه الغایة مرهون أن، إلاّ حكم تحكیمي یفصل في موضوع النزاع المعروض علیه

).الثانيالفصل (حكم التحكیم وتنفیذ ة رقابة صحّ وضمانواجب التطبیق قانونالتطبیق السلیم لل
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الفصل الأول

عات الإستثمار على قضاء تحكیم المركز الدولياز عرض ن

التي الاقتصادیةعها نظرا لتنوع المجالات والقطاعات دها وتنوّ بتعدّ الإستثمارز عقود تتمیّ 

مرین ثحدى هیئاتها العامة مع المستو إسم الروابط العقدیة بین الدولة المضیفة أعلیها ، لذلك تتّ تنصبّ 

، رغم استقلال كل مجال من اقتصاديیة ناتجة عن الطابع الخاص لكل مجال بطبیعة فنّ الأجانب

،تشترك هذه القطاعات، بالنسبة للدول المضیفةأنهإلاّ .المختلفة بطابعه الخاصالإستثمارمجالات 

أما بالنسبة .خاصة النامیة منها، في تحقیق غایة واحدة هي الدفع بعجلة التنمیة على جمیع الأصعدة

في اقتحام أسواق جدیدة خارج حدود الإستثمارللمستثمر الخاص الأجنبي، فتتمثل أسباب إبرامه لعقود 

.للدول المضیفةالاقتصادیةالأهدافدولته تحقیقا للكسب والربح ومساهمة في تحقیق 

ق ندما یتعلّ الدولة، سواء بطریق مباشر عبكیانذات صلة وثیقة الإستثمارهكذا، تعتبر روابط 

بطریق غیر مباشر من ناحیة تأثیرها في خطط التنمیة والأمر باستغلال الثروات الطبیعیة، أ

ت هذه الروابط بطبیعتها ذات آجال طویلة واكتسابها خصوصیة معینة كانا لمّ .بلادللالإقتصادیة

، مما )641(طابعا خاصاا تكتسب هي الأخرى أنهعات التي تثور بشاز نالفإنعة أطرافها، یبالنظر إلى طب

).المبحث الأول(عات از هذه النأهم طبیعة بیانق إلى التطرّ -من جهة أولى-ن یتعیّ 

بین الإستثمارعات از تسویة نفي الدوليمن جهة أخرى، أمام التأكید على أهمیة تحكیم المركز 

بین هیئات ومراكز ة مرموقة منكانهذا الجهاز الدولي بمالأخرى، فقد احتلّ ول الدول ورعایا الد

والدول الأجانببین المستثمرین المتبادلةقة لخلق الثّ وّ تهیئة جإنشائهلقد قصد من .التحكیم المؤسسي

الاهتمام الذي أولته دول العالم لتحكیم المركز فضلا عن المتعاقدة التي تستضیفهم على أقالیمها، 

إحالة والجماعیة تضمنت بصریح النصّ یةئالثنایاتالاتفاقالدولي، بحیث أبرمت عددا هائلا من

.عات إلى تحكیم المركز الدولياز تسویة الن

اتفاقیةة إلى بالإضافة إلى ما سبق، تتجلى أهمیة المركز من خلال عدد الدول المنضمّ 

ولائحة تحكیم الاتفاقیةرها أحكام هذهالتي توفّ الضماناتواشنطن، وكذا بالنظر إلى التسهیلات و 

).الثانيالمبحث (المركز للأطراف المتنازعة لإعمال إجراءات التحكیم أمامه 

التحكیم الدولي والحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الإستثمار، المؤتمر السنوي :عصام الدین القصبي /د-)641(

، ص 1998، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیـة القـانون "التحكیم التجاري الدولي":السادس عشر حول

http://slconf.Uaeu.ac.ae:، منشور في202
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المبحث الأول

بالاستثمارعات المتعلقة از طبیعة أهم الن

المبرمة بین الدول ورعایا الدول الأخرى بوصفها من العقود الإستثماریستغرق تنفیذ عقود 

والبشریة المادیةبتجنید الوسائل الأمر ق یتعلّ .فترات زمنیة طویلة،دةالكبرى ذات الطبیعة الفنیة المعقّ 

ع د وتتنوّ بالتالي تتعدّ .لةبات الدول المستققتصادیاللازمة لإقامة مشاریع ضخمة تكتسي أهمیة بالغة لا

لا لتي یمكن عرضها على المركز الدولي عات ااز طبیعة النأنعات الناجمة عنها، إلاّ از أشكال الن

وعات ذات الطابع السیاسي أاز الناستبعاد، مما یعني التي لها طابعا قانونیا تتعدى تلك أنیمكن 

.)642(التجاري البحت

عات التي قد تنشأ بین الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي والمستثمرین از النث أهمّ عیتمثل مب

لمبرمة، بمعنى الإخلال صل بعضها بآثار العقود االمتعاقدین معها في أسباب مختلفة، قد یتّ 

صل البعض الآخر في ، كما یتّ )المطلب الأول(المفروضة عل أطراف العلاقة العقدیة لتزاماتبالا

، تجاه المستثمر السیادیةخذها الدولة المضیفة، النابعة من سلطاتها التي تتّ الانفرادیةالإجراءات 

.هذا الأخیر من حقوقه الجوهریة على استثمارهحرمانا أنهوالتي من ش)الثانيالمطلب (الأجنبي 

المتعاقدة راجعا إلى تغییر الظروف التي الأطرافبین اعز هذا، فقد یكون السبب في قیام النفضلا عن

أننا نحصر البحث إلاّ ، أنهالتفاوض بشإعادةإلى ضرورة مراجعته و وا قد یدعممّ العقد،صاحبت إبرام 

.بالنظر إلى واقع الممارسة التحكیمیةفي السببین الأول و الثاني 

المطلب الأول

الأطرافبالتزاماتعات المتعلقة از الن

الأجنبیة المتعاقدة معها شخاصالأبة عن العقود المبرمة بین الدولة و نجد من بین الآثار المترتّ 

العقود أنا في ذلك شأنهالواقعة على عاتق أطرافها، شلتزاماتالا، مجموعة من الإستثمارفي مجال 

الناشئة عن لتزاماتالاأنإلاّ .إطار العلاقات التجاریة الدولیةالمبرمة بین الأشخاص المتعاملة في

الأخرى، مما یضفي خصوصیة على العقود المنشأة لتزاماتالاتختلف عن غیرها من الإستثمارعقود 

.)643(لها

.94، المرجع السابق، ص ...التحكیم كوسیلة لفضّ منازعات الإستثمار:أحمد عبد الحمید عشوش /د-)642(
.94المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د-)643(

التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، م إ ج ع، جامعة القاهرة، :محمد سمیر الشرقاوي /د:راجع كذلك-

.4، ص 1996، القاهرة 3كلیة الحقوق، عدد 
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الدولة المضیفة والمستثمر نوع العقود المبرمة بینلاختلافالدراسة تبعا محلّ لتزاماتالاتختلف 

الإستثمارا تنشأ عن معظم عقود أنهیمكن القول معه وذلك، یمكن جمعها على نحالأجنبي ورغم

ت ملقاة على عاتق المستثمر كان، سواء الملتزم بهاالطرف كانالنظر عن نوعها ومهما بغضّ 

.على الدولة المضیفة والأجنبي أ

لأولالفرع ا

الواقعة على الدولة المضیفةالالتزامات

لها التي تتحمّ لتزاماتالاتنشأ العقود المبرمة بین الدولة والطرف الخاص الأجنبي مجموعة من 

بإزالة جمیع المعوقات التي تعترض المستثمر بالالتزامق أساسا الأجهزة التابعة لها، تتعلّ و أولةالد

الدولة المضیفة التزاملا عن ضفالتزامات،ن من تنفیذ ما علیه من ومساعدته في ذلك حتى یتمكّ 

.بالعقدستزام بالثبات وعدم المساـ، وفي الأخیر الاليالاستثمار بتوفیر الحمایة اللازمة للمشروع 

:بمساعدة الطرف الأجنبي على القیام بمشروعهالالتزام-أولا

القیام بكل الإجراءات الضروریة لتقدیم المساعدة ،الالتزامبموجب هذا ،یلقى على عاتق الدولة

ق یتحقّ .الإستثمارالدولة وإتمام تنفیذ عقد إقلیمعلى الاستثماربالضروریة للطرف الأجنبي قصد القیام 

وتسهیل دخول العاملین رةداالإب من ا بكیفیات التقرّ ذلك من خلال البدء في إحاطة المستثمر علمً 

ة قانونیالمشروع، بمنحهم الوثائق اللازمة التي تسمح لهم بمباشرة أعمالهم بصفة والتقنیین القائمین على

.تجاه السلطات العامة، منها تأشیرات الدخول ورخص الإقامة وغیرها

تعمل جاهدة على تسهیل نقل التجهیزات أنفضلا عن هذا، یجب على الدولة المضیفة 

و أستیرادبالامن خلال منح التراخیص المتعلقة يالاستثمار ات الداخلة في إقامة المشروع المعدّ و 

.)644(بها تشیید المشروع وكذا منح الرخص الخاصة بالبناءمن العقارات التي یتطلّ الاستفادة

بإزالة جمیع الإستثمارالتسهیلات السابقة، تلتزم الدولة المضیفة في إطار عقد جانبإلى 

، یةالاستثمار إتمام العملیة وأيالاستثمار یة التي تعترض السیر الحسن لإقامة المشروع المعوقات الفنّ 

یة والمعلومات الضروریة د الطرف الأجنبي بجمیع المعطیات الفنّ ن وتزوّ تمكّ أنإذ على الدولة المضیفة 

كافة الاحتیاجات أنباعتبار هالتزاماتن من مباشرة أعماله وتنفیذ ، حتى یتمكّ )645(المتعلقة بالمشروع

.رةالتي یستلزمها تنفیذ المشروع متوفّ 

.139، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود :محمد عبد العزیز علي بكر :راجع ذلك-)644(
.263المرجع السابق، ص :إقلولي محمد -)645(
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إحدى مؤسساتها العامة بمساعدة والدولة أالتزامأنمه بشنقدّ أنیتمثل التطبیق الذي یمكن 

على إقلیمها في القضیة التي طرحت على هیئة تحكیم يالاستثمار الطرف الأجنبي للقیام بمشروعه 

القائمة بین شركة خاصة أمریكیة ضد شركة عامة جزائریة حول -CCI–غرفة التجارة الدولیة بباریس 

ا بتاریخ أنهة حدیدیة لنقل خام الحدید المستخرج من المناجم، إذ صدر الحكم بشخط سكّ إنشاء

18/12/1985)646(.

بین شركة جزائریة في مجال المناجم وشركة 1977ص وقائع هذا النزاع في إبرام عقد عام تتلخّ 

ل فیها الطرف الوطني ة الحدیدیة یربط بین المنطقة الجبلیة التي یستغّ خط للسكّ نشاءیكیة لإخاصة أمر 

خرائط إعدادیحتاج هذا المشروع إلى .نقل خام الحدیدضمانئ، بهدف انمنجما للحدید وبین أحد المو 

طني للخرائط فت الشركة الجزائریة المكتب الو طبوغرافیة للمناطق التي سیجري العمل فیها، لذلك كلّ 

حصول على تلك الخرائط من لة مرات احاولت هذه الأخیرة عدّ .ها وتسلیمها للشركة الأمریكیةإعدادب

تعرض على أنها دون جدوى، الأمر الذي اضطر الشركة الأجنبیة إلى إعدادالجهة المعهود إلیها 

ة شركة الجزائریة ذلك بحجّ هذه الخرائط بنفسها، فرفضت الإعدادتسمح لها بأنمعها ةالمتعاقدالجهة

بین الطرفین على الاتفاقرة طویلة وتعذّ تأخیر تنفیذ المشروع مدّ امتدّ .دهاالتكالیف التي تتكبّ ةادزی

ا دفع بالطرف الأجنبي إلى طلب التحكیم للحصول على تعویض عن المبالغ التي مناسب، ممّ حلّ 

.)647(الدراسات الخاصة بالمشروع والتعویض عن عدم تنفیذ العقدعدادفقتها لإأن

كة في ذلك بالقوة القاهرة كسبب یعفیها من تنفیذ رفضت الشركة الوطنیة طلبات المدعیة متمسّ 

عدم قیام المكتب والسبب المباشر فیه هكانها بل جانبعدم التنفیذ لم یكن من أن، ذلك الالتزام

لها فیه باعتباره قوة قاهرة تعفیها من لا یدّ الوثائق المطلوبة، وهذا سبب أجنبيإعدادالوطني للخرائط ب

.)648(الجزائريقانونن التأخیر طبقا للالتعویض عأداءومن هاالتزاماتتنفیذ 

الشركة الأمریكیة أنت هیئة التحكیم على هذه الدفوع بالرفض، حیث وجدت ضمن بنود العقد ردّ 

المستندات المطلوبة ووضعها تحت قدیممسؤولیتها عن عدم تنفیذ العقد بسبب عدم تانتفاءقد اشترطت 

بموجبه تضمن الشركة الجزائریة الحصول على المستندات ،ن العقد بندا آخراكما تضمّ .فهاتصرّ 

یق بتحقاالتزامً الطرف الجزائري التزامبالمحكمة إلى اعتبار أدىالضروریة لتنفیذ المشروع، الأمر الذي 

:راجع هذا الحكم في مؤلف-)646(

، النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1منصّة التحكیم التجاري الدولي، ج:محي الدین إسماعیل علم الدین /د-

.309-305، ص ص 1986
.306نفس المرجع السابق، ص -)647(
للإشارة أنه أجري هذا التحكیم في الجزائر وطبّقت علیه أحكام القانون الجزائري من حیث الإجراءات ومن حیث -)648(

.الموضوع
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عدم توافر شروط القوة القاهرة، حیث كذلكالمحكمةرأت.ة هي توفیر الخرائط لتنفیذ العقدیّننتیجة مع

كانأنهه، إلاّ تفادیلا یمكن حادثاالالتزامالذي حال دون تنفیذ ثادالحیكون أنیجب أنهاعتبرت 

القوة القاهرة أنمن شأنهفضلا عن هذا، لاحظت المحكمة .الخرائط من قبل جهات أخرىإعدادیمكن 

.)649(مرهقا من حیث التكالیفالالتزامیصبح أنمستحیلا ولا یكفي فیها الالتزامتجعل تنفیذ أن

م المساعدة المطلوبة لم یقدّ نهالمحكمة إلى ترتیب مسؤولیة الطرف الوطني لأانتهتفي الأخیر، 

ضت بتعویض الشركة الأمریكیة عن المبالغ ن من إتمام تنفیذ العقد، إذ قللمشروع الأجنبي حتى یتمكّ 

بمبلغ إجمالي قدره ملیون )650(الجزائريالقانونوفقا لأحكام الالتزامعن التأخیر في تنفیذ و فقتها أنالتي 

نار الجزائري، مع نسبة الفوائد المعلنة من البنك المركزي الدیوستمائة ألف دولار أمریكي یدفع ب

.)651(حتى تسدید مبلغ التعویض المحكوم به1983الدعوى في سبتمبر الجزائري تسري من تاریخ رفع 

:بتوفیر الحمایة الكافیة للطرف الأجنبيالالتزام-ثانیا

الدولة المضیفة بتوفیر الحمایة المناسبة بموجبهاة شروطا تلتزمادعالإستثمارتتضمن عقود 

ها الدولة في الداخلیة التي تسنّ القوانینالتي تقام على إقلیمها، بل غالبا ما تنصّ للاستثماراتوالكافیة 

ت كانورة بشكل عام أت مقرّ كانعلى تقریر تلك الحمایة، سواء اتالاستثمار مجال تشجیع وترقیة 

من الناحیة العملیة، أبرمت الدول فیما أنهكما .تكون فعالة وأكیدةنكأموصوفة بأوصاف خاصة 

ست بمقتضاها حمایة جماعیة، كرّ وت ثنائیة أكان، سواء الإستثمارفي مجال یاتاتفاقینها ب

.)652(قلیم الدولة المتعاقدة الأخرىإإحدى الدول المتعاقدة على و التي یقوم بها مواطناتالاستثمار 

رة للمستثمرین نا، في مجال التحفیزات المقرّ بلادحكومة التزامنذكر على سبیل المثال أنیمكن 

الثنائیة التي یاتالاتفاقللأشخاص الأجنبیة الخاصة في إطارالآمانالحمایة و بضمان، الأجانب

:الجزائر مع مملكة السوید ما یلياتفاقیةأبرمتها مع غیرها من حكومات الدول الأخرى، فقد جاء في 

في إقلیمه عاقد الذي یتمّ وتنظیمات الطرف المتلقوانینالتي أنجزت وفقا الاستثماراتتحظى "

حال من طرف متعاقد أن یمنح في أيّ ، ولا یجب على أيّ الاتفاق، بالحمایة الكاملة لهذا رالاستثما

.307، المرجع السابق، ص ...منصة التحكیم التجاري:محي الدین إسماعیل علم الدین /د-)649(
منه اللتان تنصان عن عناصر 186و182القانون المدني الجزائري خاصة المادتین طبقت المحكمة نصوص-)650(

.التعویض والتعویض عن التأخیر في تنفیذ الالتزام
.309، المرجع السابق، ص ...منصة التحكیم التجاري:محي الدین إسماعیل علم الدین /د-)651(
.237، المرجع السابق، ص ...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة:حفیظة السید الحداد /د-)652(
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یجب على كل .من التي یمنحها القانون الدولي الذي یلزم الطرفینامتیازاالأحوال معاملة تكون أقل 

.)653("استثماراتهمتجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فیما یخصّ التزاماتهطرف متعاقد احترام 

:بالحمایة، إذ جاء فیها ما یليالالتزامالجزائر مع البرتغال النص على اتفاقیةكما تتضمن 

المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفین المتعاقدین على إقلیم الطرف الاستثماراتع تتمتّ "

.)654("ریع الطرف الآخر، بحمایة وأمن تأمینالمتعاقد الآخر طبقا لتش

منح لها الأهمیة الكبیرة، التي تُ لتزاماتالابتوفیر الحمایة للطرف الأجنبي من الالتزامهكذا، یعدّ 

للاستثماراتمن تحفیز وجذبل ذلكنظرا لما یمثّ -خاصة النامیة–سواء من طرف الدولة المضیفة 

للظروف انطمئنالاا إلى سواء من قبل المستثمر الذي یسعى دومً والأجنبیة التي هي بحاجة إلیها، أ

غالبا ما تأتي أنغیر.التي سیقیم فیها مشروعه والتأمین على حقوقه في مواجهة الأخطار المحتملة

ق لموقف ة بمضمونه وطبیعته، لهذا نتطرّ في شكل عام لا نستطیع الإحاطة بدقّ الالتزامصیاغة هذا 

سریلانكاضد AAPLض إلى قضیتي هذه المسألة من خلال التعرّ أنالدولي بشقضاء تحكیم المركز

.ضد الزائیرAMTو

:سریلانكاضد AAPLقضیة -1

بطلب التحكیم أمام المركز الدولي AAPLمت الشركة الأسیویة للمنتوجات الزراعیة تقدّ 

–CIRDI- عن جمیع الأضرار التي لحقتها جراء تدمیر سریلانكاقصد تعویضها من طرف حكومة

إلى السریلانكیةا دفع قوات الأمن دة على هذه المنشآت ممّ منشآتها الخاصة، حیث استولت قوات متمرّ 

ست أسّ .الرئیسي للشركةالإنتاجيإلى تخریب المركز أدىها، الأمر الذي القیام بعملیات عسكریة ضدّ 

AAPLالمادة، إذ تضمنت سریلانكاالثنائیة المبرمة بین المملكة المتحدة وحكومة الاتفاقیةطلبها على

Pleineا عاما یقضي بتوفیر الحمایة الكاملة والأمنمنها نصّ 2 protection et sécuritéللاستثمارات

كیفیات التعویض الاتفاقیةمن هذه4المادةكما تضمنت .المتعاقدةالأطرافالمنجزة على إقلیم أحد 

العصیانحة، الثورة و ، النزاعات المسلّ الاستیلاءالأجنبیة في حالة ثماراتتالاسعن الأضرار التي تلحق 

.)655(لم یكن ناتجا عن أعمال قتالیةنإحة المدني وكذا تدمیر الأموال المستثمرة بواسطة القوات المسلّ 

.، المرجع السابق04/431السوید، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي /من اتفاقیة الجزائر6ف /2المادة -)653(
، المرجع 05/192ق علیها بموجب المرسوم الرئاسي البرتغال، المصاد/من اتفاقیة الجزائر2ف /2المادة -)654(

.السابق
، المرجع السابق، ص ص ...منازعات الإستثمار في أسیا بین القانون والمصلحة:محمد عبد العزیز بكر /د-)655(

35-36.
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الثنائیة التي تلزم الدولة المضیفة الاتفاقیةمن2/2المادةكت المدعیة بتطبیق نص تمسّ 

ة كاملة قانونییقع على عاتق الدولة مسؤولیة أنه، بحیث ترى للاستثماربالحمایة الكاملة وتوفیر الأمن 

من أشخاص وفي صادرةذلك ناشئا من أعمال كانو، حتى ولالإستثمارفي حالة تدمیر الأموال محل 

قد وضع على عاتق الاتفاقیةنصّ أنلشركة المدعیة لذلك ترى ا.ظروف خارجة عن سیطرة الدولة

.)656(الدولي العامالقانونببذل عنایة مثلما یقتضیه التزامابتحقیق نتیجة ولیس االتزامالدولة المضیفة 

رت بعد تطبیق مبدأ ، إذ قرّ الاتفاقیةمن2المادةخذ بتفسیر المدعیة لنصّ الأرفضت المحكمة 

الحمایة الكاملة "على النصّ أنوفقا للمعنى المتعارف على إعطاءه إیاها، ة القانونیتفسیر النصوص 

ة الكاملة على عاتق القانونیالمتعاقدة إلى إثارة المسؤولیة الأطرافإرادةانصرافلا یعني "والأمن

الدولة التزامبمقتضاها تفسیر كما أشارت المحكمة إلى عدم وجود سوابق قضائیة تمّ .الدولة المضیفة

الالتزاممخالفة هذا أنمطلق یضمن عدم حدوث أیة أضرار، و التزامأنهبالحمایة الكاملة والأمن ب

:القانونة بقوّ مسؤولیة على عاتق الدولةالینشئ آلیا 

"Le tribunal ne connait aucune décision dans laquelle l’obligation de l’Etat
d’accueil d’assurer aux nationaux d’un autre Etat contractant "pleine protection et
sécurité" a été interprétée comme une obligation absolue garantissant qu’aucun dommage
ne sera subi et dont la violation créerait automatiquement une "responsabilité de plein

droit" de l’Etat d’accueil"
)657( .

ضمن الأضرار الناجمة عن الأضرار الواقعة لممتلكات الشركة تصبّ أننت المحكمة بیّ 

على تنصّ المادةت هذه كانا الثنائیة، ولمّ الاتفاقیةمن4المادةالعملیات القتالیة المنصوص علیها في 

المحكمة إنفعن أعمال قتالیة، ایكون ناتجأنالتعویض عن تدمیر الأموال المستثمرة شریطة 

، بل ذهبت تبحث عن قیام هیئة التحكیم لم تتوقف عند هذا الحدّ أنإلاّ .استبعدت مسؤولیة الدولة

الدولي العام، حیث القانونفي المستقرّ والیقظةة نایالعام بالعللالتزامالدولة المضیفة تطبیقا ةمسؤولی

لضمانجمیع التدابیر الضروریة اتخاذمعیار العنایة المعقولة یفرض على الدولة المضیفة أناعتبرت 

ب مسؤولیة الدولة عن الخسائر بتقدیم تلك الحمایة یرتّ الالتزامعدم أنالأجنبیة، و اتالاستثمار حمایة 

.)658(الحاصلة

رت المبدأ العام الثنائیة التي قرّ الاتفاقیةمن2/2المادةاستندت المحكمة في تحلیلها على 

الإسبانيفي الغرب البریطانیةالأجنبیة وعلى القضاء الدولي في قضیة الأموال اتالاستثمار لحمایة 

:AAPLراجع موقف شركة -)656(

.240، المرجع السابق، ص ...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة:حفیظة السید الحداد/د-

Sentence du 27/06/1990, citée par : GAILLAR Emmanuel : CIRDI, chronique des sentences
)657(-

arbitrales, JDI N°1, 1992, P. 220.
,Ibid:أنظر-)658( P. 222.
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Maxالأستاذوكذا تعلیق 1923عام  Huber، ّعدم مسؤولیة الدولة لا یعني مطلقا أنل إلى الذي توص

لا یمكن مساءلة الدولة عن كانفإذا ،والیقظةنة من العنایة بممارسة درجة معیّ الالتزاماستبعاد

عدم القیام به ون على سلطاتها القیام أیتعیّ كانما أنیمكن تقریر مسؤولیتها بشفإنهالأحداث الثوریة، 

نتیجة سریلانكالت المحكمة إلى تقریر مسؤولیة حكومة بالتالي، توصّ .أثار هذه الأحداثتفاديمن 

حة رت ذلك بعدم قیام القوات المسلّ ، إذ برّ اتالاستثمار ببذل العنایة المعقولة لحمایة لتزامبالاالإخلال 

الإجراءات الضروریة لمنع وقوع الدمار الذي لحق بممتلكات الشركة، حیث خلصت المحكمة باتخاذ

جوم هالالإجراءات الوقائیة قبل شنّ اتخاذالسریلانكیةینبغي على السلطات الحكومیة كانأنهإلى 

.)659(على المتمردین

عن الأضرار المباشرة التي AAPLعن محكمة التحكیم بتعویض شركة الصادرإثر الحكم 

انفردالأجنبیة، اتالاستثمار ببذل العنایة المعقولة لحمایة بالالتزامبسبب إخلال الحكومة ،لحقتها

Samuelالأستاذ، سریلانكان من طرف ، المعیّ الغانيالمحكم  Asante برأي مخالف منتقدا موقف

:)660(المحكمة نظرا للأسباب الآتیة

AAPLعن الدمار الذي لحق بممتلكات شركة سریلانكالا یمكن تقریر مسؤولیة حكومة -1

الاتفاقیةنصوصأنالدولي العام، كما القانونیفرضه علیها التزامنظرا لعدم مخالفة الدولة لأي 

ضد الأجانبمطلق ملكیة واستثمارات والثنائیة المبرمة بین الدولتین المتعاقدتین لا تضمن على نح

.أضرار تلحق بهاأيّ 

الثنائیة الاتفاقیةمن2/2المادةتستند المحكمة لتقریر مسؤولیة الدولة على أنمن الخطأ -2

من 4/2المادةنصّ تهملي نفس الوقتالأجنبیة، وفاتالاستثمار التي جاءت بمبدأ عام لحمایة وأمن 

الذي یضع القواعد الخاصة الواجب إعمالها في حالة الخسائر والأضرار الناتجة عن الاتفاقیةنفس

د النصّ الخاص یقیّ أهملت هیئة التحكیم مبدأ النصّ ،بالتالي.ح آخرنزاع مسلّ أيّ و المدني أالعصیان

لهذا وصف المحكم المخالف قضاء المحكمة بالتناقض، .ةونیالقانالعام الذي تقتضیه قواعد التفسیر 

الإقرار بعدم مسؤولیة الحكومة عن أعمال التدمیر لممتلكات المستثمر، ومن جهة أخرى فمن جهة تمّ 

.الوقائیة الضروریةبالإجراءاتتقریر مسؤولیتها عن عدم القیام تمّ 

خر آجانب، قامت بإثباته من سریلانكاحكومة جانبنفت المحكمة الخطأ من أنهكذا، بعد 

الدولة الإجراءات اتخاذحالة القوة القاهرة نظرا لعدم ةً رة بذلك مسؤولیتها، بحیث تجاهلت كلیّ مقرّ 

عت الدولة الحدث وقت إبرام ة، فإذا توقّ ة لا أساس لها من الصحّ هذه الحجّ أنإلاّ .الوقائیة اللازمة

,Ibid:أنظر-)659( P. 223.
.S:راجع الرأي المخالف للمحكم الغاني-)660( ASANTEفي:

JDI N°1, 1992, Op. Cit., P. 224 et s.
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هذه أنیجمع الفقه على إنمافلا تكون أمام حالة القوة القاهرة و ،هالعقد واتخذت إجراءات وقائیة ضدّ 

عا عند إبرام العقد، یؤدي إلى المتعاقدین لم یكن متوقّ إرادةفجائي مستقل عن ثادحالحالة هي 

.)661(المدنيالعصیانوحة أق في حالة النزاعات المسلّ ما یتحقّ ووهالالتزامتنفیذ استحالة

:الزائیرضدّ AMTقضیة -2

تشجیع أنثنائیة بشاتفاقیة1984أبرمت الولایات المتحدة الأمریكیة مع حكومة الزائیر عام 

:منها على ما یلي2لمادة ، نصت ااتالاستثمار وحمایة 

وشركات الإستثمار إحدى الدول المتعاقدة على إقلیم الدولة الأخرى بمعاملة مواطنویتمتع "

".الأوقات، والأمن على إقلیم الطرف الآخرلة ومنصفة في كل ادع

في التعویض للشركات والمواطنین لكل على الحقّ الاتفاقیةمن نفس4/1المادةكما تنصّ 

طرف متعاقد، الذین یستثمرون أموالهم على إقلیم الطرف الآخر والذین تلحقهم خسائر وأضرار بسبب 

.)662(الأطرافعمال شغب تجري على إقلیم أحد أو أصیانحالة عو د أتمرّ و حالة طوارئ أو ثورة أ

على إقلیم AMTه، استثمرت الشركة الأمریكیة للتصنیع والتجارة لاالثنائیة أعالاتفاقیةبناء على

:شركةإنشاءلهذا الغرض تمّ .الزائیر في مجال تجمیع السیارات وتطویر صناعة البطاریات الجافة

SinzaSociété Industrielle Zaïroise تساهم فیها شركةAMT بعد .من رأسمالها%94بنسبة

لهجوم من بعض عناصر الجیش 1991في سبتمبر Sinzaضت شركة سنوات من النشاط، تعرّ 

Sinzaشركة فتأناستبالرغم من هذا، .الشركةإنتاجب جراء ذلك تخریب وإتلاف وسائل ترتّ و الزائیري

AMTبشركة أدىا آخر من عناصر الجیش، ممّ لاعتداء1993في ناضت في جتعرّ أننشاطها حتى 

إلى توقیف نشاط شركتها في الزائیر نهائیا وعرضت النزاع على تحكیم المركز الدولي للمطالبة 

4و2ین دتاالممستندة في ذلك على نصّ ،دتهاملیون دولار عن الخسائر التي تكبّ 21دره قبتعویض 

.)663(الثنائیة السالفة الذكرالاتفاقیةمن

الأجنبیة، اتالاستثمار بحمایة الالتزامتق الدولة المضیفة ایقع على عأنهرت محكمة التحكیم قرّ 

كافة باتخاذن قد ألزمت حكومة الزائیر تیالثنائیة المبرمة بین الدولتین المتعاقدالاتفاقیةأن دت بحیث أكّ 

كما .على إقلیمهاAMTالذي قامت به شركة الإستثمارأمنوضمانالإجراءات الضروریة لحمایة 

رت ومع ذلك قرّ 1991قد تعرض للسلب والنهب عام AMTاستثمار شركة أنظهر للمحكمة 

المرجع السـابق، ص ، ...منازعات الإستثمار في آسیا بین القانون والمصلحة:محمد عبد العزیز علي بكر /د-)661(

76.
.156المرجع السابق، ص :علاء محي الذین مصطفى أبو أحمد /د-)662(
:راجع وقائع هذا النزاع في-)663(

GAILLARD Emmanuel: CIRDI, Chronique des sentences arbitrales, JDI N°1, 1998, P. 234 et s.
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اللازمة التي من الاحتیاطاتخذ كافة تتّ أنر یحینئذ على حكومة الزائكانفي نشاطها، الاستمرار

هذایدلّ .1993ة أخرى عام ضت للنهب مرّ الشركة تعرّ أن، إلاّ الاعتداءتمنع من تكرار هذا أنا أنهش

أمن وحمایة لضمانمن الحمایة ببذل العنایة المعقولة نىدالأعدم توفیر الحدّ -بحسب المحكمة–

بمبلغ AMTنتیجة لهذا، خلصت المحكمة إلى تعویض .الدوليالقانونالمستثمر الأجنبي كما یقرره 

عها مكتفیة بالإشارة إلى تمتّ ،طریقة التقییم المستخدمة لتقدیر الخسائرنبیاملیون دولار دون 9قدره 

.)664(بكامل السلطة التقدیریة في تحدید مقدار التعویض آخذة في الاعتبار جمیع ظروف القضیة

ببذل عنایة ولیس التزاموالدولة بتوفیر الحمایة للمستثمر الأجنبي هالتزامأنم ا تقدّ یظهر ممّ 

ل مسؤولیة كاملة ومطلقة عن جمیع الأضرار التي تتحمّ أنبتحقیق نتیجة، بحیث لا یمكن للدولة التزام

التزاممحاكم التحكیم التي عرضت علیها القضایا التي تثیر أنإلاّ .)665(على إقلیمهاالأجانبتلحق 

ة عدم بذل بحجّ لتزامالاتعمل جاهدة على إثبات إخلال الدولة المضیفة هذا اتالاستثمار الدولة بحمایة 

، بحیث ذهبت إلى تقریر المسؤولیة على عاتق جانبحمایة وأمن ممتلكات اللضمانالعنایة المطلوبة 

، بل وحتى في الظروف الاتفاقیةالدولة حتى في الحالات التي تنتفي هذه المسؤولیة طبقا للنصوص

.ق فیها حالة القوة القاهرةالتي تتحقّ 

:ةبمبدأ حسن النیّ الالتزام-ثالثا

ة، إلاّ القانونیعلیها في غالبیة النظم النصّ الشائعة التي تمّ المبادئة من حسن النیّ مبدأیعتبر

من الأفكار والمتعاقدة، فهالأطرافإرادةة و بنیّ لارتباطهمن الصعب تحدید مضمونه ونطاقه نظرا أنه

مدلول هذا المبدأ بیانق إلى واضحا، لهذا نتطرّ دة والمطاطة لصعوبة تحدید معناه تحدیدا المعقّ 

.وتطبیقه من طرف قضاء التحكیم

:دأـول المبـمدل-1

الداخلي في مرحلة تنفیذ العقد، حیث یقصد القانونة دورا هاما في علاقات یلعب مبدأ حسن النیّ 

رة في المقرّ المبادئ، فمن فسهمأنالمتعاقدة عن الأطرافالتي قطعها داتالتعهّ به الوفاء بالعهد واحترام 

یجب ":أنق م ج على 107/1المادة ة، إذ تنصّ یجب تنفیذ العقود بحسن نیّ أنهالمدني القانون

."ةعلیه وبحسن نیّ اشتملتنفیذ العقد طبقا لما 

.148و147، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر /د-)664(
الحمایة "بشأن تفسیرها لعبارة 20/07/1989وهو موقف محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر بتاریخ -)665(

:، راجع ذلك"الكاملة والأمن

.241، المرجع السابق، ص ...جنبیةالعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأ:حفیظة السید الحداد /د-
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-Loyauté-للأمانةو مرادفة مصطلح له أصل أخلاقي فهمبدأ حسن النیّ أنضح هكذا، یتّ 

في العلاقات بین -Confiance-والثقة -Sincérité-والإخلاص -Probité-الاستقامة ووالنزاهة أ

.)666(إلى العقود الدولیةدوره لا ینحصر في مجال العقود الداخلیة بل یمتدّ أنالمتعاقدة، إلاّ الأطراف

علیه ق رغم عدم النصّ على كل متعاقد، كما یطبّ لتزاماتالاة في تنفیذ ق مبدأ حسن النیّ یطبّ 

الحلول الملائمة للمشاكل التي لإیجادالمتعاقدة الأطرافصراحة في العقد لتفسیر سلوك كل طرف من 

مبدأ حسن أنذلك .الدولیةوذلك بالنسبة للعقود الداخلیة أكانالعقدیة، سواء لتزاماتالایثیرها تنفیذ 

النظام العام الدولي، بموجبه یمتنع مبادئمبدأ عام من أنهالعامة الداخلیة، كما المبادئة من النیّ 

لیل الصعوبات التي تعرقل هذا ذفي تهدهجىببذل قصار ،المتعاقد من كل سوء نیة أثناء تنفیذ العقد

.الطرف الآخرإفادةة بنیّ الالتزامتعوق استمراره، بمعنى تنفیذ و التنفیذ أ

ن العقود الدولیة، خاصة عقود بة عالمترتّ لتزاماتالاة في تنفیذ أهمیة مبدأ حسن النیّ و تبد

ة القانونیالمراكز لاختلافتها العامة مع المستثمر الأجنبي نظرا ئاإحدى هیو بین الدولة أالإستثمار

العقدیة من لتزاماتالاالمتعاقدة من جهة، والمدة الطویلة التي تتطلبها تنفیذ الأطرافالتي یتمتع بها 

ذلك ل، الأطرافات أداءنیة في تحقیق نوع من التوازن في لهذا تسمح فكرة حسن ال.)667(جهة أخرى

ة في تنفیذ تلتزم بمبدأ حسن النیّ أنالإستثمارمؤسساتها العامة الطرف في العقد ویجب على الدولة أ

هذا المبدأ یحمي الطرف أنتجاه المتعامل معها، إذ أثبت واقع التحكیم التجاري الدولي هاالتزامات

ة بسوء نیّ والدافع وراء ذلك سیاسیا أكانالعقدیة إذا لتزاماتللاانتهاكومساس أالأجنبي ضد أيّ 

.)668(لتحقیق أغراض تجاریة خاصة

ة عندما القانونیظمة نة كأحد مفاهیم النظام العام المشتركة في الأهكذا، یطبق مبدأ حسن النیّ 

العقدیة هاالتزاماتساتها العامة من تشریعي قصد إعفاء أحد مؤسبنصّ و أإداريل الدولة بقرار تتدخّ 

القانونيبرفع الستار ،ةعن طریق تطبیق مبدأ حسن النیّ ،یقوم المحكم الدولي.تجاه المتعامل الأجنبي

الدفع بالقوة القاهرة نظرا لغیاب العنصر الخارجي بین استبعادعن الشخص المعنوي العام من أجل 

، 2007أثر تغییر الظروف في عقود التجارة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة :شریف محمد غانم /د-)666(

.401ص 
تّبة ذلك أن عنصر الزمن من العناصر المهدّدة للوجود القانوني للعقد أو التنفیذ الصحیح والكامل للالتزامات المتر -)667(

.في ظلّ المتغیّرات التي قد تطرأ بعد إبرامه وقبل تمام تنفیذه
عن مركز القاهرة الإقلیمي في القضیة القائمة بین شركة خاصة أوربیة 30/06/1993راجع الحكم الصادر في -)668(

:وشركة عامة إفریقیة، متاح في

، المرجع ...یمي للتحكیم التجاري الدوليأحكام مركز القاهرة الإقل:محي الدین إسماعیل علم الدین /د-

.وما بعدها274السابق، ص 
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ا، والشخص العام الذي یستند إلى القوة تنفیذ العقد غیر ممكنً خذة الإجراء، الذي یجعل السلطة متّ 

ة في مجال تنفیذ یستخدم مبدأ حسن النیّ ،بالتالي.الناشئة عن العقدلتزاماتالاص من القاهرة للتخلّ 

التزامهمتفسیر سلوك أطراف العقد ومدى العقود الدولیة لوضع نظم موضوعیة للسلوك، بمقتضاها یتمّ 

.)669(تقریر المسؤولیة العقدیة على الطرف الذي یغیب في سلوكه هذا المبدأیتمّ ة، إذبحسن نیّ 

إحدى ول الدولة یتعارض مع مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود التي تبرهما الدولة أتدخّ كانإذا 

، الأطرافهیئات التحكیم تأخذ في اعتبارها، لتفسیر سلوك فإنمؤسساتها العامة مع الطرف الأجنبي، 

مجموعة من القواعد والظروف مثل النصوص العقدیة وطبیعة الشخص المعنوي العامة والتسبیب 

.خذ وغیرهاالحقیقي للإجراء المتّ 

عن 09/09/1983في الصادرفي العدید من أحكام التحكیم منها الحكم د هذا الحلّ لقد جسّ 

لتشیید مصنع خاص بتحویل مع مشروع عام بولونيألمانیةهیئة تحكیم خاصة، حیث تعاقدت شركة 

أیة استیرادأثناء تنفیذ العقد، أصدر مجلس الوزراء البولوني قرارا بمنع .الفحمبوتزویدهالغازإنتاجو 

الغاز، فدفع المشروع العام بالقوة القاهرة كحالة تعفیه من إنتاجأموال استثماریة خاصة في مجال 

رت ظروف الدعوى وملابساتها وكذا شروط التعاقد، قرّ ة ا فحصت محكمة التحكیم بدقّ لمّ .هالتزامات

السویسري القانونة المعروف جدا في سة قرارها على مبدأ حسن النیّ الدفع بالقوة القاهرة مؤسّ استبعاد

)670(.واجب التطبیق على موضوع النزاعالقانونباعتباره 

Amcoقضیة -2 Asia ّادونیسیأنضد:

في الاستثماربعلى ترخیص 1968الأمریكیة مع شركتین أخریین عام Amcoحصلت شركة 

1980في عام أنهبالفعل تشیید الفندق، إلاّ تمّ .ة ثلاثین سنةلمدّ إدارتهفندق و إنشاءبالقیام بادونیسیأن

ح عن طریق القوات العسكریة، كما قامت على الفندق بإجراء مسلّ بالاستیلاءادونیسیأنقامت حكومة 

ومن معها Amcoإثر هذا، لجأت شركة .من الشركات الثلاثةالاستثماربالحكومة بسحب الترخیص 

دون كانبسحب الترخیص ادونیسیأنقیام حكومة نإلى تحكیم المركز الدولي طالبة التعویض، لأ

أما دفاع .المبرم بینها وبین الشركةتفاقیخالف الاعلى الفندق اأن استیلائهمبرر موضوعي، كما 

كت به، فقد دفعت في الموضوع الذي تمسّ الاختصاصالدفع بعدم جانب، فإلىةدونیسینالأالحكومة 

"دور مبدأ حسن النیّة في عقود التجارة الدولیة:محمد السید عرفة إبراهیم /د-)669( دراسة تحلیلیة في قضاء التحكیم :

.57و56، ص 2000، 84، مجلة آفاق اقتصادیة، عدد "التجاري الدولي
.55المرجع السابق، ص نفس -)670(
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ر سحب الترخیص منها فق علیه، مما یبرّ المتّ الإستثمارمن نىدالألم تقم بالحدّ Amcoشركة أنب

.)671(جمیع المزایا والإعفاءات الضریبیةاستعادةو 

القاضي بمسؤولیة المدعى 20/11/1984بعد صدور حكم محكمة التحكیم في الموضوع بتاریخ 

تشكیل تمّ .16/05/1986ة بتاریخ ـعلیها، استطاعت هذه الأخیرة إبطاله أمام محكمة التحكیم المؤقت

لإلغاء وفصلت في موضوع النزاع بتاریخ بة عن حكم امحكمة جدیدة للفصل في الآثار المترتّ 

هناك بعض أنصحیحا كاننإ و أنهرت هیئة الحكم الجدیدة من خلال قضائها قرّ .31/05/1990

القرار من باتخاذمع ذلك ونظرا للظروف المحیطة فإنالأسباب الموضوعیة وراء سحب الترخیص، 

بسحب رأت المحكمة أن .ف غیر مشروعبمثابة تصرّ هذا السحب یعدّ فإندونیسیة، نالسلطات الأ

ما یظهر من وة على نحقرارات مشوبة بسوء النیّ هيعلى الفندق بالاستیلاءیام الجیش قالترخیص و 

ر سحب الترخیص، الأمر تبرّ أنیمكن كانعن الأسباب التي استقلالابعة، الوقائع والإجراءات المتّ 

.)672(الإستثماركفایة ض لمشكلة عدمالذي ترى معه المحكمة عدم التعرّ 

ستثمار من لابسحب الترخیص باادونیسیأنالمخالفات الإجرائیة التي صاحبت قیام فإنهكذا، 

خذة فها بسوء نیة وتكییف الإجراءات المتّ نظرا لتصرّ ،إلى تحقیق مسؤولیة الحكومةتأدّ Amcoشركة 

.بعدم المشروعیة من جهة

بسبب سحب الترخیص ةدونیسینالأق مسؤولیة الحكومة ت تتحقّ كانمن جهة أخرى، ما 

إلى الأسباب استناداة قانونیمشروع وبصفة وقامت بذلك على نحومن المدعیة لالاستثمارب

.الحكم فیها مغایراكانلالموضوعیة الثابتة في الدعوى و

تنفیذ العقد طبقا لما ة للدلالة على وجوب ق لمبدأ حسن النیّ في الأخیر، یتمثل الهدف من التطرّ 

ولیا أـالحدیث، داخالقانونالعقود في جمیعنة لأفق مع ما یوجبه حسن النیّ اشتمل علیه بطریقة تتّ 

یقع على عاتق الطرف كانأنو بهذا المبدأ الالتزامأنكما .ة في التنفیذدولیا، قوامها حسن النیّ 

إحدى ویقع كذلك على الدولة أأنه، إلاّ الذي یقع علیه عبء تنفیذ العقدوهنهالأجنبي أكثر لأ

لمقتضیات حسن الامتثالالأطرافن على ، بالتالي یتعیّ الإستثمارمؤسساتها العامة الطرف في عقد 

.تقییدهوأالالتزامهذا ادعبتساة ولا یجوز لهم النیّ 

:بشرط الثبات وعدم المساس بالعقدالالتزام-رابعا

:راجع في تفاصیل وقائع هذا النزاع والقرار الصادر بشأن مسألة اختصاص المركز-)671(
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1986, Op. Cit., P. 200 et s.

.159المرجع السابق، ص :محي الدین مصطفى أبو أحمد /د-)672(
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یخضع الإستثمارغالبا ما یفشل المستثمر الأجنبي في إقناع الدولة المضیفة في جعل عقد 

قى أمام الطرف الأجنبي سوى فرض شروط تعاقدیة بیالوطني، لذلك لاالقانونآخر غیر قانونيلنظام 

من خلال .همانفي مجال الرابطة العقدیة القائمة بیللدولةسلطات التشریعیة والتنفیذیةالا تقیید أنهمن ش

التغییرات التشریعیة التي تجریها الدولة والتعدیلات أسریانهذه الشروط، یسعى المستثمر إلى عدم 

.الاستقرار التشریعيوما یعرف بشرط الثبات أوها الوطني على العقد الذي أبرمه معها، وهقانونعلى 

وتها المنفردة، وهدراإالعقد بإنهاءوأكما یسعى المستثمر إلى تجرید الدولة المضیفة من سلطة تعدیل 

.)673(ما یعرف بشرط عدم المساس 

استمرار عملیات وفي إقامة أالأجانبهذه الشروط نابعة من مصلحة المستثمرین فإنهكذا، 

تخص هذه .ا من الشروط الأساسیة القائمة وقت التعاقددحضماناستثماریة في الدول المضیفة مع 

كالمجال الإستثماربمردودیة الثبات وعدم المساس مجالات حساسة مرتبطة أساسالشروط المتعلقة با

ق كما قد تتعلّ ،ق بتحویل رؤوس الأموالالشركات ومراقبة الصرف خاصة فیما یتعلّ قانونالضریبي و 

حصانةتكون هذه الشروط قد منحت ،بالتالي.الاستثمارببعدم نزع الملكیة وعدم المساس بالالتزام

اتالاستثمار سلطات الدولة في مواجهتهم سعیا من الدولة المضیفة لجذب ضدّ الأجانبللمستثمرین 

.)674(ةرّ ظروف مستقضمانالأجنبیة عن طریق 

في العقود المبرمة بین الدول ورعایا إدراجهاشیوع م المساس و نظرا لأهمیة شروط الثبات وعد

ض إلى ماهیتها ن التعرّ تها وآثارها، مما یتعیّ صحّ أنع بشوقحادافقهیا خلافاأنالدول الأخرى، إلاّ 

ا في إحدى القضایا أنهق لموقف قضاء تحكیم المركز الدولي بشا وأخیرا التطرّ أنهوموقف الفقه بش

.المعروضة علیه

:ماهیة شروط الثبات وعدم المساس بالعقد-1

د بموجبه الدولة بعدم تطبیق أي تعدیل تشریعي وعدم یقصد بشرط الثبات ذلك الشرط الذي تتعهّ 

یهدف شرط الثبات إلى تجمید كجدید على العقد المبرم مع المستثمر الأجنبي، لذلقانونأي سریان

ت علیها كانة في الدولة المضیفة في علاقتها مع الطرف الأجنبي على الحالة التي القانونیالقواعد 

L’aléa-من الخطر التشریعيهاالمتعاقد معوقت إبرام العقد سعیا لحمایة  législatif-
)675(.

WEIL Prosper : Les clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérés dans les accords de
)673(-

développement économique, in "Mélanges ROUSSEAU", Pedone, Paris, 1974, P. 302.

GARDINA Andréa : Clause de stabilisation et clause d’arbitrage : vers l’assouplissement de leur
)674(-

effet obligatoire ?, Revue de l’arbitrage N°3, 2003, P. 649.

LEBOULANGER Phillipe : Les contrats entre Etats et entreprises étrangères, économica,
:راجع-)675(

Paris 1985, P. 92.
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ه في العقود التي یبرمها، دراجیسعى لإفإنهنظرا لأهمیة هذا الشرط بالنسبة للمستثمر الأجنبي، 

تقیید سلطة الدولة في المجال التشریعي وبالتالي حمایته من كل أنها من شقانونیا انمأإذ یعتبر ذلك 

التعاقد مع الدولة یتضمن محلّ كانض حقوقه للخطر، لاسیما إذا عن الدولة قد یعرّ صادرل تدخّ 

.)676(لأجل طویلالعقد یمتدّ كاناستثمارات جوهریة بالنسبة إلیه و 

كافة التشریعات سریانخذ شرط الثبات أشكالا متنوعة، فقد یكون شرطا عاما یهدف إلى عدم یتّ 

بعض التشریعات في مجالات سریانا ینص فقط على عدم وقد یكون خاص،الجدیدة على العقد

جدید على العقد، قانونكما قد یكون شرط الثبات مطلقا تتعهد الدولة بموجبه بعدم تطبیق أي .محددة

القوانینیكون نسبیا وذلك عندما تلتزم الدولة بعدم تطبیق ، أودون تحدید الأشخاص المستفیدین منها

.)677(الطرف الأجنبيا الإضرار بأنهالتي من ش

الشرط الذي تتعهد الدولة بمقتضاه عدم تعدیل شروط العقد وأما شرط عدم المساس بالعقد فه

الداخلي، ما لم القانونلها هاالسلطة العامة التي یعترفامتیازاتمستخدمة في ذلك ،المنفردةإرادتهاب

إلى حمایة الطرف الأجنبي من الخطر شرط الهذایهدف،بالتالي.یرضى الطرف المتعاقد معها بذلك

L’aléa-داريالإ administratif-
)678(.

أنهت یختلف من الناحیة النظریة عن شرط عدم المساس ، إلاّ ابالشرط الثأنم یظهر مما تقدّ 

ا، إذ یهدف شرط الثبات في نهایة الأمر إلى أقل وضوحً والتفرقة بینهما قد تبدفإنمن الناحیة العملیة 

شرط الثبات أنكما .ة الجدیدة على العقدالقانونییستبعد تطبیق القاعدة أنهالمساس ما دام عدم 

فإنفضلا عن هذا، .من غیر الممكن المساس بهكانإذا إلاّ القانونيالآمانق التشریعي ذاته لا یحقّ 

ق كل واحد منهما بطائفة رغم تعلّ احدااس والثبات غالبا ما یتضمنهما شرطا تعاقدیا و سشرطا عدم الم

من العقد 38المادةنذكر في هذا الصدد أنیمكن .ض لها الطرف الأجنبيمن المخاطر التي قد یتعرّ 

:، إذ جاء بالصیغة التالیةNIOCللبترول الإیرانیةالدولیة للبترول والشركة Sapphireالمبرم بین شركة 

"(…) Aucune législation générale ou spéciale, aucune mesure administrative, ni
aucun décret quel qu’il soit, émanant soit du gouvernement ou d’une autorité
gouvernementale quelconque en Iran (centrale ou locale), soit de NIOC, ne pourrait
annuler l’accord, en affecter ou en modifier les dispositions, en empêcher ou en entraver
l’exécution. Toute annulation, amendement ou modification ne pourrait intervenir qu’avec

l’accord des deux parties"
)679( .

التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الإستثمار، المجلة النقدیة للقانون شروط الاستقرار :إقلولي محمد -)676(

.99، ص 2006، 1والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، عدد 
.112-111المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید /د-)677(
.Ph:راجع-)678( LEBOULANGER : OP. Cit., P. 39.

:مذكور في-)679(
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بیرة التي یولیها المستثمر الأجنبي لشروط الثبات وعدم المساس والسعي إلى كرغم الأهمیة ال

ب على تها والأثر الجوهري المترتّ الفقه قد اختلف حول مسألة صحّ أند، إلاّ ضمن شروط العقإدراجها

هذا الخلاف حول القیمة عكاسانتضمینها في العقد المبرم بین الدولة والطرف الأجنبي، فضلا عن 

.ة لهذه الشروط على مواقف هیئات التحكیم التي عرضت علیها المسألةالقانونی

:القیمة القانونیة لشروط الثبات وعدم المساسالخلاف الفقهي حول -2

تها والآثار انقسم الفقه حول مسألة القیمة القانونیة لشروط الثبات وعدم المساس من حیث صحّ 

ة بشأن العقود تصارع المبادئ المستقرّ إثارةمن خلالهارئیسیة، تمّ اتجاهاتالناجمة عنها إلى ثلاثة 

الناشئة عن العقود التي تبرمها مع الأطراف الأجنبیة الالتزاماتتعدیل الدولیة مع مبدأ سیادة الدولة في

.الخاصة

الأول أن شروط الثبات وعدم المساس المدرجة في العقد المبرم بین الدولة والطرف الاتجاهیرى 

عدم إمكانیة وب عن ذلك من تحقیق الأثر القانوني الناجم عنها، وهالأجنبي شروطا صحیحة بما یترتّ 

إلاّ ،بتغییر القانون الذي یحكم العلاقة العقدیةوإنهائه بإرادتها المنفردة، أوام الدولة بتعدیل العقد أقی

أنه ینبغي أن الاتجاهد أصحاب هذا یؤیّ ،بالتالي.النص صراحة في العقد على خلاف ذلكإذا تمّ 

بمعنى أن لشروط الثبات وعدم المساس ذاتیة ،حكم عقود الدولة قانون لیس في سلطة أحد تعدیلهی

د هذا الرأي إلى قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، هذا استنفضلا عن.واستقلالیة عن كل نظام قانوني

العقدیة من جانب واحد تطبیقا لمبدأ الالتزاماتالاتفاق على تلك الشروط، لا یجوز نقض فطالما تمّ 

.)680(ة الملزمة للعقدالقوّ 

نقد هذا الاتجاه من عدة نواحي، فمن جهة أولى تؤدي شروط الثبات وعدم المساس وفقا تمّ 

قانون، الأمر الذي وصل بشأنه الفقه وقضاء التحكیم للرأي السابق إلى إفلات العقد من الخضوع لأيّ 

ة مدّ من جهة ثانیة، بالنظر إلى طول.إلى أن العقد لا یمكن أن یوجد في فراغ ولابد من قانون یحكمه

عقود الدولة، فإن إنكار حق الدولة في تعدیل نصوصها القانونیة المثبتة بموجب شرط في العقد، یعني 

ما یتنافى مع دور الدولة في تطویر قانونها بما یتوافق مع وسیاسة الجمود القانوني وهبإتباعإلزامها 

، فیعد بالاستقلالیةعة المتمتّ أما تقریر أن شروط الثبات وعدم المساس من الشروط.الظروف الجدیدة

.)681(الاتجاهذلك من الأمور التي لم یتم إثباتها وفقا لهذا 

SALAMA Saber : L’acte de gouvernement : Contribution à l’étude de la force majeure dans le contrat
international, Bruylant, Bruxelles 2001, P. 98.

:راجع في عرض هذا الاتجاه-)680(

.وما بعدها344، المرجع السابق، ص ...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص:حفیظة السید الحداد /د-
:لمزید من التفصیل حول هذه الانتقادات، راجع-)681(
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ع بقیمة قانونیة ولا یترتب أما الاتجاه الثاني، فیعتبر شروط الثبات وعدم المساس شروطا لا تتمتّ 

بقى خاضعة عنها أي أثر، فهي عبارة عن شروط تعاقدیة شأنها في ذلك شأن بقیة شروط العقد، إذ ت

بإرادتهاتعدیله ول إما لإنهاء العقد أبناء على هذا، فإن من حق الدولة التدخّ .للسلطة السیادیة للدولة

ن العقد لشروط الثبات وعدم بصرف النظر عن تضمّ ،المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

.)682(المساس بالعقد

.Sلقد دافع عن هذا الرأي الأستاذ  ASANTE،ة شروط الثبات وعدم ي یعتبر عدم صحّ الذ

والتي توجب ةطویللاجآطبیعة العقود التي تبرمها ذات أن المساس لتعارضها مع سیادة الدولة و 

عدم ملائمة القواعد والمفاهیم التقلیدیة التي تنظم عقود القانون الخاص الأستاذ هذایرى.مراجعتها

لتحكم عقود الدولة في مجال التنمیة الاقتصادیة، لأن هذه العقود لا یمكنها أن تبقى جامدة وثابتة في 

.Bكما سبق للأستاذ .)683(الزمان مع عدم إمكانیة تعدیلها OPPETIT أن دافع عن ضرورة الابتعاد

مة المستمرة والتعدیل، بحیث لأنها تحتاج إلى الموائلإطار التقلیدي للعقد في مجال العقود الدولیة عن ا

:مة للظروف الجدیدةمبدأ القوة الملزمة بمبدأ الموائتنبأ ببدایة نشأة عرف دولي من شأنه استبدال

"Peut être assiste-t-on plutôt à la formation d’une coutume internationale dans
laquelle le principe de la force obligatoire du contrat serait remplacé par le principe de

l’adaptation aux situations nouvelles"
)684( .

.Pلنقد، حیث یرى الأستاذ لره و بدالاتجاهض هذا تعرّ  WEIL أنه من الصعب رفض كل قیمة

الطرف المتعاقد معها، إذ أن إدراج الأطراف والتزاماتد الصادر عن الدولة بعدم مساس حقوق للتعهّ 

هذه الشروط اعتبارتها وفعالیتها، فضلا عن أن لشروط الثبات وعدم المساس كان إیمانا منهم بصحّ 

.)685(ةیّ لندیة یخالف بكل وضوح مبدأ حسن االسیالسلطاتهالن یكون لها أدنى أثر على ممارسة الدولة 

.J-Fكما ذهب الأستاذ  LALIVE ّل إلى القول بأن النظام الذي یسمح لأحد الأطراف من التنص

الواقعة على عاتقه، یؤدي في النهایة إلى إحلال رابطة خضوع وتبعیة بدلاً الالتزاماتبحریة كاملة من 

.118-117المرجع السابق، ص ص :دسراج حسین محمد أبو زی/د-
.114-113، المرجع السابق، ص ص ...شروط الاستقرار التشریعي:إقلولي محمد -)682(
.Sراجع في تفصیل موقف الأستاذ -)683( ASANTE:

.وما بعدها355، المرجع السابق، ص ...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص:حفیظة السید الحداد /د-

OPPETIT Bruno : L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : La
)684(-

clause de Hardship, Clunet 1974, P. 798.
.121-120المرجع السابق، ص ص :سراج حسین محمد أبو زید /د:نقلا عن-)685(
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المتعاقد ودولة أـان الـاء كر جراء ذلك الطرف الضعیف في العلاقة، سو من الرابطة التعاقدیة ویتضرّ 

.)686(التجارة الدولیة والإضرار بالتنمیةازدهارما یؤدي إلى تعطیل ومعها، وه

.Pالثالث والأخیر الذي دافع عنه الأستاذ الاتجاهأما  WEIL فقد حاول التوفیق بین فكرتي ،

وط الثبات وعدم المساس ف الفصل في صحة شر الحریة التعاقدیة وسیادة الدولة، حیث یعتبر أنه یتوقّ 

منه النظام الذي یستمدّ ومن عدمها على تحدید النظام القانوني الأساسي الذي یتمركز فیه العقد، وه

كان العقد یتمركز في النظام فإذا.د القانون واجب التطبیق على موضوعهالعقد قوته الملزمة ویحدّ 

هذا النظام وحده بتحدید القانوني الوطني، تعد شروط الثبات خاضعة لقانون الدولة المتعاقدة ویختصّ 

إسناد العقد إلى النظام القانوني الدولي، فإن شروط الثبات أما إذا تمّ .ة تلك الشروطمدى صحّ 

ب على من تدویل العقد، ویترتّ صحّتهاالثبات شروطتستمدّ بالتالي .صحیحة ومنتجة لكافة آثارها

.)687(مخالفتها إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة

منأى عن النقد، إذ یستند إلى إقامة تفرقة مصطنعة بین النظام القانوني فيالاتجاهلم یكن هذا 

رم بین الدولة العقد المبرأشافإذا.تطبیق علیهالأساسي الذي یستند إلیه العقد والقانون واجب ال

یة تحت سلطان هذا والمستثمر الأجنبي إلى تطبیق القانون الوطني للدولة المتعاقدة، فإنه یندرج كلّ 

تغییر لهذا القانون یكون واجب التطبیق على العقد بشكل تلقائي، كما والقانون، بحیث أن كل تعدیل أ

إلى جانب .شرط الثبات صحیحا من عدمهن الرجوع إلى القانون الوطني للدولة لتحدید ما إذا كانیتعیّ 

ل، إذ أن إخضاعه للنظام القانوني الدولي بالضرورة في حالة العقد المدوّ هذا، لا یختلف هذا الحلّ 

یة العقد كلّ انتزاعع بها، فشرط الثبات لا یؤدي إلى التي تتمتّ الامتیازاتلیس من شأنه تجرید الدولة من 

 عن هذا، فإن تثبیت نصوص القانون الوطني لا یرقى بالعقد إلى فضلا.من إطاره الأصلي والطبیعي

.)688(مرتبة أعلى تجعله یفلت عن الخضوع لهذا القانون

:الكونغوضدّ AGIPموقف قضاء التحكیم من خلال قضیة -3

عقدا تم بموجبه إنشاء شركة 1962عام و الكونغمع حكومة AGIPأبرمت الشركة الإیطالیة 

من رأسمالها والبقیة AGIP90%صة في توزیع البترول، تمتلك فیها المحلي متخصّ خاضعة للقانون

مت الحكومة قطاع توزیع المنتجات البترولیة ، أمّ 12/01/1974بتاریخ .تملكه شركة سویسریة

دت فیه الشركة تعهّ 02/01/1974في اتفاقاالتي سبق وأن أبرمت مع الحكومة AGIPشركة باستثناء

LALIVE Jean-Flavien : Contrats entre Etats et Personnes privées, Rec des Cours, Martin
:راجع-)686(

Nijhoff publishers, London 1983, P. 189.
:راجع تفاصیل هذا الاتجاه-)687(

P. WEIL : Les clauses de stabilisation…, Op. Cit., P 315 et s.
.Ph:راجع-)688( LEBOULANGER : Les contrats entre Etats…, Op. Cit., P. 97.
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كما وافقت الحكومة بأن تحتفظ الشركة بصفتها كشركة .من رأسمالها%50للحكومة بنسبة بأن تتنازل 

بتبني النصوص الملائمة من أجل تفادي كذلك للشركةوتعهدت ،مساهمة خاضعة للقانون الخاص

.)689(یهاتطبیق التعدیلات المستقبلیة في قانون الشركات عل

ا ثار النزاع بین قرارا بتأمیم الشركة ولمّ و الكونغ، أصدر رئیس جمهوریة 12/04/1975بتاریخ 

دت لاحظت المحكمة أن الحكومة قد تعهّ .CIRDIالطرفین، تم اللجوء إلى قضاء تحكیم المركز الدولي 

الطرفین بقاء الشركة محتفظة بطبیعتها القانونیة رغم مساهمة الدولة فیها وبعدم تعدیل اتفاقبموجب 

.الة إدخال تغییرات على قانون الشركاتالقانوني حتى في حهانظام

یتجاهل ،بموجب قرار التأمیم،عتبار أن فسخ العقد من جانب واحداذهبت المحكمة إلى 

تطبیقها لیس من سیادة الدولة المتعاقدة، بل من الإرادة المشتركة بوضوح شروط الثبات التي تستمدّ 

،مبدأالمن حیث ،الحكومة بكل حریة لا تمسّ رت أن هذه الشروط التي وافقت علیهاكما قرّ .للأطراف

وادة في مواجهة المواطنین أیسیادتها التشریعیة والتنظیمیة، ما دام أن الحكومة تحتفظ بهذه الس

المحكمة إلى تقریر عدم شرعیة إجراءات التأمیم انتهتهذا، على.د لهم بهاالأجانب الذین لم تتعهّ 

.)690(الحكومة وإلزامها بتعویض الشركة عن الأضرار الناتجة عن ذلكاتخذتهاالتي 

ة شروط الثبات، معتبرا أنها تحول دون قیام الدولة قضاء تحكیم المركز بصحّ عترفاهكذا، 

إلا أن .إجراءات التأمیم في مواجهة الطرف الأجنبي ومن ثم تقریر عدم شرعیة الإجراء المتخذباتخاذ

، )691(ضد حكومة الكویتAminoilناه قضاء التحكیم في قضیة الشركة الأمریكیة هذا الموقف لم یتب

قرار مشروع لا و حیث قررت هیئة التحكیم أنه طالما كان التأمیم بغرض تحقیق المصلحة العامة فه

قع على عاتق الدولة سوى تعویض المتعاقد معها تعویضا مناسبا ییخالف أحكام القانون الدولي، ولا 

كما .عهي حسابه ما أصاب الطرف الآخر من ضرر جراء إنهاء العقد في وقت لم یتوقّ خذ فؤ ی

على الحقوق مدّتهاوألا تتعارض الثبات یرد على عقود طویلة الأجلأوضحت المحكمة أن شرط

.)692(السیادیة للدولة المتعاقدة، مما یتعین معه عدم إعمال شرط الثبات

دم المساس، ـبات وعـروط الثـحول مسألة القیمة القانونیة لشي الحاد هإلى جانب الخلاف الفق

من سلطة الدولة في ن من الناحیة العملیة فشل هذه الشروط في تحقیق وظیفتها الأصلیة كقید یحدّ تبیّ 

أن هذا لا یعني عدم جدوى هذه إلاّ .تطبیق القواعد القانونیة الجدیدة علیهوإنهاء العقد أو عدیل أت

.135المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أحمد أبو زید /د-)689(
Sentences:أنظر-)690( du 30 Novembre 1979, Clunet 1982, P. 92 et s.

BURDEAU Geneviève : Droit international et contrats d’Etat : La sentence Aminoil c. Kouit du 24
)691(-

Mars 1982, AFDI 1982, P. 454 et s.
.173، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:العزیز علي بكر محمد عبد-)692(
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ن إدراجها في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى ولیس من شأن ذلك الشروط، فیمك

ن العقد شرط فیا وأن یتضمّ ل الدولة تعسّ حرمان الدولة من سلطاتها السیادیة، شریطة ألا یكون تدخّ 

.ة من شأنها الإخلال بالتوازن العقديق ظروف مستجدّ إعادة التفاوض في حالة تحقّ 

الفرع الثاني

الطرف الأجنبيزاماتالت

جوهریا یتمثل في تنفیذ المشروع التزاماتنشئ عقود الاستثمار على عاتق المستثمر الأجنبي 

.ل فیهمحل التعاقد من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة في مجال الاستثمار الذي یتدخّ 

البحث عن والاستغلال أوبالتشیید أق الأمر سواء تعلّ التي یؤدیها،مهما كانت طبیعة الأعمال

تثور مسؤولیته تجاه الدولة المتعاقدة معه وإلزامه ،البترول، فإن لم یقم المستثمر بإنجاز المشروع

.)693(بالتعویض جراء عدم التنفیذ

الأساسیة الملقاة على عاتق الالتزاماتع عنه مجموعة من الجوهري، تتفرّ الالتزامإلى جانب هذا 

كالتزامفضلا عن المحافظة على البیئة .ن علیه تنفیذها وفقا لشروط العقدالأجنبي والتي یتعیّ المستثمر

یة في مجال التعاقد ، یلتزم الطرف الأجنبي باحترام القواعد الفنّ )694(تتضمنه عقود الاستثمار الحدیثة

بالقیام بحد أدنى الالتزاممستثمر بالتنفیذ وفقا لأفضل المعاییر الدولیة السائدة، كما یلقى على الوالالتزام

بتشغیل وتكوین الیدّ التزامهمن الاستثمار وإعلام الدولة ومكاشفتها حول جدوى المشروع، فضلا عن 

.العاملة المحلیة

:یة في مجال التعاقدالقواعد الفنّ باحترامالالتزام-أولا

یة السائدة وما یجرى القواعد الفنّ باحترامیلتزم الطرف الأجنبي في تنفیذه للمشروع الاستثماري 

هذا ما تحرص علیه معظم عقود .التعاقدعلیه العمل في إطار العلاقات الدولیة في المجال محلّ 

یة والقواعد الشروط الفنّ احترامالمشروع الأجنبي بضرورة التزامالاستثمار، إذ تنص صراحة على 

في عقود التجارة الالتزاممن أنه یمكن مصادفة هذا وعلى الرغم .استثمارهالمعترف بها دولیا لإنجاز 

،زامتمیّ التزاماالعادیة التي لا ینطبق علیها وصف عقود الدولة، فإنه یظل في إطار عقود الاستثمار 

.185نفس المرجع السابق، ص -)693(
بالنظر إلى التطور التكنولوجي والصناعي الحاصل في العالم، أصبحت عقود الدولة في مجال الاستثمار -)694(

:تتضمن أحكاما خاصة تنص على ضرورة حمایة البیئة، راجع

.262-261، المرجع السابق، ص ص ...النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار:إقلولي محمد -
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الجوهري الواقع على المستثمر الأجنبي المتمثل في المساهمة في تحقیق التنمیة بالالتزاملارتباطهنظرا 

.)695(المتعاقدةالاقتصادیة للدولة

یة من مجال لآخر، فعلى سبیل المثال تلتزم الشركات الأجنبیة في مجال تختلف القواعد الفنّ 

د للآبار ر الجیّ فضلا عن مباشرة الأشغال الضروریة لضمان التطوّ ،البترول بالاستغلال والإنتاج

إنتاج وفیر خلال فترة طویلة في ومواقع البترول وفقا لقواعد ومعاییر الصناعة البترولیة، بهدف تحقیق 

، فتسبق مرحلة البناء والتشیید مرحلة "BOT"أما في عقود البوت .)696(دةظل ظروف اقتصادیة جیّ 

فق البناء والتصمیم مع تحقیق النتائج المرجوة من بناء الإعداد وتصمیم المشروع، بحیث یجب أن یتّ 

في مجال موضوع عترف بهاع المعاییر الدولیة المفقا مالتصمیم متّ وأالمرفق وأن یكون هذا التشیید 

.)697(التعاقد

یة المعترف بها إلى المعاییر الفنّ و الطرف الأجنبي بتنفیذ العقد وفقا للقواعد التزامعادة ما یؤدي 

اتفقجودة المشروع التي ، خاصة فیما یخصّ للالتزاماتوجود خلافات حول التنفیذ الصحیح والكامل 

عات بین الأطراف اتنفیذ العقد وفقا لها، الأمر الذي یؤدي إلى نشوب نز یتمّ الأطراف على أن

.)698(المتعاقدة

في هذا الصدد، عرض على قضاء التحكیم قضیة قائمة بین شركة كامرونیة وشركة أمریكیة، 

بین الشركة الكامرونیة باتفاقالصناعیةبالأقمار للاتصالة أرضیة بحیث أقیمت في الكامرون محطّ 

تورید المحطة وتركیبها في جمهوریة تمّ .اللاسلكیة وبین شركة من الولایات المتحدةللاتصالات

أدى هذا .ة بكفاءة رغم كل المحاولات المبذولة لإصلاحهاالكامرون، لكن عند التشغیل لم تعمل المحطّ 

بأنها قد استلامهاعت عند كانت قد وقّ الأمر إلى رفض المحطة من قبل الشركة الكامرونیة بعد أن

.)699(قبلتها

لجأ الطرف الكامروني إلى التحكیم وفقا للشرط الوارد في العقد وطلب التعویض عن عناصر 

مختلفة، كالتعویض عن قیمة المحطة برد الثمن المدفوع، فضلا عن طلب حصولها على محطة بدیلة 

.206-205، المرجع السابق، ص ص ...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص:حفیظة السید الحداد /د-)695(

NADJALI Ahmed-Ali : L’arbitrage et les contrats pétroliers dans le monde arabe, Thèse de
)696(-

Doctorat, Paris II 2004, P. 159.
الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، :BOTعقود البوت :عصام أحمد البهجي /د-)697(

.151، ص 2008الإسكندریة 
.PH:راجع في هذا الصدد-)698( LEBOULANGER : Les contrats entre Etats…, Op. Cit., P. 65.

J-F. LALIVE : Op. Cit., P. 153.
:، متاح في05/02/1985بتاریخ -CCI-راجع الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولیة بباریس -)699(

.وما بعدها261السابق، ص ، المرجع...منصة التحكیم التجاري الدولي:محي الدین إسماعیل علم الدین/د
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ة دفعت الشركة الأمریكیة بأن تشغیل المحطّ .ل الإصلاحیة لأجارات الفنّ التعویض عن الاستشو سلیمة 

یحتاج إلى جهاز تقویة التیار الكهربائي، تقوم تغذیته في الولایات المتحدة على نظام المحاید الأرضي، 

أن جهاز ادعتة على نظام المحاید المعزول، بالتالي بینما تقوم التغذیة بالتیار في موقع المحطّ 

یة الواردة في العقد، وإنما مواصفات العقد هي المنافیة فا للمواصفات والقواعد الفنّ التقویة لم یكن مخال

.)700(خطأ ینسب للشركة الكامرونیةوة وهموقع المحطّ لاحتیاجات

وجدت هیئة التحكیم أن العقد المبرم بین الطرفین ینص على إلتزام الشركة الأمریكیة بتورید 

الكهربائي في الموقع، كما تلتزم باختیار الجهاز وجعله یؤدي العمل وتركیب وتشغیل جهاز تقویة التیار

نى هذا أنه لا یكفي تورید الجهاز، بل أن إلتزام الطرف الأجنبي یشمل التشغیل والاختبار عم.المطلوب

العمل بالكفاءة المنتظرة، وهذا یشمل ملائمة الجهاز مع التیار الكهربائي الموجود بالمنطقة التي ءوأدا

خلصت .یة المنصوص علیها في العقدعتبر ذلك داخلا ضمن المواصفات الفنّ یة، و قیمت فیها المحطّ أ

المحكمة إلى أنه حتى إذا لم تكن نصوص العقد شاملة للتیار الكهربائي، فإن طبیعة العمل تستوجب 

یة القواعد الفنّ باحترامبالتزامهرت بأن المتعاقد الأجنبي قد أخل قرّ ،بالتالي.مراعاته دون نص خاص

.)701(المعمول بها في المجال محل التعاقد، وحكمت بالتعویض لصالح المدعیة

:بالتنفیذ وفق أفضل المعاییر الدولیة السائدةالالتزام-ثانیا

وفقا لأفضل المعاییر الدولیة السائدة في الاستثماريیلتزم الطرف الأجنبي بتنفیذ المشروع 

لتقنیات الضروریة لتحقیق االمجال موضوع التعاقد، بحیث یقوم بإمداد الدولة المتعاقدة بأفضل المواد و 

المبرمة بین الدول رالاستثمافغالبا ما تنص عقود .رةالمشروع واستخدام التكنولوجیا المتطوّ 

فقا مع د الطرف الأجنبي بأن یكون التقییم العام للمشروع متّ والمستثمرین الأجانب الخواص على تعهّ 

.)702(المستویات الأكثر حداثة المستخدمة في مجال التعاقد

ذة للمشروع باستخدام على سبیل المثال، تتضمن عادة عقود البوت نصوصا تلزم الشركة المنفّ 

العمال الوطنیین على تطبیق هذه التعاقد وتدریب أحدث الوسائل التكنولوجیة في بناء المرفق محلّ 

أحدث التقنیات واعتمادباستقدامفي هذا الشأن، تقوم الشركة الأجنبیة .التقنیات والمعرفة الفنیة

.262نفس المرجع السابق، ص -)700(
أثبتت المحكمة خطأ المدعى علیها من خلال الإخطار الذي وجهه أحد مهندسیها إلى مسؤولیه، یعلمهم فیه بأن -)701(

یة، وكان هذا ما یدلّ على أن مسألة المحاید كانت معروفة للشركة الأمریك.المحاید الموجود في الموقع معزول

:أن تلاءم بین الجهاز الذي تقدّمه وخصوصیة موقع المحطّة، راجع-حسب المحكمة–علیها 

.282، ص 2002، القاهرة 1موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، ط:خالد محمد القاضي /د-
.106المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د-)702(
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رة، إذ یؤدي ذلك ات وتجهیزات متطوّ والوسائل التكنولوجیة الحدیثة في بناء المشروع من آلات ومعدّ 

.)703(ممكناقتصاديبر عائد إلى سهولة إدارة المشروع ویساعد على تحقیق أك

الأطراف المتعاقدة على تنفیذ العقد وفقا لأفضل المعاییر الدولیة السائدة في المجال اتفاقیثیر 

العلاقة بین الأطراف، إذ لا یمكن التحدید ومحل التعاقد إلى الكثیر من الإشكالات التي تعكر صف

العبارات استعمالن على الأطراف تجنب مما یتعیّ بدقة المقصود بالتنفیذ وفق أفضل المعاییر الدولیة،

ض قضاء التحكیم لهذا لقد تعرّ .الالتزامر عن حقیقة ومضمون هذا الفضفاضة والعامة التي لا تعبّ 

وهي قضیة CIRDIالإشكال في أولى القضایا المطروحة على المركز الدولي 

Holiday Innsضد الحكومة المغربیة.

مغرب تطویر قطاع السیاحة والفندقة، تعاقدت مع الشركة الأمریكیة حكومة العندما أرادت 

Holiday Innsتتماشى ولبناء مجموعة من الفنادق الضخمة وفقا للمواصفات المتفق علیها على نح

مع المستوى المعهود والخاص بفنادق الخمس نجوم المعروفة في المغرب طبقا للمادة الأولى من 

L’accord-الاتفاق الأساس  de base-. ّعرضه على تحكیم المركز ا ثار النزاع بین الطرفین تمّ لم

:الخمس نجومفنادقالطرفان حول تفسیر عبارة اختلاف، تبین من خلال المرافعات CIRDIالدولي 

مستوى الفنادق المعروفة عالمیا والموجودة أیضا في الولایات المتحدة الأمریكیة؟ أم وفهل المقصود ه

.)704(مستوى الفنادق ذات الخمس نجوم الموجودة في دولة المغرب؟هو المقصود من ذلك أنّ 

المغرب بالرأي الثاني، دافع الطرف الأجنبي عن وجهة النظر فیهكتفي الوقت الذي تمسّ 

، معتبرا أن ما تطلبه الحكومة المغربیة من جودة المستوى في البناء الاتفاقمن 6الأولى تطبیقا للمادة 

Holidayب بالنسبة لفنادق طلّ تلا یمكن في جمیع الأحوال أن یتجاوز ذلك الم Inns ّدة في المشی

مفاده ضرورة أن یكون خل علیه تعدیلادقد أالاتفاقمن 6إلا أن نص المادة .الولایات المتحدة

صت هیئة لذلك خل،الاتفاقالمادة الأولى من فقا مع المتطلبات الواردة في نصّ مستوى الجودة متّ 

د بإقامة خمس فنادق وفقا تعهّ قدالتحكیم إلى تأیید وجهة نظر المغرب، معتبرة أن الطرف الأجنبي

متعارف علیه في وللمواصفات الأساسیة التي تجعلها من صنف فنادق ذات الخمس نجوم وفقا لما ه

.)705(الأساسالاتفاقالقانون والعادات المغربیة وقت إبرام ظلّ 

:الأدنى من الإستثماربالحدّ الالتزام-ثالثا

.162-161ص ص :المرجع السابق:البهجي عصام أحمد/د-)703(

.14المرجع السابق، ص :محمود سمیر الشرقاوي /د:راجع أیضا حول هذا الالتزام -
.192المرجع السابق، ص :علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد /د-)704(
:راجع حول دفوع الأطراف وموقف محكمة التحكیم-)705(

Ph. LEBOULANGER : Les contrats entre Etats…, Op. Cit., PP. 67-68.
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ق إلى إحدى القضایا تطرّ نإلى بیان مضمونه وأهمیته ثم الالتزامض من خلال هذا نتعرّ 

المعروضة على قضاء تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار والتي أثیرت فیها مسألة عدم 

.كفایة الاستثمار

:همیتهأو الالتزاممضمون -1

الثروات الطبیعیة، استغلالأثبتت الممارسة العملیة قیام المستثمرین الأجانب، خاصة في مجال 

فق فقد تتّ .علیها في العقود المبرمة مع الدول المضیفةالاتفاققیمتها عن تلك التي تمّ تقلّ باستثمارات

مستثمر هذا المبلغ، ن في مشروع مشترك ولا یغطي الالدولة على مساهمة الطرف الأجنبي بمبلغ معیّ 

في استثماراتهاالفعلي إلا في حدود قلیلة، في حین أن الدولة تكون قد أنجزت بالاستثماربل لا یقوم

ف إلى هذا، قیام بعض الشركات الأجنبیة في مجال البحث عن البترول بحجز ض.المشروع المشترك

.)706(منها في البحث إلا مساحات قلیلةمساحات واسعة للتنقیب لفترات طویلة، في حین أنها لا تغطي 

بضرورة زامتالالمن أجل هذا، عادة ما تفرض الدولة على المستثمر الأجنبي المتعاقد معها 

والهدف من .فق علیها أطراف العقدة معینة یتّ دة یتم تعیین مقدارها في خلال مدّ القیام باستثمارات محدّ 

من أجله السماح للقیام د من أن الهدف الذي تمّ وضمان التأكّ الإستثمارتحقیق فعالیة وهالالتزامهذا 

بالتالي، فإن الحرص .تلك الدولة، في سبیله إلى التجسیداقتصادتنمیة وبهذا المشروع الاستثماري، وه

الأدنى من الإستثمار یؤدي إلى ضمان تحقیق الحدّ الحدّ لالتزامهعلى ضمان تنفیذ المستثمر الأجنبي 

.)707(لتنمیة المنشودة للدولة المضیفةالأدنى من ا

الدولة اشتراطبة عن عقود الاستثمار تختلف من صنف لآخر، فإن المترتّ الالتزاماتإذا كانت 

.العقدالآخر حسب طبیعة ومحلّ وأدنى من الإستثمار یختلف هعلى المستثمر الأجنبي القیام بحدّ 

على سبیل المثال تفرض الدولة على المتعامل الأجنبي في عقود البترول المتعلقة بتقسیم الإنتاج 

–Partage de production- ّدة، من أجل ضمان القیام بالأشغال الضروریة واستثمار قیمة مالیة محد

التزاما، استثناءبترول، دون ن هذا النوع من عقود الیتضمّ .الملقى على عاتقهللالتزامد التنفیذ الجیّ 

دة د قیمته في العقد من أجل إتمام نشاطات وأعمال محدّ مبلغ مالي تحدّ باستثمارعلى الطرف الأجنبي 

:والمثال على ذلك ما تضمنه إحدى العقود، إذ جاء بالصیغة الآتیة.نةخلال فترة زمنیة معیّ 

"Pendant la première période de cinq ans la société s’engage à dépenser
l’équivalent de (…) en travaux actifs de prospection, de recherches et d’essais de
traitement du minerai, et plus généralement, pour obtenir tous renseignement pour

.189، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري الدولي عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر -)706(
.104المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د-)707(
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déterminer l’existence et la valeur économique des gisements de minerais dans les zones

exclusives de recherche"
)708( .

Congoوشركة و الكونغبین جمهوریة 06/11/1990ن عقد الإستثمار المبرم بتاریخ كما تضمّ 

management-Brazzavilleمنه ما یلي2في الجانب المالي للعقد، إذ جاء في المادة اشرط:

"Le programme d’investissement d’un montant de cinq milliards deux cent dix
millions cinq cent mille (5.210.500.000) Frs CFA à réaliser sur une période de cinq ans, et

qui concerne Congo management…"
)709( .

الأدنى من الإستثمار مشاكل عدیدة بین الأطراف المستثمر القیام بالحدّ التزامهذا، ویثیر 

إجراءات تجاه المتعامل معه المخلّ اتخاذل الطرف الحكومي إلى المتعاقدة، الأمر الذي یؤدي إلى تدخّ 

المعروضة على قضاء تحكیم المركز Amcoهذا ما نستعرضه من خلال قضیة ،العقديبالتزامه

.الدولي

Amcoقضیة -2 Asia ّأندونیسیاضد:

واستولت على Amcoص الاستثمار من شركة خیقامت الحكومة الأندونیسیة بسحب تر 

من هیئة التحكیم تعویضها عن Amcoطالبت شركة .بإجراء عسكري)دالفندق المشیّ (استثمارها

أن إلاّ .القوات العسكریة والحجز الذي تم على الفندق بالمخالفة للقانونف الأضرار الناشئة عن تصرّ 

م من حكومة أندونیسیا دفعت بأن ما صدر عنها من إجراءات كان نتیجة عدم كفایة الإستثمار المقدّ 

ر سحبه منها مع جمیع ، مما یبرّ بالاستثمار، بحیث خالفت نصوص الترخیص Amcoطرف شركة 

.نجاز هذا الإستثمارلإلت علیها التي تحصّ المزایا والإعفاءات 

على ضوء دفع ،لاحظت محكمة التحكیم، بشأن فحص مشروعیة قرار سحب الترخیص

ل القوات خاطئ بتدخّ وف الحكومة الأندونیسیة كان على نحالحكومة بعدم كفایة الإستثمار، بأن تصرّ 

مة في الدعوى أن الحجج التي المقدّ أنه ظهر لها من الوثائقالعسكریة والسیطرة على الفندق، إلاّ 

Amcoا للمحكمة أن شركة ظهر جلیّ .مطلقوقة على نحللثّ لیست محلاّ Amcoتتمسك بها شركة 

القیمة وكاذبة فیما یخصّ لطات الأندونیسیة معلومات خاطئة السفكانت قد وضعت تحت تصرّ 

مة فضلا عن هذا، اشتملت الحسابات المقدّ .الحقیقیة للحسابات المتعلقة ببعض السنوات من النشاط

:نقلا عـن-)708(
A. NADJALI : Op. Cit., P. 160.

BIKOUMOU Bienvenu : L’exténuation en sourdine de la souveraineté étatique : un diagnostic des
)709(-

contrats d’Etats du Congo, RTDA, Penant 847, P. 179.
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عن قرض بنكي لا وجود له على فیضا من أجل تسدید الفوائد الناتجةللسلطات الضریبیة تخ

.)710(الإطلاق

وقت یجب أن یمرّ كان هدت المحكمة، بشأن قیمة الإستثمار، أنبالإضافة إلى ما سبق، أكّ 

فق علیه، لكن مستندات الدعوى لا تظهر على ن لكي تستثمر الشركة المدعیة المبلغ الإجمالي المتّ معیّ 

ف إلى هذا، فإن بنك ض.خلالها تحقیق الإستثمار بأكملهة الزمنیة التي یجب أن یتمّ قة المدّ وجه الدّ 

بالتالي ثبت .ده بها مطلقاأنه لم تزوّ أن تفیده ببعض الحسابات، إلاّ Amcoأندونیسیا طالب شركة 

.)711(علیهالاتفاقللمحكمة أن الشركة لم تقم بالاستثمار الكافي وفقا لما تمّ 

محكمة التحكیم في هذه القضیة بالدفع المقدم من الحكومة الأندونیسیة اهتمامعلى الرغم من 

المتعلق بعدم كفایة الإستثمار من جانب الشركة المدعیة، بحیث قامت بتحلیل الوقائع التي سمحت 

زت على عدم أهملت ذلك في حكمها وركّ ها، إلا أنللاستثمارالشركة بالقیمة الحقیقیة التزامبإثبات عدم 

.خذ من جانب السلطات الحكومیةة الإجراء المتّ مشروعی

ة الخاصة بعدم كفایة أدى هذا الأمر بهیئة الحكم إلى تقدیر أنه من غیر الضروري فحص الحجّ 

.مسؤولیة أندونیسیا وتعویضها للطرف الأجنبيانعقادالإستثمار من أجل 

:الطرف الأجنبي بإعلام الدولة المتعاقدةالتزام-رابعا

أحد أوجه مسألة السكوت، حیث أن إلزام شخص بالإفصاح ،في القانون،بالإعلامالالتزامیعدّ 

وإذا كان فقهاء القانون قد تناولوا هذا الموضوع، فإن دراساتهم لم .یؤدي إلى مساءلته في حالة سكوته

أن إلاّ ،)712(تتعدى مسألة مدى صلاحیة السكوت كوسیلة للتعبیر عن الإدارة في مجال تكوین العقد

ق بمضمونه وطبیعته، الأمر الذي یستعدي الدراسة یتعلّ بالإعلام محلّ الالتزامالإشكال الذي یطرحه 

ق إلى ذلك مع بیان موقف قضاء التحكیم من ذلك على ضوء أحد أهم القضایا التي أثیر بشأنها التطرّ 

.الالتزامهذا 

:بالإعلام وطبیعتهالالتزاممضمون -1

ة التي یستمر فیها تنفیذ عقد الإستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي والطبیعة المدّ نظرا لطول 

ب تقارب هؤلاء بالتعاون بینهم على تخطي الملقاة على الأطراف، فإن تنفیذ العقد یتطلّ للالتزاماتالفنیة 

حده یستطیع فبالتعاون و .ق الأمر بمشروع مشتركالعقبات التي تظهر بمرور الزمن، خاصة إذا تعلّ 

.212، المرجع السابق، ص ...العقود المبرمة بین الدولة والأشخاص الأجنبیة:حفیظة السید الحداد /د-)710(
.212نفس المرجع السابق، ص -)711(

FABRE. MAGNAN Muriel : De l’obligation d’information dans les contrats : "Essai d’une
:راجع-)712(

théorie", LGDJ, Paris 1992, PP. 2-3.
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ق مصالحهم، بحصول كل واحد منهم على الفائدة التي الأطراف ضمان التنفیذ على الوجه الذي یحقّ 

.)713(یرجوها من إبرام العقد

ولام الدولة أـة على الطرف الأجنبي ضرورة إعیفرض واجب التعاون وتنفیذ العقد بحسن نیّ 

الالتزاماتبالمشروع الاستثماري من حیث سیره وتنفیذ صلةالهیئة العامة المتعاقدة بكافة المعلومات المتّ 

المساس ولهذا یلتزم المستثمر بإعلام وإخبار ومكاشفة الدولة بكل ما من شأنه التأثیر أومردودیته،

في تنفیذ العقد الاستمراریلتزم المستثمر بمصارحة الدولة بجدوى ،في هذا الصدد.بمستقبل المشروع

دة، سواء تعلقت ق المردودیة المنتظرة نتیجة لعوامل متعدّ ، لأنه لن یحقّ لهاب خسارة إذا كان ذلك سیسبّ 

.)714(الظروف الاقتصادیة التي صاحبت تنفیذ المشروعورات السوق الدولیة أبتغیّ 

المستثمر التزامبالإعلام، فإن الإشكال الذي یطرحه یتمثل في مدى الالتزامأما عن نطاق 

الطرف التزامن الفقه أن لقد بیّ .يء أي بكل معلومة مهما كانت درجة أهمیتها؟بإعلام الدولة بكل ش

، دة والجوهریة بكل صراحة وموضوعیةالأجنبي بالإعلام ینحصر في الكشف عن المعلومات المحدّ 

رة دون المعلومات والحقائق غیر المؤثّ الاستثماريبمعنى تلك التي تكتسي أهمیة أكیدة بالنسبة للمشروع 

.S، حیث یرى الأستاذ )715(مردودیة ومستقبل المشروععلى MANCIAUXبأن:

"Derrière l’obligation de tout révéler à un partenaire se cache une obligation
d’information qui ne concerne que les seuls faits ayant une importance certaine pour le
projet d’investissement, la divulgation de faits anodins ou non déterminants n’étant pas

appréhendée par cette obligation"
)716( .

القانونیة والتعاقدیة الالتزاماتف المعلومات الواجب إحاطة الدولة علما بها على أهمیة تتوقّ 

إذا كان دور .الاستثماریةل الدولة في العملیة ف على مدى تدخّ الملقاة على عاتق المستثمر، كما تتوقّ 

الدولة ینحصر في الترخیص لإنجاز الإستثمار، فإن أهم المعلومات الواجب الكشف عنها تكمن في 

ل نتائج من یتحمّ والمبالغ المالیة المستثمرة ورقم الأعمال السنوي، لأن المستثمر في هذه الحالة ه

.411-480المرجع السابق، ص ص :شریف محمد غانم /د-)713(
.192، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:علي بكرمحمد عبد العزیز-)714(
تمّ التأكید على أهمیة المعلومات المقدّمة من قبل المستثمر الأجنبي والتي من شأنها التأثیر على مستقبل -)715(

Adrianoالإستثمار من خلال قضیة  Gardella c/Côte-D’ivoire (ARB/74/1)علومات ، أین اعتبر أن الم

راجع الحكم الصادر .المقدمة بشأن التغییرات الاقتصادیة والتكنولوجیة، معلومات مؤثّرة على مستقبل المشروع

.CIRDI، متاح على موقع المركز الدولي 29/08/1977بتاریخ 
.S:أنظر-)716( MANCIAUX : Op. Cit., P. 422.
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فیضاف إلى المعلومات ،ة وجود الدولة طرفا شریكا في المشروعأما في حال.الأخطاء التي یرتكبها

.)717(ةالسابقة تلك الخاصة بالخیارات الإستراتیجیة المعتمدة والتسییر والنتائج المحققّ 

أشغال عامة، فإن المستثمر وعات صناعیة أمجمّ فضلا عما سبق، إذا كان الإستثمار یخصّ 

.فات وإفادة المتعاقد الآخر بالتقاریر الدوریة لسیر الأعمالیلتزم بتقدیم المخططات وتوضیح المواص

بالإعلام في هذه الحالة حق صاحب المشروع في حریة الدخول إلى المنشآت الالتزامكما یتضمن 

.)718(المستثمر بعدم تقیید صاحب المشروع في ممارسة هذا الحقالتزام، مما یعني هادلتفقّ 

المستثمر بإعلام الدولة حول الإستثمار موضوع التعاقد وظروف التزامم أن ا مما تقدّ یظهر جلیّ 

.بتحقیق نتیجة والإخلال به یؤدي إلى إثارة مسؤولیة المستثمر تجاه الطرف الوطنيالتزاموسیره ه

صلة بمحل التعاقد ولا یمكن إعفاءه بالتالي، یلتزم المستثمر بمكاشفة وإخبار الدولة بكل المعلومات المتّ 

الاستثماريفي مجال نشاطه الاحترافیة، لأنه یفترض فیه االمسؤولیة بحجة أنه لم یكن یعلم بهمن 

.)719(یة وغیرها قنومن ثم علمه بجمیع المعلومات الت

، بالاستثمارالمرتبط الاقتصادير المحتمل للمجال صلة بالتطوّ أما فیما یخص المعلومات المتّ 

المتعلقة بالأحداث المستقبلیة التي من شأنها التأثیر یط الإستثمار ة بمحبمعنى تلك المعلومات الخاصّ 

بمجال یواجه فیه المستثمر نتائج رتباطهلاهنا أكثر تعقیدا المستثمر التزامعلى مردودیته، فإن 

المستثمر في هذه التزاممن أجل هذا، یعتبر .رات الإقتصادیة مثلما تواجهها الدولة المضیفةالتغیّ 

بإعلام الدولة بالظروف والأحداث التي یعلم التزامببذل عنایة، من خلاله یلقى على عاتقه التزامالحالة 

.)720(التعاقدها في مجال الإستثمار محلّ لتنبؤ وأهاكشفلعلم بها، نظرا الباستطاعتهوبها أ

في أحد أهم بالاستثمارالمستثمر بإعلام الدولة المتعاقدة بالظروف المحیطة التزامأثیر موضوع 

ض من خلالها إلى القضایا المعروضة على المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، حیث تم التعرّ 

ق لها بشيء من ن التطرّ ت علیها القضیة، مما یتعیّ في كل المراحل التي مرّ الالتزامبحث وتحلیل هذا 

.التفصیل

:الكامرونضدّ Klöcknerقضیة -2

:راجع-)717(
Ibid, PP. 393-394.

:راجع بخصوص الالتزام بالإعلام في مجال عقود الأشغال العامة والتجمعات الصناعیة-)718(
Ph. LEBOULANGER : Les contrats entre Etats…, Op. Cit., PP. 69-70.

:في قضیة14/04/1986بتاریخ CIRDIراجع الحكم الصادر عن قضاء تحكیم المركز الدولي -)719(
Atlantic Triton c/ Guinée (ARB/84/1).

:أنظر بخصوص ذلك-)720(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 425.
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مجموعة من العقود المتتالیة 1972عام الألمانیةKlöcknerحكومة الكامرون مع شركة أبرمت

ل الطرفان إلى فبعد مفاوضات طویلة توصّ .مة في مجال الأسمدة الزراعیةمن أجل إقامة صناعة متقدّ 

فق على إنشاء مشروع مشترك لإنجاز مصنع للأسمدة قائم على عملیات إطار، بموجبه اتّ اتفاق

ل القاعدة التي تمثّ ،ل هذا المشروع أهمیة قصوى للزراعة في الكامرونیشكّ .لوجیة وهندسیة حدیثةتكنو 

ع بخبرة في مجال صناعة الأسمدة، مرون لا تتمتّ اا كانت الكولمّ .الأساسیة لطموحاتها الإقتصادیة

.ضروري إنجاح المشروعوبإمداد الدولة بكل ما هKlöcknerالتزمت

الشركة بإنجاز دراسة الجدوى المبدئیة للمشروع وتصمیم المصنع وتزوید التزمتمن جهة أولى، 

كما .دت بتمویل المشروع على المدى الطویلالحكومة بكل المعلومات الخاصة بمردودیته وتعهّ 

.جمیع آلاته وتجهیزاته والتنسیق بین موردي المشروعواقتناءببناء المصنع ،من جهة ثانیة،التزمت

التزمتفي مقابل هذا، .وإدارة المشروع وتسویق منتجاتهاستغلالخیرة، یقع عاتق الشركة من جهة أ

.)721(فق علیهالحكومة بتقدیم الموقع المناسب لإقامة المصنع وضمان الوفاء بالثمن المتّ 

تها على لحكومة الكامرون في دراسة الجدوى الإقتصادیة التي أعدّ Klöcknerدت شركة أكّ 

إلا أن الحقائق الجدیدة التي طرأت على السوق الكلي .وع الربح الأكید بمجرد إتمامهتحقیق المشر 

، مما دفع بالحكومة إلى رفض الوفاء بالقیمة )722(سعر المواد الأولیة حال دون ذلكوارتفاعللأسمدة 

الوارد بالعقد الكاملة للمصنع وأدى ذلك بالشركة إلى اللجوء لتحكیم المركز الدولي تطبیقا لشرط التحكیم 

.دتهللمطالبة بكامل ثمن المصنع الذي شیّ 

سم یتّ وكان على نحKlöcknerف شركة كت الكامرون بأن تصرّ ا على طلب المدعیة، تمسّ ردّ 

بإعلام الحكومة بالظروف المحیطة بالعقد سواء أثناء مرحلة التعاقد بالتزامهات بالتدلیس والخداع وأخلّ 

وفإن الشركة أخفت عنها الكثیر من المعلومات والحقائق التي ل،حسب المدعى علیها.بعدهاوأ

الوفاء التزامهاعن الإستثمار في المشروع، ومثل هذا التصرف یعفي الحكومة من لامتنعتعلمت بها 

.)723(فق علیهابقیمة المصنع المتّ 

:ضد الكامرونKlöcknerراجع تحكیم -)721(
E- GAILLARD : Le CIRDI…, JDI N°1, 1986, P. 420 et s.

من حجم الإنتاج %30لم یحقّق المصنع الغرض المستهدف منه، إذ لم یكن قادرا على تحقیق أكثر من حیث-)722(

:راجع.المتوقع

التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار، دار الجامعة الجدیدة، :جلال وفاء محمدین/د-

.71، ص 2001الإسكندریة 
:دم من الكامرونراجع تفصیل الدفع المق-)723(

الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار :حفیظة السید الحداد /د-

.279، ص 1997الفكر الجامعي، الإسكندریة 
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الملقاة على الشركة أنه كان على هذه الأخیرة إخبار حكومة الالتزاماتاستخلصت المحكمة من 

في الاستمرارور بشكل جوهري على قرار الحكومة في الشروع أالكامرون بكل أمر من شأنه أن یؤثّ 

دت أن الشركة الألمانیة لم تتعامل كما أكّ .Klöcknerالتي تطالب بها الباهظةأداء التعهدات المالیة 

، إذ أنها أخفت عنها عناصر معلوماتیة ذات أهمیة حیویة )724(بأمانة وصراحةمع حكومة الكامرون

علمت وفي أوقات صعبة من حیاة المشروع، حیث امتنعت في مناسبات عدیدة الكشف عن وقائع ل

:د المبالغ لإنجازه والتي تطالب بها الشركةبها الحكومة لوضعت حدا للمشروع وأنهت العقد قبل أن تتكبّ 

"Klöckner a caché à son partenaire des éléments d’information vitales à des
moments critiques du projet. A plusieurs occasions il s’est abstenu de révéler des faits, qui,
s’ils avaient été connus du gouvernement, auraient pu mener le gouvernement à mettre fin
à l’entreprise et à annuler le contrat avant la dépense des fonds que Klöckner cherche

maintenant à obtenir"
)725( .

یه، فأشارت إلى أن الطرف لإانتهتفیما اعتمدتهنت محكمة التحكیم الأساس القانوني الذي بیّ 

والتعامل مع الطرف ءبالإعلام بكل شيزامالتسة على الثقة المبادلة، علیه في العلاقة التعاقدیة المؤسّ 

ذلك مبدأ أساسیا من مبادئ القانون الآخر على أسس من الصراحة والمكاشفة المتبادلة، بحیث یعدّ 

أنه یعد قاعدة لحكم كما.المدني الفرنسي واجب التطبیق وكذا في العدید من التقنینات المعروفة

لصالح الكامرون بالقضاءالمحكمة انتهتبالتالي، .العلاقات في المشروعات الدولیة الأكثر تعقیدا

.)726(وحرمان المدعیة من باقي ثمن المشروع

بالإعلام، نتساءل عن بالتزامهاKlöcknerإخلال منلت إلیه محكمة التحكیممن خلال ما توصّ 

تجلى من الحكم الصادر في هذه القضیة التعاقدي؟ إذ یالالتزامتنفیذ المدین لهذا الجزاء المناسب لعدم

الثمن الإجمالي للمصنع حیث استحقاقق لأي جزاء عدا عدم أحقیة الشركة في أن المحكمة لم تتطرّ 

:جاء في الحكم ما یلي

"Nous arrivons à la conclusion que Klöckner a violé son obligation contractuelle de
tout révéler, qu’il n’a pas le droit au prix du contrat, qu’il a droit à un paiement pour la
valeur de ce qu’il a livré et que le Cameroun a déjà payé suffisamment pour les

composantes de l’usine qu’il a reçues de Klöckner en 1974-75"
)727( .

عالمة بتغیّر الظروف الاقتصادیة لسوق الأسمدة قبل الشروع في بناء المصنع، وكانت علىKlöcknerكانت -)724(

:راجع.یقین بأن ذلك سیؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروع
PAULSSON Jean : Les obligations des partenaires dans un accord de développement économique : La
sentence arbitrale Cameroun c/Klöckner, Revue de l’arbitrage N°1, 1984, P. 44.

Sentence:أنظر-)725( du 21/10/1983, Para VI. 2, Clunet 1984, P. 426.

.282-281، المرجع السابق، ص ص ...الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم:حفیظة السید الحداد /د-)726(
Sentence:أنظر-)727( du 21/10/1983, Para VI. 2.
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ع على المدین یتناسب مع الدفع بعدم التنفیذ، فأمام ن من موقف المحكمة أن الجزاء الموقّ یتبیّ 

.فق علیهق الأهداف المسطرة، لا تلتزم الدولة بدفع كامل الثمن المتّ قیام الشركة بتسلیم مصنع لم یحقّ 

، )728(بالإعلامبالتزامهاKlöcknerب الجزاء المناسب نتیجة إخلال لهذا یمكن القول أن المحكمة لم ترتّ 

المعلومات التي لومة وبین امتناع الشركة الكشف عن نات المصنع المسلّ إذ لا توجد علاقة بین مكوّ 

.القرار المناسب بشأن المشروعخذتلاتّ علمت بها الدولة 

تطبیق القواعد العامة الخاصة بعدم تنفیذ ویبقى الجزاء المناسب في هذه الحالة ه،بالتالي

المستثمر عن إعلام الدولة أدى بها امتناعالعقدیة، بمعنى تعویض الطرف المتضرر، لأن الالتزامات

ن على الدولة في هذه لهذا السبب یتعیّ .بالغةافي مشروع غیر مربح وألحق بها أضرار الاستمرارإلى 

.)729(عةالخسارة المتوقّ ق الحالة المطالبة بالتعویض بإعادتها إلى الحالة التي كانت علیها قبل تحقّ 

، طعنت شركة )730(من قضاء محكمة التحكیم والرأي المخالف لأحد المحكمینانطلاقا

Klöcknerذهبت اللجنة إلى .في الحكم الصادر وتم تشكیل اللجنة المؤقتة للنظر في طلب الإلغاء

افترضتمصالح، بحیث ق القانون الفرنسي ولكنها فصلت في الدعوى كمحكمأن هیئة التحكیم لم تطبّ 

كما لاحظت أنه في ظل .بالإعلام والإخبار دون أن تثبت وجوده في القانون الفرنسيالالتزاموجود 

وجود مبدأ عام افتراضإثبات في الحكم، فإن من الصعوبة قبول ومن المستحیل وغیاب معلومات أ

بالإعلام الكامل التزاماف المتعاقد في أنظمة أخرى، یقع على عاتق الطر و في القانون المدني الفرنسي أ

بالإعلام، المستخلص من مبدأ الالتزامب دت اللجنة أنه لكي یرتّ فضلا عن هذا، أكّ .للطرف الآخر

د شروطه ونطاق تطبیقه والقیود ر عنه وتحدّ حسن النیة، آثاره في القانون الوضعي، یجب أن یعبّ 

.)731(الواردة علیه

لة اللجنة بالإجماع بإلغاء الحكم محل الطعن لتجاوز السلطة المخوّ م، قضت ى ما تقدّ لبناء ع

الالتزامإلا أن ما یعاب على اللجنة المؤقتة أنها تجاهلت أصل المشكلة، بحیث أن .لهیئة التحكیم

د وجوده في قانون الدولة المضیفة الواجب بالإعلام مؤكّ الالتزامأساس بمبدأ حسن النیة الذي یعدّ 

.ت نصوصها منهمهما كان القانون الذي استمدّ ،واشنطناتفاقیةمن 42ا لنص المادة وفق،تطبیقه

ي طلباتها المقابلة بجزاء آخر غیر عدم أحقیة الشركة المدعیة في یعود ذلك إلى أن المدعى علیها لم تتمسّك ف-)728(

.الثمن الإجمالي للمصنع
.S:راجع في هذا الصدد-)729( MANCIAUX : Op. Cit., P. 426 et s.

.Dحیث خالف المحكم الفرنسي -)730( SHMIDT حكم التحكیم، معتبرا أن شركةKlöcknerجاه لم تخلّ بالتزامها ت

.الكامرون، حیث یرى أن سیطرة الحكومة على سوق الأسمدة لا یتّفق مع عدم علمها بما یجري بتلك السوق

.257، المرجع السابق، ص ...النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الإستثمار:إقلولي محمد -:راجع
.285، المرجع السابق، ص ...الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم:حفیظة السید الحداد /د-)731(
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دا من حیث شروطه ونطاقه والقیود الواردة ن یكون محدّ أاللجنة اشترطتبالإعلام الذي الالتزامكما أن 

.طه ونطاقهو ره یستحیل تحدید شر و بأنه مستخلص من مبدأ حسن النیة الذي بداعترفتعلیه، فقد 

:العاملة المحلیةبتشغیل وتكوین الیدّ الالتزام-خامسا 

العاملین الأجانب، خصوصا من استخدامل عقود الاستثمار الطرف الأجنبي الحق في تخوّ 

إلا أن هذا الحق لیس مطلقا، حیث .الاستثماريالفنیین والإداریین، لتنفیذ العملیات المتعلقة بالمشروع 

، طالما )732(الإمكانبتشغیل الیدّ العاملة المحلیة قدر غالبا ما تتضمن عقود الإستثمار شروطا خاصة 

بعض العقود تتضمن شروطا بتشغیل هناك عمال وموظفین مؤهلین من رعایا الدولة المضیفة، بل أن 

.)733(دةمحدّ عن نسبة دنیاد من العمال الوطنیین لا یقلّ عد

د الطرف الأجنبي في عقود الإستثمار التي تستدعي الرقابة والإدارة ا سبق، یتعهّ فضلا عمّ 

الدائمتین، خاصة عقود البوت، بتدریب وتكوین العمالة المحلیة لتصبح جاهزة لتشغیل وإدارة المشروع 

زم شركة المشروع قبل نقل في هذا المجال، تلت.الید العاملة الأجنبیة في ذلكبالتالي محلّ وتحلّ 

لتلقینهم تدریبا نظریا ةالمستقبلالملكیة بوضع برنامج تكوین وتدریب العمال والموظفین من رعایا الدولة 

.)734(وعملیا فیما یتعلق بتشغیل وإدارة وصیانة المشروع

یمة إلى جانب تشغیل وتدریب الید العاملة المحلیة، غالبا ما تتضمن عقود الإستثمار ذات الق

الطرف الأجنبي بالمساهمة في تحقیق التنمیة البشریة في مالهامة شروطا تلز والاقتصادیةالمالیة 

وغیرها للعمال وأسرهم، لضمان تقدیمهم الخدمات اجتماعیةالدولة المضیفة، ذلك بإنشاء مرافق 

روط بمثابة شروط ف بعض الفقه هذه الشلقد كیّ .الضروریة التي تتولاها عادة المرافق العامة للدولة

Clause-الاندماج d’intégration- الاقتصادیةة التنمیة عقد الإستثمار ضمن خطّ اندماج، تهدف إلى

.)735(للدولة المضیفةوالاجتماعیة

العاملة الطرف الأجنبي بتشغیل وتكوین الیدّ التزامم، یتجلى أن الهدف من وراء بناء على ما تقدّ 

التي تعاني الاجتماعیةالتقلیل من المشاكل والمحلیة في إطار عقود الدولة في مجال الإستثمار ه

:على ما یلي23مادته يتضمّن عقد الامتیاز المبرم بین الحكومة السعودیة وشركة أرامكو ف-)732(

لى قدر الاستطاعة یدیر المشروع المنصوص علیه في هذه الاتفاقیة ویراقبه أشخاص أمریكیون وهم یستخدمون ع"

:، أنظر..."والإمكان رعایا الحكومة العربیة السعودیة

.92المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید /د-
.A:راجع-)733( NADJALI : Op. Cit., P. 161.

.92المرجع السابق، ص :عصام أحمد البهجي /د-)734(
:راجع-)735(

Ph. LEBOULANGER : Les contrats entre Etats…, Op. Cit., P. 78.
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دة وتأقلم العمالة المحلیة في العملیات الفنیة المعقّ اندماجمنها الدولة النامیة بصفة خاصة، فضلا عن 

رة في مجالات الإستثمار ولوجیا المتطوّ التقنیات الحدیثة والتكناستعمالالخبرة والمهارة في واكتسابها

.لفةتالمخ

عات الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى لا تقتصر فقط على از في الأخیر، نقول أن ن

خذها التي تتّ الانفرادیةكذلك إلى الإجراءات ب جراء إبرام هذه العقود، بل تمتدّ التي تترتّ الالتزامات

السلطة امتیازاتع به من معتمدة في ذلك على ما تتمتّ الاستثماريالدولة المضیفة تجاه المشروع 

.ق إلیه في المطلب الموالينة، وهذا ما نستطرّ یالعامة بغیة تحقیق أهداف مع

المطلب الثاني

خذة من طرف الدولةالمتّ الانفرادیةعات الناجمة عن الإجراءات از الن

ر على ة تصرفات من شأنها أن تؤثّ الأجنبي عدّ خذ الدولة المضیفة في علاقتها بالطرف قد تتّ 

الدولة بتعهداتها القانونیة نظرة التزامحقوق هذا الأخیر وتجعل المستثمرین المحتملین ینظرون إلى 

اتجاهرة في والظروف المؤثّ الاقتصادیةف وریبة، الأمر الذي قد یؤدي إلى زعزعة مجمل الأوضاع تخوّ 

.وظیفهاتدفق رؤوس الأموال الأجنبیة وت

–الأجنبیة للاستثماراتة المضیفة ـین الدولـالواقع أن مبعث معظم المنازعات التي قد تنشأ ب

تؤدي بشكل مباشر انفرادیةإجراءات باتخاذقیام حكومات هذه الدول وه-النامیة منها بصفة خاصة

والسیطرة علیه أوأاستثمارهغیر مباشر إلى حرمان المستثمر الأجنبي من حقوقه الجوهریة على وأ

فإذا كانت المخاطر التجاریة .)736(الاستثماريعة من مشروعه حتى مجرد الإخلال بالمكاسب المتوقّ 

اقتصادیةض لها المستثمر الأجنبي ظاهرة طبیعیة مصاحبة لأي مشروع قائم على أسس التي یتعرّ 

لها، بل ولیس  یمكنه أن یتحمّ ض له من مخاطر غیر تجاریة لال المستثمر نتائجها، فإن ما یتعرّ ویتحمّ 

إرادته وإنما فرضت علیه لا تجد مصدرها فيل عبئها، لأن هذه المخاطر استعداد لتحمّ لدیه أيّ 

.)737(اقسرً 

الأجنبیة الخاصة یزید للاستثماراتم إذا كان قیام الدولة المضیفة بتغییر تشریعها الداخلي المنظّ 

، فإن أهم المخاطر التي للاستثمارالمناخ العام استقرارمن مخاوف المستثمر ویساهم في عدم 

، )الفرع الأول(بطرق مختلفة الاستثماريأخذ الدولة المضیفة ملكیة المشروع و ض لها المستثمر هیتعرّ 

عن طریق إجراءات صادرة عن سلطاتها المختلفة، تلك الإجراءات النابعة عن سیادة الدولة كأحد 

.73المرجع السابق، ص :غسان علي علي :أنظر-)736(
.113المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم -)737(
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د بما یفرضه ن على الدولة أن تتقیّ في مقابل هذه الإجراءات، یتعیّ .)738(عامأشخاص القانون الدولي ال

خذ من ضمانات موضوعیة حمائیة للأموال الأجنبیة، بحیث لا تتّ الاتفاقيوالقانون الدولي العرفي أ

ق شروط تضمن التوازن بین مصلحتي المستثمر والدولة عند تحقّ ذ ملكیة الأجانب إلاّ خإجراءات أ

).الفرع الثاني(ة المضیف

الفرع الأول

صور أخذ الملكیة من طرف الدولة المضیفة

على أملاكه، وبالتالي یصبح استیلائهاإمكانیة وأكثر ما یخشاه المستثمر في الدولة المضیفة ه

على المصالح الاستیلاءد الأسالیب التي تتبعها الدولة في وتتعدّ .في مشروعه مخاطرة كبیرةالمضيّ 

بالإرادة المنفردة أنها تشترك جمیعها في كونها إجراءات تتمّ المالیة الأجنبیة الموجودة على إقلیمها، إلاّ 

.)739(للفوائد المالیة التي تعود علیهب عنها حرمان المستثمر من أمواله ووضع حدّ ویترتّ 

في أخذ ملكیة المستثمر الأجنبي الصادرة عن الدولة المضیفة الانفرادیةتتمثل هذه الإجراءات 

أن هناك من إلاّ المصادرة، والتأمیم أوبصفة مباشرة، سواء عن طریق نزع الملكیة للمنفعة العامة أ

ر تأثیرا بحق الملكیة بصفة مباشرة ولكنها تؤثّ المماثلة لنزع الملكیة التي لا تمسّ الانفرادیةالإجراءات 

.جنبي في قطاع نشاط الاستثمار الذي یعنیهجوهریا على ظروف نشاط المستثمر الأ

:فعة العامةنزع الملكیة للمن-أولا

الإقلیمي اختصاصهاخذها السلطة العامة في حدود یعتبر نزع الملكیة من بین الإجراءات التي تتّ 

ا یجعل هذا دة قانونا في هذا المجال، ممّ قصد تحقیق المصلحة العامة في إطار الشروط المحدّ 

ز الفقه فضلا عن هذا، یمیّ .زه عن الأسالیب الأخرىالأسلوب في أخذ الملكیة یمتاز بخصائص تمیّ 

.بإیجازوض لهما ولالدولي بین نوعین من نزع الملكیة للمنفعة العامة سنتعرّ 

:تعریف إجراء نزع الملكیة وخصائصه-1

یرجع السبب الرئیسي في هذه المخاطر إلى تعارض الأهداف بین الاستثمارات الأجنبیة الخاصة والسلطة العلیا -)738(

والتطلّعات في الدول المضیفة، وهناك أسباب كثیرة لهذا التعارض، إذ قد یكون تحقیقا للتنمیة الاقتصادیة، 

.السیادة الوطنیة، السیطرة على القطاعات الإستراتیجیة أو تغییر السیاسة الاقتصادیة
الدول الآخذة في النمو، رسالة النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في:عصام الدین مصطفى بسیم -)739(

.243، ص 1972دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة 
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أن الفقه تصدى لهذه المسألة ببیان لا یوجد تعریف لنزع الملكیة في القانون الدولي، إلاّ 

LESLIEیذهب الأستاذ .العناصر الأساسیة لهذا الإجراء Roodإلى تعریف نزع الملكیة بأنه:

إحدى هیئاتها العامة لنزع ملكیة أموال عقاریة مملوكة لأشخاص خذه الدولة أوالإجراء الذي تتّ "

الصالح العام، بموجب قرار إداري یصدر عن الجهة خاصة مقابل تعویض، تحقیقا لدواعي 

.)740("المختصة

ب عن نزع الملكیة حرمان مالك العقار من ملكیته جبرا عنه للمنفعة العامة، مقابل هكذا، یترتّ 

ل الدولة ز هذا الأسلوب من صور تدخّ میّ تی،بالتالي.ا أصابه من ضرر بسبب هذا الإجراءتعویض عمّ 

احترامفضلا عن هذا، یجب .التعویضوأن یكون هناك مقابل أخذ الملكیة وهفي الملكیة أنه یجب 

الشروط القانونیة المفروضة على السلطات العامة عند قیامها بإجراءات لنزع الملكیة للمنفعة العامة من 

.)741(الإساءة في استعمال السلطةوأجل ضمان حمایة الأفراد من التصرفات غیر المشروعة أ

ادة التي تباشرها السلطة العامة في یضح أن نزع الملكیة إجراء من إجراءات الس، یتّ ممما تقدّ 

:ة خصائص یمكن ذكرها فیما یليز بعدّ الإقلیمي، یتمیّ اختصاصهاحدود 

:)742(إجراء نزع الملكیةخصائص -2

إجراء نزع الملكیة بقرار إداري یصدر عن الجهة المختصة طبقا لنصوص القانون، ویعدّ یتمّ -أ

ووفقا لما یحقق منفعتها العامة ومصالحها لسیادتهاخذها الدولة تطبیقا هذا القرار من القرارات التي تتّ 

.ینطبق على كل من الوطنیین والأجانبوالوطنیة، ومن ثم فه

أما المنقولات .دائما عقاراتویه قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة هالذي یرد علإن المحلّ -ب

خذه تتّ اإجراء مؤقتباعتباره-Réquisition-للاستیلاءفلا تنزع ملكیتها، بل یمكن أن تكون محلاّ 

ق ببعض الأموال الخاصة لهدف یتعلّ اعالانتفالسلطة العامة المختصة وتحصل بمقتضاه على حق 

قوم بأدائه لمن كانت له ملكیة المال محلّ ذلك في مقابل تعویض لاحق تعامة، بالمصلحة ال

، بالاستیلاءأهم أوجه الخلاف بین إجراء نزع الملكیة والقرار الصادر ىوفقا لهذا، لعل.)743(الاستیلاء

.33المرجع السابق، ص :عمر هشام محمد صدقة :نقلا عن-)740(
، 1994، الجزائر 2نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة إدارة، عدد :رحماني أحمد -)741(

.9-8ص ص 
:جع حول خصائص نزع الملكیة للمنفعة العامةرا-)742(

.87-86المرجع السابق، ص ص :غسان علي علي -
، ارتبط الاستیلاء المؤقت بالملكیة الخاصة بظروف الحرب، حیث تقرّر الإجراء أصلا للسلطات تاریخیا-)743(

:راجع ذلك.العسكریة على كافة الأموال والممتلكات الخاصة التي تقتضیها مثل هذه الظروف الاستثنائیة



249

على إلاّ فضلا عن كون هذا الأخیر یتناول الأموال العقاریة والمنقولة خلافا للأول الذي لا ینصبّ 

إلى الاستیلاءأن قرار نزع الملكیة یؤدي إلى نقل الملكیة بصفة نهائیة، فیما یؤدي قرار والعقارات، ه

.)744(لفترة مؤقتةالانتفاعتخویل السلطة العامة الحق في دمجر 

مقابل نزع الملكیة، تقوم الدولة بتعویض المالك وفقا للنصوص القانونیة، على أن لبالنسبة-ج

للضرر الذي لحق به، ذلك بأن یكون موازیا للقیمة الحقیقیة للعقار المنزوع جابریكون هذا التعویض 

.ملكیته

ار إجراء نزع الملكیة بتسویة كل نزاع حول مشروعیة القر اتخذتتختص محاكم الدولة التي -د

آثار قرار نزع الملكیة خارج حدود الدولة استنادا إلى قاعدة ر أن تمتدّ مدى التعویض، إذ لا یتصوّ وأ

.إقلیمیة القوانین العامة

:زع الملكیةـواع نـأن-3

نزع الملكیة الفرديوز الفقه الدولي بین نوعین من نزع الملكیة للمنفعة العامة، الأول هیمیّ 

-Expropriation individuelle-نزع الملكیة العام ووالثاني ه-Expropriation générale-. یقصد

وعة من الأشخاص مجمون أخذها الدولة في مواجهة شخص معیّ بالنوع الأول تلك الإجراءات التي تتّ 

تلك أما النوع الثاني، فیقصد منه .ین بذواتهم، إذ لا تشمل هذه الإجراءات باقي أفراد المجتمعنیّ المع

خذ خذها السلطة العامة بشأن أخذ الملكیة وتشمل جمیع أفراد المجتمع، إذ غالبا ما تتّ الإجراءات التي تتّ 

بالتالي فإن هذا النوع .في هیكل المجتمعاجتماعیةوأاقتصادیةهذه الإجراءات قصد إجراء تغییرات 

.)745(لأحكاممن نزع الملكیة یتشابه كثیرا مع التأمیم، بل ویشترك معه في نفس ا

فإذا كان الفقه .أهمیة التفرقة بین هذین النوعین من نزع الملكیة عند تقدیر التعویضوتبد

ا لحق على دفع التعویض الكامل في حالة نزع الملكیة الفردي، بحیث یشمل عمّ فقاتّ الدولي قد 

ن التأخیر في دفع بة عالمنزوع ملكیته من خسارة وما فاته من كسب بالإضافة إلى الفوائد المترتّ 

حول مقدار التعویض اختلففع، فإنه في المقابلالتعویض من تاریخ نزع الملكیة إلى تاریخ الد

ما تطالب به وتدافع عنه لملكیة العام، وهل یكون كاملا كب في القانون الدولي في حالة نزع االمتطلّ 

.؟)746(ولة كما تنادي به الدول النامیةمة أم یكون جزئیا ومتناسبا مع القدرة المالیة للدالدول المتقدّ 

ترحة لحمایة الأموال الحمایة الدولیة للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المق:هشام علي صادق /د-

.17، ص 2002العربیة في الدول الغربیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 
.19نفس المرجع، ص -)744(
.35المرجع السابق، ص :عمر هاشم محمد صدقة :أنظر-)745(
ات التحكیم، ، الذي أشار إلي تأثیر هذه المواقف على قضاء هیئ119المرجع السابق، ص :علي حسن ملحم -)746(

الإیرانیة التي افترضت أن القانون الدولي العرفي یتطلّب دفع -حیث قدّم مثالا عن محكمة المطالبات الأمریكیة
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نزعا للملكیة في القانون الداخلي، ما یعدّ وشكل مباشر هلمستثمر الأجنبي بإذا كان أخذ ملكیة ا

إضافة إنما تمّ ، ق لتعبیر نزع الملكیةبهذا المفهوم الضیّ الاكتفاءفإنه على المستوى الدولي لم یتمّ 

إجراءات تؤدي بصفة باتخاذصور أخرى، من الصعب حصرها، تتمثل في قیام الدولة المضیفة 

ما یعرف وهوبة عن نزع الملكیة الصریحتدریجیة وبشكل غیر مباشر إلى ذات النتائج المترتّ 

)747(بالإجراءات المماثلة لنزع الملكیة
(Les mesures équivalant à une expropriation). كما ذهب

، باعتبارها من الإجراءات التي لا )748(بعض إلى تكییفها على أنها من قبیل التأمیم غیر المباشرال

التأمیم المباشر وفقا للمعنى التقلیدي المتعارف علیه في القانون الدولي، ونزع الملكیة أبیمكن وصفها 

ض إلیه هذا ما سنتعرّ .السیطرة علیهوأاستغلالهوأنها تحول دون استعمال المشروع الاستثماري أإلاّ 

.تفصیلا بعد الحدیث عن التأمیم والمصادرة

:مـالتأمی–ثانیا

قداسة الملكیة الفردیة وفقدت طابعها المطلق بظهور التأمیم كأحد الأسالیب القانونیة تاهتزّ 

فبعد موجة التأمیمات التي تستهدف القضاء كلیا على كافة مظاهر الملكیة الفردیة .الملكیةلأخذ

، ظهر في أعقاب الحرب العالمیة )التأمیم الإیدیولوجي(بدفع تعویض الالتزاملوسائل الإنتاج دون 

ربة ومحاالاقتصاديالثانیة التأمیمات العلاجیة التي مارستها الدول النامیة بغرض الإصلاح 

بتعویض أصحاب الأموال الاعترافوضمان السیطرة على مصادر الثروة الوطنیة مع الاحتكارات

.)749(مةالمؤمّ 

الفردیة إلى الملكیة العامة الملكیةوسائل الإنتاج منم إجراء قانوني یقصد به نقلإذا كان التأمی

الدولي التقلیدي أنكر الطبیعة ة تحقیقا للصالح العام، فإن الفقهعن طریق السلطة العامة المختصّ 

على إجراءات اع الملكیة أساسً ز زة لهذا الإجراء قصد تطبیق القواعد القانونیة التي تحكم إجراءات نالممیّ 

التسلیم بأن لم یبقى هذا الموقف طویلا حتى أن تمّ .التأمیم رغم الفوارق الجوهریة القائمة بین الإجرائین

التعویض الكامل في كلا النوعین، لكنها فرّقت بین نزع الملكیة المشروع وغیر المشروع ورأت أن التعویض 

.لات نزع الملكیة العام المشروعالأقل من التعویض الكامل ربما یكون مناسبا في حا
.172-171المرجع السابق، ص ص :عیبوط محند وعلي :راجع-)747(

JP. LAVIEC : Op. Cit., PP. 165 et s.
، )الطرق، المشروعیة، الشروط(إنهاء الدولة المضیفة للاستثمار مع المستثمر الأجنبي :خالد محمد الجمعة /د-)748(

.وما بعدها79، ص 1999، الكویت 3مجلة الحقوق، عدد 
، 1969، القاهرة 1التأمیم في القانون الدولي الخاص، م ع ق إ، عدد :أحمد صادق القشیري /د-)749(

.236ص 
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ض لمفهوم التعرّ ، وهذا ما سنتناوله بعد)750(لصورة الأخرى لأخذ الملكیةالتأمیم مختلف في جوهره عن ا

.التأمیم وأساس مشروعیته الدولیة

:مفهوم التأمیم وأساس مشروعیته الدولیة-1

د، نظرا ن من وضع تعریف موحّ أن الفقه لم یتمكّ جراء التأمیم إلاّ لإمة د التعاریف المقدّ رغم تعدّ 

الهدف وعلى الدافع أالبعض في تعریفهعتمدافي الوقت الذي .الزاویة التي ینظر منها إلیهلاختلاف

ه، أي الأموال والممتلكات التي یرد البعض الآخر على مدى الإجراء ومحلّ استندمن وراءه، والمرج

.علیها التأمیم

مجموعة من الأموال التي إجراء یقصد به نقل :"ف الأستاذ هشام صادق التأمیم بأنه هكذا، یعرّ 

ة إما بهدف القضاء الكامل على كافة مظاهر الملكیة الفردیة لوسائل تكون في صورة مشروع إلى الأمّ 

الاقتصادلمجرد القضاء على سیطرة رؤوس الأموال الأجنبیة على أوللاستغلالالإنتاج، تلافیا 

.)751("الوطني

DEأما الفقیه الفرنسي  LAUBADERE ّصل بالسیادة العلیا عملیة تتّ :"ف التأمیم بأنه ، فیعر

یدّ القطاع الخاص فّ ي تغییرا كلّیا أو جزئیا، بحیث تكالدولة من أجل تغییر بنائها الاقتصادتقوم بها

ها للقطاع العام خدمة لمصالح الزراعیة ذات الأهمیة بضمّ المشروعات الصناعیة أوعن بعض

.)752("ةالأمّ 

:الدولي، فیعتبر التأمیم بأنه أما معهد القانون

"Le transfert par une mesure législative et dans l’intérêt public des biens, droits ou

facultés privés en vue de leur exploitation ou de leur contrôle par l’Etat"
)753( .

نقل الملكیة الخاصة إلى وهریف السابقة أن التأمیم یدور حول محور واحداضح من التعیتّ 

خذه السلطات العامة المختصة في تتّ ،ا تشریعیاالملكیة العامة بواسطة أداة قانونیة غالبا ما یكون نصّ 

ب عن هذا الإجراء عنصرا یولیه المستثمر الأجنبي والدولة یترتّ .الدولة تحقیقا للمصلحة العامة

.125المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم/د-)750(
.7، المرجع السابق، ص ...الحمایة الدولیة للمال الأجنبي:هشام علي صادق /د-)751(
.164المرجع السابق، ص :عیبوط محند وعلي :نقلا عن -)752(
.165نفس المرجع السابق، ص -)753(
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لهذا یفترض التأمیم .مةعویض عن الأموال المؤمّ أهمیة قصوى یتمثل في الت،بصفة خاصة،عةالمصنّ 

:)754(زه عن باقي الإجراءات الهادفة إلى الحرمان من الملكیة وهيتوافر عناصر أساسیة تمیّ 

تشریعي من السلطة المختصة إجراء التأمیم بموجب نصّ اتخاذعادة یتمّ :من حیث الشكل*

.في الدولة

على الملكیة الخاصة وذلك بتحویلها إلى الملكیة ب التأمیم ینصّ :من حیث المضمون*

.بصورة جزئیةویة أالعامة، بالتالي وضعها تحت سیطرة الدولة إما بصورة كلّ 

یهدف التأمیم إلى تحقیق المصلحة العامة، أي السعي وراء تجسید أهداف :من حیث الغایة*

.یةللمجموعة الوطنخدمةً اجتماعیةو، سیاسیة أاقتصادیةقد تكون 

.مةلأموال المؤمّ عن اب عن التأمیم دفع تعویض للمالك السابق یترتّ :من حیث الأثر*

عاما على مصادر اختصاصان الدولة تملك أمن قاعدة انطلاقان أنه م، یتبیّ بناء على ما تقدّ 

المختلفة الاقتصادیةفي القطاعات واستثمارهاك الأجانب للأموال الثروة فیها وفي وضع قیود على تملّ 

عند -ع كل دولة ذات سیادة فق مع مصلحتها العامة، تتمتّ داخل إقلیمها وكذا تعدیل نظام الملكیة بما یتّ 

.)755(بالحق في تأمیم ممتلكات الأجانب وفقا لسلطتها التقدیریة وحمایة لمصالحها الوطنیة-الاقتضاء

الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ة بموجب قرارتكریس الحق في التأمیم لأول مرّ هذا، ولقد تمّ 

ومصادرها ثرواتهاواستغلالدت فیه حق الشعوب في استعمال التي أكّ 1952عام )7.د(626

صدر.میثاق الأمم المتحدةفق مع أهداف ومبادئ یة وأن هذا الحق مرتبط بسیادتها ومتّ الطبیعیة بحرّ 

ثرواتها دة الدائمة للشعوب على مصادر سیاحول ال1962لعام )27.د(1830بعد ذلك القرار رقم 

الطبیعیة، الذي سمح بالتوفیق بین المصالح المتناقضة بین الدول المصدرة والمستوردة لرؤوس الأموال 

وذلك بالتأكید على شرط المنفعة العمومیة كسبب ودافع للتأمیم مع الحق في التعویض طبقا لقواعد 

.)756(القانون الدولي

ي القرارین السابقین، صدر میثاق الحقوق والواجبات الإقتصادیة للدول على خلاف ما جاء ف

د على حق الدولة ، الذي أكّ 1974لسنة 3281ته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم الذي أقرّ 

:راجع حول هذه العناصر-)754(

لتأمیم وآثاره في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة ا:عبد الباري أحمد عبد الباري -

.29-28، ص ص 1972الحقوق، القاهرة 
.97، ص 1972معاملة الاستثمارات الأجنبیة في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة :إبراهیم شحاته /د-)755(

S. SALAMA : Op. Cit., PP. 39-40.
.178-177المرجع السابق، ص ص :عیبوط محند وعلي -)756(
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في التأمیم وأسالیب أخذ الملكیة الأخرى ولكنه تخلى عن شرط المنفعة العامة، كما أبقى على الحق في 

:ج منه على أن/2یض لكن دون الإشارة إلى القانون الدولي، إذ جاء في المادة التعو 

تحویل ملكیة الأموال الأجنبیة مع وجوب دفع نقل أومصادرة أودولة الحق في تأمیم أولكل"

.)757("تعویض كاف وفقا لقوانینها ولوائحها

:التمییز بین التأمیم ونزع الملكیة-2

ن قبل مخذةالمتّ عمال الأمیم مع نزع الملكیة للمنفعة العامة في أن كلیهما عمل من أیتشابه الت

أن بینهما فوارق خاصة، إلاّ الممتلكات العلى ستیلاءالاینطویان على واقعة السلطة العامة، كما 

:یمكن ذكرها فیما یلي،)758(ة نواحيزهما من عدّ جوهریة تمیّ 

:من حیث المحلّ -أ

قرار نزع الملكیة عادة على ملكیة عقاریة خاصة معینة استدعت ضرورة المنفعة العامة نزع یرد

جزئیا، على مجموعة من ویا أملكیتها، بینما یرد إجراء التأمیم، في إطار تغییر هیكل المجتمع كلّ 

.نإنتاجي معیّ بنشاطها للقیام الأموال تكون مشروعا موجّ 

:القضائیةمن حیث الخضوع للرقابة -ب

اءات الإدارة یتّخذ ز التأمیم عن قرار نزع الملكیة في أن هذا الأخیر إجراء عادي من إجر یتمیّ 

إداري صادر عن الجهة الإداریة المختصة، بینما إجراء التأمیم یستند إلى نص تشریعي بناء على قرار

لكیة یجوز الطعن فیه أمام ب عن ذلك أن القرار الصادر بنزع المیترتّ .صادر عن السلطة التشریعیة

.)759(عمل من أعمال السیادة لا یقبل الطعن فیه أمام السلطة القضائیةوالقضاء، أما التأمیم فه

:من حیث الهدف-ج

المنفعة العامة فقط على المستوى المحلي، كأن اعتباراتیصدر قرار نزع الملكیة بناء على 

إحدى المرافق العامة الأخرى، في حین أن و أامعة یكون الغرض منه إنشاء طریق عام، مستشفى، ج

ا، هدفها حفاظ وتنمیة الإنتاج الوطني وتحقیق ة سلفً ة إصلاحیة معدّ قرار التأمیم یصدر بناء على خطّ 

.43المرجع السابق، ص :عمر هاشم محمد صدقة:نقلا عن-)757(
إجراء تقلیدي لأخذ الملكیة من جهة، وبین التأمیم باعتباره ظاهرة معاییر للتفرقة بین نزع الملكیة كة اقترحت عدّ -)758(

:ه المعاییر فيزة، راجع أهم هذة ومتمیّ قانونیة مستقلّ 

.251-246بق، ص ص المرجع السا:أحمد صادق القشیري /د-
.91المرجع السابق، ص :عبد الباري أحمد عبد الباري:راجع-)759(
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عامة ذات ولة، لهذا یهدف التأمیم لتحقیق منفعة في الدوالاجتماعيالاقتصاديإصلاح جذري للكیان 

.)760(بعد وطني

:التعویضمن حیث -د

یختلف التأمیم عن نزع الملكیة من ناحیة المقابل المستحق لكل منهما، فالمستقر علیه أن 

التعویض في حالة نزع الملكیة یجب أن یكون كاملا لكل الضرر الناتج عن الحرمان من الملكیة 

أما .ة الإجراءیساوي القیمة الحقیقیة للمال المنزوع ملكیته، لهذا یعد التعویض شرطا لصحأي الخاصة 

، حیث أن الوعد مثلا بأدائه هوإنما مجرد أثر من آثار التأمیم، فالتعویض لیس شرطا لصحّتهفي حالة

.)261(كاف لشرعیة الإجراء

هذا، ویثیر تأمیم الدولة المضیفة للمشروع الأجنبي وعرض النزاع بشأنه على قضاء التحكیم 

ض لمناقشة الإجراء وبالتالي فهل یمكن التعرّ .ر التأمیمض لمشروعیة قرامسألة سلطة المحكم في التعرّ 

به؟ أم تنحصر سلطة المحكم في الفصل في مسألة التعویض الاعترافإمكانیة الوصول إلى عدم 

.فقط؟

:هل یمكن للمحكم التعرض لمشروعیة قرار التأمیم؟-3

هالاعتبار الدولة المضیفة خضوع قراراتها المتعلقة بتأمیم ممتلكات الأجانب للتحكیم نظرا ترفض

بأن التأمیم Liamcoعلى سبیل المثال، دفعت الحكومة اللیبیة في قضیة .من أعمال السلطة العامة

.)762(من المسائل غیر القابلة للتحكیمومرتبط بممارسة الدولة لسیادتها وه

بعض الفقه في هذا الشأن أن سلطة المحكم تقتصر في البحث عن التعویض المناسب یرى

في .عن مشروعیة الإجراء نفسهإجراء التأمیم ولا یتعدى إلى البحثاتخاذلجبر الضرر الناتج عن 

.R، یرى الأستاذ هذا الشأن GEIGER بأن:

حة العامة سیكون بلا طائل؛ لأن الدولة بهدف المصلخذتهاتّ البحث في شرعیة الإجراء الذي "

الإجراء، ومن الأولى أن اتخاذالمحكم لا یملك إجبار الدولة على إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل 

)760(-D. CARREAU, P. JUILLARD : Op. Cit., P 523, qui citent :

"L’expropriation a pour objet la satisfaction d’un intérêt général mais de portée locale ; la nationalisation a
pour objet la satisfaction d’un besoin d’intérêt général et de portée nationale".

.وما بعدها73، المرجع السابق، ص ...الحمایة الدولیة للمال الأجنبي:هشام علي صادق/د-)761(
:القضیة، راجعلتفصیل أكثر حول-)762(

STERN Brigitte: Trois arbitrages, un même problème trois solutions, Revue de l’arbitrage N°1, 1980, P 3et s.
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خذتهاتّ من إثبات مشروعیة الإجراء الذي یسیر، بدلاً ز الطرف الأجنبي على إثبات الضرر، وهویركّ 

.)763("عسیر علیهعدم مشروعیته، وهوالدولة أو

امتدادمنها على 25/1المادة ، إذ جاء في نصّ الاتجاهواشنطن هذا اتفاقیةست لقد كرّ 

فیما .الاستثماراتصلة بإحدى المركز الدولي إلى المنازعات ذات الطابع القانوني المتّ اختصاص

كان فإذا .عات القانونیة الناجمة عنه دون غیرهااز المركز على الناختصاصالتأمیم، یقتصر یخصّ 

ق بمقدار التعویض، فإن المنازعة الخاصة خر متعلّ آخاص بمشروعیته وشقّ الإجراء یتضمن شقّ 

التزامب على صل بمدى الإصلاح الواجب والمترتّ بالتعویض هي المنازعة ذات الطابع القانوني، إذ تتّ 

.)764(قانوني

ض ت الإستثمار، التعرّ هكذا، لا یمكن للمحكم، في إطار تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعا

:لمسألة مشروعیة الإجراء الخاص بالتأمیم نظرا للأسباب الآتیة

هیئة التحكیم لمشروعیة التأمیم، فإنه بذلك یكون قد دخل إطارا وض المحكم أإذا ما تعرّ -أ

.احترامهعن الإطار القانوني الذي یجب علیه ابتعادال وهذا ما یشكّ اختصاصهسیاسیا خارجا عن 

اتفاقیةنت المركز الدولي بالمنازعات ذات الطابع القانوني، تضمّ اختصاصلا عن فض-ب

وولهاختصاصعات ضمن از أنواع معینة من الناستبعادعلى إمكانیة الدول الأطراف واشنطن النصّ 

للوصول إلى الاتفاقیةع في تفسیر نصوص حوال التوسّ بالتالي، لا یمكن في جمیع الأ.كانت قانونیة

.المركز، بالمسائل ذات الطبیعة السیاسیةصاصاخت

هذا اتخاذض لحق الدولة في ق للمنازعة حول مشروعیة التأمیم إلى التعرّ ب عن التطرّ یترتّ -ج

به نظرا لثبوت حق الدولة ذات السیادة في تأمیم ممتلكات الاعتدادالإجراء، الشيء الذي لا یمكن 

المنازعة حول  یمكن للطرف الأجنبي المتضرر غیرهذا، لامن أجل .الأجانب بدافع المصلحة العامة

.ةالتعویضات المستحقّ 

:ادرةـالمص–ثالثا

La-المصادرة تعدّ  confiscation-الدولة على الملكیة الخاصة، سواء استیلاءصور إحدى

أنها تختلف عن الأسالیب الأخرى لأخذ السلطة التنفیذیة، إلاّ وكانت صادرة عن السلطة القضائیة أ

.124، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر:نقلا عن-)763(
.210المرجع السابق، ص :الدین مصطفى بسیمعصام:راجع-)764(
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ثم تمییز المصادرة عن التأمیم ونزع وأنواعهاق لمفهوم المصادرة الملكیة، الشيء الذي یدفعنا إلى التطرّ 

.الملكیة

:مفهوم المصادرة وأنواعها-1

خذه السلطة العامة في الدولة وتستولي بمقتضاه على یقصد بالمصادرة ذلك الإجراء الذي تتّ 

الحقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص وذلك دون أداء أيّ وبعض الأموال أوملكیة كل أ

.)765(مقابل

أن یتناول سوى الأموال الموجودة في إقلیم كنإجراء وقائي لا یموالمصادرة على هذا النحتعدّ 

الدولة، إذ لا یتعرف له بآثار دولیة تسري في مواجهة الأموال الموجودة في الخارج، فضلا عن أنه 

رة عن طریق المصادكما قد تتمّ .ة العامة والنظام العامالأمن والسلامة والصحّ اعتباراتإجراء تقتضیه 

بالمصادرة "عن طریق السلطة التنفیذیة وتسمى تتمّ و، أ"بالمصادرة الجنائیة"السلطة القضائیة وتسمى

مثل اتخاذمن السلطتین ل لأيّ قانوني یخوّ ، وفي الحالتین یجب أن تستند المصادرة إلى نصّ "الإداریة

.)766(هذا الإجراء وفي الحدود المرسومة قانونا

لاعتباراتخذ تّ ائي لمباشرته، إذ عادة ما یُ لا یتطلب إجراء المصادرة الإداریة صدور حكم قض

ة المنتوجات المخلّ وة والآداب العامة، كقیام السلطة الإداریة بمصادرة الأغذیة الفاسدة أالأمن والصحّ 

الحروب بغیة توقیع والتغیرات السیاسیة أوالمصادرة الإداریة في أعقاب الثورات أكما قد تتمّ .بالآداب

خذه محاكم الدولة، أما المصادرة القضائیة، فهي إجراء تتّ .ات من الأشخاصالجزاء على بعض الفئ

قصد مواجهة ظروف غیر عادیة قد الاستثنائیةوحدى الجرائم، ألإسواء العادیة منها كعقوبة تبعیة 

.)767(من جرائمارتكبوهب تجرید أعداء الدولة من ممتلكاتهم المادیة عقابا لهم على ما تتطلّ 

في قانون تطویر الإستثمار "المصادرة الإداریة"عن الجزائري نصّ القانونتجدر الإشارة أن 

:یلي ماإذ جاء فیه، 2001لسنة 

في الحالات المنصوص المنجزة موضوع مصادرة إداریة إلاّ الاستثماراتلا یمكن أن تكون "

.)768("منصفعلیها في التشریع المعمول به ویترتب عن المصادرة تعویض عادل و 

.19، المرجع السابق، ص ...الحمایة الدولیة للمال الأجنبي:هشام علي صادق /د-)765(
.36المرجع السابق، ص :عمر هاشم محمد صدقة:راجع-)766(
الثانیة شمل بیة عقب الحرب العالمیة شارة  هنا أن إجراء المصادرة الذي قامت به الدول الأور تجدر الإ-)767(

:راجع.الأشخاص الذین تعاونوا مع الاحتلال النازي

.وما بعدها238المرجع السابق، ص :أحمد صادق القشیري/د-
.المتعلق بتطویر الإستثمار01/03من الأمر 16أنظر المادة -)768(
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على الحقوق الاستیلاءعن طریق تتمّ -مهما كان نوعها–لقد رأینا فیما سبق أن المصادرة 

سم المصادرة بطابع جزائي ویغیب فیها عنصر المالیة المملوكة للخواص دون مقابل، بمعنى تتّ 

أن تكون اشترطوما دام المشرع قد .زها عن باقي إجراءات أخذ الملكیةالتعویض، الشيء الذي یمیّ 

مبدأ المشروعیة ویقابلها منح تعویض عادل ومنصف، فإن احترامفي إطار "المصادرة الإداریة"

.)769(الملكیةنزع المقصود من هذا الإجراء هو

:تمییز المصادرة عن التأمیم ونزع الملكیة-2

وتسري الإقلیمي البحتسم بطابعهاز المصادرة والتأمیم ونزع الملكیة في إنهاء إجراءات تتّ تتمیّ 

خذها السلطة العامة لتحویل ملكیة حقوق مالیة من الملكیة سواء، تتّ على الأجانب والوطنیین على حدّ 

وفي حالة عدم اتخاذهار كما تستند هذه الإجراءات إلى أداة قانونیة تبرّ ،الخاصة إلى الملكیة العامة

:یلي، فیمكن إیجازها فیماهذه الإجراءاتبین الاختلافأما أوجه .إجراءات باطلةاعتبرتوجودها 

:من حیث المحل-أ

معنویة، في حین أن نزع ومشروع من عقارات ومنقولات مادیة أالالتأمیم على ما یحتویه ینصبّ 

أما المصادرة فالغالب أنها تقتصر على .ل للملكیة العامةعلى عقارات معینة تحوّ الملكیة تنصبّ 

.یع الأحوال ذات طبیعة شخصیةالمنقولات وهي في جم

:من حیث الهدف-ب

وسواء على المستوى المحلي أ،تباشر الدولة التأمیم ونزع الملكیة لتحقیق المصلحة العامة

وطة على أصحاب الأموال المنزوعة أهذین الإجرائین من قبیل العقوبة المسلّ الوطني، حیث لا یعتبر

أما المصادرة .عینهابأنشطة والموضوعیة التي تستهدف أموالا أمة، بل من قبیل الإجراءات المؤمّ 

الأمن والسلامة والآداب العامة، فهي بمثابة إجراء عقابي اعتباراتفهي إجراء وقائي بولیسي تقتضیه 

.)770(یهدف إلى تملیك الدولة لأشیاء مضبوطة ذات صلة بجریمة مرتكبة

:من حیث التعویض-ج

من استعمال عبارات انونیة بدلاً من أجل ذلك، على المشرع مراعاة العبارة المعمول بها في جمیع الأنظمة الق-)769(

:راجع.ف، الأمر الذي لا یساعد على طمأنة المستثمرین الأجانبیكتنفها الغموض وتوحي بالتخوّ 

.وما بعدها186المرجع السابق، ص :عیبوط محند وعلي-
.46-45صالمرجع السابق، ص:عمر هاشم محمد صدقة-)770(
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ز المصادرة عن التأمیم ونزع الملكیة، حیث یستوجب كل أهم ما یمیّ لاشك أن عنصر التعویض

المنزوع ملكیتها، ومة أمن التأمیم ونزع الملكیة للمنفعة العامة أداء تعویض لأصحاب الأموال المؤمّ 

.)771(عنصر التعویض بشأنهاءفاانتفي حین أن الطابع الجزائي للمصادرة یؤدي إلى 

:الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة-رابعا

على ملكیة الاستیلاءق لنزع الملكیة في مجال لم یكتف القانون الدولي بالمفهوم الضیّ 

ذة ختّ المالمستثمرین الأجانب بشكل مباشر، بل أضاف إلیه أشكالا أخرى تتمثل في جمیع الإجراءات 

بمعنى نزع الملكیة بشكل غیر مباشر، عن طریق ،الدولة المضیفة والتي تؤدي إلى نفس الأثرمن قبل

ل معنى هذا أن تدخّ .استغلالهاوأممتلكاتهسیطرته على تقییدومنع المستثمر من إنشاء مشروعه أ

دون استعماله یحولالدولة، وفقا لهذه الإجراءات، في علاقة المستثمر الأجنبي بمشروعه الاستثماري

.)772(بقي المشروع في حیازتهور في سیطرته علیه حتى ولتؤثّ وأ

-من جهة أولى–یتمثل الإشكال الذي تطرحه الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة في تحدید 

ؤخذ بعین بمعنى آخر، هل یُ .به للقول بأن الإجراء یعادل نزع الملكیة؟الاعتدادالمعیار الذي یمكن 

المستثمر من خلال حرمانه من الملكیة بصورة غیر مباشرة وإثراء الدولة افتقارالاعتبار الجمع بین 

التعامل مع الإجراء من جهة ثانیة، كیف یتمّ .على حقوق المستثمر؟استیلائهاالمضیفة من خلال 

.خذ إن كان باعثه مشروعا؟المتّ 

ق إلى بیان واقع النصوص القانونیة في قبل الإجابة على كل هذا، من الأهمیة بمكان التطرّ 

.د أشكال الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة، قصد توضیح تعدّ الاتفاقيإطار القانون 

:تعدد أشكال الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة-1

من أجل ضمان إعمال مبدأ حصانة أموال المستثمرین الأجانب، تقوم الدول الأطراف في 

الجماعیة الخاصة بالاستثمار بتحدید الإجراءات التي یمتنع على الدول المضیفة وئیة أالثناالاتفاقیات

كما لا تكتفي الدول الأطراف بالنصّ .الحمایة الاتفاقیةا بالاستثمارات محلّ ل مساسً ، لأنها تشكّ اتخاذها

ة للحرمان على الملكیة، بل تشیر أیضا إلى صورة غیر مباشر للاستیلاءعلى الأسالیب التقلیدیة 

منها نزعا للملكیة بشكل مباشر، إنما یؤدي دة لا یعتبر أيّ خذ هذه الإجراءات أشكالا متعدّ تتّ .)773(منها

.وما بعدها20، المرجع السابق، ص ...حمایة الدولیة للمال الأجنبيال:هشام علي صادق/د-)771(
:الزاحفالبعض من قبیل التأمیم غیر المباشر أوهل من قبل الدولة والذي یعتبر راجع حول هذا التدخّ -)772(

.84المرجع السابق، ص :خالد محمد الجمعة/د-
.78المرجع السابق، ص :حسین الموجي/د-)773(
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من سلطاته الجوهریة على مشروعه و من ملكیة المستثمر أبالتدریج وبشكل غیر مباشر إلى الحدّ 

.)774(ومنافعه

لوصف الإجراءات المماثلة لنزع یاغة النصوص المعتمدةصالاتفاقیات في ختلافایلاحظ 

لكن لا یؤدي هذا إلى الاختلاف في تطبیقها، لأنها عبارات تحمل نفس المعنى وتهدف إلى ،الملكیة

یتجلى ذلك من الاعتماد على .الأجنبیةللاستثماراتتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة وغرض واحد ه

.جانبفي مواجهة المستثمرین الأخاذهااتعبارات تغطي جمیع أشكال الإجراءات التي یمكن 

:علىالجزائر مع سویسرا التي تنصّ اتفاقیةعلى سبیل المثال، یمكن ذكر 

التأمیم أغیر مباشرة، إجراءات نزع الملكیة أومن الطرفین المتعاقدین، بطریقة مباشرة أوخذ أيّ لا یتّ "

.)775(..."نفس الأثروإجراء آخر له نفس الصبغة أو

خذ أي طرف لا یتّ :"ةبعض الاتفاقیات الأخرى المبرمة من طرف الجزائر فتعتمد على عبار أما 

غیر مباشرة من متعاقد تجاه مستثمري المتعاقد الآخر تدابیر تحرمهم بطریقة مباشرة أو

.)776(..."استثماراتهم

ن لذي تضمّ ا-ALENA-لشمال أمریكا في نفس السیاق، یمكن الإشارة إلى اتفاق التبادل الحرّ 

�ĎŰوه Ɗ�±Ŧƕ§ ًوالتي تنصّ 1110المادة في ورداا عام:

"Aucune des parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou
exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre
partie, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation d’un tel

investissement…".

كال غیر المباشرة للحرمان من الملكیة أنها شیلاحظ من خلال الصیاغة المستخدمة لوصف الأ

ا یسمح بتوسیع خذة من طرف الدولة، ممّ كال الإجراءات المتّ عامة وفضفاضة، تذوب فیها جمیع أش

:لمزید من الشرح، راجع-)774(

.115، المرجع السابق، ص ...معاملة الاستثمارات الأجنبیة في مصر:إبراهیم شحاته /د-
VESQUE- JEANCAR Valérie, DESBOIS Hélène et ALCABAS Anne-Marie : Le contentieux de
l’investissement international, NBB N° 202, Paris 2001, P. 03.

من اتفاقیة الجزائر والمجلس الفیدرالي السویسري المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6/1م -)775(

4/1، وهي نفس الصیاغة المعتمدة في اتفاقیة الجزائر ومملكة الدانمارك التي تضمنت في م 05/235

...."نزع الملكیةالتدابیر ذات آثار مماثلة للتأمیم أو"...
بنفس .04/431م ـاسي رقـرسوم الرئـمن اتفاقیة الجزائر ومملكة السوید المصادق علیها بموجب الم4/1م -)776(

ب علیها نزع، بطریقة أیة تدابیر أخرى یترتّ :"...من اتفاقیة الجزائر وفرنسا على5/2الطریقة تقریبا، تنص م 

."اتهمغیر مباشرة، من مواطني وشركات الطرف الآخر استثمار مباشرة أو
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دة لسلطات المستثمر على نطاق الحمایة الاتفاقیة نظرا لصعوبة تغطیة الإجراءات غیر المباشرة المقیّ 

.استثماره

في هذا الشأن، یرى الأستاذ إبراهیم شحاته أن مرجع الصعوبة الخاصة في تغطیة الإجراءات 

إلى الخط الفاصل بین الإجراءات المعقولة التي تمارسها الدولة تنظیما للنشاط "د غیر المباشرة یعو 

تؤدي إلى نزع الحصول على دخل للحكومة والإجراءات التي یقصد منها أوالاقتصادي في إقلیمها أو

عادة خط رفیع یصعب رسمه بوضوح عن طریق صیاغة تغطي ملكیة المستثمر بالتدریج هو

.)777("الأخیرة دون الأولىالإجراءات 

قصد بیان أهم الأمثلة عن الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة، قام البعض بتقسیمها إلى ثلاث 

لا في حق الملكیة كالبیع ل تدخّ على الإجراءات التي تمثّ ىالأولتحتوي المجموعة .مجموعات رئیسیة

التي تحول دون تحقیق المستثمر الربح أما الثانیة، فتشمل الإجراءات.الجبري للأموال المستثمرة

أخیرا، ...سعر المنتوجوتحدید سقف الإنتاج أووالتصدیر أالاستیرادع، كحرمانه من تراخیص المتوقّ 

ل مضایقات إداریة بحتة تجعل من الاستمرار في تغطي المجموعة الثالثة تلك الإجراءات التي تمثّ 

.)778(الاستثمار أمرا مرهقا وصعبا

د في أشكال الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة في قضاء تحكیم المركز الدولي د هذا التعدّ كّ لقد تأ

–CIRDI- ، حیث اعتبر في قضیةA.Goetz c/ Burundi،الحكم الصادر بتاریخ بموجب

للمستثمر البلجیكي قد أدى إلى إلغاء المزایا الضریبیة أن سحب شهادة المشروع الحرّ ،10/02/1999

الأمر الذي یعتبر بمثابة إجراء مماثل لنزع ا حال دون استمراره في نشاطه،الجمركیة المختلفة ممّ و 

.)779(الثنائیة القائمة بین الدولتین المتعاقدتینللاتفاقیةالملكیة تطبیقا 

كما اعتبر كذلك منع استیراد إحدى المواد الداخلة في منتوج المستثمر، وكذا عدم الحصول على 

ثم إدراج موقعه ضمن قائمة المواقع البیئیة المحمیة من الإجراءات ،لبناء بعد قبول المشروعرخصة ا

.)780(ع بصبغة مشابهة لنزع الملكیةالتي تتمتّ 

على فكرة أن إلغاء المشروع SPPفي قضیة العربیةا سبق، رغم دفاع جمهوریة مصرفضلا عمّ 

كما لا یعتبر من قبیل ،التي یحظرها قانون الاستثمارالمصادرة ولا یدخل في إطار إجراءات التأمیم أ

.75سابق، ص ل، المرجع ا...الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة:إبراهیم شحاته/د-)777(
.81المرجع السابق، ص :حسین الموجي/د-)778(

.S:اراجع في ذلك أیض SALAMA : Op. Cit., P. 48 et s.

NOUVEL Yves : Les mesures équivalant à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux
)779(-

arbitraux, RGDIP, N°1, 2000, T 106, P. 85.
:أنظر ذلك-)780(

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 474.
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د لیشمل رت أن نزع الملكیة یمتّ أن محكمة التحكیم قرّ نزع الملكیة لأنه لا یتعلق بحقوق عینیة، إلاّ 

ا یثبت له الحق في كانت عقدیة، ممّ وحرمان المستثمر، بطریق غیر مباشر، من حقوقه الجوهریة ول

.)781(التعویض

خذ في مواجهة المستثمر بمثابة إجراء الإجراء المتّ اجتهاد قضاء التحكیم أنه یعدّ هكذا یعتبر

من الربح الإنقاصود فیه استعمال المستثمر لحق له أیّ قمن الوقت الذي یانطلاقامماثل لنزع الملكیة 

ن ذلك رت علقد عبّ .عارضةوق ذلك بصفة غیر مباشرة أعه من استعماله إیاه، سواء تحقّ الذي یتوقّ 

Metalcladصراحة محكمة التحكیم المدعوة للفصل في قضیة  c/Mexique بموجب الحكم الصادر

:، إذ ترى أن30/08/2000بتاریخ 

"(…) l’expropriation au regard de l’Aléna, comprend non seulement l’appropriation
ouverte, délibérée et reconnue des biens (…) mais également toute entrave indirecte ou
incidente dans l’usage des biens qui a pour effet de priver le propriétaire, pour tout ou
pour une partie importante, de l’usage de son bien ou du bénéfice économique qu’il
pouvait raisonnablement espérer en retirer, même si cette intervention n’est pas

nécessairement faite au profit immédiat de l’Etat"
)782( .

:ق آثار نزع الملكیة في الإجراء المماثل؟هل یجب تحقّ -2

التماثل التي تقیمها النصوص القانونیة بین وهذا التساؤل بالنظر إلى علاقة التشابه أیُطرح

افتقار المستثمر عن :اا مزدوجً ب عن نزع الملكیة أثرً حیث یترتّ ،والإجراء المماثلار نزع الملكیة آث

إثراء الدولة من خلال تحویل الملكیة خدمة للصالح العام، فهل یعتبر إجراء و طریق حرمانه من الملكیة 

.ما مماثلا لنزع الملكیة في حالة عدم ترتیبه لهذه الآثار؟

یكتنف صیاغة الذيالاختلافي هذا الشأن بالنظر إلى اختلفت مواقف محاكم التحكیم ف

الوارد في الاتفاقیة الثنائیة د أنه في حالة ما إذا أشار النصّ لقد تأكّ .واجبة التطبیقالنصوص القانونیة 

، )783(ب من الإجراء في مواجهة المستثمرالمتعلق بنزع الملكیة والإجراءات المماثلة، إلى الأثر المترتّ 

.خذ الإجراءبه دون النظر إلى الأثر الإیجابي المترتب على متّ بالاعتدادئة التحكیم فتكتفي هی

المعاملة القانونیة للاستثمارات في القانون المصري، م إ ج ع، كلیة :حسام الدین كمال الأهواني/راجع، د-)781(

.11-10، ص ص 1996، 4الحقوق، جامعة القاهرة، عدد 

Cité par : LEBEN Charles : La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation
)782(-

indirecte, in "Les nouveaux développement dans le contentieux transnational relatif à l’investissement
international", Colloque de l’IHEI, Paris II du 03/05/2004, P. 22.

ب عنها نزع استثمارات صراحة على التدابیر التي تترتّ مثلما تشیر إلیه الاتفاقیات التي تبرمها فرنسا، إذ تنصّ -)783(

.شركات الطرف المتعاقد الآخراطني أومو 
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.Aرت محكمة التحكیم في قضیة هكذا، قرّ  Goetz c/ Burundi أن الدولة المضیفة تلتزم بموجب

إجراء أيّ ود من الملكیة أیقیّ وإجراء یحرم أمن الاتفاقیة الثنائیة واجبة التطبیق بعدم اتخاذ أيّ 4م 

الأمر الذي جعل المحكمة تكتفي بتقدیر ما إذا .ذات أثر مماثل تجاه الاستثمارات المنجزة على إقلیمها

.)784(استعمال مشروعه الاستثماريوبآخر من إدارة أود بطریق أقیّ ورم أكان المستثمر قد حُ 

عن الإجراء المماثل في الاتفاقیة إلى الآثار التي تترتبأما في الحالة التي لا یشیر فیها نصّ 

الاعتدادمواجهة المستثمر، فیركز جانب هام من محاكم التحكیم على الضرر اللاحق بالمستثمر دون 

تبني هذا الموقف من طرف قضاء التحكیم في قضیة تمّ .بأثر الكسب الذي تجنیه الدولة المضیفة

Metalclad c/ Mexiqueمة صراحة فكرة الأخذ بعین ، المشار إلیها سابق، أین استبعدت المحك

.معیار كسب الدولة المضیفةالاعتبار

من جهة أخرى، یأخذ الجانب الآخر من قضاء التحكیم بمعیار الكسب إلى جانب معیار 

.Aالافتقار، حیث قضت هیئة الحكم في قضیة  Olguin c/ Paraguay بمایلي26/07/2001بتاریخ:

"Pour qu’il y ait expropriation, il faut des actes qui puissent êtres raisonnablement
considérés comme propre à produire un effet de dépossession du bien qui appartient à la
personne lésée, de telle façon que l’auteur de ces actes acquiert directement ou

indirectement la propriété ou au moins les fruits des biens expropriés"
)785( .

.Sتبني نفس الموقف في قضیة تمّ  D Myers c /Canada ّخذ ، إذ رأت المحكمة أن الإجراء المت

ل من قبل وكالة حمایة البیئة الكندیة بمنع التصدیر المؤقت لنوع من النفایات السامة، وإن كان یشكّ 

ا تحویل ملكیة ب عنه أبدً إجراء مماثل لنزع الملكیة لأنه لم یترتّ ضررا للشركة المدعیة، لا یمكن اعتباره

.)786(االشركة إلى دولة كند

معیار الضرر الذي یلحق المستثمر لاتجاه على الأخذ بعین الاعتبار مهما یكن من أمر، فإن ا

الأمر بالنظر ر البعض هذا فسّ .الغالب في قضاء التحكیموالإجراء المماثل لنزع الملكیة هاتخاذجراء 

أن یكون الإجراء اشتراطلإجراء المماثل یعني لإثراء الدولة المضیفة من خلال اتخاذها اشتراطأنإلى

في حین أن علاقة المماثلة المنصوص علیها في الأدوات القانونیة لیست علاقة ،معادلا لنزع الملكیة

قضاء التحكیم بشأن السبب الدافع لاتخاذ الاتجاه الذي ینتهجه وم هذا الموقف هما یدعّ .)787(مساواة

.الإجراء المماثل لنزع الملكیة

.S:راجع-)784( MANCIAUX : Op. Cit., P. 464.
.Y:مذكور في -)785( NOUVEL. Op. Cit., P. 90.
.Ch:راجع بشأن هذه القضیة-)786( LEBEN : La liberté normative…, Op. Cit., P. 14.

.Y:أنظر-)787( NOUVEL. Op. Cit., PP. 90-91.
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:موقف قضاء التحكیم من سبب الإجراء في حالة مشروعیته-3

خذ الدولة المضیفة إجراء معینا تجاه المستثمر الأجنبي بدافع الحفاظ على المصلحة العامة قد تتّ 

إذا ترتبت أضرارا للطرف الأجنبي جراء هذا .غیرها من الأهداف المشروعةوة العامة أالصحّ وأ

قصد الوصول إلى نتیجة أن الإجراء لا لاتخاذهبالسبب المشروع الدافع الاعتدادالإجراء، فهل ینبغي 

.من قبیل الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة؟یعدّ 

ة الحكومة أمام بنیّ لا یعتدّ هلإیرانیة أنا-د قضاء التحكیم منذ تسویة المنازعات الأمریكیةأكّ 

رت محكمة التحكیم في هذا الصدد، عبّ .خذة في مواجهتهالأضرار اللاحقة بالمالك جراء الإجراءات المتّ 

:ضد إیران بما یليTippettsفي قضیة 

"L’intention du gouvernement est moins important que l’effet des mesures sur le

propriétaire"
)788( .

د بع قضاء التحكیم هذا النهج في التعامل مع الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة، حیث لم یتردّ اتّ 

بأنها إجراءات مماثلة للاستثماراتخذة من قبل الدولة المضیفة المتّ الانفرادیةفي تكییف الإجراءات 

فعة لاتخاذ مثل هذه المشروعة الداین الاعتبار الأسباب لم یأخذ قضاء التحكیم بع.لنزع الملكیة

.)789(الإجراءات، بالتالي ألزم الدول المضیفة بدفع التعویض لجبر الأضرار اللاحقة بالطرف الأجنبي

Compagniaفي هذا المجال، یمكن ذكر الحكم الصادر في قضیة  de Santa Elena c/Costa

Rica،البیئیة لاتخاذ إجراءات من شأنها حرمان عدم الاعتداد بالاعتباراتأین قضى المركز الدولي ب

.)790(الدولة بالتعویض قائماالتزاممواصلة مشروعه الاستثماري، حیث یبقى والمستثمر من استغلال أ

في قضیة 30/08/2000د المركز الدولي هذا الموقف بموجب الحكم الصادر بتاریخ كما أكّ 

Metalclad c/Mexique،ة في المكسیك باتخاذ إجراءات حمائیة للبیئة حیث قامت السلطات الحكومی

أدى ذلك إلى .بة ذلك بدرء الضرر المحدق على البیئة الطبیعیة والمیاه الجوفیةبموجب مرسوم، مسبّ 

توقیف المستثمر الأمریكي عن استغلال مشروعه نهائیا، المتمثل في إنشاء موقع لتخزین ومعالجة 

.S:مذكور في-)788( MANCIAUX : Op. Cit., P. 471.
تجدر الإشارة أن قضاء التحكیم یعتبر اتخاذ الدولة المضیفة إجراء انفرادیا تجاه المستثمر قصد توقیع الجزاء -)789(

.اقعة على عاتقه، أن ذلك لا یشكّل إجراء مماثلا لنزع الملكیةالقانونیة الو علیه، لمخالفته الالتزامات العقدیة أو

:راجع في هذا الشأن

.Aفي قضیة 25/06/2000الحكم الصادر عن المركز الدولي بتاریخ - Genin c/ Estonie متاح على موقع ،

.-CIRDI-المركز 

.-CIRDI-على موقع المركز ، متاح17/02/2000من الحكم الصادر بتاریخ 72الفقرة -)790(
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النزاع، هذه الأسباب المشروعة لاتخاذ الإجراءات محلّ بالاعتبارلم تأخذ هیئة الحكم .النفایات السامة

:دت في حكمها على ما یليحیث أكّ 

"Le tribunal n’a besoin ni de décider ni de considérer la motivation et l’intention de

l’adoption du décret écologique"
)791( .

ع بها المستثمرون الأجانب، بناء على نصوص تّ یتمضح أن الحمایة التيبناء على ما سبق، یتّ 

فضلا عن .المماثلة لنزع الملكیةالانفرادیةالإجراءات الاتفاقیة، واسعة النطاق خاصة حمایتهم ضدّ 

.مثل هذه الإجراءاتاتخاذقضاء التحكیم بالأسباب والأهداف المشروعة التي تستدعي ذلك، لا یعتدّ 

.Yر الأستاذ ولقد عبّ  NOUVELعن هذا الموقف بما یلي:

"Le Droit international, en incorporant la notion de mesures équivalant à une
expropriation, confère à l’investisseur une protection contre ces mesures, protection que

n’écarte pas la volonté unilatérale de l’Etat même animée par un objectif légitime"
)792( .

هكذا، تجد الدولة المضیفة نفسها مجبرة على الامتناع عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي 

ل إخلالا منها یشكّ حیث أن اتخاذ أيّ ،فها قضاء التحكیم بالإجراءات المماثلة لنزع الملكیةیكیّ 

الأمر حتما إلى تقیید سلطات الدولة المضیفة سیؤدي هذا .ب مسؤولیتها دولیاتّ ر بالتزاماتها الدولیة وی

یبقى للدولة أن .یضمن مساهمتها في التنمیة الاقتصادیةوفي رقابة الاستثمارات الأجنبیة على نح

تلجأ إلى أخذ ملكیة المستثمر الأجنبي وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون الاتفاقي بشرط 

.ضرورة احترام الشروط المفروضة علیها في هذا الشأنبتعهداتها الدولیة، بمعنى التزامها

الفرع الثاني

شروط أخذ الدولة لملكیة المستثمر الأجنبي

ولى تنظیمانون الدولي للمستثمرین الأجانب إها القواعد الحمایة الموضوعیة التي یكفلقتهدف

المشروعیة من قبل الدولة سم بعدم أي إجراء یتّ تأطیر معاملة هؤلاء وتوفیر سبل حمایتهم ضدّ 

لقد استقر العمل الدولي على تخویل الدولة المضیفة الحق في اتخاذ الإجراءات التي من .المضیفة

یعني لا أن ذلك إلاّ .لها من حق السیادةأن تنزع ملكیة المال الأجنبي الموجود في إقلیمها بماهاشأن

ترط في أخذ الملكیة الخاصة للمال الأجنبي أن حق الدولة في هذا الشأن مجرد من أي قید، إذ یش

"The Tribunal need not decide or consider the motivation nor intent of the adoption of the
)791(-

ecological decree". Cité par: Y. NOUVEL: Op. Cit., P. 96.
,Ibid:أنظر-)792( P. 98.
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تحقیق والإجراء من قبل الدولة هلاتخاذأن یكون الدافع :ضرورة توافر مجموعة من الشروط وهي

أخیرا، یجب .ن الإجراء عدم الإخلال بمبدأ المساواة وعدم التمییزضرورة أن یتضمّ .المصلحة العامة

.)793(بالتعویضالالتزامد بمبدأ التقیّ 

:امةـرط المصلحة العـش–أولا

ل شرط ، یمثّ للاستثمارأحد دعائم حمایة الأموال الخاصة داخل إقلیم الدولة المضیفة باعتباره

من أجل ذلك، یعتبر هذا .الدولة على الاستثمارات الأجنبیةلاستیلاءا أساسیادالمصلحة العامة قی

دة الأطراف المتعدّ ودت علیها الاتفاقیات الثنائیة أقواعد القانون الدولي العام التي أكّ ىحدإالشرط 

بموجب هذه القاعدة، تمتنع الدول المضیفة من اتخاذ إجراءات .الخاصة بحمایة وتشجیع الاستثمارات

.یكون القصد منها الإضرار بمصالح وحقوق المستثمرین الأجانب

ة أولى، إشكالیة عدم یثیر شرط المصلحة العامة على الصعیدین الفقهي والقضائي، من جه

أدى هذا الأمر إلى ترك مسألة تقدیر توافر المصلحة العامة من .دةخضوعه لقیود موضوعیة محدّ 

من جهة ثانیة، ثار الخلاف حول مدى سلطة قضاء .خذة الإجراءعدمه إلى الدولة المضیفة متّ 

.التحكیم في رقابة شرط المصلحة العامة

:الحدود الموضوعیة لشرط المصلحة العامةانعدام-1

إجراءات یقصد بالمصلحة العامة، في مجال حرمان المستثمر من ملكیته، أنه یجب أن تتمّ 

یرجع ذلك إلى أن .نزع الملكیة بدافع تحقیق منفعة المجتمع الذي تمثله الدولة المضیفةوالتأمیم أ

لهذا .ب مصلحة المجتمع ذلكي الحالة التي تتطلّ المستثمر یكون مستعدا للتنازل عن ملكیته فقط ف

للحفاظ على وخذ خدمة لمصلحة الدولة الاقتصادیة أق المصلحة في الإجراء إذا كان قد اتُّ تتحقّ 

یتمثل الأول في عدم مخالفة الدولة لالتزام خاص، .إضافة إلى الشروط السابقة یمكن الإشارة إلى شرطین آخرین-)793(

الناتج عن تعهّد الدولة المضیفة بمقتضى العقد الذي تبرمه مع المستثمر بعدم الإضرار باستثماره من خلال 

لقلیل من الاتفاقیات الثنائیة، ففي القانون الإتفاقي إلا أن هذا الشرط لا تنص علیه إلاّ ا.الإجراءات الانفرادیة

:التي تنصّ على )2ف /5م (الجزائري لم تتضمّنه سوى اتفاقیة الجزائر مع فرنسا 

".بشرط أن تكون هذه التدابیر قد اتّخذت طبقا لإجراءات قانونیة وأن لا تكون تمییزیة أو مخالفة لالتزام خاص"

حیث أنه طبقا لمبدأ المشروعیة، تلتزم الدولة المضیفة بالشروط .الإجراءات القانونیةأما الثاني، فیخصّ احترام 

والإجراءات الواجب إتباعها عند الشروع في أخذ ملكیة المستثمر الأجنبي، قصد تمكین هذا الأخیر من الدفاع 

:راجع حول هاذین الشرطین.عن مصالحه على المستوى الداخلي

.232-228المرجع السابق، ص ص :طه أحمد علي قاسم /د-

.184-183ص ص :المرجع السابق:عیبوط محند وعلي -
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أما إذا كان الإجراء قد اتخذ بناء على باعث آخر لا یخدم إلاّ .غیرهاوالأمن العام أوالصحة العامة أ

.)794(المصلحة العامةلانتفاءغیر مشروع دولیا ، فإنه یعدّ میةانتقالأسباب ومصالح خاصة أ

لحة العامة، باعتبار ـر المصـم بتقدیر توفـالتأمیوزع الملكیة أـخذة إجراءات نهكذا، تقوم الدولة متّ 

كم من یسمح لها بأن تكون الحَ والأجنبي من ملكیته هتجردأن مبدأ السیادة الإقلیمیة للدولة التي 

رط المصلحة العامة، خاصة ـمعنى هذا أنه لیس هناك قیود موضوعیة لش.)795(فاتهاعلى تصرّ الوحید 

معیار في إطار القانون الدولي یسمح بإضفاء الشرعیة على مختلف مع العلم بعدم وجود أيّ 

.)796(خذهاالإجراءات التي یمكن للدولة أن تتّ 

خذ المصلحة العامة حتى یعتبر الإجراء المتّ وفقا لما سبق، یرفض البعض استلزام توافر شرط 

مشروعا، إذ لا یجب البحث في قرارات الدولة عن الهدف من ورائها، لأنه لیس هناك رقابة على الدولة 

كما یرى البعض الآخر، في نفس السیاق أنه یصعب .)797(تحقیقا للمصلحة العامةفي تقدیرها لما یعدّ 

ا تراه ضروریا من أجل المصلحة ممن سلطة الدولة في تقدیرها لفي الوقت الحاضر وجود قیود تحدّ 

الإجراء، فیمكنها دائما أن تعتمد على احتیاجات لاتخاذالدولة وفإذا لم توجد أسباب تدع.العامة

من أجل هذا، یصعب على .لتبریر المصلحة العامةمتطلبات الرخاء الاجتماعيوالوطني أالاقتصاد

.)798(مختصة بأن تصدر حكما بتوفیر المصلحة العامة من عدمهأي هیئة دولیة تكون 

السابقة تتضمن أوجه الصحة من عدة جوانب، فإن التسلیم بها بصفة مطلقة الآراءإذا كانت 

بما قد یثبته الطرف الأجنبي من أسباب ودوافع لا صلة لها بالمصلحة العامة التي الاعتدادیعني عدم 

استیلاءضرورة ولذلك نقول أن المقصود من شرط المصلحة العامة ه.اءتدعیها الدولة متخذة الإجر 

فإذا توفر .ل صالح جمیع أفراد المجتمعـة من أجـالدولة على ممتلكات الأجنبي الخاصة بحسن نیّ 

ز ضد بالتحیّ وخذ لخدمة مصلحة خاصة أأن یكون الإجراء قد اتّ كة الدولة، الدلیل على سوء نیّ 

حیث یذكر الباحث، على سبیل المثال، اعتراض .129المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم :أنظر-)794(

الشركة البریطانیة عند قیام حكومة لیبیا بتأمیم 1971الحكومة البریطانیة على إجراءات التأمیم اللیبیة سنة 

للتنقیب عن البترول، معتبرة أن الدافع لاتخاذ هذه الإجراءات هو اعتبارات ذات صبغة سیاسیة لا صلة لها 

.بالمصلحة العامة للدولة، وعلى ذلك فإن هذه الإجراءات غیر مشروعة وباطلة
وبریطانیا في أعقاب الإجراءات التي أكّدت دولة المكسیك في ردّها على كل من الولایات المتحدة الأمریكیة-)795(

المصلحة العامة وفقا :"بمناسبة تأمیمها لصناعة البترول أن 1938اتخذها في مواجهة رعایا الدولتین عام 

:راجع ذلك في".للقانون الدولي هي المصلحة التي تقدّرها الدولة حسبما تراه

.101المرجع السابق، ص :غسان علي علي 
.M:أنظر-)796( SALEM : Op. Cit., P. 612.

.34، المرجع السابق، ص ...الحمایة الدولیة للمال الأجنبي:هشام علي صادق /د-)797(
.333المرجع السابق، ص :عبد الباري أحمد عبد الباري -)798(
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تطرح هذه المسألة .له من مخالفة للقانون الدوليالاحتجاج على ذلك نظرا لما یشكّ الأجنبي، فإنه یمكن

.بالذات إشكالیة مدى سلطة قضاء التحكیم في رقابة شرط المصلحة العامة؟

:سلطة المحكم في رقابة شرط المصلحة العامة-2

استئثار الدولة د لشرط المصلحة العامة، فضلا عن أمام عدم وجود اتفاق حول مضمون محدّ 

سلطة تحدید مدى توفر هذا الشرط من عدمه، في إطار سیادتها الإقلیمیة وسلطتها التقدیریة في تنظیم 

نشاطها الاقتصادي، ذهب البعض إلى عدم اعتبار المصلحة العامة شرطا لإضفاء الشرعیة على 

لبعض الآخر، في نفس الصدد، د اكما أكّ .)799(خذه الدولة في مواجهة الطرف الأجنبيالإجراء الذي تتّ 

ف وفقاها وأن تتصرّ من قبیل المصلحة العامة التي تتولایة الكاملة في تحدید ما یعدّ بأن لكل دولة الحرّ 

.)800(لذلك

ر هیئة تحكیم لقد سبق لقضاء التحكیم أن تبنى مثل هذه المواقف، فإذا كان من النادر أن تعبّ 

العامة شرطا لشرعیة الإجراءات النازعة للملكیة، فإن محكمة دولیة صراحة على عدم اعتبار المصلحة 

Liamcoالتحكیم المدعوة للفصل في قضیة  c/Libye ّدت بصریح العبارات عن هذا الموقف بموجب أك

:، حیث جاء فیه ما یلي12/04/1977حكمها الصادر بتاریخ 

"Le principe d’utilité publique n’est pas nécessairement indispensable pour la

légalité d’une nationalisation(…) le droit international ne s’occupe pas des mobiles,

chaque Etat étant libre de juger par soi-même ce qu’il considère utile ou nécessaire au

bien public(…), l’objet qu’il poursuit ne regarde pas les tiers"
)801( .

هیئة ومن الصعب بالنسبة لمحكمة تحكیم دولیة أوفضلا عما سبق، إذا كان من المستحیل أ

افتراضق المصلحة العامة وفقا لإدعاء الدولة المضیفة، فلابد من فا ما یحقّ د من أن تصرّ أخرى التأكّ 

خلال ما قضت به الأخذ بهذه الفرضیة مندتأكّ .توافر هذا الشرط في الإجراء ما لم یثبت عكس ذلك

Americanمحكمة المطالبات الأمریكیة الإیرانیة في قضیة  international group ضد إیران عام

، حیث اعتبرت هیئة التحكیم أن إجراء الحكومة الإیرانیة كان هدفه الأساسي تحقیق المصلحة 1983

.)802(لم یثبت عكس ذلك بدلیل واضحالعامة، ما

.J:راجع-)799( P. LAVIEC : Op. Cit., P. 187.

.B:راجع في هذا المعنى-)800( STERN : Trois arbitrages…, Op. Cit., P. 34.

.S:مذكور في-)801( MANCIAUX : Op. Cit., Note 626, P. 487.

، یذكر الباحث أن إقامة الدلیل یكون عن طریق مثلا الاستناد 130المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم -)802(

عترافات الدولة بأنها اتّخذت الإجراء لأسباب سیاسیة أو انتقامیة أو أن الظروف المحیطة بالإجراء تدل أنه إلى ا

.كان لتحقیق منافع خاصة للطبقة الحاكمة أو أشخاص أخرى
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د في تحلیل شرط المركز الدولي، نجد أن هذا الأخیر لم یتردّ بالرجوع إلى قضاء تحكیم

SPPالمصلحة العامة، فقد قضى بمناسبة قضیة  c/ Egypte وقضیةA. Goetz c/ Burundi بأن

أما حال .خذة من قبل الدولة المضیفة كانت فعلا تستهدف تحقیق المصلحة العامةالإجراءات المتّ 

AGIPفصل محكمة تحكیم المركز في قضیة c/ Congo ثار المستثمر الأجنبي في مواجهة أ، فقد

لإجراء اتخاذهابمصلحتها الخاصة ولم یكن سبب المصلحة العامة وراء هااداعتدالدولة المضیفة 

ن یعني أنها من أجل الرد على ذلك، جاء في حكم المحكمة أن مساهمة الدولة في مشروع معیّ .التأمیم

ف في خدمة المصلحة العامة، فصفة الدولة المساهمة التي تلجأ إلى التأمیم لا تكفي لوحدها لا تتصرّ 

.)803(أن الإجراء لا یستجیب للمصلحة العامةلاعتبار

:بما سبق، بل أضافت في حكمها ما یليAGIPلم تكتف محكمة التحكیم في قضیة 

"En revanche, si même le gouvernement pouvait considérer que ses intérêts
d’actionnaire pouvaient coïncider au fond avec l’intérêt général, il ne s’ensuit pas
nécessairement que, dans la présente espèce, celui-ci ne pouvait être satisfait que par le

recours à une mesure de nationalisation"
)804( .

.Hهذه العبارات، ذهب الأستاذ من انطلاقا BATIFFOLى القول أن محكمة التحكیم قد إل

أن الأستاذإلاّ )805(.خذ من قبل الدولةرقابة واسعة على أسباب وملائمة الإجراء المتّ طتسلّ 

S. MANCIAUXمعتبرا أن هیئة الحكم قد تركت حریة تقدیر المصلحة العامة للدولة ،خالفه الرأي

س مسؤولیة الدولة للقول بعدم شرعیة التأمیم بناء سّ كما أنها لم تؤ .إجراء التأمیماتخاذهاالمضیفة حال 

)806(.بشرط الثباتالالتزامف المصلحة العامة، بل لخرقها على تخلّ 

إلى فرض نوع من الرقابة على شرط المصلحة -CIRDI-جه قضاء تحكیم المركز بالفعل، یتّ 

یتجلى هذا .)807(بالسلطةالانحرافومجال التكییف القانوني للوقائع أالعامة، إلا أن ذلك ینحصر في 

.Aالموقف من خلال ما قضت به محكمة التحكیم في قضیة  Goetz c/ Burundi بتاریخ

:من حكمها ما یلي126، حیث جاء في الفقرة 10/02/1999

AGIP)30/11/1979من الحكم الصادر بتاریخ 75راجع الفقرة -)803( c/ Congo)منشور في ،:
Revue Clunet, 1982, P 92 et s.

.من الحكم السابق76الفقرة -)804(
)805(-BATIFFOL Honri : Note sous sentence Agip c/ Congo (ARB/77/1) Rev. Crit. Dip, 1982, P. 108.

"Le tribunal, après avoir établi qu’il y avait bien eu violation de la clause de stabilisation, estima
)806(-

par la suite qu’il n’y avait pas bien d’examiner une autre allégation de violation des conditions de licéité
d’édiction de la mesure de nationalisation". Cité par : S. MANCIAUX : Op. Cit., note 1645, P. 490.

حیث یعتبر الباحث أن المشرع یمكنه أن .347-343المرجع السابق، ص ص :عبد الباري أحمد عبد الباري -)807(

ینحرف بسلطة الدولة في ممارسة التأمیم، مثلا إذا كان یرید تحقیق هدف لا یتطابق مع هدف التأمیم إطلاقا ولا 

.یمكن بلوغه بأیة وسیلة أخرى
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"En l’absence d’erreur de droit ou de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de
détournement de pouvoir, il n’appartient pas au tribunal de substituer son propre
jugement à l’appréciation faite discrétionnairement par le gouvernement du Burundi des
impératifs d’utilité publique ou d’intérêt national".

عن عدم وضع حدود موضوعیة لشرط المصلحة العامة ترك مسألة تقدیرها للدولة ب هكذا، ترتّ 

في مقابل هذا، یبسط قضاء التحكیم رقابة محدودة على شرط المصلحة .باتخاذ الإجراءالمعنیة

.المصلحةهذه خاصة عند إدعاء الطرف الأجنبي أسبابا أخرى لا صلة لها ب،العامة

:فرقةـدم التـرط عـش–ثانیا

قواعد حمایة الملكیة الأجنبیة، أساسه عدم التمییز، باعتباره إحدىومبدأ عدم التفرقة أیستمدّ 

سنتناول من خلال هذا الشرط بیان مضمونه، .من مبدأ المساواة في المعاملة بین الأجانب والوطنیین

.تمییزیاض للحالات التي یعتبر فیها الإجراء المتخذ من قبل الدولة إجراء ثم التعرّ 

:دم التفرقةـمضمون قید ع-1

وإجراءات نزع الملكیة أاتخاذتفرض الأصول المستقرة في القانون الدولي على الدولة، عند 

یؤدي ذلك أنه لا یجوز .غیرها من صور أخذ الملكیة، أن تحترم مبدأ المساواة وعدم التمییزوالتأمیم أ

یؤدي إلى التفرقة في المعاملة بین الممتلكات الأجنبیة ونحخذ الإجراءات السابقة على للدولة أن تتّ 

بعبارة أخرى، .بین الحقوق والممتلكات الأجنبیة بعضها البعضوومثیلاتها من الممتلكات الوطنیة أ

یقصد بقید عدم التفرقة في مجال إجراءات أخذ الملكیة الأجنبیة بجمیع صورها أن لا ینطوي الإجراء 

الإجراء غیر مشروع دولیا إذا فیعدّ .فیما بین الأجانب أنفسهمو انب والوطنیین أعلى تمییز بین الأج

یجعل من الصفة الأجنبیة وحدها و، على نح)808(زةعلى ملكیة المستثمر الأجنبي بصفة متحیّ انصبّ 

على ممتلكات عدد من الأجانب من كما یعتبر كذلك إذا انصبّ .هذا الإجراءلاتخاذر الوحید المبرّ 

.)809(ق على الأجانب من جنسیات أخرىنة دون أن یطبّ جنسیات معیّ وجنسیة أ

المساواة في المعاملة بین الوطنیین والأجانب احترامن أن شرط عدم التفرقة یتضمن ضرورة یتبیّ 

أن الصور، علیهاقا لإحدى ـیة وفـفإذا أرادت الدولة المضیفة أخذ الملك.جانب ذاتهمفیما بین الأوأ

مجموعة وداها أـذات الطبیعة الواحدة ولا تستثني إحالاستثماریةتقوم بذلك في مواجهة جمیع المشاریع 

.)810(منها بسبب جنسیة مالكیها

:راجع في ذلك-)808(

:لمیاء متولي یوسف مرسى  التنظیم الدولي للاستثمار في إطار اتفاقیة استثمار متعددة الأطراف، رسالة                                                       

.379، ص 2006كلیة الحقوق، القاهرة ، جامعة عین الشمس،هدكتورا
.130المرجع السابق، :علي حسین ملحم-)809(
.100المرجع السابق، ص :خالد محمد الجمعة /د:أنظر-)810(
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في حكمها الصادر بتاریخ (CPJI)دت المحكمة الدائمة للعدل الدولیة بناء على هذا، أكّ 

CHINNفي قضیة 12/12/1934 Oscar
:بأن )811(

صورة التفرقة الممنوعة هي التفرقة القائمة على أساس الجنسیة والتي تتضمن معاملة مختلفة بسبب "

.)812("الجنسیة بین أشخاص ینتمون إلى مجموعات وطنیة مختلفة

مبدأ احترامعدم التمییز وضرورة وأهذا، ونشیر إلى العلاقة الموجودة بین شرط عدم التفرقة 

الدولیة الخاصة بحمایة وتشجیع الاتفاقیاتاملة العادلة والمنصفة، الذي تنص علیه جمیع المع

ل الدولة المضیفة من المعاییر الأساسیة مي والتمییزي لتدخّ الطابع التحكّ ذلك أنه یعدّ ،الاستثمارات

عادلة والمنصفة ب عن تطبیق مبدأ المعاملة الكما یترتّ .لتكییف المعاملة بغیر العادلة وغیر المنصفة

.)813(دولي بمنع جمیع أشكال التمییزالتزام

أم خذاتّ ق من شرط عدم التفرقة، بإثبات ما إذا كان الإجراء النازع للملكیة قد هكذا، یمكن التحقّ 

بإثبات عدم وجود ولأي سبب سیاسي آخر، أون بسبب جنسیته أمستثمر معیّ لاضطهادلا كوسیلة 

ص ذلك قضاء تحكیم المركز الدولي لقد لخّ .إلى معاملته معاملة مختلفةوسبب موضوعي یدع

:ضد المملكة المغربیة كما یليRFCCبمناسبة قضیة 

"Une mesure sera discriminatoire lorsque l’Etat traite un investissement moins
favorablement qu’un autre, soit pour un motif politique, soit en l’absence de motif objectif

justifiant un traitement différencié"
)814( .

جانب من الفقه أنه رغم أخذ الاتفاقیات الدولیة بشأن حمایة وترقیة دیؤكّ سبق، في مقابل ما

بشرط عدم التفرقة دون وضع قیود علیه، إلا أنه یمكن القول بمشروعیة التمییز ضد الاستثمارات

للدول المضیفة الاقتصادیةالأجانب بصفة عامة لصالح المواطنین تأمینا للمصالح المستثمرین

تتلخّص وقائع هذا النزاع في قیام الحكومة البلجیكیة بتخفیض رسوم شحن المواد الآتیة من الكونغو، لصالح -)811(

Union-الإتحاد الوطني للنقل النهري  National des Transports Fluviaux- الذي تساهم فیه الحكومة بأغلبیة

أدى هذا الإجراء إلى خلق احتكار فعلي لصالح الإتحاد، مما أضرّ بشكل كبیر الناقلین الآخرین بما .الأسهم

:راجع.، حیث أدى به الأمر إلى استحالة مواصلة نشاطه لعدم مردودیتهCHINN:فیهم الرعیة البریطانیة السید
Y. NOUVEL : Op. Cit., P. 84.

.105المرجع السابق، ص :غسان علي علي :نقلا عن-)812(

LEMAIRE Axelle : Traitement juste et équitable, gaz, pal, Rec : Nov- Dec
:راجع حول الموضوع-)813( 2004,

P. 3648.
RFCCمن الحكم الصادر في قضیة 97الفقرة -)814( c/ Maroc متاح على موقع المركز الدولي ،-CIRDI-.
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كما یجوز التمییز بین المستثمرین بعضهم البعض، طالما أن ذلك یستند إلى .واحتیاجاتها الوطنیة

.)815(بأحكام العرف الدولي بشأن معاملتهمأسباب معقولة ولا یخلّ 

أنه لا یمكن الأخذ به في جمیع الحالات، لأن إمكانیة صائب، إلاّ یمكن القول أن الرأي السابق 

تحقق في حالة النص فیما بین الأجانب أنفسهم لن توفي المعاملة بین الأجانب والمواطنین أالاختلاف

لقد أثبت واقع .على شرط المعاملة الوطنیة وشرط الدولة الأولى بالرعایة(TBI)الدولیة الاتفاقیةفي 

في مجال الاستثمار، الأمر الاتفاقیاتأن هذین الشرطین تتضمنهما أغلبیة الاتفاقيالدولي القانون

.ب عنه نتائج في غایة الأهمیة بالنظر إلى ما ینتهجه قضاء التحكیم في هذا الشأنالذي یترتّ 

:؟خذ بالتمییزيف الإجراء المتّ متى لا یكیّ -2

ف تفرقة في المعاملة، أي لكي یكیّ الرأینا فیما سبق أن الإجراءات المنحازة هي التي تسفر عن 

التفرقة في معاملة أشخاص متواجدون في وضعیات وأالاختلافالإجراء بالتمییزي یجب أن یتحقق 

في حالة ما ق الأول یتحقّ .ف الإجراء بالتمییزي في فرضینبمفهوم المخالفة، لا یمكن أن یكیّ .مماثلة

كما لا .دة في مواجهة أشخاص یتواجدون في نفس الوضعیةبطریقة موحّ قوطبّ الإجراء خذاتّ إذا 

خذ في مواجهة شخص یتواجد في وضعیة یوصف الإجراء بهذا التكییف، في الفرض الثاني، إذا اتّ 

في الاختلافق ة مقارنة مع وضعیات أخرى، الأمر الذي یبعد تحقّ ، بمعنى غیاب أیّ )816(خاصة

.المعاملة

مجموعة وخذ ضد شخص أد قضاء التحكیم على الفرض الأول، حیث یعتبر أن الإجراء المتّ أكّ 

ذلك من قبیل ق على أمثالهم من الأشخاص وفي ذات الوضعیة، فلا یعدّ بّ من الأشخاص وطُ 

13/10/1922یخ ، في هذا الشأن، بتار (CPA)الإجراءات التمییزیة، قضت المحكمة الدائمة للتحكیم 

رویجیین، بأن قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بتسخیر بواخر هؤلاءنفي قضیة ملاك البواخر ال

خذ في مواجهة جمیع ملاك البواخر الموجودین في ا لأنه إجراء متّ لم یكن تمییزیً 1917عام الأشخاص

في مواجهة النرویجیین بعد رغم هذا اعتبرت المحكمة أن الإبقاء على نفس الإجراء.وضعیة مماثلة

أن الملاك الآخرون قد استرجعوا بواخرهم مع نهایة عام باعتبارتمییزیا یعدّ اتخاذهسبب انتفاء

1918)817(.

.84المرجع السابق، ص :حسین الموجي /د:راجع-)815(
.J:أنظر-)816( P. LAVIEC : Op. Cit., PP. 184-185.

باخرة قید 437تحدة، خلال الحرب العالمیة الأولى، بتسخیر تتلخّص وقائع هذه القضیة في قیام الولایات الم-)817(

باخرة مملوكة لرعایا 15الإنجاز على إقلیمها مملوكة لأشخاص یحملون جنسیات مختلفة، بما في ذلك 

.S:نرویجیة، راجع حول الموضوع MANCIAUX : Op. Cit., P. 499.
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.Eفي أحكام التحكیم الحدیثة، ففي قضیة الاتجاهإتباع نفس كما تمّ  A Olguin c/ Paraguay

المستثمر بأن حكومة البراقواي قد اتخذت في مواجهته إجراءات تمییزیة، قضت المحكمة ادعىأین 

.واجبة التطبیقالاتفاقیةالإخلال بأحكام دّ حخذة من طرف الحكومة لم تصل إلى بأن الإجراءات المتّ 

مر الدلیل قم المستثحیث لم یُ ،كما أنه لیس هناك دلیل على وجود التمییز وعدم المساواة في المعاملة

.)818(على أن مستثمرا آخرا في نفس وضعیته قد حظي بمعاملة أفضل من معاملته

إجراء في مواجهة مستثمر یتواجد في وضعیة باتخاذالمتعلق ،أما فیما یخص الفرض الثاني

هذا المستثمر استئثارخاصة، فلا مجال لإجراء المقارنة بین وضعیته ووضعیة أشخاص آخرین بسبب 

فهل یمكن أن یكون هذا المستثمر .وحدهالاحتكارن دون غیره، مما یمنحه ل نشاط معیّ على مجا

.ة إجراء تمییزي؟ضحیّ 

ات الأشخاص، ـن وضعیـد غیاب المقارنة بیـفي المعاملة عنالاختلافلا مجال للحدیث عن 

.من وجود معاملة مختلفة لأشخاص موجودین في وضعیات مماثلةإجراء ما تمییزي لابدّ اعتبارلأن 

الإجراءات التمییزیة ضد الدولة رغم وجود الطرف الأجنبي في وضعیة خاصة ادعىإلا أن هناك من 

.ینفرد بها

الخاص بتأمیم البترول في ،1951على سبیل المثال، عندما صدر قانون التأمیم الإیراني سنة 

نقل ممتلكات شركة الزیت الأنجلوإیرانیة جمیع أنحاء الإمبراطوریة الفارسیة، تمّ 

(Anglo- Iranian Oil Company)ولم یشمل هذا القانون أي مشروع آخرإلى الحكومة الإیرانیة.

أن إنهاء عقد (CIJ)اعتبرت حكومة المملكة المتحدة عند عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة 

.)819(نةالبترولي إجراء تمییزي لم یستهدف إلا شركة أجنبیة معیّ الامتیاز

هذا الإدعاء في الموضوع نظرا لحكمها الصادر بعدم قدیرن المحكمة من ترغم عدم تمكّ 

طالما أنه لحق ،في الحقیقة لم یخالف القانون المذكور أعلاه شرط عدم التمییزأن، إلاّ الاختصاص

.لانعدامهالمقارنته مع مشاریع أخرى نظرا مشروعا أجنبیا وحیدا في نوعه لا محلّ 

إجراءات تمییزیة حتى في الفرض الذي یوجد اتخاذعلى خلاف هذا، یرى بعض الفقه إمكانیة 

ى أن فیه المستثمر في وضعیة خاصة یستحیل مقارنتها، فیمكن للمستثمر إدعاء الإجراء التمییزي عل

یذهب الأستاذ .خذة الإجراءة الإضرار به من قبل الدولة المضیفة متّ یقیم الدلیل بوجود نیّ 

J. CHARPENTIER ،في هذا الصدد إلى القول:

في قضیة26/07/2001بتاریخ -CIRDI-من الحكم الصادر عن المركز الدولي 65راجع الفقرة -)818(
Eudoro Armando Olguin c/ Paraguay

لتفاصیل أكثر حول القضیة وقضایا أخرى مشابهة، راجع-)819(

.301-296المرجع السابق، ص ص :عبد الباري أحمد عبد الباري -
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"Pour qu’une mesure de nationalisation discriminatoire soit illicite, il ne suffit pas
qu’elle défavorise un étranger à raison de sa nationalité : il faut en outre qu’elle soit
inspirée par un sentiment de malveillance à l’égard de cette nationalité (discrimination
dolosive) car l’argument tiré de la nationalité se révèle insuffisant lorsque la mesure

frappe une entreprise en situation monopoliste"
)820( .

رت بهذه المواقف، یلاحظ من خلال أحكام التحكیم الحدیثة الصادرة في مجال الإستثمار أنها تأثّ 

.Aففي قضیة  Genin c/Estonie، المعروضة على قضاء تحكیم المركز الدولي، ادعى المستثمر

الدولة أن خرق قواعد القانون الإستوني الخاص بالمؤسسات المالیة، المسؤول الوحید عن ،الأجنبي

إلا أن المحكمة استبعدت وجود أي تمییز لعدم قیام .في مواجهته إجراءات تمییزیةاتّخذتالمضیفة

:ة الإضرار من جانب المدعى علیها، إذ ورد في الحكم الصادر ما یليالدلیل عن نیّ 

"Les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de ce que le retrait du certificat avait
été décidé dans l’intention de nuire à la banque ou à l’un des demandeurs à cet arbitrage,

ou de les traiter d’une manière discriminatoire"
)821( .

ة الدولة المضیفة في مجال بات سوء نیّ هكذا، فإن الطریق مفتوح أمام المستثمرین الأجانب لإث

رغم هذا، وأمام غیاب .وضعیة خاصةق الأمر بمشروع یحتلّ تعلّ وخذها حتى ولالإجراءات التي تتّ 

إن فإجراء ضد مشروع في وضعیة خاصة على شرط عدم التفرقة، اتخاذقاعدة دولیة تستند في منع 

ق من مخالفة التحقّ الصعبة، وفي جمیع الأحوال إن تمّ ر و إقامة الدلیل على وجود التمییز من الأم

.فإنه یثار شرط دفع التعویض،شرط عدم التمییز

:ع التعویضـرط دفـش–ثالثا

الدولة إجراءات من شأنها حرمان المستثمر الأجنبي من الملكیة، حق هذا اتخاذب عن یترتّ 

في القواعد القانونیة الدولیة أن على الدولة التي تستولي على لقد استقرّ .الأخیر في التعویض

الأموال المستولى بدفع تعویض عنالالتزامالمصالح المادیة للأجانب، لأغراض المنفعة العامة، 

.)822(بقواعد القانون الدوليعن أدائه إخلالاالامتناعاعتبرعلیها، وإلاّ 

الدولیة التي الاتفاقیاتالتعویض، ذلك العدد الهائل من الدولي بمبدأ الاعترافد ما یؤكّ ىلعل

إجراءات الحرمان من الملكیة في اتخاذهابدفع التعویضات مقابل التزامهات فیها الدول الأطراف أقرّ 

لقد ساهمت هذه الأدوات القانونیة في إرساء هذا المبدأ إلى .مواجهة رعایا الدول الأطراف الأخرى

الإجراءات النازعة باتخاذعند قیامها انتفاء المسؤولیةلدول عن إبداء الدفع بف غالبیة ادرجة توقّ 

.181، ص 653المرجع السابق، هامش رقم :عیبوط محند وعلي :مذكور في رسالة-)820(
.Aمن الحكم الصادر في قضیة 369الفقرة -)821( Genin c/Isotonie مذكور في25/06/2001بتاریخ ،:

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 500.
.270المرجع السابق، ص :عصام الدین مصطفى بسیم -)822(
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بأداء التعویض من الحقوق الأساسیة التي تدخل في مضمون الالتزامیرجع ذلك إلى كون .للملكیة

.)823(رة بمقتضى العرف الدوليالحد الأدنى لحقوق الأجانب المقرّ 

دا بین الدول ولا حتى لطرف الأجنبي لیس مفهوما موحّ الحقیقة أن مفهوم التعویض المستحق ل

مة ق لمفهوم التعویض لدى كل من الدول المتقدّ نتطرّ ،من أجل هذا.بین محاكم التحكیم الدولیة

موال والدول النامیة المستوردة لها، ثم نتناول تحدید عناصر التعویض في الإجراء المصدرة لرؤوس الأ

.ن مواقف قضاء التحكیم بشأنهایالأهمیة المسألة وتبالمشروع نظرا المشروع وغیر 

:موقف الدولة حول مفهوم التعویضاختلاف-1

مة أن قاعدة التعویض التي یتطلبها العرف الدولي عن تحویل ملكیة المستثمر ترى الدول المتقدّ 

كما تعتبر أن أيّ .التأمیم هي التعویض الكاملوالعامة عن طریق نزع الملكیة أالأملاكالأجنبي إلى 

التعویض ولاعتبار.إجراء شبیها بالمصادرة غیر المشروعة دولیاإجراء لا یصاحبه تعویض كامل یعدّ 

.)824("هیل"كاملا یجب أن یكون فوریا، عادلا وفعالا، وفقا لما یعرف بمعیار 

للمطالبة بالتعویض الكامل كشرط للحرمان من دمةإن الأساس الذي تستند إلیه الدول المتقّ 

الحقوق التي یكتسبها الأجنبي في إقلیم احتراممعنى هذا أن .الحقوق المكتسبةاحتراممبدأ والملكیة ه

الدولة المضیفة إجراءات خذتاتّ فإذا .ا على حق الدولة في المساس بهاالدولة المضیفة یمثل قیدً 

دولي یستوجب معه التعویض عن جمیع بالتزامت لأجانب، تكون قد أخلّ أحد االحرمان من الملكیة ضدّ 

.)825(الأضرار اللاحقة به

ضرورة "الحال"وأ"الفوري"وفقا للأوصاف التقلیدیة للتعویض المذكورة أعلاه، یقصد بالتعویض 

لا یخلّ كما.بعد ذلك بفترة وجیزةوأيالاستثمار دفعه للمستثمر الأجنبي بمجرد حرمانه من مشروعه 

رت فوائد مناسبة لهذا التأخیر، حیث لن یعاني ر الدفع إذا تقرّ من كون التعویض حالا أن یتأخّ 

.)826(ة خسائر نتیجة لذلكالمستثمر في هذه الحالة من أیّ 

.77، المرجع السابق، ص ...الحمایة الدولیة للمال الأجنبي:هشام علي صادق /د-)823(
.C:نسبة لوزیر الخارجیة السابق للولایات المتحدة السید-)824( HULL1938المكسیكیة عام ة، الذي راسل الحكوم

ء في رسالته أن لرعایا وجا.عندما رفضت هذه الأخیرة تعویض المواطنین الأمریكیین عن ممتلكاتهم المؤمّمة

.الولایات المتحدة الأمریكیة الحق، وفقا للقانون الدولي، في تعویض فوري، عادل وفعال

.107-106المرجع السابق، ص ص :خالد محمد الجمعة /د:راجع حول ذلك
.381المرجع السابق، ص :لمیاء متولي یوسف مرسى :أنظر-)825(

.144-141المرجع السابق، ص ص :مد عاطف إبراهیم مح/د:راجع كذلك
أكد ما جرى علیه العمل، سواء في إطار دعاوى التعویض المرفوعة من المستثمرین الأجانب أو اتفاقیات -)826(

ففي تأمیم شركات النفط الأجنبیة من قبل حكومة .أصبح فضفاضا"الفوریة"التعویض الإجمالي، أن وصف 
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التعویض الكامل، ذلك بتقییم ممتلكات وفالمقصود من ذلك ه"بالعادل"أما وصف التعویض 

.الإجراء بشأنهااتخاذمة وفقا لقیمتها السوقیة في الدولة المضیفة وقت المؤمّ والمستثمر المنزوعة أ

ي التعویض الكامل ما لحق المستثمر من خسارة وما ذا نتیجة في غایة الأهمیة، إذ یغطیترتب عن ه

في قضیة 1927عام (CPJI)رته محكمة العدل الدولیة الدائمة فاته من كسب، طبقا لما قرّ 

Usine de Chorzowبین ألمانیا وبولونیا حیث قضت بأن:

التعویض یجب، قدر المستطاع، أي یمحي جمیع آثار التأمیم ویعید الحال إلى ما سوف تكون "

.)827("رتكبأن العمل غیر المشروع لم یُ و، لالاحتمالاتعلیه، على جمیع 

.یةتحویله بحرّ مرتبط بالعملة المدفوع بها التعویض وقابلیة وفه"بالفعال"أما وصف التعویض 

لها قیمة معروفة في السوق وبعملة قابلة للتحویل أ)828(ق هذا الوصف بدفع مبلغ التعویضفیتحقّ 

فضلا .الإجراء في مواجهة أموال المستثمر الأجنبياتخاذوبسعر الصرف السائد محسوبا من تاریخ 

لدولة المضیفة، لأن غالبا ما خارج االتعویضق فعالیة التعویض بإمكانیة تحویل مبلغ عن هذا، تتحقّ 

هذا المبلغ داخل الدولة المضیفة من الأمور التي لا یرغب فیها استثمارتكون عملیة إعادة 

.)829(المستثمر

ت موقفا وسطا، لم تنكر من خلاله النامیة من شرط التعویض، فقد تبنّ عن موقف الدولأما 

لكامل، رافضة أوصاف التعویض التي الحق في التعویض وفي نفس الوقت لم تأخذ بالتعویض ا

التعویض "ك بها الدول النامیة في قاعدة تتمثل قاعدة التعویض التي تتمسّ .مةك بها الدولة المتقدّ تتمسّ 

المالیة ةالقدر الاعتبارللدول على ثرواتها، أخذا في الاقتصادیةالتي تتماشى وحق السیادة "الملائم

نظرا لما ،يالأجنبللاستثمارتعویض كامل یغطي القیمة الحقیقیة لهذه الدول التي لا تسمح لها بدفع

.)830(ةالاقتصادیومنع هذه الدول من تحقیق أهدافها اقتصادهاانهیارب عن ذلك من قد یترتّ 

لأخیرة التعویض للمستثمرین قبل مرور تسع سنوات من التأمیم وعلى ، لم تدفع هذه ا1938المكسیك عام 

.كما دفعت بولونیا لفرنسا تعویضا على مدى خمس عشرة سنة وللسوید على مدى سبع عشرة سنة.أقساط

.107المرجع السابق، ص :خالد محمد الجمعة /د:راجع-
.113المرجع السابق، ص :غسان علي علي :نقلا عن-)827(
لقد شاع في السلوك الدولي تقدیم .إذا كان الدفع نقدا هو السائد في أداء التعویض، فإنه لیس الشكل الوحید-)828(

لشركة تكساكو 1977على سبیل المثال دفعت لیبیا عام .الدولة المضیفة أشیاء عینیة كتعویض بدلا من النقد

.لتي قامت الحكومة بتأمیمهاوكلاسیتیك كمیة من النفط الخام تعویضا عن الممتلكات ا

.109المرجع السابق، ص :خالد محمد الجمعة /د:راجع حول الموضوع-
.141المرجع السابق، ص :علي حسین ملحـم -)829(
.201المرجع السابق، ص :عیبوط محند وعلي -)830(
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ست الدول النامیة هذا المفهوم للتعویض على القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم أسّ 

كما .)831(الخاص بالسیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة1962لعام 1803حدة، أهمها القرار رقم المتّ 

.)832(الخاص بمیثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول1974لسنة 3281استندت على القرار رقم 

به القرار الأول كان یتطلّ الثاني قد ألغى قید المنفعة العامة الذيارنة بین القرارین أثبت أنأن المقغیر

ق القرار الثاني إلى القانون الدولي فضلا عن هذا، لم یتطرّ .إجراءات الحرمان من الملكیةلاتخاذ

كمعیار لتحدید التعویض، وإنما ترك ذلك لتقدیر الدولة المضیفة مع مراعاة الظروف المحیطة 

.)833(موافقا للقانون الدوليبالموضوع، خلافا للقرار الأول الذي اشترط أن یكون التعویض

ر موقف الدول النامیة من قاعدة التعویض على الممارسة الدولیة، سواء في إطار قضاء لقد أثّ 

نزع والاتفاقیات المبرمة بین الدول في مجال تحدید مبلغ التعویض كأثر لإجراءات التأمیم أوالتحكیم أ

قلیدیة، من قبل بعض محاكم التحكیم، إلا أن السائد وعلى الرغم من تطبیق قاعدة التعویض الت.الملكیة

:الأخذ بقاعدة التعویض المناسب نظرا للأسباب الآتیةوه

دت ممارسة المحاكم الدولیة خلال فترة السبعینات والثمانینات على أن قاعدة التعویض أكّ -1

دته محكمة التحكیم في قضیة من بین أهم الأمثلة على ذلك ما أكّ .یة دولیةفالمناسب هي قاعدة عر 

Liamco قاعدة ملزمة وإنما هي مرشد عملي لتقدیر ، أن قاعدة التعویض التقلیدیة لا تعدّ 1977سنة

.)834(التعویض، كما أنها لیست القاعدة الوحیدة لتقدیر التعویض

على الرغم من صدور أحكام تحكیمیة، خلال نفس الفترة الزمنیة، تقضي بالتعویض -2

س أحكامها على القانون الدولي أن هیئات التحكیم لم تؤسّ عدة مقبولة بشكل عام، إلاّ اكق)835(لالكام

، 58الأجنبي، م م ق د، مجلد الحمایة الدبلوماسیة للاستثمار :محمود عبد الحمید سلیمان /د:راجع أیضا

.394، ص 2002القاهرة 
من القسم الأول منه على قید المنفعة العامة كشرط لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها حرمان 4نصت الفقرة -)831(

وفقا للقانون الدولي، دون التعرض إلى ماهیة "تعویض مناسب"الأجانب من الملكیة، وحصول هؤلاء على 

".ناسبالم"التعویض 
منه أن لكل دولة الحق في اتخاذ إجراءات التأمیم أو نزع ملكیة الممتلكات الأجنبیة مقابل 2ف/2جاء في م -)832(

.تعویض مناسب یتمّ تقدیره وفقا لقوانین الدول المتّخذة لهذه الإجراءات
.252المرجع السابق، ص :عصام الدین مصطفى بسیم :راجع-)833(
.150المرجع السابق، ص :حسین ملحم علي :راجع-)834(
:أهمهاCIRDIأخصّ بالذكر هنا القضایا المعروضة على قضاء تحكیم المركز الدولي -)835(

AGIPقضیة  c/Congo (ARB/77/1) قضیة ،Benvenuti et Bonfant c/Congo (ARB/77/2)وقضیة
Amco Asia c/Indonésie



277

على والعقدیة أالشروطعلى أساسوأالقانون الداخلي للدولة المضیفةإنما استندت إلى تطبیق قواعد

.مبادئ العدل والإنصاف

ن تأمیم ونزع ممتلكاتها، ـلأجانب عفي سبیل إیجاد تسویة نهائیة لطلبات تعویض الرعایا ا-3

تعویض المبلغ اتفاقیاتتسعى الدول المصدرة لرؤوس الأموال التي یتبعها المستثمرون إلى إبرام 

النص على الاتفاقیاتغالبا ما تتضمن هذه .خذة هذه الإجراءاتمع الدول المضیفة متّ )836(الإجمالي

،إلى حد كبیر،دفع تعویض جزئي بعید عن تحقیق التعویض الكامل، حیث یعتمد في القیمة المدفوعة

.)837(على الظروف المحیطة بكل حالة

مة والنامیة وواقع الممارسة الدولیة مما سبق، وبالنظر إلى موقف كل من الدول المتقدّ انطلاقا

تحق وفقا للأوصاف التقلیدیة، لكن ستسمح بتقدیر التعویض المدة یمكن القول أنه لا توجد قاعدة موحّ 

ة، رغم ثر دقّ ـمن نصوصا أكـتتض(TBI)الثنائیة الاتفاقیاتد أن ـ، نجالإتفاقيبالرجوع إلى واقع القانون 

الأخذ بمعیار ىد علالعام لها یؤكّ الاتجاهأن ، إلاّ وات القانونیةصیاغة نصوص هذه الأداختلاف

عبارات الاتفاقیاتكما یستخدم أطراف هذه .نزع الملكیةوالتأمیم أللأموال محلّ )838("قیةالقیمة السو "

القیمة الحقیقیة "على كالنصّ )839("القیمة السوقیة"أخرى للدلالة على نفس معنى عبارة 

.)841("في السوقللاستثمارالاقتصادیةالقیمة "وأ)840("للاستثمارات

Valeur)تأخذ طریقة القیمة السوقیة  Marchande) في تحدید قیمة التعویض المستحق، بعین ،

الأرباح المحتملة وذلك استنادا إلى معطیات السوق، بالتالي تسمح بالحصول على تعویض الاعتبار

مات الدول المعنیة لتسویة بالطرق الدبلوماسیة بین حكو اتفاق یتمّ "یعرف اتفاق تعویض المبلغ الإجمالي بأنه -)836(

عن طریق دفع مبلغ إجمالي دون اللجوء إلى القضاء الدولي، على أن تقوم الدولة التي حصّلت الدعاوى

"....منهمه كل التعویض بتوزیعه على المدعین من مواطنیها طبقا لما یستحقّ 

.239المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د:نقلا عن-
.285المرجع السابق، ص :عصام الدین مصطفى بسیم :لمزید من الشرح والتوضیح، راجع-)837(
تعني هذه الطریقة تحدید قیمة الممتلكات على أساس سعرها في السوق قبل الإعلان عن التدبیر المتّخذ في -)838(

بمعنى آخر یعتّد بالمبلغ الذي یرضي حسن النّیة أن یدفعه في الظروف العادیة إلى بائع راغب في .هتهامواج

:راجع.البیع، مع الأخذ في الاعتبار طبیعة الممتلكات والظروف المحیطة بها
Art 4/5 des principes directeurs pour le traitement de l’investissement étranger (BIRD), les grands
textes du droit international public, Paris 2000, P. 525.

من اتفاقیة الجزائر 2ف/4م:وردت هذه العبارة في العدید من الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر منها-)839(

.من اتفاقیة الجزائر والبرتغال2ف/4والسوید وم
3ف/4من اتفاقیة الجزائر وفرنسا وم2ف/5من اتفاقیة الجزائر ورومانیا وم2ف/4موهي العبارة التي تضمنتها -)840(

.يمن اتفاقیة الجزائر والإتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورج
.من اتفاقیة الجزائر وقطر2ف/5راجع على سبیل المثال، نص م-)841(
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ناك بالبعض إلى اعتبار أن ههذا الأمرأدى.)842(یغطي كافة الأضرار اللاحقة بالمستثمر الأجنبي

كت به الدول النامیة في المحافل الدولیة في خصوص التعویض، في الموقف الذي طالما تمسّ ازدواج"

هذا ما یؤدي إلى تدعیم (...)الثنائیة مبادئ مختلفة في الموضوعالاتفاقیاتوقبول هذه الدول تضمین 

.)843("القیمة القانونیة لقواعد القانون الدولي التقلیدیة في مسألة التعویض

، على أسلوب تقدیر قیمة تبرمهاالتي الاتفاقیاتالواقع أن قبول الدول النامیة النص، في 

لا یمكن اعتباره عدولا عن موقفها القانوني حول مسألة ،لاستثمارلالتعویض وفقا للقیمة السوقیة 

:أهمهااعتباراتة التعویض، ذلك لعدّ 

.بین الأطراف المتعاقدةالاقتصاديتدعیم التعاون الثنائیة فيالاتفاقیاتیتمثل هدف إبرام -1

ر عن استعداد الدولة ، یعبّ ثمارتللاسفیها على التعویض الكامل وفقا للقیمة السوقیة فإن النصّ ،لهذا

الأجنبي ضدّ للاستثمارعلى توفیر الحمایة اللازمة -بدافع ضمان التنمیة الاقتصادیة–المضیفة 

اخ الضروري لعلمیة الاستثمار، ـأت المنة المضیفة قد هیّ ـتكون بذلك الدول.المخاطر غیر التجاریة

خطر التأمیم ونزع الملكیة قة المفقودة لدى المستثمر وذلك بضمان مشروعه ضدّ الثّ باسترجاعخاصة 

.)844(الانفرادیةوغیرها من الإجراءات 

بكثیر ت الدول المصدرة لرؤوس الأموال تعویضات تقلّ الواقع العملي أن كثیرا ما قبلیدلّ -2

أدى تكرار هذه التسویات المالیة، كوسیلة مشروعة لفض .القیمة التي تشترطها قاعدة التعویض الكامل

عاما حول معاییر جدیدة في شأن حدود اتفاقاأنها تعكس افتراضالمنازعات الخاصة بالتعویض، إلى 

.)845(التعویض المستحق

:تحدید التعویض عن الإجراء المشروع وغیر المشروع-2

الذي یمنح "المقابل"ف غیر مشروع وكجزاء لتصرّ "التعویض"التمییز بین عادة ما لا یتمّ 

"التعویض"ف مشروع، إذ یتم التعبیر عنهما بكلمة للمستثمر نتیجة حرمانه من مشروعه بسبب تصرّ 

.Pفي هذا الشأن، یرى الأستاذ .دون تحدید WEILبأن:

"Sur le plan de l’indemnisation, la mesure licite comporte une compensation
adéquate, et la mesure illicite entraîne une obligation de réparation. Compensation et
réparation sont de nature différente. La compensation est un élément intrinsèque de la

.M:أنظر-)842( HAROUN : Op. Cit., P. 528.

.96-95المرجع السابق، ص ص :حسین الموجي /د:نقلا عن-)843(
نظرة إنتقادیة للسیاسة التشریعیة المصریة في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجیا، :أبوالعلا علي أبوالعلا النمر/د-)844(

.345، ص 2002، القاهرة 2م ع ق إ، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، عدد 
.99-98المرجع السابق، ص ص :الموجي حسین/د:راجع-)845(
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mesure licite ; faute de compensation, la mesure devient illicite. La réparation, en

revanche, est la conséquence d’une mesure illicite"
)846( .

أما عن طبیعة التعویض، فإذا تعلق الأمر بإجراء غیر مشروع، فإن جبر الأضرار الواقعة 

الكامل لجمیع آثار وبمعنى آخر، المح.الإجراءاتخاذان علیه قبل یستدعي إعادة الحال إلى ما ك

الطرف المتضرر جمیع حقوقه كما كانت قبل وقوع الضرر باستعادةالإجراء غیر المشروع، 

(Restitutio in integrum) ّ847(د ذلك بطریقة التنفیذ العیني، ویتجس(.

السابق تأییدا من جانب قضاء التحكیم، مما دفع البعض إلى التشكیك في مدى لّ لم یلق الح

المرفوعة بشأن تأمیم ، ودلیلهم في ذلك أن معظم الدعاوىإمكانیة تجسید مبدأ التعویض العیني

على .)848(بصدور أحكاما بالتعویض النقدي بدلا من التنفیذ العینيانتهتالاستثماریةالمشروعات 

لیبیا مبدأ التعویض العیني، ضدّ Liamcoل، استبعد المحكم صبحي المحمصاني في قضیة سبیل المثا

لأنه نهج لم یجر علیه العمل في القضایا المماثلة، كما أنه مستحیل من الناحیة العملیة لأنه یمسّ 

اء التأمیم، إجر اتخاذمن أجل هذا استبعد المحكم إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل .)849(بسیادة الدولة

مع سلطات الدولة السیادیة وقرارات الأمم ضالأمر الذي یتعار ولأن الحكم بذلك یعني إلغاء التأمیم وه

.)850(المتحدة

لیبیا ذهب المحكم ضدّ B.P، ففي قضیة الاتجاهاتبعت أغلبیة محاكم التحكیم هذا 

M. LAGERGREEN ر استمرار تنفیذ قانوني عام یقرّ لا یوجد مبدأ "إلى رفض التنفیذ العیني لأنه

الاتفاق بعد فسخه بالإرادة المنفردة من قبل أحد أطرافه دون موافقة الطرف الآخر، كذلك لا یوجد مبدأ

د من مبادئ القانون یكون وفقا له من حق المضرور إلزام الطرف الآخر على تنفیذ العقد كنوع من موحّ 

:مذكور في-)846(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 524.

إعادة الحال إلى ما كان ضد لیبیا بإلزام الحكومة بTexacoفي قضیة Dupuyعلى سبیل المثال، قضى المحكم -)847(

.التنفیذ العیني مبدأ من مبادئ القانون الدولي العامعلیه قبل التأمیم كجزاء لإخلالها بعقد الامتیاز، مدعیا أن 

:راجع حول الحكم والتعلیق علیه

.129-127، المرجع السابق، ص ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر -
.104المرجع السابق، ص :خالد محمد الجمعة /د:أنظر-)848(
لم یجد مجالا للتطبیق، حیث انتهت في قضیة تكساكوDupuyا وصل إلیه المحكم خیر دلیل على ذلك أن م-)849(

ما Texacoالقضیة بتسویة ودیة بالاتفاق على تعویض بمقابل، عن طریق تقدیم كمیة من البترول الخام لشركة 

:مذكور في.ملیون دولار152یعادل قیمة 
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 541.

.129، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر:راجع-)850(
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خاصة بالنسبة للطرف الخاص المتعاقد مع الحكومة كما هوالجزاء الملائم، فمثل ذلك الحق غیر قائم

.)851("الحال في عقود الدولة

تطبیق مبدأ التنفیذ العیني یتم تسویة النزاع عن طریق الحكم بالتعویض استحالةهكذا، أمام 

الطرف ف غیر مشروع، یستحقّ أما من حیث مقدار هذا الأخیر، فإذا تعلق الأمر بتصرّ .النقدي

بعبارة أخرى، یجب أن یغطي التعویض .رر تعویضا كاملا یشمل القیمة الكلیة للأموال المعنیةالمتض

ف غیر المشروع، أي قیمة الخسارة الواقعة التصرّ قیمة الممتلكات محلّ 

(Damnum Emergens)أي قیمة الأرباح المنتظرة من استغلال هذه الممتلكات تائفوالكسب ال ،

(Lacrum Cessans)
)852(.

ف المشروع، فإن المقابل الذي سیحصل علیه الطرف المتضرر ینحصر في أما في حالة التصرّ 

، أي قیمة الخسائر الواقعة فقط اتخاذهف یوم التصرّ قیمة الأصول محلّ 

(Damnum Emergens). ّیا، ویكون جزئیا ف غیر مشروع كلّ بالنتیجة لهذا، یكون التعویض بسبب تصر

احتراملإدراج هذا الأخیر ضمن الحقوق السیادیة للدولة في إطار نظرا،ف مشروعبسبب تصرّ 

.)853(الدولیةالتزاماتها

ف مشروع هي ف غیر مشروع وبسبب تصرّ أول من أنشأ هذه التفرقة بین التعویض بسبب تصرّ 

l’Usineفي قضیة (CPJI)محكمة العدل الدولیة الدائمة  de Chorzowثم أخذت بها محاكم التحكیم ،.

ر المحكم أن تأمیم الشركة المدعیة قرّ (NIOC)ضد الشركة الإیرانیة للبترول Sapphireي قضیة فف

:سا ذلك على أنغیر مشروع، مما یستدعي الحكم لها بتعویض كامل مؤسّ 

ر له دفع التعویض في الوضع المالي نفسه الذي وضع الطرف الذي تقرّ وهدف التعویض ه"

أن سریان العقد استمر في الصورة المنصوص علیها من قبل ولكان من المفروض أن یكون علیه 

هذا التعویض یتضمن .إن الدائن لذلك یجب أن یمنح تعویضا كاملا)...(الأطراف في وقت إنهائه

والكسب الفائت، مثل الأرباح الصافیة التي .لها لتنفیذ العقدالخسارة التي وقعت، مثل النفقات التي تحمّ 

.)854("العقدیمكن أن تنتج من 

لتقدیر مقداره، نجد أن الأرباح المنتظرة الاعتباربالرجوع إلى عناصر التعویض التي تؤخذ في 

أن الممارسة التحكیمیة أثبتت تعارضا في من المشروع الاستثماري تدرج ضمن الكسب الفائت، إلاّ 

.109المرجع السابق، ص :غسان علي علي :نقلا عن-)851(
.J.P:راجع-)852( LAVIC : Op. Cit., PP. 191-192.

.195المرجع السابق، ص :عیبوط محند وعلي -)853(
V. VESQUE-JEANCAR, H. DESBOIS et A-M. ALCABAS : OP. Cit., PP. 2-3.

.117المرجع السابق، ص :خالد محمد الجمعة /د:نقلا عن-)854(
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ر ضمن الخسارة الواقعة ففي الوقت الذي نجد فیه عددا من محاكم التحكیم تدرج هذا العنص.المواقف

(Damnum Emergens) نجد البعض الآخر یدرجه ضمن الكسب الفائت ،

(Lacrum Cessans).

Amocoفي إطار الموقف الأول، یمكن أن نذكر قضیة  International Financeضد إیران

لت المحكمة توصّ .14/07/1987الأمریكیة في -التي فصلت فیها محكمة تسویة المنازعات الإیرانیة

فا مشروعا، یمنحها الحق في تعویض الخسارة نزع ملكیة المدعیة تصرّ اعتبارفي هذه القضیة إلى 

Damnum)الواقعة  Emergens)أما .)855(التي تتضمن المردودیة التي تستحقها الشركة في المستقبل

قد و الكونغضد AGIPفي إطار الموقف الثاني، فنجد أن محكمة تحكیم المركز الدولي في قضیة 

أدرجت طلبات المستثمر الخاصة بالأرباح، التي یأمل الحصول علیها خلال مدة حیاة الشركة، ضمن 

Lacrum)الكسب الفائت  Cessans)
)856(.

خذ في كان الإجراء المتّ ولا یمكن تفسیر إدراج الأرباح المستقبلیة ضمن الضرر الواقع، ول

.قضاء التحكیم في خدمة مصالح الطرف الأجنبي، هذا من جهةمواجهة المستثمر مشروعا، إلا برغبة 

التفرقة بین التعویض عن الإجراء المشروع وغیر المشروع، لأن الضرر انتقدتمن جهة أخرى، 

.)857(ل هذا الأخیر نتائج إجراء لا علاقة له بهاللاحق بالمستثمر في الحالتین نفسه ولا داعي أن یتحمّ 

مقابل هذا، یعتبر البعض الآخر من الفقه، ونساندهم في ذلك، أنه من غیر المعقول أن في

یرى .تتماثل الآثار المالیة الناجمة عن التدابیر المشروعة وتلك المترتبة عن التدابیر غیر المشروعة

.Eالأستاذ  GAILLARDفي هذا الصدد بأن:

"Il pourrait être considéré comme choquant que l’Etat qui exerce légitimement ses
prérogatives souveraines dans un but effectif d’intérêt général soit condamné dans les

mêmes termes que le cocontractant qui se rend coupable d’une faute dolosive"
)858( .

بین حدود التعویض في الإجراء المشروع للتفرقةیتمثل الهدف من تبني البعض للموقف المنتقد

خذ في مواجهة وغیر المشروع في رغبة توحید قاعدة التعویض المستحق مهما كان التدبیر المتّ 

:مذكور في-)855(
S. MANCIAUX : Op. Cit., note 1878, P. 539.

AGIPفي قضیة 30/11/1979من الحكم الصادر بتاریخ 103راجع الفقرة -)856( c/Congo (ARB/77/1) متاح ،

.على موقع المركز الدولي
-J:تبنى هذا الموقف جانبا من الفقه الغربي، بصفة خاصة الأستاذ-)857( ORTSHEIDT الذي یعتبر أن التعویض ،

:الجزئي في حالة التصرّف المشروع هو بمثابة هدیّة بأموال المضرور، راجع ذلك في
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 545.

:راجع-)858(
E. GAILLARD : CIRDI, JDI N°1, 1987…, Op. Cit., P. 163.
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السعي وراء تجسید قاعدة التعویض الكامل الذي یغطي الضرر اللاحق ، بالتاليالمستثمر الأجنبي

لنصوص القانونیة، كما یتعارض مع المنطق أن هذا التحلیل لا یتماشى واإلاّ .والكسب المفقود

:القانوني نظرا للأسباب الآتیة

امشروعاالإجراءات النازعة للملكیة، بمختلف صورها، نظامالدولة المضیفةاتخاذیعدّ -1

.الدولیةو، حیث تعترف به قواعد كثیرة سواء الداخلیة منها أالاقتصاديفي المجال هالتدخل

ف المشروع وغیر المشروع إلى عدم جدوى یؤدي الأخذ بقاعدة وحدة التعویض عن التصرّ -2

بالنتیجة، یصبح هذا الحق .الإجراءات التي تخدم مصالحها العلیالاتخاذل السماح للدولة بحق التدخّ 

الامتثالالقانونیة دون معنى ولا فائدة، مما سیؤدي بالدولة إلى عدمالأدواتوفقا للشروط المقررة في 

.ضمان حمایة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة الخاصةلهذه الشروط، الأمر الذي یتناقض و 

.ینجم عن تطبیق قاعدة وحدة التعویض الوصول إلى نتائج متناقضة مع المنطق القانوني-3

تحقیق على قید الإنجاز، أي لم یثبت قدرته استثمارغیرها في حالة وإجراءات نزع الملكیة أفاتخاذ

ت إلى حدوث الأضرار الظروف التي أدّ الاعتبارض المستثمر دون الأخذ في الربح، هل یعني أن یعوّ 

یة، راغب في الشراء، یمكنه أن یدفع قیمة الأرباح وهل هناك رجل أعمال حسن النّ .التي لحقته؟

.خسارة؟وف على حظ ربح أالمستقبلیة لمشروع استثماري یتوقّ 

أن أغلبها دة، إلاّ نقول أن المنازعات الناجمة عن الإستثمار عدیدة ومعقّ م،بناء على ما تقدّ 

خذة في مواجهة المستثمر الأجنبي، خاصة تلك المتعلقة المتّ الانفرادیةناجمة عن الإجراءات 

جه إلى أن قضاء التحكیم یتّ واستخلاصه في هذا الشأن هما تمّ .بالإجراءات المماثلة لنزع الملكیة

أنهالسیطرة علیها،وا من الجسامة، من شأنه حرمان المستثمر من حقوقه أإجراء بلغ حدّ تكییف كل 

.إلى آثارهبالنظر بإجراء مماثل لنزع الملكیة 

الاستثمار على تأطیر تدخل اتفاقیات، عملت الدول الأطراف في الانفرادیةفي مقابل الإجراءات 

أهم .بالمنفعة العامة، عدم التفرقة والتعویضاة أساسد بالشروط الخاصالدولة المضیفة عن طریق التقیّ 

خاصة من الفقه،الـدول وباتفاقحظى هذه الشروط أن قاعدة التعویض لم یما یستخلص من دراسة 

دة في سبیل تحدید عناصر التعویض في حالة مقداره، كما أن قضاء التحكیم لا یطبق قاعدة موحّ حیث

.خذ تجاه الطرف الأجنبيالمتّ فعدم مشروعیة التصرّ ومشروعیة أ

عات الناجمة عن از لقضائیة وغیر القضائیة لتسویة النفي الأخیر، نظرا لعدم ملائمة الوسائل ا

فكان التحكیم الدولي ،یعتهاـع طبـمیتلاءمص ن طرحها على نظام متخصّ الأجنبیة، یتعیّ الاستثمارات

.ائل، خاصة تحكیم المركز الدوليسبدیلا لتلك الو 
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المبحث الثاني

إعمال إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي

عات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى نظرا از لجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة نكثر ال

ولة ه مع الداعز ، لا یخاطر الطرف الأجنبي بعرض نفضلا عن هذا.قها هذا النظامللمزایا التي یحقّ 

ا ص ویمكن أن یستمر النزاع القائم أمدً لأن هذا الأخیر غیر متخصّ الداخليالمضیفة أمام القضاء 

ر سلبا على تنفیذ مشروعه ولا یعلم في الأخیر إن كان سیحصل على طویلا، الشيء الذي قد یؤثّ 

.)859(الحقوق التي یدعیها

ات العاملة ر التحكیم التجاري الدولي، وإلى جانب المراكز والهیئفي إطار المسار الحدیث لتطوّ 

في هذا المجال، أنشأ المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى كهیئة 

.صة لا مثیل لها في مجال تسویة منازعات الاستثمار الخاص الأجنبيدولیة متخصّ 

یة ر على ضوء اتفاقق بالتحكیم في منازعات الاستثماا كان موضوع هذه الرسالة یتعلّ لمّ 

عمال نظام التسویة عن طریق ن علینا دراسة الجانب الإجرائي لإة للمركز الدولي، یتعیّ واشنطن، المنشأ

رة بالبحث، سواء تلك ـفي هذا الصدد تضمنت اتفاقیة واشنطن أحكاما إجرائیة وموضوعیة جدی.التحكیم

تلك المتعلقة بالسیر في و، أ)المطلب الأول(الخاصة بإخطار المركز الدولي من قبل أطراف النزاع

).المطلب الثاني(إجراءات التحكیم أمام محكمة المركز 

المطلب الأول

يـز الدولـار المركـإخط

في إطارإلى النصّ الدول المضیفة دمتعتشجیعا للاستثمار الخاص الأجنبي، 

اص قضاء التحكیم اختصفي الاتفاقیات التي تبرمها مع الدول الأخرى، على وتشریعها الداخلي أ

نازعات الناجمة عن الاستثمار، خاصة بالاعتماد على اللجوء إلى تحكیم المركز الدوليللفصل في الم

CIRDI.

.183المرجع السابق، ص:محمد عبد المجید إسماعیل/د-:راجع-)859(

تسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات من :الناصري محمد- طرف المركز الدولي، مجلة المحاكم                         

.16، ص2007، 110لمغربیة، عدد ا
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یترجم هذا الموقف للدول المضیفة للاستثمار الخاص الأجنبي إدراكها لمدى أهمیة وجود جهاز 

ص لتسویة النزاعات الخاصة بالاستثمارات، بطرق ووسائل تسمح بخلق وتدعیم المناخ مستقل ومتخصّ 

.)860(زلاستثمار متمیّ 

عات الاستثمار، اشتملت اتفاقیة واشنطن وكذا لوائح المركز از في إطار إعمال طرق تسویة ن

اقیة لأجهزة المركز الاتفوفي هذا الشأن، سمح واضع.الدولي على القواعد التي تدیر العملیة التحكیمیة

الفرع (ل لإعداد عملیة التسویة إلى جانب صلاحیاتها في إدارة وتنظیم المركز، بالتدخّ ،المختلفة

وكیفیة )الفرع الثاني(على الجوانب الإجرائیة المتعلقة بإیداع عریضة التحكیم النصّ كما تمّ ).الأول

مة التحكیم المدعوة للنظر في موضوع النزاع قبل تشكیل محكلة،التعامل معها من قبل الهیئات المخوّ 

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

إشراك أجهزة المركز في إعداد عملیة التسویة

فالمركز لا .صةلهذه الهیئة المتخصّ ةالمناطة القضائیة یتماشى تنظیم المركز الدولي مع المهمّ 

یل لجان بالتحكیم، إنما یسمح بتنظیم وتشكوق الأمر بالتوفیق أة التسویة، سواء تعلّ یؤدي بنفسه مهمّ 

ل شكّ التي یتالتوفیق ومحاكم التحكیم، إذ یمنح الخدمات الضروریة لسیر الإجراءات عن طریق الأجهزة 

.)861(سة الدائمةمنها والتي تضمن له صفة المؤسّ 

المؤسستین، ا أن المركز قد أنشأ بمبادرة من البنك العالمي، فإن هناك علاقات وطیدة بین علمً 

فمن حیث الأجهزة، هناك هیاكل مشتركة بین البنك .)862(من حیث المهاموسواء من حیث الأجهزة أ

ل دور البنك العالمي في مجال تسویة المنازعات الخاصة وّ حُ فقد أما من حیث المهام، .والمركز

صة المركز هیئة دولیة متخصّ بحیث یعدّ ،مةبالاستثمارات إلى المركز الدولي بصفة قانونیة منظّ 

.ة القضائیة من استقلالیةبه المهمّ عه بالشخصیة القانونیة، ولما تتطلّ ة، بفضل تمتّ ومستقلّ 

لا یمكن معرفة الأشكال التي بموجبها تتدخل أجهزة المركز، في الإعداد لعملیة تسویة النزاع 

لة لها بموجب أحكام اصات المخوّ الاختصو من خلال بیان هذه الأجهزة المطروح على المركز، إلاّ 

.394-393، المرجع السابق، ص ص ...نظیم القانوني لاتفاقیات البترولالت:الحمید عشوشأحمد عبد -)860(

بیئة العمل المناسبة لتنمیة القطاع وخلق مناخ الاستثمار، مجلة أوراق اقتصادیة، عدد :إلیاس غنطوس/د-

.133-130، ص ص 1994، القاهرة 10
:أنظر-)861(

M. AMADIO : Op. Cit., p73.
:راجعأكثر،لشرح-)862(

.6، المرجع السابق، ص ...دور البنك العالمي في تسویة المنازعات:إبراهیم شحاته/د-
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وأمانة عامة، اإداریً امجلسً تضمّ بالعودة إلى هذه الأخیرة، یتكون المركز من هیكلة بسیطة.الاتفاقیة

.یترأسهما على التوالي رئیس المجلس الإداري والأمین العام للمركز

:لس الإداريـالمج–أولا

المجلس الإداري للمركز الدولي بمثابة الجمعیة العلنیة للمركز، یضم جمیع الدول الأطراف یعدّ 

، إلى جانب )863(في الاتفاقیة ویقوم باختصاصات إداریة بحتة من أجل تنفیذ أحكام اتفاقیة واشنطن

ض تعرّ ا یستدعي الع بمكانة خاصة ممّ یترأس هذا الجهاز رئیس یتمتّ .مهام خاصة نذكرها في حینها

.لاختصاصاته

ض إلى دراسة كیفیة تنظیمه واختصاصاته هكذا، لمعرفة خصوصیات المجلس الإداري، نتعرّ 

.العامة والخاصة فیما یلي

:لسـیم المجـتنظ–1

:ها كما یليمن اتفاقیة واشنطن إلى تنظیم المجلس الإداري والتي جاء نصّ 4ضت المادة تعرّ 

عن كل دولة متعاقدة، ویمكن لنائب هذا الممثل أومن یقوم یضم المجلس الإداري ممثلا -1"

.مرضهل الدولة في حالة غیاب الأخیر أومقامه أن یجلس باعتباره ممثّ 

نهما الدولة وما لم یكن هناك تعیین آخر، فإن محافظ البنك ونائب المحافظ اللذین تعیّ -2

."لدولة ونائبهل االمتعاقدة، یقومان بحكم القانون بالوظائف الخاصة بممثّ 

أن إلاّ .ةـون بممثل ونائب لكل دولـیكنستنتج من خلال هذه المادة، أن تشكیل المجلس الإداري 

في البنك وبالنسبة للدولة العض:نة بالنظر إلى مجموعتین من الدوللهذا التمثیل خصوصیة معیّ 

إذا قامت الإداري للمركز، إلاّ ب في المجلس ل ونائالعالمي، فیعتبر محافظها ونائبه أمام البنك، ممثّ 

فلها أن تختار من یمثلها في ،أما بالنسبة للدول الأخرى.الدولة المعنیة بتعیین آخر تراه ملائما

.المجلس

تعود رئاسة المجلس الإداري لرئیس البنك العالمي، مع الإشارة إلى أن الرئیس لا ینتخب من 

كان منصبه شاغرا، فإن الشخص الذي یحلّ ومرضه أوفي حالة غیاب الرئیس أ.طرف أعضائه

.)864(ه في البنك یقوم بوظیفة رئیس المجلس الإداري للمركزمحلّ 

باعتبار أن .رهاع بها رئیس البنك العالمي لها ما یبرّ یلاحظ أن ازدواجیة الرئاسة التي یتمتّ 

نظامه، وهي تشجیع إنشاء المركز كان بمبادرة من البنك العالمي قصد تحقیق الأهداف الواردة في

.من الاتفاقیة6راجع م -)863(
.من الاتفاقیة5م جاء ذلك تطبیقا لنصّ -)864(
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وبالنظر إلى أن رئیس البنك العالمي بیة وضمان تسهیل تسویة منازعاتها،الاستثمارات الخاصة الأجن

روریة لذلك، فإن رئاسة ـم التسهیلات الضـتقدیان به في مجال تسویة المنازعات أولعب دورا لا یسته

قیق أهداف البنك في هذا المجال، م سهولة تحالمجلس الإداري للمركز من طرف هذا الأخیر سیدعّ 

ع بحق التصویت في كما لا یتمتّ .)865(ذاتهاة التسویة بحدّ ل الرئیس في مهمّ رغم عدم تدخّ 

الاتفاقیة أن یكون تسییر الشؤون الإداریة للمركز تحت سلطة إشراف و، لهذا أراد واضع)866(المجلس

.كفاءةوشخص ذ

على أن المجلس من الاتفاقیة تنصّ 7/1إلى نظام عمل المجلس الإداري، نجد أن م بالرجوع

یكون انعقاد دورات .ة في السنة وله إمكانیة عقد دورات أخرىدورة عادیة مرّ ویجتمع في جمعیة أ

باستدعاء من الأمین العام للمركز شریطة أن یطلب ذلك خمسة و من رئیسه أبقرار المجلس إما 

.ى الأقلأعضاء عل

ز الاتفاقیة بین لا تمیّ .الاتفاقیة الشكل التقلیدي البسیطو تبنى واضعالتصویت، فأما فیما یخصّ 

منها أن لكل دولة صوت، ویكون 7/2مرة له، حیث تنصّ مصدّ ودولة مستوردة لرأس المال أ

ویت بشأنها بأغلبیة ة التي اشترطت الاتفاقیة أن یكون التصالتصویت بالأغلبیة ما عدا القرارات المهمّ 

.الثلثین

الدول بالأخصّ ،یخدم هذا النظام المعتمد في مجال التصویت الدول المستوردة لرؤوس الأموال

.)867(علیه بالنسبة للدول المصدرة لرؤوس الأموالوا هالنامیة، بالنظر إلى أغلبیتها من حیث العدد ممّ 

ل ي موضع خطر، خاصة بالنظر إلى مجالات تدخّ فمتقدّمةالمصالح الدول إلاَ أن هذا لا یعني أن

.)868(المجلس الإداري واختصاصاته

و یة للمركز عن طریق نظامي التوفیق ألت كلّ ت قد حوّ لة تسویة المنازعات الخاصة بالاستثماراحیث أن مسأ-)865(

.لة لهذا الغرضالتحكیم اللذان تتولاهما كل من اللجان والمحاكم المشكّ 
...."بغیر أن یكون له حق التصویت "(...):من الاتفاقیة5م تنصّ -)866(
10/1بأغلبیة الثلثین طبقا لنص مینتخبق بانتخاب الأمین العام للمركز، حیث أن هذا الأخیرخاصة فیما یتعلّ -)867(

.أن هذه الدول هي التي تختارهمن الاتفاقیة، وبالنظر إلى عدد الدول المستوردة لرؤوس الأموال، فلا شكّ 

"Les règles de vote au sein du conseil administratif ne peuvent qu’inciter les Etats d’accueil des
)868(-

capitaux à participer à la convention, se serait un pas important vers l’extension de l’arbitrage entre eux et
les investisseurs privés". Cité par : M. AMADIO : Op. Cit., P. 76.
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:المجلساختصاصات-2

ة ة التسییر الإداري والمالي للمركز إضافة إلى المهمّ بصفة عامة، یتولى المجلس الإداري مهمّ 

لبیان هذه .ائیة الخاصة بالتوفیـق والتحكیمع بها في مجال وضع القواعد الإجر التنظیمیة التي یتمتّ 

:على ما یليمن الاتفاقیة، إذ تنصّ 6/1نعود إلى نص م،المهام

التي یمكن أن تمنح للمجلس الإداري بمقتضى بالاختصاصاتمع عدم الإخلال -1"

:، فإنه یختص بما یأتيالاتفاقیةالنصوص الأخرى في هذه 

.واللائحة المالیة للمركزتبني اللائحة الإداریة _)أ(

.عات إلى التوفیق والتحكیماز ئحة الإجراءات المتعلقة بتقدیم النتبني لا_)ب(

.التوفیق والتحكیمئحتي الإجراءات المتعلقتین بدعاوىتبني لا_)ج(

خذ مع البنك العالمي بغرض استخدام أمكنته وخدماته الموافقة على كافة الترتیبات التي تتّ _)د(

.یةالإدار 

.شروط تعیین السكرتیر العام والسكرتیرین العامین المساعدینتحدید_)ه(

.ات ومصروفات المركزادر إقرار المیزانیة السنویة لإ_)و(

خذ في ونلاحظ أن القرارات التي تتّ الموافقة على التقریر السنوي بشأن أوجه نشاط المركز_)ز(

."أن تصدر بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الإداريالمسائل الواردة في الفقرات أ، ب، ج، و، یجب

ع بها المجلس الإداري في مجال التنظیم، حیث یضع ة التي یتمتّ المهمّ وما یستوقفنا هنا، ه

إجراءات الخصومة ذاتها، وسواء بولوائح خاصة بالإجراءات، سواء تعلقت بإجراءات تقدیم الدعاوى أ

علما أن الأحكام الإجرائیة الرئیسیة قد وردت في الاتفاقیة المنشأة .)869(التحكیموتعلق الأمر بالتوفیق أ

للمركز، فاللوائح التي یضعها المجلس الإداري في هذا المجال تعتبر أحكاما إجرائیة ذات طابع 

.)871(فق الأطراف على مخالفتهاإذا لم یتّ ، ولا تطبّق إلاّ )870(تكمیلي

.السابق، ص، المرجع...التحكیم كوسیلة لفض النزاعات:أحمد عبد الحمید عشوش/د:راجع حول الموضوع-)869(

117
لا حیّز التنفیذ تقدیم الدعاوى، كما وضع لائحة التحكیم، دخلس الإداري في هذا الإطار نظاما جدیدا لوضع المج-)870(

یمكن الإطلاع على هذه الأنظمة .2006، علما أن آخر تعدیل للائحة التحكیم كان سنة 26/09/1984في 

www.worldbank.org/Icsid/basicdoc:في موقع المركز

.تفاقیة واشنطنامن 44و33راجع المادتین -)871(
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ا عن مرونة د الأحكام الإجرائیة والبحث دومً ة قصد منع تجمییقوم المجلس بهذه المهمّ 

.الإجراءات، ذلك بتعدیلها كلما اقتضت الظروف ذلك

فله نقل ،ع المجلس باختصاصات أخرى بموجب نصوص الاتفاقیةإضافة إلى ما سبق، یتمتّ 

كما یتولى دعوة الدول غیر الأعضاء في .المركز إلى مكان آخر بقرار یصدره بأغلبیة الثلثینمقرّ 

البنك العالمي وغیر أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة من أجل التوقیع على الاتفاقیة 

.)872(بنفس صیغة التصویتو 

:من الاتفاقیة على أن6/3أخیرا، تنص م

مجلس الإداري كافة الاختصاصات الأخرى التي یراها ضروریة من أجل وضع ویباشر ال-3"

."أحكام هذه الاتفاقیة موضع التطبیق

، "بالضروریة"ومداها، واكتفت بوصفها "الأخرىالاختصاصات"نوعیة أعلاهح الفقرةلم توضّ 

.واشنطناتفاقیةأحكام به تطبیق وهذا یعني أن للمجلس السلطة التقدیریة في مباشرتها طبقا لما یتطلّ 

6/2فضلا عن هذا، حتى یتسنى للمجلس القیام بكل هذه المهام، سمحت له الاتفاقیة بموجب نص م 

.)873(ة لجان ضروریة للقیام بهاأن یلجأ إلى تشكیل أیّ 

:الاختصاصات الخاصة بالرئیس-3

هامة لرئیس المجلس الإداري من أجل جدّ اختصاصاتلت الاتفاقیة المنشأة للمركز الدولي خوّ 

:ة مجالات یمكن ذكرها فیما یليل في عدّ ضمان تطبیق أحكامها، إذ یتدخّ 

لمحكمین، فیمكن له أن یعیّنالمجلس الإداري في تشكیل قوائم الموفقین وارئیسیشارك-1

عشرة أشخاص في كل قائمة، مع ضمان تمثیل أهم الأنظمة القانونیة في العالم وأهم قطاعات النشاط 

.)874(في المجال الاقتصادي

خ الطلب، ـن تاریـلال التسعین یوما مـمحكمة التحكیم خونة التوفیق أـل لجشكّ إذا لم تُ -2

صلحة في التعجیل، من أجل تعیین ل رئیس المجلس الإداري، بناء على طلب الخصم صاحب المیتدخّ 

.)875(من الاتفاقیة38و30وفقا للمادتین ،ن بعدالمحكم الذي لم یعیّ والموفق أ

.من الاتفاقیة67مو 2م :أنظر على التوالي-)872(
یراها ضروریة لإنجاز أعمال للمجلس الإداري أن ینشئ أیة لجان-2":من الاتفاقیة على أن6/2تنص م -)873(

.صهاطابع تخصّ و عددها أو د كیفیة تشكیلها أدون أن تحدّ ،"المركز
من الاتفاقیة2و14/1مو 13/2م -)874(
ة التسعین یوما التي منحت للأطراف قصد مع الإشارة أنه وفقا للاتفاقیة وبموجب المادتین المذكورتین، فإن مدّ -)875(

.ة أطولمحكمة لتحكیم یمكن الاتفاق على مخالفتها، إذ للأطراف الاتفاق على مدّ و تعیین لجنة التوفیق أ
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الموفق والموفقین من أجل تعویض المحكم أول الرئیس في تعیین أحد المحكمین أیتدخّ -3

كما یأخذ .من الاتفاقیة56/3المحكمة عملا بالمادة والذي استقال من منصبه دون موافقة اللجنة أ

.من الاتفاقیة58مد طبقا لنصّ الرئیس القرار بشأن طلبات الرّ 

لإلغاء في حكم المركز الدولي، إذع رئیس المجلس بدور هام من في مجال الطعن بایتمتّ -4

في للبتّ -Ad-hoc-اصة ل إثر تقدیم طلب الإلغاء من أجل تشكیل لجنة التحكیم الخالذي یتدخّ وه

.من الاتفاقیة52/3، مع احترام شروط مالطعن

الأمین العام للمركز لشغل وظیفةالمرشحینل رئیس المجلس الإداري في تقدیم أخیرا، یتدخّ -5

.تشكیل الأمانة العامة للمركزمن أجل انتخابهم من طرف أعضاء المجلس حتى یتمّ وكذا نوابه

:امةـانة العـالأم–ثانیا

ض لاختصاصات الأمین العام نظرا ن فیما یلي تشكیل الأمانة العامة للمركز الدولي، ثم نتعرّ بیّ ن

.لأهمیة وظیفته والدور الذي یؤدیه في مجال إعمال إجراءات التحكیم وإدارة العملیة التحكیمیة

:تشكیل الأمانة العامة-1

أمینا عاما وسكرتیرا أمّ ضالعامة، بحیث تمن اتفاقیة واشنطن إلى تشكیل الأمانة 9ضت متعرّ 

انتخاب الأمین یتمّ .أكثر، بالإضافة على مجموعة من الموظفین والمستخدمینووأمین عام مساعد أ

من قبل أعضاء المجلس بأغلبیة الثلثین، بعد تقدیمهم من طرف 10/1مالعام ومساعدیه طبقا لنصّ 

.سنوات مع إمكانیة تجدیدهاة ة عضویة لا تزید عن ستّ الرئیس، لمدّ 

لّ محلّه الأمین العام شغور منصبه، یحوحصول مانع للأمین العام أوفي حالة غیاب أ

ن الاتفاقیة، ـم10/3ادة ـالمه تطبیقا لنصّ ـكان یوجد أكثر من أمین عام مساعد، فإنالمساعد، وإذا

.وظیفة الأمین العاما النظام الذي بموجبه یؤدون أعمالمً د المجلس الإداري مقدّ یحدّ 

10/2قت إلیها محالات التعارض مع وظیفة الأمین العام ومساعدیه، فقد تطرّ أما فیما یخصّ 

أما بالنسبة .نشاط ذات طابع سیاسيعلى تعارض هذه الوظیفة مع أيّ من الاتفاقیة، حیث تنصّ 

.فقطللوظائف الأخرى، فیمكن للمجلس الإداري السماح بها في حالات استثنائیة 

أحد مساعدیه تعتبر ونستنتج من هذا، أن ممارسة أي وظیفة سیاسیة من قبل الأمین العام أ

أما ممارسة نشاط مهني آخر فهي حالة تعارض نسبیة، مادام یمكن للمجلس .حالة تعارض مطلقة

.)876(الإداري أن یسمح بها كاستثناء عن القاعدة المذكورة سابقا

M. AMADIO : Op. Cit., P. 81, qui considère que :"Cette disposition pourrait surtout être très utile au -
)876(

moins dans la période de démarrage du Centre en permettant l’emploi de personnalités hautement
qualifiées, déjà occupées dans d’autres postes internationaux par exemple à la banque. Soulignons que le
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لجهاز ةالاتفاقیوواضععلى الأهمیة التي یولیها ى شيء، إنما تدلّ ت هذه الأحكام علإن دلّ 

.الأمانة، نظرا للاختصاصات التي تقوم بها

:الأمین العاماختصاصات-2

له الواسعة، حیث یعتبر الأمین العام للمركز الدولي من بین أهم موظفیه نظرا لمجالات تدخّ 

.بصفته ممثلا قانونا للمركز وكاتبا لهولإدارة ألا رً یزاول مهامه بصفته مسیّ 

:را للمركز الدولي، یقوم بالاختصاصات الآتیةباعتبار الأمین العام مسیّ 

من الاتفاقیة، یعتبر المسؤول عن توظیف الموظفین في المصالح الإداریة 11بموجب م*

.للمركز طبقا لما یضعه المجلس الإداري من أنظمة في هذا الشأن

د الأمین العام الرسوم والمصاریف التي رها للمجلس الإداري، یحدّ للوائح التي یقرّ تطبیقا *

محكمة ولها الأطراف مقابل الانتفاع بخدمات المركز، كما یستشار من قبل لجنة التوفیق أیتحمّ 

.)877(التحكیم لتحدید أتعاب أعضائها

محكمة التحكیم وة التوفیق أمن الاتفاقیة، من طرف لجن63ستشار الأمین، تطبیقا لنص میُ *

.التحكیم في مكان آخر غیر ذلك المنصوص علیه في الاتفاقیةوعلى إجراء التوفیق أ

بیانه سابقا، في حالة تقدیم یمكن للأمین العام أن یستدعي المجلس الإداري للانعقاد، كما تمّ *

.الطلب من طرف خمسة أعضاء المجلس على الأقل

ؤدیها الأمین العام بصفته الكاتب والممثل القانوني للمركز، فتتمثل أما الاختصاصات التي ی

:فیما یلي

:بیتلقى الأمین العام جمیع الإخطارات والتبلیغات الواردة من الدول المتعاقدة المتعلقة *

conseil a élu au poste de secrétaire général du Centre, Mr BROCHES, conseillé juridique de la banque
mondiale qui cumulera les deux fonctions".

.من الاتفاقیة60/1و59ادتینمالراجع نصّ -)877(
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.)878(ها یمكنها طرحها على المركز لتسویتلاو أنواع النزاعات التي یمكنها أ-

.)879(نة للحصول على الاعتراف وتنفیذ الحكمالوطنیة المعیّ الجهة القضائیة -

.من الاتفاقیة16/3مالتعیینات الخاصة بالموفقین والمحكمین وفقا لنصّ -

.)880(مشروع التعدیل المقترح للاتفاقیة-

الأمین العام بفحص طلبات التوفیق والتحكیم قصد تسجیلها، إن كانت تستوفي الشروط یقوم*

بناء على ذلك، یخطر الأمین العام الأطراف بتسجیل .القانونیة، واستبعاد تلك التي لا تتوافر علیها

.)881(الطلب من عدمه

إلغاءه كما وظر فیه أإعادة النوم طلبات تفسیر الحكم التحكیمي أیقوم الأمین العام بتسلّ *

.الاتفاقیةمن 52و50،51خذ الإجراءات المناسبة قي هذا الشأن طبقا للمواد یتّ 

، یقوم الأمین العام للمركز بإرسال صور معتمدة من الحكم التحكیمي إلى 49/1م طبقا لنصّ *

.تاریخ إرسال الصور تاریخا لصدور الحكماعتبارمع ، أطراف النزاع

ر اشتراط أغلبیة رى أن ما یبرّ ن.للأمین العام للمركزلنا أهمیة المهام الممنوحة ن هكذا، یتبیّ 

ع الأمین العام ة على أن یتمتّ الإرادوثلثي أعضاء المجلس الإداري لانتخابه على رأس الأمانة العامة ه

.الوظیفة المسندة إلیهبثقة الأغلبیة الخاصة لأعضاء المجلس بحكم 

الفرع الثاني

حكیمـعریضة التداعـإی

عات الاستثمار أول إجراء للمطالبة از حكیم أمام المركز الدولي لتسویة نل إیداع عریضة التیشكّ 

وتسجیلها إن فحصهاأحد أطراف النزاع، ثم یتمّ مها إخطار المركز بعریضة یقدّ حیث یتمّ ،التحكیمیة

.كانت مستوفیة لكافة الشروط

بعریضة التحكیم المركزبالجوانب الإجرائیة لإخطارنحاول من خلال هذا الفرع الإحاطة 

و ن الإشارة وللى هذه المسائل، یتعیّ إق وقبل التطرّ .ل مصاریف الدعوىوقیدها، ثم بیان كیفیة تحمّ 

.بإیجاز لمكان اتخاذ الإجراءات

.د الرضا المبدئي للدولةمن اتفاقیة واشنطن لهذه الإمكانیة التي تجسّ 25/4قت متطرّ -)878(
.من الاتفاقیة54/2م :راجع في هذا الشأن-)879(
دولة متعاقدة أن تقترح أیة تعدیلات للاتفاقیة، ویجب تقدیم نصّ من الاتفاقیة، یمكن لكل 65حیث أنه بموجب م -)880(

.التعدیل إلى الأمین العام للمركز
.من الاتفاقیة36/3و28/3أنظر المادتین -)881(
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:مكان اتخاذ الإجراءات-أولا

إطار المركز الدولي، لكن یبقى من لا یهم من الناحیة القانونیة مكان إجراء تسویة النزاع في 

یجب أن یسمح مكان اتخاذ الإجراءات للأطراف ، إذالناحیة العملیة أن لهذا المكان أهمیة بالغة

.)882(الشعور بالمساواة، كما یجب أن یسمح بتقریب المحكم من أطراف النزاع

وردوا أثممبدأ عاماةالاتفاقیوواضعبالتحكیم، اعتمد ةفي شأن تحدید مكان الإجراءات الخاص

المركز مقرّ وفالقاعدة هي أن مكان اتخاذ الإجراءات المتعلقة بخصومة التحكیم ه.استثناءً علیه

:من الاتفاقیة على أنه62البنك العالمي المتواجد في واشنطن، حیث تنص مالدولي أي مقرّ 

.")...(المركزتجرى عملیة التوفیق والتحكیم في مقرّ "

أفضل مكان لإجراء عملیة التسویة، نظرا والمركز هالملاحظ في هذا الخصوص أن مقرّ 

ذا، یجوز ـم هـرغ.ع الوسائل المادیة والبشریةـلتواجد جمیع الهیئات الدائمة للمركز فیه وكذا توافر جمی

، حیث تنص )883(ل أطراف النزاعـن قبـالخروج عن هذه القاعدة باختیار مكان آخر لاتخاذ الإجراءات م

:من اتفاقیة واشنطن على ما یلي63م

:بناء على طلب الخصوم، یمكن أن تجرى عملیة التوفیق والتحكیم في"

سة أخرى ملائمة، سواء عامة أوأیة مؤسّ المحكمة الدائمة للتحكیم، أوسواء في مقرّ -)أ(

.خاصة، متى كان المركز قد أجرى معها الترتیبات اللازمة في هذا الصدد

محكمة التحكیم بعد التشاور مع وفي أي مكان آخر توافق علیه لجنة التوفیق أو-)ب(

."السكرتیر العام

واضح من خلال هذا النص أن لأطراف النزاع الحریة الكاملة في اختیار مكان آخر لإجراء 

ومع الهیئة أالترتیب اللازمك أن یكون المركز قد أعدّ یشترط في ذل.المركزعملیة التحكیم غیر مقرّ 

وسة أخرى عامة أمؤسّ وأ)CPA(ق الأمر بالمحكمة الدائمة للتحكیم سة المختارة، هذا إذا تعلّ المؤسّ 

.R:أنظر حول الموضوع-)882( DAVID: Op. Cit., p. 390.

ARB(Philippe/1/94(حیث أنه في قضیة -)883( Gruslin c/Malaisie ، اتفق الأطراف على مكان آخر لاتخاذ

:راجع.ذلك في بانكوكالمركز الدولي، إذ تمّ الإجراءات خلال تسویة النزاع، غیر مقرّ 
E. GAILLARD : CIRDI …,JDI N°1, 1995. Op. Cit., P. 161.
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له المركز أي اتفاق بشأن ذلك، فیجب أن أما إذا وقع الاختیار على مكان آخر لم یعدّ .)884(خاصة

.توافق علیه هیئة التحكیم بعد استشارة الأمین العام للمركز

مرنة تسمح بتقدیر جمیع قد وضعت قواعد جدّ تفاقیةالام، یمكن القول أن ء على ما تقدّ بنا

كما أن إیراد استثناء على قاعدة .الاعتبارات التي یولیها الأطراف لمكان إجراءات العملیة التحكیمیة

ا في مكان لخصوم اتخاذهالمركز الدولي بواشنطن، ذلك بالسماح لاتخاذ إجراءات التحكیم في مقرّ 

ن من ممارسة دعوى التحكیم في إطار المركز في أكثر من مكان عبر العالم وهذا ما قد آخر، یُمكّ 

.یُغني أطراف النزاع من متاعب كثیرة

:تقدیم العریضة ومضمونها-ثانیا

وم للتحكیم أمام المركز الدولي، سواء كان الدولة المتعاقدة أن على الطرف الذي یتقدّ یتعیّ 

یأخذ هذا .طلب التحكیم إلى السكرتیر العام للمركز بصفته كاتبا لهوجّهالطرف الخاص الأجنبي أن ی

بعد أن یأخذ الأمین العام الإجراءات الضروریة .مرفقة بخمسة نسخ)885(الطلب شكل عریضة مكتوبة

من 28/1:عملا بالمادتین)886(مة، یرسل نسخة منها للطرف المدعى علیهبشأن العریضة المقدّ 

.من لائحة رفع الدعاوى أمام المركز5/2الاتفاقیة و

تقدیم والشروط الخاصة بالإجراءاتسیا، فإن نظرا لكون التحكیم أمام المركز تحكیما مؤسّ 

في الحدود التي سواء، إلاّ عریضة التحكیم واجبة الإتباع من جانب المركز ذاته والأطراف على حدّ 

.حة للأطراف مخالفتهاأجازت الاتفاقیة فیها صرا

ة لكل طرف من أطراف الدعوى مشتملات طلب التحكیم، فتتمثل في التعیین بدقّ أما فیما یخصّ 

سة فضلا عن هذا، یجب الإشارة إن كان أحد الأطراف مؤسّ .وتقدیم المعلومات الخاصة بطبیعة النزاع

أما إذا كان الطرف في .الرضا بالتحكیمهیئة عامة تابعة للدولة المتعاقدة وتحدید جنسیته في تاریخ وأ

الإجراءات شخصا طبیعیا، فیجب علیه بیان جنسیته في تاریخ تقدیم طلب التحكیم وأنه لا یحمل 

عند تقدیم الطلب إلى وجنسیة الدولة الطرف في النزاع، سواء عند تاریخ الموافقة على التحكیم أ

ن تاریخ التراضي على اللجوء على تحكیم المركز م بیان أن یتضمن الطلب المقدّ كما یتعیّ .المركز

فة التجارة الدولیة والمراكز المختلفة یمكن للمركز إبرام اتفاقیات في هذا الشأن مع هیئات التحكیم الأخرى مثل غر -)884(

:راجع.الأخرى

.129، المرجع السابق، ص ...التحكیم كوسیلة لفض المنازعات :أحمد عبد الحمید عشوش/د-
المتاح على موقعه، أنه یجب كتابة العریضة بإحدى ،من نظام رفع الدعاوى أمام المركزالمادة الأولىتنص -)885(

.سبانیةالإالإنجلیزیة، الفرنسیة، و :اللغات الرسمیة التي اعتمدها المركز وهي
من لائحة التحكیم بتقدیم عریضة التحكیم 1/2قة في رفع الدعوى أمام المركز، أجازت م فضلا عن هذه الطری-)886(

.شتركةمر بصفة مثمن طرف الدولة والمست
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وق الأمر بالوسائل التقلیدیة المعروفة أل فیها، سواء تعلّ الدولي، فضلا عن تحدید الوثیقة التي سجّ 

.تحكیم المركزالوسائل المستحدثة للجوء إلى 

من 36/2بناء على هذا، یمكن تحدید البیانات الواجب توافرها في العریضة، وفقا لمتطلبات م

:من لائحة رفع الدعاوى أمام المركز، على هذا النحو2مالاتفاقیة و

.تحدید الهویة الدقیقة لكل طرف وعنوانه-1

ن من طرف الدولة تابع للدولة المتعاقدة، وأنه معیّ جهاز و الإشارة إن كان أحد الأطراف هیئة عامة -2

.من الاتفاقیة3و25/1طبقا للمادة 

.ل فیهاالتراضي والوثیقة التي سجّ بیان تاریخ-3

:ة دولة متعاقدةبیان إن كان أحد الأطراف رعیّ -4

.جنسیته في تاریخ التراضي-أ

ع بجنسیة إن كان شخصا طبیعیا، بیان جنسیته في تاریخ تقدیم العریضة، وأنه لا یتمتّ -ب

.ضيالدولة الطرف في النزاع، لا في تاریخ تقدیم الطلب ولا في تاریخ الترا

فق على اعتباره نه اتّ ة الدولة الطرف في النزاع، بیان أع بجنسیإن كان شخصا معنویا یتمتّ -ج

.شخصا أجنبیا تابعا لدولة أخرى متعاقدة

النزاع، والإشارة إلى وجود نزاع قانوني ذي علاقة مباشرة بیان المعلومات الخاصة بمحلّ -5

.بالاستثمار

.الثبوتیةتقدیم جمیع الوثائق -6

ا بها والمتعلقة بعدد نشیر أن هناك من المعلومات التي یمكن للأطراف أن یحیطوا المركز علمً 

بعد تقدیم العریضة وكل الوثائق .)887(فق علیها بشأن تسویة النزاعالمحكمین وكل مسألة أخرى متّ 

.تسجیلهارفض ول السكرتیر العام للمركز لفحصها وأخذ القرار بقبول أاللازمة، یتدخّ 

:فحص العریضة وتسجیلها-ثالثا

ع بمهمة زة للسكرتیر العام، إذ یتمتّ مكانة متمیّ ،منها36/3بموجب م،لت اتفاقیة واشنطنخوّ 

یتولى الأمین العام للمركز في هذا .)888(الفحص المسبق لعریضة التحكیم قبل تسجیلها وتبلیغها

.تها بالنظر إلى قواعد اختصاص المركزالإطار فحص مدى قبول عریضة التحكیم وصحّ 

.من لائحة رفع الدعاوى أمام المركز3راجع م -)887(
.من الاتفاقیة36/3م ق الأمر بطلب التوفیق وفقا لنصّ ع السكرتیر العام للمركز بنفس الدور حینما یتعلّ یتمتّ -)888(
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العرائض التي مكن له أن یبعد إلاّ دة، فلا ییّ الأمین العام هذه مطلقة، بل هي مقمهمة لا تعدّ 

بعبارة أخرى، یمكن للأمین العام أن .ل تجاوزا لاختصاص المركز على ضوء البیانات الواردة فیهاتشكّ 

شروطفیها، نظرا لعدم توافركز غیر مختص للبتّ ا أن المر ن جلیّ یرفض العرائض التي تبیّ 

.)889(تراضيالشرط والموضوعي أوق الأمر بشرط الاختصاص الشخصي أاختصاصه، سواء تعلّ 

ة الأمین العام، الخاصة بفحص عریضة التحكیم بصفة مسبقة، نوافق الأستاذ بصدد تقدیر مهمّ 

M. AMADIO ّلاً في السلطات الممنوحة ل تدخّ الذي یرى أن الفحص المسبق للعرائض لا یشك

حدود اختصاص المركز، بالتالي ة بإبعاد الطلبات التي تتجاوز تسمح هذه المهمّ .لمحكمة التحكیم

.)890(ن من إبعاد الطلبات التعسفیة تجاه الطرف المدعى علیهمكّ تُ 

خذه بشأنها، ـرار الذي اتـلیغ الأطراف بالقـالعام تبن على الأمین بعد فحص العریضة، یتعیّ 

حا غ الأمین العام المدعي بذلك موضّ في حالة رفض التسجیل، یبلّ .رفض تسجیل العریضةوتسجیل أ

.من لائحة رفع الدعاوى6على أساسها ذلك الرفض طبقا للمادة الأسباب التي بنى

بتبلیغ الأطراف بذلك، على أن یتضمن هذا أما في حالة تسجیل العریضة، یقوم الأمین العام 

:)891(التبلیغ المعلومات الآتیة

.لت مع بیان تاریخ التسجیل والتبلیغذكر أن العریضة قد سجّ -1

د عنوان إذا حدّ ن في العریضة، إلاّ للعنوان المبیّ تنبیه الأطراف بأن كل تبلیغ خاص بالدعوى یكون-2

.آخر للمركز

فق علیها، والمتعلقة بعدد وطریقة تعیین تبلیغ السكرتیر العام بالأحكام المتّ دعوة الأطراف إلى-3

.بیانها مسبقاإذا تمّ إلاّ المحكمین، 

.دعوة الأطراف إلى تشكیل محكمة التحكیم في أقرب الآجال-4

.إرفاق التبلیغ بقائمة المحكمین لدى المركز-5

المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار والإجراءات :بلحرش سعید:راجع حول دور الأمین العام-)889(

التحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة "المتبعة أمامه، الملتقى الدولي حول 

.242كلیة الحقوق، ص، جامعة بجایة، 2006جوان 14/15، یومي "التحكیمیة
:أنظر-)890(

M. AMADIO : Op. Cit., P. 149.
.من لائحة رفع الدعاوى7وردت هذه المعلومات التي یجب أن یحتویها التبلیغ في م -)891(
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التسجیل نقطة ة التحكیم أهمیة كبیرة، إذ یعدّ لتاریخ التبلیغ بتسجیل عریضونشیر إلى أن هذا، 

ل نقطة بدایة حساب المواعید لاتخاذ الإجراءات شكّ الإجراءات أمام المركز وتاریخه یانطلاق

.)892(اللاحقة

ضح أن للأمین العام للمركز الدولي والطاقم الملحق بالأمانة بصفة عامة، ا سبق، یتّ انطلاقا ممّ 

ر إجراءات التحكیم، تتمثل في توفیر الظروف الملائمة لانعقاد الجلسات یؤدون مساهمة فعالة في سی

وتأمین عرائض الأطراف، فضلا عن استلام مختلف طلبات الأطراف والقیام بدور حلقة الربط بینهم 

.وبین محكمة التحكیم

:مصاریف الدعوى-رابعا

قة بالاستثمار المصاریف المتعلل أطراف الدعوى أمام المركز الدولي لتسویة المنازعات یتحمّ 

الفصل السادس من اتفاقیة لقد نصّ .مقابل استفادتهم من كل خدمة یؤدیها لهم المركزالقضائیة

ن سُلَم المصاریف كما بیّ دید هذه المصاریف وكیفیة توزیعها،واشنطن على الأحكام الخاصة بتح

)Barème des frais(الصادر عن المركز)المصاریف الواجب دفعهاطبیعة ومقدار )893.

د المصاریف التي یستدعیها تسویة منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي بناء على هكذا، تحدّ 

مصاریف والتكلفة الفعلیة التي تمّ القواعد الموضوعة في هذا الشأن، أخذا في الاعتبار طبیعة هذه ال

فقات دعوى التحكیم غیر مرتبطة بقیمة انطلاقا من هذا، نقول أن رسوم ون.دها بصدد التسویةتكبّ 

.النزاع

تشمل مصاریف الدعوى أمام المركز مختلف الرسوم الخاصة بتسجیل وإیداع العرائض وأتعاب 

أعضاء هیئة الحكم، فضلا عن فرض مصاریف أخرى مختلفة ناجمة عن تسییر عملیة التسویة من 

.یمها للأطرافالناحیة الإداریة ومقابل الخدمات التي یمكن للمركز تقد

دت اللائحة الإداریة والمالیة للمركز وكذا سلم المصاریف طبیعة هذه الأخیرة، حیث لقد حدّ 

جنة الخاصة، ـاء اللـأعضوالموفقین أ/تتضمن على رسم إیداع وتسجیل العریضة، أتعاب المحكمین

.المصاریف الإداریة ومصاریف الخدمات الخاصة

من اتفاقیة 38رة لتشكیل محكمة التحكیم من قبل الأطراف بصفة مشتركة عملا بالمادة خاصة المواعید المقرّ -)892(

.واشنطن
الضرورة ذلك، قصد مواكبة ا مقابل خدمات المركز كلما استدعتریف الواجب دفعهلم المصاتعدیل سُ یتمّ -)893(

لم كان آخر تعدیل لهذا السُ .م قید الدعاوى والسیر في الخصوماتالاقتصادیة والوصول إلى قیم تلائالظروف

.، ویمكن الحصول علیه من موقع المركز الدولي01/01/2008بتاریخ 
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تحدید الرسوم المستحقة مع مراعاة اللوائح الصادرة من طرف یتولى الأمین العام للمركز 

في هذا الإطار، .)894(المجلس الإداري في هذا الخصوص، لتغطیة مصاریف السیر في الإجراءات

ن دفعه ، یتعیّ )25.000(ر الرسم الخاص بتسجیل وإیداع العریضة بخمسة وعشرون ألف دولار یقدّ 

بالإضافة إلى هذا المبلغ، .)895(تحكیم تطبیقا لأحكام الاتفاقیةللمركز من طرف المدعي في خصومة ال

ومن قبل الطرف الذي یطلب تصحیح، تفسیر، إعادة النظر أ)10.000(ن دفع عشرة آلاف دولاریتعیّ 

دفع نفس المبلغ من طرف صاحب المصلحة عند كما یتمّ .من محكمة التحكیمإلغاء الحكم الصادر 

.)896(إثر إلغاء حكم التحكیمالمحكمة الجدیدةزاع من جدید على هیئة حكم المطالبة بإعادة عرض الن

من 14والاتفاقیةمن 60:ت المادتینأما بالنسبة لأتعاب ومصاریف المحكمین، فقد نصّ 

ره المجلس الإداري د من طرف محكمة التحكیم، مع مراعاة ما یقدّ اللائحة الإداریة والمالیة على أن تحدّ 

د أتعاب ومصاریف هیئة التسویة بناء على كما یمكن أن تحدّ .الأمین العام للمركزوبعد استشارة

.الاتفاق المسبق لأطراف النزاع، شریطة أن توافق محكمة التحكیم على ذلك

حت من قبل المركز، نجد أن الفقرة الثالثة منه قد وضّ لم المصاریف الموضوع سُ إلىلرجوع با

انب تعویض كل المصاریف التي إلى ج.ض عنها المحكمب أن یعوّ طبیعة ومقدار الأتعاب التي یج

3000(دها المحكمون من نفقات التنقل والإیواء وغیرها، یستحق هؤلاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار یتكبّ 

.)897(صونه لنشاطات أخرى مرتبطة بالخصومةیخصّ وعن كل یوم یعقدون فیه الجلسة أ)دولار

ي إجراءات التحكیم أمامه، ـیطلبها المركز لتغطیة نفقات السیر فأما المصاریف الإداریة التي 

یدفع هذا .)دولار20.000(دتها الفقرة الرابعة من سلَم المصاریف بمبلغ عشرون ألف دولار فقد حدّ 

د مبلغ المصاریف دّ أو اللجنة الخاصة، ثم یحلجنة التوفیق والمبلغ مباشرة بعد تشكیل محكمة التحكیم أ

كز بصفة مباشرة في یغطي هذا المبلغ المصاریف التي ینفقها المر .لى أساس سنويالإداریة ع

.غیرهاوالأمانة أة، حیث تشمل مصاریف المستخدمین والموظفین للقیام بأعمالالخصومة المعنی

.من اللائحة الإداریة والمالیة للمركز15/2م و من الاتفاقیة 59أنظر م -)894(
.طبقا لأحكام الاتفاقیةدفعه لطلب التوفیق أمام المركزننفس المبلغ الذي یتعیّ و وه-)895(

.سلم المصاریف الصادرة عن المركزراجع الفقرة الأولى من 
.المصاریفلَم الفقرة الثانیة من سُ -)896(
:راجع حول الموضوع-)897(

A. REDFERN, M. HUNTER: Op. Cit., P. 205.
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المركز الدولي، تشمل المصاریف الإداریة فضلا عما سبق، إذا انعقدت الخصومة خارج مقرّ 

ه كاتب الجلسة، ـوم اجتماع یحضر فیـعن كل ی)دولار1500(كذلك مبلغ ألف وخمسة مائة دولار 

.)898(تعویضا عن مصاریف السفر، الإیواء والإطعام

دة المصاریف المتعلقة بالدعوى، المصاریف التي یتلقاها المركز مقابل الاستفافي الأخیر، تضمّ 

Services-بالخدمات الخاصة  particuliers- ّفعلى من یطلب خدمة خاصة .مها للأطرافالتي یقد

نة، أن یدفع مسبقا المبلغ الكافي لتغطیة المصاریف التي الحصول عن نسخ معیّ وللمركز كالترجمة أ

.)899(تنجم عن ذلك

فیكون تبعا لنوعیة أما بخصوص توزیع المصاریف الناتجة عن عرض الدعوى أمام المركز، 

لها أطراف النزاع ق الأمر بدعوى التوفیق، فإن جمیع مصاریف الإجراءات یتحمّ إذا تعلّ .الخصومة

د كیفیة توزیع كافة المصاریف ق الأمر بدعوى التحكیم، فالمحكمة هي التي تحدّ أما إذا تعلّ .مناصفة

لا یتجزأ من اویعتبر الحكم الصادر بشأنها جزءع بسلطة تقدیریة في هذا المجالمتّ بین الأطراف، إذ تت

.)900(حكم التحكیم

الفرع الثالث

كیمـكیل محكمة التحـتش

الأصل أنه یترك أمر تشكیل محكمة التحكیم، وفقا لأحكام الاتفاقیات والتشریعات الخاصة 

ر أعضاء هیئة الحكم، یة في اختیاع هذه الأخیرة بمطلق الحرّ تتمتّ .بالتحكیم، لإرادة الأطراف المتنازعة

بواسطة أیة جهة أخرى یتمّ وإذ یمكن للأطراف المعنیة اختیار محكم واحد، یتم تعیینه باتفاق مشترك، أ

كما یمكن الاتفاق على عدد فردي لأعضاء هیئة الحكم، تبعا للإرادة المشتركة لأطراف .الاتفاق علیها

.النزاع

لغالب، على إرادة الأطراف، فلیس معنى ذلك تشكیل محكمة التحكیم ، في ایتوقفإذا كان

ع باستقلال كامل تجاههم، حیث تؤدي وظیفة محایدة ذلك أن المحكمة تتمتّ .اعتبارها جهازا تابعا لهم

تتمثل في سماع الأطراف واتخاذ إجراءات التحقیق اللازمة، ثم إجراء المداولة وإصدار الحكم الفاصل 

.)901(في الموضوع

.م المصاریفراجع الفقرة الخامسة من سُل-)898(
الذي ابعة من سُلم المصاریف، على السُلمعتمد المركز الدولي في سبیل تحدید هذا المبلغ، وفقا للفقرة السا-)899(

.المي وفقا لإجراءاته الإداریة العادیةقه البنك العیطبّ 
.من اتفاقیة واشنطن2، 61/1راجع المادة -)900(
.203المرجع السابق، ص:محمد خالد القاضي/د-)901(
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یة الكاملة لأطراف النزاع إلى تحكیم المركز الدولي، تركت اتفاقیة واشنطن الحرّ في إطار اللجوء 

في مسألة الاتفاق على تعیین المحكمین، في أقرب وقت ممكن، بعد تقدیم عریضة التحكیم وتسجیلها 

مقابل في.)902(تجسَد الاتفاقیة، بشكل واضح، مبدأ سلطان الإرادةبهذا.من قبل الأمین العام للمركز

على یة في حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكیل المحكمة، ذلك بالنصّ الاتفاقیة هذه الحرّ تدهذا، قیّ 

ت الاتفاقیة نظاما فضلا عن هذا، تبنّ .بمقتضاها تعیین المحكمین من طرف جهة أخرىقواعد آمرة یتمّ 

.واستبدال المحكمینق بردّ زا فیما یتعلّ یّ خاصا ومتم

ن یتعیّ ،على ضوء أحكام اتفاقیة واشنطن،محكمةالى الكیفیة المعتمدة لتشكیل ق إلقبل التطرّ 

.ة التعیینفون بالتعیینات ومدّ حین مسألة المكلّ ض لقائمة المحكمین التي یمسكها المركز، موضّ التعرّ 

:مة المحكمینـقائ–أولا

تتعلّق أساسا بالكفاءة في أداء عون بصفاتسات التحكیم بصفة عامة محكمون یتمتّ مؤسّ تضمّ 

عات الاستثمار الخاص الأجنبي عن طریق از لهذا فإن تسویة ن.)903(لهمخوّلةة القضائیة المالمهمّ 

ص یقوم بها أیضا شخصیات معترف لها بالخبرة والتخصّ -CIRDI-التحكیم أمام المركز الدولي 

ومشهود لهم بالحیاد والاستقلال في أداء الالمووالكفاءة في مجالات القانون، التجارة، الصناعة، أ

.)904(مهامهم

وضع قائمة خاصة بالموفقین ات من طرف الأطراف المتنازعة، تمّ جل معرفة هذه الشخصیأمن 

وأخرى خاصة بالمحكمین، انطلاقا منهما یتسنى للأطراف اختیار الأشخاص الذین سینظرون في 

من الاتفاقیة، أن یوافق 12موحتى یمكن وضع هذه القوائم یشترط بداءة، وفقا لنصّ .)905(النزاع

.تلك الخاصة بالمحكمینومن قائمة الموفقین أالمحكم على ورود اسمه ضوالشخص الموفق أ

LALIVE Pierre : Aspects procéduraux de l’arbitrage entre un Etat et un investisseur étranger dans la
)902(-

convention du 18 mars 1965, in "Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et personnes privées",
Pedone, Paris 1969, P. 112 et s.

:أنظر حول الموضوع-)903(
R. DAVID : Op. Cit., P. 340 et s.

.36ق، ص المرجع  الساب:جلال وفاء محمدین/د:راجع-)904(

.من اتفاقیة واشنطن14/1أنظر كذلك المادة 
أو نالموفقیمن الاتفاقیة یمكن للأطراف المتنازعة أن لا تختار40و31رغم ذلك، فإنه بموجب المادتین -)905(

الشروط الضروریة للقیام الحكمین ضمن القوائم المعدّة لهذا الغرض، بشرط أن تتوافر في الشخص المختار

خلافا لهذا، لا یمكن لرئیس المجلس الإداري، أثناء أداء .من الاتفاقیة14مالتحكیم وفقا لنصّ و التوفیق أة بمهمّ 

.ن أشخاصا خارج  القوائم التي یمسكها المركز، أن یعیّ 38و30ة التعیین وفقا للمادتین مهمّ 
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اص الواجب تعیینهم، ـدد الأشخـفون بالتعیینات وعمن الاتفاقیة إلى بیان المكلّ 13ضت متعرّ 

:ما یليعلى حیث تنصّ 

ن أربعة أشخاص لكل قائمة ولا یلزم أن یكون بالضرورة من یجوز لكل دولة متعاقدة أن تعیّ -1"

.رعایاها

ن أن یكونوا من رعایا دول مختلفة ن عشرة أشخاص لكل قائمة، ویتعیّ ویجوز للرئیس أن یعیّ -2

."بالنسبة للقائمة الواحدة

لمحكمین، ضمن القائمة الخاصة منحت سلطة تعیین اة أن الاتفاقیة نستنتج من خلال هذه الماد

بهم، لكل من الدول المتعاقدة ورئیس المجلس الإداري، دون منح هذه السلطة للمستثمرین الأجانب 

.الخواص

:التعیین من طرف الدولة المتعاقدة -1

واشنطن بإشراك الدول المتعاقدة في تعیین المحكمین الذین سیتولون النظر اتفاقیةسمحت 

ل أحد الممیزات الهامة والفصل في منازعات الإستثمار المطروحة على المركز الدولي، هذا ما یشكّ 

ل هذه الإمكانیة الممنوحة للدول المتعاقدة أحد الدعائم الأساسیة لتدعیم تشكّ .لنظام التحكیم أمامه

.وء إلى خدمات المركزاللج

بحق كل دولة في تعیین أربعة أشخاص ضمن قائمة المحكمین دون اشتراط أن تفاقیةالات أقرّ 

ت الاتفاقیة بین الدول المتعاقدة من ناحیة عدد التعیینات التي تقوم بتبلیغ بذلك سوّ .یكونوا من رعایاها

المستورة لرؤوس الأموال نظرا لكثرة هذا ما سیخدم من المفروض الدول النامیة، )906(بهاالمركز

فتحت الاتفاقیة، .نون من جانب هذه الدول، هذا من جهةعددها، بالتالي وجود أغلبیة المحكمون معیّ 

صها وكفاءتها أكثر من ن شخصیات أجنبیة نظرا لتخصّ من جهة أخرى المجال للدول المتعاقدة أن تعیّ 

.)907(الشخصیات الوطنیة

كیل محاكم التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار الملاحظ من خلال تش

المطروحة علیه، أن أغلبیة المحكمین المختارین لهذا الغرض ینتمون بجنسیاتهم إلى الدول الصناعیة 

أما تبریر ذلك فقد أرجع .من قبل رئیس المجلس الإداريو الغربیة، سواء تمّ تعیینهم من قبل الأطراف أ

تخلف الدول النامیة في تعیین محكمین لدى هذه الهیئة، كما "عام للمركز هذا الوضع إلىالأمین ال

وتحسب مدّة لأمین العام للمركز الدولي، غ هذه التعیینات إلى امن اتفاقیة واشنطن، تبلّ 16/3بموجب المادة -)906(

.م هذا التبلیغالتعیین من تاریخ تسلّ 
:راجع في هذا الشأن-)907(

M. AMADIO: Op. Cit., P. 86.
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وقد قامت بتعیین بعض موظفیها العمومیین كمحكمین، وبحكم وظائفهم فإن ذلك یعوق في بعض 

.)908("الأحیان من اختیارهم كمحكمین في المنازعات المعروضة

مستوردة لرؤوس الأموال أن تولي الأهمیة اللازمة ن على الدول الانطلاقا مما سبق، یتعیّ 

یجب علیها في هذا المجال ضمان حسن اختبار المحكمین المتمتعین بالكفاءة .لشخص المحكم

.شهود لهم بالحیاد والاستقلال، قصد ضمان تسویة عادلة للنزاع المطروحموالخبرة وال

:التعیین من طرف رئیس المجلس الإداري-2

ن عشرة الإداري أن یعیّ تفاقیة واشنطن، یمكن لرئیس المجلسجانب الدول الأطراف في اإلى

ص هذا، وبالإضافة إلى شروط الكفاءة والتخصّ .أشخاص ضمن قائمة المحكمین لدى المركز الدولي

على الرئیس أن یأخذ في اعتباره في مجال تعیین هؤلاء الأشخاص أنه "ن والخبرة السابق ذكرها، یتعیّ 

من الأهمیة بمكان أن تمثل هذه القوائم الأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم، بالإضافة إلى تمثیل 

.)909("القطاعات الرئیسیة للنشاط الاقتصادي العالمي

منها، سمحت للشخص الواحد أن یرد اسمه في قائمة 16نشیر إلى أن الاتفاقیة، وفقا للمادة 

ن شخص في إحدى القائمتین من وفي حالة ما إذا عیّ .ي نفس الوقتالموفقین وفي قائمة المحكمین ف

نا من طرف الجهة التي سبقت في أكثر والرئیس، فإنه یعتبر مُعیّ ومن طرف دولة أوة دول أطرف عدّ 

أما في الحالة التي یحمل .م تبلیغ التعیین من طرف الأمین العام للمركزتعیینه بالنظر إلى تاریخ تسلّ 

نا من قبل دولته دون الحاجة للنظر إلى جنسیة دولة اشتركت في تعیینه، فإنه یعتبر معیّ فیها الشخص 

.الأسبقیة في التعیین

ذلك من طرف نا، سواء تمّ ة التي یبقى فیها المحكم معیّ تجدر الإشارة، في الأخیر، أن المدّ 

15/1موهذا تطبیقا لنصّ رئیس المجلس الإداري، هي عشرة سنوات قابلة للتجدید،والدولة المتعاقدة أ

فة م الأمین العام تبلیغ التعیین من الجهة المكلّ ة التعیین من تاریخ تسلّ یبدأ سریان مدّ .من الاتفاقیة

.بذلك

ن تكون صریحة ة أنه یمكن أمن الاتفاقی15م، فیستنتج من نصّ ةمدّ التجدید أما فیما یخصّ 

فة تبلیغ الأمین العام بذلك من قبل الجهة المكلّ هذا التجدید بصفة صریحة، إذا ما تمّ یكون.ضمنیةوأ

:من الاتفاقیة، إذ تنصّ 15/3م من نصّ وتكون ضمنیة وفقا لما یفهم .یینبالتع

مرون في هذا الوضع إلى أن یتمّ تسیوالأشخاص الذین تدرج أسماؤهم على هذه القوائم -3"

."تعیین خلفاء لهم

.248المرجع السابق، ص :بلحرش سعید:نقلا عن-)908(
.تفاقیةمن الا14/2أنظر نصّ المادة -)909(
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والة أـالاستقواة أـثل الوفـن می ّـجمیع الحالات، إذا ما حدث مانع قانوني للشخص المعفي

ن شخصا آخر نته أن تعیّ من الاتفاقیة لذلك، بحیث یمكن للجهة التي عیّ 15/2ت مغیرها، فقد تصدّ 

.ة المتبقیةلة إیاه بالنسبة للمدّ مكانه للقیام بالمهام المخوّ 

:كیل محكمة التحكیمدور الأطراف في تش-ثانیا

ع بها أطراف النزاع في مسألة تعیین المحكمین الذین یة الكاملة التي یتمتّ لى الحرّ سبقت الإشارة إ

تشكیل المحكمة، سواء مجالدورا فيالأطرافلون هیئة الحكم للفصل في النزاع، وبالتالي یؤديسیشكّ 

نتها فضلا عن هذا، تؤدي الأحكام التي تضمّ .في حالة عدم وجود اتفاقوفي حالة اتفاقهم على ذلك أ

الاتفاقیة في مجال تعیین المحكمة دورا فعالا لمواجهة العقبات التي تحول دون الإسراع في عملیة 

.التشكیل

:في حالة اتفاق الأطراف-1

:على أنه)أ(37/2مإذ تنصّ یختلف تشكیل محكمة التحكیم حسب اتجاه إرادة الأطراف، 

."نون طبقا لاتفاق الأطرافمن عدد فردي من المحكمین یعیّ محكمة من محكم واحد أوتتألف ال"

، أن للأطراف حریة اختیار العدد الذي یرونه مناسبا من المحكمین لتشكیل یتضح من النصّ 

أن مثل هذا الاتفاق لا یمكن الاتفاق على محكم واحد یتولى الفصل في النزاع، ونرىف.)910(المحكمة

في الحالة التي تسود فیها الثقة المتبادلة بین الأطراف في شخصیة المحكم من خلال یكون إلاّ 

كما أن هذا الاتفاق یجعل من إجراءات التحكیم أقل تكلفة وأكثر سرعة .كفاءته، حیاده واستقلالیته

.وبساطة

ن من لة من عدد معیّ المحكمة مشكّ الاتفاق على أن تكون إلى جانب هذا، یمكن للأطراف 

، دون مراعاة جنسیة هؤلاء )911(المحكمین، على أن في هذه الحالة، یجب أن یكون العدد فردیا

من الاتفاقیة والخاصة 14/1ك، مع ضرورة احترام شروط م ة لذلوإن كان هذا التعیین خارج القائمة المعدّ حتى-)910(

:بصفات المحكمین وهي

 ّعـي رفیـع بمركز أدبالتمت.

 ّالماليو التجاري أو الصناعي أو ص والكفاءة في المجال القانوني أالتخص.

 ّوالاستقلالـادع بالحیـالتمت.
م التحكیم، حیث تنصّ ةتبني مثل هذه القاعدة من طرف الاتفاقیة راجع لاعتبارات التصویت في إطار محكمإن-)911(

."لة بأغلبیة أصوات أعضائهاتفصل المحكمة في كل مسأ":منها48/1
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ایا المطروحة على المركز الآن كل القضما تجدر إلیه الإشارة، في هذا الصدد، أنه لحدّ إن.المحكمین

.)912(ثلاثة محكمینوحد أتشكیل محاكم التحكیم من محكم وافیهامّ الدولي ت

أما في حالة عدم وجود اتفاق سابق على عدد المحكمین وطریقة تعیینهم، سواء قبل تسجیل 

.لة من أجل ضمان تشكیل محكمة التحكیمبعدها، فقد جاءت لائحة التحكیم بقواعد مكمّ والعریضة أ

ة العشرة أیام التالیة لتسجیل مدّ المدعى علیه، خلال علىتتمثل هذه القواعد في قیام المدعي باقتراح

م هذا خلال العشرون یوما التالیة لتسلّ .عدد فردي من المحكمینوطلب التحكیم، محكم واحد أ

الرفض خلال وبإبداء اقتراح آخر، وللطرف المدعي القبول أوالمدعى علیه بالقبول أالاقتراح، یردّ 

.)913(ة مماثلةمدّ 

ة ستین یوما من تاریخ تسجیل اتفاق حول تشكیل المحكمة خلال مدّ ل الطرفان إلى إذا لم یتوصّ 

من الاتفاقیة )ب(37/2عریضة التحكیم، یمكن لأي طرف إبلاغ الأمین العام بقبوله تطبیق المادة 

غ الأمین العام الطرف الآخر بضرورة تشكیل المحكمة وفقا لهذه بهذا یبلّ .من أجل تعیین المحكمین

.لعدم وجود اتفاق بین الطرفین حول هذه المسألة، نظرا )914(المادة

:في حالة عدم اتفاق الأطراف-2

من الاتفاقیة إلى حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكیل محكمة )ب(37/2ضت المادة لقد تعرّ 

:على ما یليالتحكیم، إذ تنصّ 

المحكمة تضمّ دد المحكمین وطریقة تعیینهم،في حالة عدم الاتفاق بین الأطراف بشأن ع"

ن رئیس المحكمة، فإنه یعیّ ن كل طرف محكما واحدا، أما المحكم الثالث والذي هوثلاثة محكمین، یعیّ 

."بالاتفاق بین الطرفین

، أن غیاب الاتفاق بین الأطراف المتنازعة یؤدي إلى اعتماد التشكیل واضح من هذا النصّ 

ن غ الطرف الثاني بأنه عیّ المعني أن یبلّ ن على الطرف من أجل ذلك، یتعیّ .الثلاثي للمحكمة

ة أحد الأطراف المحكم المختار من طرفه والذي لا یمكن أن یكون رعیّ وشخصین، أحدهما ه

:راجع جدول القضایا المطروحة على المركز منذ إنشاءه على موقع المركز-)912(
www.worldbank.org/icsid/cases

.من لائحة التحكیم أمام المركز2/1راجع المادة -)913(
.ةللائحانفسمن2/3راجع المادة -)914(
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صاحب هذا التعیین وكما یدع.الشخص المقترح كرئیس لمحكمة التحكیمو، والثاني ه)915(المتنازعة

.م بشأن رئاسة المحكمةراح المقدّ الطرف الثاني إلى تعیین محكم من جهته، وقبول الاقت

ة أي طرف ویعلن قبوله ن الطرف الثاني محكما لا یكون رعیّ باشرة بعد تسلَم هذا الخطاب، یعیّ م

الطرف الأول ن رئیسا آخرا، عندئذ یردّ في حالة الرفض، یعیّ .ئیس للهیئةرفضه للمحكم المقترح كر وأ

.من لائحة التحكیم أمام المركز3المادة بالرفض عملا بنصّ وعلى هذا الاقتراح الجدید بالقبول أ

وة التسعین یوما من تاریخ الإخطار بتسجیل العریضة أل المحكمة خلال مدّ هكذا، إذا لم تتشكّ 

م الاتفاق علیه، یمكن لأي طرف، وبواسطة الأمین العام للمركز، أن  یتقدّ خلال أي تاریخ آخر یتمّ 

تعیینهم عملاً المحكمین الذین لم یتمّ وس المجلس الإداري لتعیین المحكم أبعریضة مكتوبة أمام رئی

.)916(من لائحة التحكیم4/1من الاتفاقیة و38/1بالمادتین 

مه إیاها، ن تسلّ ـن یوما مل مدة ثلاثو على العریضة خلاشاور الرئیس مع الأطراف، یردّ تبعد 

لا یجوز أن یكون یلاحظ أنه في هذه الحالة،.هغ الأمین العام الأطراف عن كل تعیین أجراویبلّ 

، لكن یجب أن یكون التعیین من ضمن )917(ون من رعایا أي طرف من أطراف النزاعالمحكمون المعیّن

.)918(ة من طرف المركزقائمة المحكمین المعدّ 

دي لة لرئیس المجلس الإداري للتدخل في تشكیل محكمة التحكیم في تفاتسمح الإمكانیة المخوّ 

ن بتشكیل أسرع للمحكمة وإن كان أحدهما في القیام بعملیة التعیین، مما یمكّ وتماطل الطرفین أ

.ع بالسلطة التقدیریة في ذلكالرئیس في هذه الحالة لا یتمتّ 

ففي .ة خمسة عشرة یوما للإعراب عن موقفهمین مدّ نیّ نشیر إلى أنه تمنح للمحكمین المعأخیرا، 

5حالة رفض التعیین، یستوجب إعادة تعیین المحكمین من جدید ووفقا لنفس الإجراءات عملا بالمادة 

محكمة العام للمركز الأطراف بذلك، وتعدّ أما في حالة القبول، فیخطر الأمین .من لائحة التحكیم

.)919(اریخ هذا الإخطار، في هذه الحالة، منذ تمشكّلةالتحكیم

.نهو ممثلا عن الطرف الذي عیّ عدم السماح للمحكم أن یعتبر نفسه وكیلا أو مرجع ذلك ه-)915(

.M:راجع في هذا الصدد AMADIO: Op. Cit., p. 169.

:قضایا لتعیین المحكمین منهاتدخل رئیس المجلس الإداري، في هذا المجال، في عدةّ -)916(
- Kaiser Bauxite Co. c/Jamaïque (ARB/73/3).
- AGIP SPA c/Congo (ARB/77/1).
- Guadalupe Gas products c/Nigeria (ARB/78/1).

.G:هذا الصددراجع في  DELAUME: Le Centre international…, JDI N°4, 1982, Op. Cit., P. 820.

.من لائحة التحكیم5، 4/4من الاتفاقیة والمادة 39و38/2راجع المواد -)917(
.من الاتفاقیة40عملا بالمادة -)918(
.من لائحة التحكیم6/1راجع المادة -)919(
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عوا على ن على المحكمین أن یوقّ خلالها، یتعیّ وقبل الدورة الأولى التي تعقدها المحكمة أ

ة أول دورة، ـعه قبل نهایمن لائحة التحكیم، وكل من لم یوقّ 6/2الإعلان المنصوص علیه في المادة 

.)920(مستقیلایعدّ 

من 56/1تبقى تشكیلتها دون تعدیل طبقا للمادة ن محكمة التحكیم، یجب أنیتكو بعد أن یتمّ 

أن هذه القاعدة لیست مطلقة ة الطبیعة القضائیة للتحكیم، إلاّ هذا المبدأ مستوحى من فكر .الاتفاقیة

.همتبدال المحكمین، كما یمكن طلب ردّ باعتبار أن الاتفاقیة تجیز اس

:المحكمینوردّ استبدال-ثالثا

ن من قبله بإرادته المحكم المعیّ استبدالمكن لأي طرفتشكیل محكمة التحكیم، یقبل أن یتمّ 

ا، قد فضـلا عـن هذ.)921(محكم بالإرادة المشتركة للأطراف المتنازعةالمنفردة، كما یمكن استبدال أيّ 

یمكن أن راف المتنازعة، حیث ـالأطن إرادة ـة عـور في محكمة التحكیم لأسباب خارجق حالة الشغتتحقّ 

ور بسبب كما قد تنجم حالة الشغ.بمحكم آخرن استبداله أحد المحكمین مما یتعیّ وفاةوق عجز أتحقّ ی

ترجم حالة للتسویة بحكم أنها تُ صعبةب عن ذلك وضعیة جدّ ین، الأمر الذي یترتّ ماستقالة أحد المحك

.)922(عدم التوافق في إطار محكمة التحكیم

من 56مم بغیره في حالات العجز، الوفاة، والاستقالة عملا بنصّ استبدال المحكیتمّ ،هكذا

ق الإجراءات المعتمدة في تعیین المحكمین المنصوص ففي حالتي العجز والوفاة، تطبّ .اتفاقیة واشنطن

ن من قبل القسم الثاني من الاتفاقیة، دون الأخذ بالتفرقة بین المحكم المعیّ من علیها في الفصل الرابع 

.)923(نه الأطراف باتفاق مشتركطراف والمحكم الذي عیّ أحد الأ

أما في حالة استقالة أحد المحكمین، یقوم هذا الأخیر بتقدیم طلبه لأعضاء هیئة المحكمة 

:والسكرتیر العام للمركز، ومن أجل استبداله یجب التمییز بین حالتین

أن یستقیل مثلاً بین الأطراف، كن باتفاق مشترك في الحالة التي یستقیل فیها المحكم المعیّ -1

استبداله وفقا للإجراءات الأصلیة في التعیین رئیس محكمة التحكیم التي تضم ثلاثة أعضاء، فیتمّ 

عن التعهّدات الأخرى التي یحتویها هذا الإعلان، یلتـزم المحكم بالفصل فـي الـنزاع بصـفة عادلة وبموجب فضلا-)920(

.القانون واجب التطبیق
من نفس 6و5، 1من لائحة التحكیم، مع الإشارة أنه یجب أن یكون هذا الاستبدال وفقا للمواد 7أنظر المادة -)921(

.اللائحة
.M:راجع-)922( MADIO : Op. Cit., P. 172.

.من لائحة التحكیم أمام المركز11/1عملا بنصّ المادة -)923(
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ویستبدل المحكم بغیره باتفاق الأطرف أ،بعبارة أخرى.من الاتفاقیة38و37الواردة في المادتین 

.رةة التسعون یوما المقرّ دال خلال مدّ ل رئیس المجلس الإداري في حالة عدم الاستببتدخّ 

ر ن من أحد الأطراف، تقوم هیئة التحكیم بفحص الطلب وتقدّ ق الأمر بمحكم معیّ إذا تعلّ -2

إذا .)924(الأمین العام بذلكإخطاررفضه مع وجوبوخذ القرار بقبول الطلب أأسباب الاستقالة ثم تتّ 

أما في حالة عدم .وافقت المحكمة على طلب الاستقالة، یستبدل المحكم وفقا لكیفیة التعیین الأصلیة

بعد إقرار حالة ،ك المحكم بطلبه، یتدخل رئیس المجلس الإداريالموافقة على الاستقالة ورغم ذلك تمسّ 

.)925(ین لدى المركزـلمحكممة اـن قائـتاره الرئیس مـبمحكم یخیستخلف المحكم المستقیللالشغور، 

من الاتفاقیة، فیجب أن 37مه أحد الأطراف طبقا للمادة د الذي یقدّ طلب الرّ أما فیما یخصّ 

ة بموجب فقدان أكید لصفات المحكم المشترطد مبنیا علىبا، بحیث یمكن أن یكون طلب الرّ یكون مسبّ 

التعیین عند تشكیل محكمة ترام كیفیات د لسبب عدم احكما یمكن أن یطلب الرّ .من الاتفاقیة14/1م 

التي وضعتها یند وسیلة فعالة لضمان قاعدة جنسیة المحكمطلب الرّ یعدّ ،في هذا الإطار.التحكیم

.)926(من الاتفاقیة39المادة 

خیر بتبلیغ الطرف د للأمین العام للمركز قبل اختتام المرافعات، ثم یقوم هذا الأم طلب الرّ یقدّ 

أغلبیة أعضاء محكمة أما إذا كان یخصّ .محكما واحداب إذا خصّ لالمحكمة بالطالآخر وهیئة

.)927(حكم الوحید، فیقوم بتبلیغ رئیس المجلس الإداريملاوالتحكیم أ

خذ قرارا عن ر أسبابه ثم تتّ د وتقدّ ق الأمر بالحالة الأولى، تنظر المحكمة في طلب الرّ إذا تعلّ 

یبلغ الرئیس، ،في حالة تعادل الأصوات.المحكم المعني بالطلبطریق التصویت بعد سماع شروحات

،أما في الحالة الثانیة.تصویت من أجل اتخاذ القرار بشأنهعن طریق الأمین العام، بالطلب ونتیجة ال

مه الطلب ة ثلاثین یوما من تاریخ تسلّ ع الرئیس بمدّ یفصل في الطلب مباشرة، وفي كلتا الحالتین یتمتّ ف

.)928(لقرارلاتخاذ ا

.من لائحة التحكیم8/2راجع المادة -)924(
.من لائحة التحكیم)أ(11/2من الاتفاقیة و56/3راجع المادتین -)925(
:راجع حول مسألة الرّد وأسبابه وفقا للاتفاقیة أو لأنظمة تحكیم أخرى-)926(

.وما بعدها119المرجع السابق، ص :منیر عبد المجید /د-

.456-453المرجع السابق، ص ص :محمد عبد المجید إسماعیل /د-
.منها9/1،2میّزت لائحة التحكیم بین الحالتین وفقا لنصّ م -)927(
من لائحة التحكیم أمام المركز، مع الإشارة أن القرار المتّخذ من قبل أعضاء المحكمة أو 4، 9/3ع المادة راج-)928(

لذلك، .الرئیس بشأن طلب الرّد المقدّم هو قرار بعید عن مهمّة المحكمة المتعلق بالفصل في موضوع النزاع
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خیر إلى أنه وبمجرد الإعلان عن حالة الشغور في محكمة التحكیم، تتوقف تجدر الإشارة في الأ

.من لائحة التحكیم أمام المركز20/2إجراءات التحكیم إلى غایة شغل المنصب الشاغر عملا بالمادة 

.)929(فهاستمر السیر في الإجراءات عند نقطة توقّ في حالة تعیین محكم جدید، یُ 

یمكن القول بأن الاتفاقیة قد خطت شوطا هاما في مسألة تشكیل هیئة ،مبناء على ما تقدّ 

یرجع ذلك إلى إبعادها لإمكانیة وقف الإجراءات بسبب الامتناع عن تعیین المحكمین، وكذا .التحكیم

ویل تخطریقالوقوف عند العقبات التي تحول دون تشكیل المحكمة في أقرب الآجال، ذلك عن 

فضلا عن هذا، أبعدت الاتفاقیة .ألا وهي رئاسة المجلس الإداريدةة المحدّ یین للسلطإمكانیة التع

إمكانیة الطعن في التعیین الذي یجریه الرئیس، ضمانا للإسراع في عملیة التشكیل الخاص بالمحكمة 

.قصد السیر في إجراءات التحكیم

المطلب الثاني

كیمـیر في إجراءات التحـالس

ز إجراءات التحكیم بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن لتسویة تتمیّ 

أن اتخاذ الإجراءات والسیر فیها لا یتطلب أيّ معنى ذلك.لاستثمار بخاصیة الاكتفاء الذاتيمنازعات ا

تفرضها على ة سلطةع المحاكم الوطنیة بأیّ لا تتمتّ ،بصفة خاصة.ة جهة خارجیة كانتل من أیّ تدخّ 

یر في الخصومة، بل ـبمناسبة السوإجراءات التحكیم أمام المركز، لیس فقط عند بدایة الإجراءات أ

.كذلك عند نهایتها بصدور الحكم التحكیمي وتنفیذه

الفصل في النزاع في غایة الأهمیة قصد بلوغإجراءات التحكیم أمام المركز الدولي بمراحلتمرّ 

لة للفصل في النزاع في مدى التحكیم المشكّ محكمة من مهامالمرحلة الأولى تتمثل.المطروح علیه

شرط والموضوعي أومر بالاختصاص الشخصي أق الأها، سواء تعلّ توافر انعقاد شروط اختصاص

بشأن ذلك، إن وجدت، تصدر المحكمة قرارا ،بعد دراسة الدفوع المتعلقة بالاختصاص.الاتفاق الكتابي

.)930(ك بهذا الاختصاصدم اختصاصها أو التمسّ سواء الحكم بع

ض أما المرحلة الثانیة التي تلي مرحلة انعقاد الاختصاص، فهي التي تقوم فیها المحكمة بالتعرّ 

م العرائضفي هذه المرحلة بتسلّ هیئة الحكمتقوم .ه وأسبابهلموضوع النزاع من حیث وقائعه ومحلّ 

سبیب هذا القرار ولا یكون عرضة لأيّ طریق وأمام غیاب نصّ في الاتفاقیة أو في لائحة التحكیم لا یستدعي ت

.للطعن
من لائحة التحكیم، مع ملاحظة أن نفس المادة تجیز للمحكم الجدید أن یطلب إعادة الإجراء 12أنظر المادة -)929(

.الشفهي منذ البدایة إن تمّ الخوض فیه
.461المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د-)930(
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مه كل طرف من أدلة وتدرس ما یقدّ م ودفاعهم والمذكرات المضادة من الخصوم، تستمع لوجهات نظره

.)931(إلى إصدار حكم في الموضوع یلزم الأطراف المتنازعة، لتصل إثبات

نة، نظرا لتنظیم كل مرحلة لا تثیر هذه المراحل من إجراءات التحكیم أمام المركز صعوبات معیّ 

على محكمة تحكیم في المقابل، تتمثل المسائل التي یثیرها عرض النزاع.خاصةبقواعد إجرائیة 

فضلا عن هذا، استئثار المحكمة ).الفرع الأول(المركز في سلطة هذه الأخیرة للفصل في اختصاصها

عات التي تدخل في از تناع القضاء الوطني في نظر النب عن ذلك من امللفصل في النزاع وما یترتّ 

ر إجراءات التحكیم بامتناع عدم تأثّ ، مسألةخیرفي الأ،كما تثار).الفرع الثاني(التحكیمتفاقانطاق 

تعطیل الإجراءات، ذلك أن والنزاع أ، بغیة إطالة أمدّ )الفرع الثالث(أحد الأطراف عن المشاركة فیها

.ثل هذه التصرفات السلبیةمت لمنع وقوع الاتفاقیة تصدّ 

الفرع الأول

صاصـبالاختصاص ـالاخت

المحتمل وقوعه عن والنزاع القائم أیعتبر اتفاق التحكیم الدولي عقد بموجبه یلتزم الأطراف حلّ 

ب على اتفاق التحكیم، یترتّ ،انطلاقا من هذا.)932(طریق محكمین ولیس عن طریق القضاء الوطني

لب ولایة القضاء ثار قانونیة على الاختصاص تتمثل في سمشارطة، آوسواء كان في صورة شرط أ

.)933(محكمة التحكیملهلفصل فیأصلا بالنزاع وتخویل سلطة المختصّ الوطني ا

.هذا الاتفاق دون صعوباتلا یكون دائما اختصاص محكمة التحكیم بالفصل في النزاع محلّ 

دا في ذلك على فقد یحدث أن یحاول أحد الخصوم عرقلة الإجراءات بالدفع بعدم الاختصاص، مستن

الذي یعطي وإذ أن المبدأ الأساسي الذي یسمح دون تأخیر سیر التحكیم هالعدید من الأسباب،

".الاختصاص بالاختصاص"ما یعرف بمبدأ وفي اختصاصها وهمحكمة التحكیم صلاحیة البتّ 

:بعض الجوانب الخاصة بإجراءات التسویة أمام المركز الدوليراجع حول -)931(

.82، المرجع السابق، ص ...دور البنك الدولي في تسویة المنازعات:إبراهیم شحاته /د-

"La convention d’arbitrage international se définit comme le contrat par lequel les parties se sont
)932(-

engagées à faire trancher leurs litiges, nés ou à naître, par des arbitres et non par des juridictions
étatiques". Cité par : Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN : Op. Cit., P. 395.

:راجع حول آثار اتفاق التحكیم على الاختصاص-)933(

93/09دراسة على ضوء المرسوم التشریعي رقم "التحكیم التجاري الدولي، استقلالیة اتفاق :تعویلت كریم -

.ومـا بعدها38، ص 2005، مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، كلیة الحـقوق، الجزائر "والقانون المقارن
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على غرار مختلف الاتفاقیات الدولیة مبدأ الاختصاص بالاختصاصتناولت اتفاقیة واشنطن

كما أثبت واقع التحكیم أمام المركز الدولي تجسید هذا .حكیم ومعظم القوانین الوطنیةبالتالخاصة 

.فیهاإثارتهالتي تمّ في القضایاالمبدأ من خلال تطبیقه

:مدلول وأساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص-أولا

-compétence"مبدأ الاختصاص بالاختصاصیعدّ  compétence"أهم المبادئ التي یقوم من

یة ها في الاتفاقیات الدولیة وقوانین التحكیم الوطنعلیها التحكیم التجاري الدولي، نظرا للمكانة التي یحتلّ 

مسألة الفصل في مبدأ أنه یمنح لقضاء التحكیم وحدهمفاد هذا ال.سات التحكیموأنظمة مراكز ومؤسّ 

لة لمحكمة التحكیم المشكّ الاختصاصر، یتقرّ للمبدأا معنى هذا أنه وفق.مدى اختصاصه بنظر النزاع

والنظر عن حكم اتفاق التحكیم، فسواء ورد الاتفاق صحیحا أم باطلا، فإن قضاء التحكیم هبغضّ 

.)934(الذي ینعقد له دائما في جمیع الأحوال تقریر مسألة اختصاصه

ن لهیئة اختصاصها، فإن تبیّ یة كاملة في حقیقةهكذا، تستطیع محكمة التحكیم أن تبحث وبحرّ 

كس، ـا العـن لها إذا تبیّ ـأم.اختصاصها للنظر في النزاعبكة اتفاق التحكیم، فإنها تتمسّ الحكم صحّ 

هناك إذن "حكمت عكس ذلك، فإنها تكون قد جاوزت سلطتها؛ وفإنها تقضي بعدم اختصاصها، إذ ل

ظر عن حكم الاتفاق، وهواختصاص أصیل یكتسبه المحكم في جمیع الأحوال، بصرف الن

ق ثم هناك بعد ذلك الاختصاص الموضوعي الذي یتعلّ .في اختصاصهالاختصاص من أجل البتّ 

.)935("بناء على اتفاق تحكیم صحیحبالفصل في النزاع الناشئ عن العقد، وهذا لا یكتسبه المحكم إلاّ 

إذ مبدأ استقلال اتفاق التحكیم، وبالاختصاص هالاختصاصیرى بعض الفقه أن أساس مبدأ 

بمعنى أنه یكون لمحكمة التحكیم سلطة تحدید .ا من آثار المبدأ الثانيأثرً وأالمبدأ الأول نتیجةً یعدّ 

ذا الاختصاص، بما ـق بهـمدى اختصاصها بنظر النزاع، علاوة على سلطتها للفصل في أیة دفوع تتعل

.)936(سقوطهوبطلانه أوق أالمبنیة على عدم وجود اتفافوعفي ذلك الد

م في مقابل هذا، یرى البعض الآخر أن مبدأ استقلال اتفاق التحكیم عن الاتفاق الأصلي لا یقدّ 

أثر وسلطة المحكم في الفصل في اختصاصه، بل أن منح المحكم هذه السلطة هرلتقریاأساسا كافی

د من حدود اختصاصه قاضي لدیه سلطة التأكّ مالمحكبعبارة أخرى، یعدّ .تهللطبیعة القضائیة لمهمّ 

)934(-Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN : Op. Cit., P. 411, qui citent :

"Le principe de compétence-compétence permet au tribunal de poursuivre sa mission même si l’existence ou
la validité de la convention d’arbitrage est contestée par une partie pour des causes qui affectent directement
la clause compromissoire ou le compromis et pas seulement par simple conséquence de l’éventuelle nullité
du contrat principale".

.146المرجع السابق، ص :أحمد صالح مخلوف/د-)935(
.86المرجع السابق، ص :سامیة راشد /د:أنظر في ذلك-)936(
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لأنه قد داءةمن أجل هذا، یلتزم المحكم بتحدید اختصاصه ب.وسلطة الفصل في الدفوع الخاصة بذلك

.)937(ض حكمه للإبطاللك تعرّ ب على إغفال ذیترتّ 

فاق أثر لمبدأ استقلال اتبالاختصاصمهما یكن الأمر، فإن الرأي القائل بأن مبدأ الاختصاص

مبدأ مستقل بذاته ولا علاقة له بمبدأ استقلال اتفاق التحكیم وذلك راجع هذا ة، لأن عوزه الدقّ تالتحكیم 

:)938(للاعتبارین الآتیین

یختلف مجال تطبیق كل مبدأ من المبدأین المذكورین عن الآخر، ففي الوقت الذي یجد فیه -1

تصاص بالاختصاص مجاله عند كیم، یجد مبدأ الاخة اتفاق التحمبدأ الاستقلال مجاله عند تقدیر صحّ 

بعبارة أخرى، یأتي مبدأ الاستقلال في .ة اتفاق التحكیمیر صحّ البدء في إجراءات التحكیم وقبل تقد

مرحلة لاحقة لتقریر مبدأ الاختصاص بالاختصاص، الأمر الذي یدعونا للقول أن هذا الأخیر لا یعدّ 

.أثرا من آثار مبدأ الاستقلال

ق بمسألة موضوعیة، تلك المسألة التي ب عن الاعتبار السابق أن مبدأ الاستقلالیة یتعلّ یترتّ -2

ق تعلّ فی،أما مبدأ الاختصاص بالاختصاص.تهدف إلى تمییز اتفاق التحكیم عن الاتفاق الأصلي

دعاءفیها الاغایتها منح المحكم سلطة تقریر اختصاصه، حتى في الحالة التي یتمّ بمسألة إجرائیة 

.هذا الادعاءمثل ة بانعدام الاتفاق على التحكیم وذلك لتقدیر وفحص صحّ 

النظر عن استقلال أم عدم استقلال اتفاق ر مبدأ الاختصاص بالاختصاص بغضّ یتقرّ ،هكذا

وما .مبدأ مستقل بذاته وقاعدة أساسیة من قواعد إجراءات التحكیم والسیر فیهاولذلك فه.التحكیم

في مختلف التشریعات الوطنیة ونظم التحكیم المؤسسي وأحكام على ذلكاستقرار التأكید وم هذا هیدعّ 

.القضاء الوطني وقضاء التحكیم

:ید على المبدأـالتأك–ثانیا

دت الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة وكذا أنظمة هیئات التحكیم على مبدأ الاختصاص أكّ 

في الوقت .على منح هیئة التحكیم سلطة الفصل في اختصاصهابالاختصاص، من خلال النصّ 

.بعدهاوما 49المرجع السابق، ص :مختار أحمد بریري /د:راجع-)937(

دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته، دار النهضة العربیة، :هدى محمد مجدي عبد الرحمن /د-

.وما بعدها62، ص 1997القاهرة 
.148-146المرجع السابق، ص ص :أحمد صالح مخلوف /د:أنظر-)938(



312

1961لسنة جنیف، نجد أن اتفاقیة  )939(لهذا المبدأ1958ض فیه اتفاقیة نیویورك لعام الذي لم تتعرّ 

:ما یلي5/3بشكل صریح، فقد جاء في م إلیهت قد تطرّق

لى عن نظر المنازعة، وله أن لا یلتزم المحكم الذي ینكر علیه الأطراف الاختصاص، أن یتخ"

هذا ة العقد الذي یعدّ في وجود وصحّ ة اتفاق التحكیم أویفصل في مسألة اختصاصه وفي وجود وصحّ 

المنصوص علیها في قانون ةاللاحقالاتفاق جزء منه، وذلك دون الإخلال بالرقابة القضائیة 

.)940("القاضي

مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في ظم أنظمة هیئات التحكیم الدائمة ست معفضلا عن هذا، كرّ 

منه، 21مسألة اختصاصه، نذكر منها قواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في المادة 

من القانون النموذجي للتحكیم الدولي وكذا نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة وفقا 16المادة 

.)941(منه6للمادة 

دت هي الأخرى على اختصاص محكمة التحكیم أما من جانب التشریعات الداخلیة، فقد أكّ 

1466فنجد مثلا قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید الذي جاء في م .بالفصل في اختصاصها

:منه بأن

"Si, devant l’arbitre, l’une des parties conteste dans son principe ou son étendue le
pouvoir juridictionnel de l’arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité et les

limites de son investiture"
)942( .

ق إ م بعد تعدیله بموجب 7مكرر458قد نص على هذا المبدأ في م فأما المشرع الجزائري، 

من القانون الدولي الخاص السویسري 186/1قلت حرفیا من م ، والتي نُ 93/09المرسوم التشریعي 

...."تفصل محكمة التحكیم بالاختصاص الخاص بها":الجدید، وجاءت هذه المادة بالصیغة التالیة

08/09المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، استبدله المشرع بالقانون 66/154بعد إلغاء الأمر 

:منه على ما یلي1044/1متمدنیة والإداریة، نصّ المتعلق بقانون الإجراءات ال

اص إلى أنها لیست نظاما للتحكیم، بل أن یرجع إغفال هذه الاتفاقیة النصّ على مبدأ الاختصاص بالاختص-)939(

.الهدف المباشر منها هو تحدید شروط الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم
.178، المرجع السابق، ص ...الاتجاهات المعاصرة:حفیظة السید الحداد /د:نقلا عن-)940(
:راجع حول هذه الأنظمة بشأن مبدأ الاختصاص بالاختصاص-)941(

.403المرجع السابق، ص :لأسعد بشار محمد ا-
Ph. FOUCHAR, E. GAILLARD et B. GOLDMAN : Op. Cit., P. 412.

رغم تعلّق هذه المادة بالتحكیم الداخلي، إلاّ أن الفقه والقضاء الفرنسیین یرون تطبیقها على التحكیم الدولي عملا -)942(

:راجع.ق إ م ف1495بالإحالة الواردة في م 

.41المرجع السابق، ص :كریم تعویلت -
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تفصل محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بها، ویجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أيّ "

."دفاع في الموضوع

بها مبدأ الاختصاص بالاختصاص ضمانا لتحقیق فعالیة ظىضح الأهمیة التي یحهكذا، تتّ 

ي المعاملات التجاریة الدولیة، ـیة فلمبدأ یهدف إلى التصدي لسوء النّ التحكیم، حیث أن تقریر وتأكید ا

.النزاع وعرقلة إجراءات التحكیمالاختصاص إلى إطالة أمدّ مك بالدفع بعدإذ غالبا ما یستهدف التمسّ 

ي اختصاصها، نظرا لأن ـالفصل فطةـع هیئة التحكیم بسلر عدم تمتّ إلى جانب هذا، لا یوجد ما یبرّ 

ضي بإسناد هذه الرقابة یقالقاضي الوطني، ما لم یوجد نصّ یصدر یبقى خاضعا لرقابة سحكم الذي ال

.)943(الدوليمعروف في التحكیم المركزولقضاء التحكیم مثلما ه

41/1م، حیث تنصّ ا خاصا بالمبدأنت نصّ بالرجوع إلى أحكام اتفاقیة واشنطن، نجد أنها تضمّ 

."محكمة محكومة باختصاصهاإن ال":منها على ما یلي 

ة تحدید مدى اختصاصها طأن الاتفاقیة قد منحت محكمة التحكیم سلواضح من هذا النصّ 

فإذا اعترض أحد الخصوم على تسویة النزاع في إطار اتفاقیة .في ذلككمُ بنظر النزاع، فهي الحَ 

شرط الاختصاص أن وواشنطن على أساس عدم وجود اتفاق بین الأطراف في تسویته أمام المركز أ

من نطاق اختصاص المركز نظرا أساس أن طبیعة النزاع لا تجعله ضعلى وتوفر، أمالشخصي غیر 

غیر مرتبط بإحدى الاستثمارات، فعلى المحكمة الفصل في المسألة وبیان ولأنه لیس نزاعا قانونیا أ

.مدى اختصاصها بنظر النزاع

س الخصم اعتراضه على اختصاص محكمة التحكیم على اتفاق ا سبق، یمكن أن یؤسّ فضلا عمّ 

كما یمكن أن یستند إلى .محاولة تسویة النزاع ودیا قبل عرضه على قضاء تحكیم المركزبالأطراف 

للاستثمار قبل المضیفة اتفاق الأطراف المتنازعة على استنفاذ طرق التقاضي الداخلیة في الدولة 

بیان و ن على محكمة التحكیم الفصل فیها غیرها، یتعیّ وهذه الأسباب أبناء على.اللجوء إلى التحكیم

.مدى اختصاصها للنظر في موضوع النزاع المطروح

كیم المركز، ـك بالدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة تحمهما كانت الأسباب المستند إلیها للتمسّ 

ه سوف تضمّ ومسألة إجرائیة أولیة أر ما إذا كانت ستعامل الدفع كخیرة أن تقرّ فإنه یجب على هذه الأ

:من الاتفاقیة ما یلي41/2إلى موضوع النزاع، حیث جاء في م

ائیة الداخلیة للدول المتعاقدة، مستقل عن الأنظمة القض-CIRDI-ذلك راجع إلى أن التحكیم أمام المركز الدولي -)943(

من الفصل الرابع من رفع أمام المركز ذاته عملا بأحكام القسم الخامسأن جمیع طرق الطعن الممكنة تُ كما 

.اتفاقیة واشنطن
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من قبل أحد الأطراف یقوم على الإدعاء بعدم دخول النزاع لاختصاصإذا أثیر الدفع بعدم ا"

ق بالمحكمة، فإن المحكمة تقوم بفحصهسبب آخر یتعلّ من أجل أيّ في نطاق اختصاص المركز أو

أن فحصه یلحق بفحص النقاط وعلیها أن تقرر ما إذا كان یجب أن یعامل باعتباره مسألة شكلیة أو

."الموضوعیة

ة ومضمون تراضي الأطراف على اللجوء ر محكمة التحكیم بكل سلطة تقدیریة صحّ هكذا تفسّ 

ع هیئة الحكم متّ تت،ة أخرىبعبار .دة لاختصاص المركزإلى التحكیم، وكذا القواعد الاتفاقیة المحدّ 

قید على ون لتسجیل طلب التحكیم أيّ ـالخاصة بأساس ولایتها، دون أن یكفوعة الفصل في الدبسلط

.)944(ذلك

ىالجدیر بالذكر، أنه یجب تقدیم الدفع بعدم الاختصاص في أقرب وقت ممكن وإیداعه لد

ق الأمر بدفع كانت إذا تعلّ الرد، إلاّ د لإیداع مذكرة السكرتیر العام للمركز قبل انقضاء المیعاد المحدّ 

بمجرد إثارة الدفع، تعلن المحكمة إیقاف الإجراءات من حیث .)945(أسبابه مجهولة قبل هذا الوقت

وفي .رت معاملته كمسألة إجرائیةإذا ما قرّ هد أجلا للأطراف لتقدیم ملاحظاتهم حولالموضوع، وتحدّ 

د میعادا باستئناف إجراءات رفضه، فإنها تحدّ ولموضوع أالدفع إلى االحالة التي  تقرر فیها ضمّ 

ا في هذا راءات وتصدر قرار نهي الإجرت أن النزاع لا یدخل في اختصاصها، فإنها تُ أما إذا قدّ .التحكیم

.)946(الشأن

المقصود من ذلك أنه لا یتضمن قبول تسجیل السكرتیر العام للمركز طلب التحكیم المقدّم من المدعي، وفقا -)944(

من الاتفاقیة، أيّ التزام على محكمة التحكیم في قبول أو رفض النظر في النزاع إذا ما تبیّن لها 36/3للمادة 

.خروجه من نطاق اختصاصها من عدمه
.من لائحة التحكیم أمام المركز41/1راجع المادة -)945(
.من نفس اللائحة5و4، 41/3راجع المادة -)946(
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:تطبیقات مبدأ الاختصاص بالاختصاص-ثالثا

حكام الأوأ)947(قرارات القضاء الوطنيد مبدأ الاختصاص بالاختصاص من خلال لقد جسّ 

من ذلك حكم التحكیم التمهیدي الصادر في درة عن هیئات التحكیم المختلفة، التحكیمیة الأجنبیة الصا

.Bن من طرف المحكم نهاجكوب GOMARD في القضیة المطروحة بین الشركة 14/01/1982في

-ELFوالشركة الفرنسیة NIOCالإیرانیة  Aquitaineد المحكم فیه على ما یليث أكّ ، حی:

یم الدولي، ومعترفا كاختصاص المحكم في الفصل في اختصاصه یعتبر مبدأ رئیسیا في مجال التح"

ص في قانون خصّ تبه بواسطة المعاهدات الدولیة حول التحكیم والعدید من أحكام التحكیم والفقه الم

.)948("التحكیم

ق هذا المبدأ في العدید من القضایا المطروحة على المركز الدولي نذكر منها على سبیل بّ كما طُ 

Fedexقضیة :المثال NV ّفي الاختصاص احیث أصدرت محكمة التحكیم قرار ،جمهوریة فنزویلاضد

Tradex، وكذا قضیة شركة 11/07/1997بتاریخ Hellas ّصدر القرار بالاختصاص إذانیا، بألضد

إلى ضنتعر من التفصیل،يءبشومن أجل ذكر بعض التطبیقات العملیة .)949(24/12/1996في

.جمهوریة مصر العربیةضدّ Wenaوجمهوریة الزائیر ضدّ AMTقضیتي 

:جمهوریة الزائیرضدّ AMTقضیة -1

Americanق هذه القضیة بمطالبة شركة تتعلّ  Manufacturing & Trading، ذات الجنسیة

رة الالتزامات الواردة في اتفاقیةیض من حكومة الزائیر على أساس مخالفة هذه الأخیالأمریكیة، التعو 

ةالزائیریحة حیث قامت القوات المسلّ .عة بین الولایات المتحدة والزائیرتشجیع وحمایة الاستثمار الموقّ 

ا أدى ، ممّ 1993و1991بینالاستیلاء على ممتلكات الشركة الأمریكیة وتدمیرها على فترتین ب

.)950(للجوئها لطلب التحكیم أمام المركز الدولي وفقا لاتفاقیة واشنطن

"Ayant souverainement caractérisé la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des
)947(-

litiges né du contrat ou «lié avec lui» -d’où il résulte que la convention d’arbitrage n’était pas manifestement
nulle- la cour d’appel a justement décidé qu’il appartenait au tribunal arbitral seul de statuer sur sa propre
compétence justifiant ainsi légalement sa décision".
Arrêt de la cour de cassation française (1ere ch. Civile) du 01/12/1999. Cité par:
FOUCHARD Philippe: Le principe de la compétence-compétence, JDI N°1, 2000, P. 96 et s.

.382-381المرجع السابق، ص ص :سراج حسین محمد أبو زید /د-)948(
:راجع البعض من هذه الأمثلة في مقال-)949(

E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 2000, Op. Cit., P. 152 et s.
:أنظر-)950(

E. GAILLARD: CIRDI…, JDI N°1, 1998, Op. Cit., P. 234 et s.
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على اختصاص محكمة التحكیم للفصل في النزاع ،المدعى علیها،اعترضت حكومة الزائیر

:)951(اب الآتیةالمعروض علیها بناء على الأسب

یمنحها الحق في الاستفادة من حمایة ةالشركة المدعیة بالجنسیة الأمریكیعمتّ تإذا كان-1

فضلا عن هذا، فإن .استثمار باسمها في الدولة المضیفةلم تقم بأيّ AMTأن شركة الاتفاقیة، إلاّ 

Sociétéبهالشركة المدعیة هي شریك فقط في استثمار قامت  Industrielle Zaïroise (sinza)، التي

الثنائیة تفاقیةالالا تستفید من حمایة (sinza)ة دولة الزائیر، الأمر الذي یجعل شركة تعتبر رعیّ 

.ند إلیهاتالمس

المدعى علیها بأن النزاع المعروض على المركز قائم بین طرف متعاقد في اتفاقیة كتتمسّ -2

یخرج هذا النزاع من اختصاص ،بالتالي.لیس لدولة أخرى متعاقدةواشنطن وشخص معنوي تابع لها و 

.المحكمة لمخالفته شرط الاختصاص الشخصي المنصوص علیه في اتفاقیة واشنطن

أحكام اتفاقیة حمایة وتشجیع الاستثمار المبرمة مع الولایات مخالفة الشركة المدعیة -3

عات بین الأطراف عن طریق المفاوضات ثم از منها على تسویة الن8ت المادةالمتحدة، حیث نصّ 

.الطرق الدبلوماسیة في حالة فشل المفاوضات

41/1م م من المدعى علیها تطبیقا لنصّ فحصت محكمة التحكیم الدفع بعدم الاختصاص المقدّ 

من اتفاقیة واشنطن، حیث بدأت المحكمة بتذكیر شروط الاختصاص الواردة في اتفاقیة البنك العالمي 

:)952(ت على أسانید الدفع بعدم الاختصاص بما یليلتسویة منازعات الاستثمار، ثم ردّ 

الدولة بین أن النزاع المطروح على محكمة التحكیم نزاع قانوني ناشئ عن عملیة استثمار -1

رت المحكمة في هذا الشأن أن قدّ .ة دولة أخرى متعاقدةالمضیفة الطرف في اتفاقیة واشنطن ورعیّ 

%94أن نسبة مشاركتها تبلغ ، إلاّ sinzaمن اعتبارها شریكا في شركة بالرغمAMTالشركة الأمریكیة 

ونسبة مشاركتها في شركة AMTفبالنظر إلى الجنسیة التي تحملها شركة .من أسهم الشركة المحلیة

sinza، ّمن اتفاقیة واشنطن25/2م عوى التحكیم باسمها وفقا لنصّ دع بحق رفع فإنها تتمت.

النزاع عن ةلنصوص الاتفاقیة الثنائیة بعدم محاولة تسویAMTمخالفة شركة فیما یخصّ -2

وفقا لإدعاء ،المخالفةمحلّ 8م طریق المفاوضات ثم بالطرق الدبلوماسیة، لاحظت المحكمة أن نصّ 

راجع تفاصیل الأسانید الخاصة بالدفع بعدم الاختصاص المقدّم من المدعي علیها في القرار الصادر -)951(

AMT.21/02/1997بالاختصاص بتاریخ  c/Zaïre (ARB/93/1)

من القرار السابق حول تحلیل المحكمة لشروط الاختصاص ورفض الدفع المقدّم من حكومة 204الفقرة :راجع-)952(

.الزائیر
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تطبیق أحكام الاتفاقیة  وعات بین الأطراف المتعاقدة بشأن تفسیر أاز ق بتسویة النحكومة الزائیر، یتعلّ 

.النزاع بین الدولة المضیفة والطرف الأجنبيولیس بشأن الحقوق محلّ 

:جمهوریة مصر العربیةضدّ WENAقضیة -2

Wenaهذا النزاع باتفاقیات استثمار أبرمتها الشركة المصریة للفنادق والشركة الانجلیزیة قیتعلّ 

Hotels Limited إدارة فندقي النیل والأقصرو تطویرتتضمن، 1990و1989عامي.

إلى طلب Wenaا دفع بشركة ثار النزاع بین الطرفین بشأن عدم الوفاء بالالتزامات المتبادلة، ممّ 

اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات ى، مستندة في ذلك إل10/07/1989ركز الدولي في تحكیم الم

.)953(1975المبرمة بین مصر والمملكة المتحدة وایرلندا الشمالیة عام 

دفعت الحكومة المصریة بعدم اختصاص محكمة التحكیم، المشكلة في إطار المركز، للفصل 

:)954(سة ذلك على ما یليفي النزاع، مؤسّ 

ام المركز في وثیقة منفصلة عن مأدعیة أن تقدم رضائها بالتحكیم كان على الشركة الم-1

مصر ولا استثمار في فإن الشركة لم تقم بأيّ ،علاوة على هذا.ذات الطلبطلب التحكیم ولیس في 

.بین الحكومة المصریةیوجد نزاع قانوني بینها و 

باعتبارها شركة مصریة، ذلك أن القائمین بإدارتها مدعیةیجب التعامل مع الشركة ال-2

.من اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار8/1میحملون الجنسیة المصریة وفقا لنصّ 

قامت المدعى علیها بسحب الاعتراض الخاص بالتراضي على اللجوء إل تحكیم المركز الدولي 

شرط الموافقة متوفر وأن جمیع ما بأنذلكبمعترفة ،وعدم وجود أي استثمار من جانب المدعیة

ل استثمارا بمفهوم اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار ن نفقات بشأن تطویر الفنادق تمثّ مدت الشركة تكبّ 

.)955(وكذا اتفاقیة واشنطن

ت محكمة التحكیم أن موافقة الحكومة المصریة على تسویة هذا النزاع عن طریق رغم هذا، ردّ 

عات از نالوافقة عامة على تسویة ستثمار، حیث تضمنت متشجیع وحمایة الإتفاقیةاالتحكیم وردت في 

الدولة المضیفة المتعاقدة ورعایا الدولة الأخرى المتعاقدة عن طریق التحكیم أمام بینالتي قد تثور

.ستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات الإ

:في قضیة29/06/1999راجع وقائع هذا النزاع في القرار الصادر في الاختصاص بتاریخ -)953(
Wena Hotels Limited c/ Egypte (ARB/98/4).

.من القرار السابق76و 75الفقرة راجع-)954(
.114-113المرجع السابق، ص ص :حسین أحمد الجندي /د:أنظر-)955(
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ق بعدم وجود نزاع المتعلّ ،لاختصاصند إلیه للدفع بعدم اتالتحكیم الأساس المسهیئةرفضت 

على أساس أن هذه والحكومة المصریةWenaرت أن هناك نزاعا قانونیا بین شركة قانوني، حیث قدّ 

ما وتحقیق ذلك وهعدمعلى الأقل لم تعمل علىومصادرة ممتلكات الشركة أفيتهمالأخیرة سا

.)956(ینتج عنه نزاع قانوني بمفهوم اتفاقیة واشنطن

المحكمة كذلك، هباعتبارها شركة مصریة، فقد رفضتWenaأما الأساس الخاص بمعاملة شركة 

ن اتفاقیة واشنطن، إذ م)ب(25/2م من اتفاقیة الاستثمار یتطابق مع نصّ 8/1حیث أوضحت أن م

اختصاص المركز إلى النزاع القائم بین دولة طرف في الاتفاقیة وشركة تحمل جنسیتها على یمتدّ 

.أخرى طرفا في هذه الاتفاقیةدولة اس أن غالبیة المساهمین فیها یحملون جنسیة أس

كت قدیر دفع المدعى علیها، تمسّ هكذا، تطبیقا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، وبعد فحص وت

بإلزام الحكومة 08/12/2000مة التحكیم باختصاصها وفصلت في موضوع النزاع بتاریخ محك

یوما من تاریخ صدور 30دفع خلال یُ ،ملیون دولار تقریبا21بمبلغ Wenaالمصریة بتعویض شركة 

.)957(الحكم

الفرع الثاني

استئثار محكمة التحكیم بتسویة النزاع

اختصاص محكمة ثر الإیجابي، أي یستدعي احترام اتفاق التحكیم وتحقیق فعالیته أن یقابل الأ

القضائیة الوطنیة بالفصل في النزاع الذي اتفق عدم اختصاص الجهات والتحكیم، أثرا سلبیا وه

)958(یة التشریعات الوطنیة الحدیثةأدى هذا الأمر بغالب.ریق التحكیمالأطراف على تسویته عن ط

أن هناك نزاعین منفصلین، الأول مع شركة الفنادق المصریة لمخالفتها الاتفاقات المبرمة Wenaدفعت شركة -)956(

أما الثاني فهو قائم مع الحكومة .ف على ذلكمعها وهو خاضع لنظام التحكیم في مصر تطبیقا لاتفاق الأطرا

.المصریة لعدم تقدیمها الحمایة الكاملة والتعویض المناسب لمصادرة استثماراتها في مصر

.115المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د:راجع-
، متاح على موقع 08/12/2000من الحكم الصادر في موضوع النزاع بتاریخ 600و582راجع الفقرتین -)957(

.يالدولالمركز
یكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت ":ق إ م إ على أن 1045مثلا تنصّ م -)958(

."ن له وجود اتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد الأطرافالخصومة التحكیمیة قائمة، أو إذا تبیّ 

الدفع بوجود اتفاق التحكیم في القانون :أحمد إبراهیم عبد التواب /د:راجع حول الدفع بوجود اتفاق التحكیم-

.وما بعدها45، ص 2006، قطر 1، المجلة القانونیة والقضائیة، عدد 1القطري والمقارن، ج 
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الدولي إلى تقریر مبدأ استئثار محكمة التحكیم بتسویة النزاع )959(والاتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم

.المطروح علیها

دت على استقلال المركز الدولي للفصل في موضوع النزاع محلّ اتفاقیة واشنطن قد أكّ إذا كانت 

صّ توجود التزام على عاتق الدول المتعاقدة بموجبه لا یخعن ذلكبیترتّ ، فإنهالاتفاق بین الأطراف

إن .یةا لأحكام هذه الاتفاققفالتي تدخل في اتفاق تحكیم مبرم و عاتاز قضائها الوطني بالفصل في الن

وبالإجراءات الوقتیة أمدى اختصاص القضاء الوطني والمبدأ ههذاالتساؤل الذي یثار بشأن

.التحفظیة التي یستدعیها الحفاظ على حقوق الأطراف؟

:من الاتفاقیة26المبدأ في المادة علىتأكیدال–أولا

مستقلا عن كل نظام قانوني نظام التحكیم أمام المركز الدولي بطبیعة خاصة، إذ یعدّ زیتمیّ 

إجراءات التحكیم وفقا للقسم من اتفاقیة واشنطن، بموجبها تتمّ 44میتجلى ذلك من خلال نصّ .وطني

راءات خذ الإجكما تتّ .ووظائف محكمة التحكیملرابع من الاتفاقیة والخاص بسلطاتالثالث من الفصل ا

لت فضلا عن هذا، خوّ .موافقة الأطراف على اللجوء إلى التحكیمملا بقواعد التحكیم النافذة وقت ع

لائحة التحكیم وفاقیة أـتضمنها نصوص الاتة الفصل فـي كـل مسألة إجرائیة لـم تهیئة التحكیم سلط

.أمام المركز

ة ل أیّ كفلت اتفاقیة واشنطن استقلال محكمة التحكیم بنظر النزاع دون تدخّ ،یزاستكمالا لهذا التمّ 

:منها على ما یلي26م إداریة، حیث تنصّ وجهة أخرى قضائیة أ

موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة یعتبر ما لم ینص على "

ویجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على -ةتخلیا عن مباشرة أي طریق آخر للتسوی-غیر ذلك

طرح النزاع على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة، استیفاء طرق الطعن الداخلیة سواء الإداریة أو

."القضائیة

ات الاستثمار، ـعاز على تحكیم المركز الدولي لتسویة نأن موافقة الدولة واضح من هذا النصّ 

دت الاتفاقیة على بذلك أكّ .هاطریق آخر للفصل فیموافقة على استبعاد أيّ یعتبر في ذات الوقت 

یراد من هذا المسلك من .المطروحة علیهازعةاستئثار محاكم تحكیم المركز بنظر كل عناصر المنا

على سیر إجراءات وقبل واضعي الاتفاقیة، تفادي تأثیر تدخل جهات أخرى على علاقة الأطراف أ

:، وراجع كذلك حول الموضوع1958من اتفاقیة نیویورك لعام 2/3م :أنظر-)959(

.163المرجع السابق، ص :سامیة راشد /د-
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من جهة ،وعلى تنفیذ الحكم الصادر في النزاع، من جهةمام محكمة تحكیم المركزتسویة النزاع أ

.)960(أخرى

ز بها اتفاقیة واشنطن، أجاز واضعوها للدولة المتعاقدة اشتراط استنفاذ انتهاجا للمرونة التي تتمیّ 

مركز الإداریة، قبل اللجوء إلى طلب تحكیم الوطرق الطعن الداخلیة، سواء القضائیة منها أ

بمفهوم المخالفة، في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط على موافقة الدول للجوء إلى تحكیم .)961(الدولي

القید قبل طرح النزاع على هذا ك في مواجهة المستثمر الأجنبي بهذاالمركز، فإنها لا تستطیع أن تتمسّ 

.الدوليالجهاز

لت لتأكید استئثار محكمة التحكیم بنظر النزاع، بل خوّ 26م لم تكتف اتفاقیة واشنطن بنصّ 

منها هیئة الحكم سلطة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابیر تحفظیة للمحافظة 47بموجب المادة 

فق الظروف المحیطة بالنزاع ضرورة اتخاذها، ما لم یتّ حقوق الخاصة لكل طرف، عندما تدعوعلى ال

ع بسلطة تقدیریة في اتخاذ التدابیر كما یلاحظ أنه إذا كانت المحكمة تتمتّ .)962(الأطراف خلاف ذالك

.)963(ذلك أن توصي بها من تلقاء نفسهاكالتحفظیة إن طلب منها ذلك، فإنه یمكنها 

، إذ 26ة لتلك المنصوص علیها في ملكمّ من الاتفاقیة إضافة قاعدة م47م بموجب هكذا، تمّ 

الوقتیة و لة في إطار المركز الدولي وحدها بنظر الطلبات الموضوعیةالمشكّ ع محكمة التحكیم تتمتّ 

.ام جهة واحدةمیة عدم تجزئة عناصره وتركیزها أالخاصة بالنزاع، سعیا من واضعي الاتفاق

Holidayاتخاذ التدابیر التحفظیة في قضیة من الناحیة العملیة، تمّ  Inns c/Maroc

(ARB/72/1) وكذا في قضیةAGIP c/Congo (ARB/77/1). ّتأمیم شركة ففي القضیة الثانیة، تم

AGIPمن إعداد ام عجز الشركةأم.القوات العسكریة للدولة المضیفةواحتلال أماكن تواجدها من قبل

مت بعریضة أمام محكمة التحكیم لطلب اتخاذ تدابیرعملیاتها ومحضر جرد أموالها، تقدّ لحصیلة وقف

الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، :محمود مصیلحي /صلاح الدین جمال الدین، د/د-)960(

.21، ص 2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 
ت الخاصة الأجنبیة لم تتعرّض یلاحظ أن معظم الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر بشأن حمایة وتشجیع الاستثمارا-)961(

إلى شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلیة قبل اللجوء إلى التحكیم الدولي، بل وضعته كخیار للمستثمر بدلاً من 

أنظر على سبیل المثال اتفاقیة الجزائر مع كل من حكومة البرتغال، المملكة الأردنیة .لجوئه إلى قضاء التحكیم

.وحكومة إیطالیا
"من الاتفاقیة على أن 47م تنص-)962( رت أن تى قدّ طراف على غیر ذلك، یجوز للمحكمة ملم یتفق الأما:

."الظروف تتطلب ذلك، أن توصي بكافة التدابیر التحفظیة التي تستهدف فقط المحافظة على حقوق الأطراف
.من لائحة التحكیم أمام المركز3، 39/1راجع المادة -)963(
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الحفاظ على جمیع الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة من طرف المدعى من أجل جمع و تحفظیة

.)964(إعداد قائمة بشأنها قصد تقدیمها لهیئة الحكمانتظارعلیه، فقضت المحكمة بذلك في 

نها اتفاقیة واشنطن في مجال استئثار هیئة التحكیم بالفصل في رغم النصوص التي تتضمّ 

وتبدیدها من الطرف الآخر أوخشى أحد الأطراف من ضیاع حقوقه أأن یو أنه قد یحدثالنزاع، إلاّ 

إجراء تحفظي أمام المحاكم الداخلیة بهدف طلبتقدیمبامه بتغییر الأدلة التي تثبت حقه، فیبادرقی

إلى التساؤل حول مدى جواز اللجوء إلى القضاء یدعونا هذا الأمر.)965(الحفاظ على تلك الحقوق

نته اتفاقیة واشنطن من نصوص في هل یتعارض ذلك مع ما تضمّ و الداخلي لطلب مثل هذه التدابیر؟ 

.هذا الشأن؟

.عنىا في هذا المقد تضمنت نصّ ، یجب ملاحظة أن لائحة التحكیم أمام المركزجهة أولىمن

تخاذ تدابیر ل جهات أخرى في مجال الأمر باإلى إمكانیة تدخّ ئحة من هذه اللا39/5لقد أشارت م 

ثناء إجراءات أورى لاتخاذ هذه التدابیر، سواء قبل أخل جهة قضائیة أتدخّ ت على أن تحفظیة، إذ نصّ 

من الاتفاقیة، بشرط أن یكون هناك اتفاق بین الأطراف 47نته م التحكیم، لا یتعارض مع ما تضمّ 

.على ذلك

ة دولة أخرى أیّ و دولة المستثمر الأجنبي أوب على اعتبار الدولة المضیفة أثانیة، یترتّ من جهة 

فإذا .)966(طرفا في اتفاقیة واشنطن، یجعل هذه الأخیرة جزء من القانون الوطني بمجرد التصدیق علیها

، فإن كان القانون الوطني للقاضي المعروض علیه طلب التدبیر التحفظي یمنح له هذا الاختصاص

عدمدخول اتفاقیة واشنطن ضمن النظام القانوني لدولة القاضي یضع على عاتق هذا الأخیر التزام

لهذا، فإن موافقة أطراف النزاع على تحكیم المركز .النظر في الدعوى المرفوعة من صاحب المصلحة

هذه النصوص، هم خلافلمعتمد أمامه، وعدم اتفاقالدولي وفقا للاتفاقیة التي أنشأته ونظام التحكیم ا

إلى اختصاص محكمة تحكیم استنادایلتزم القضاء الداخلي بعدم قبول الدعوى المعروضة علیه

.)967(المركز

:أنظر-)964(
G. DELAUME : Le centre international pour le règlement des différends…, JDI N°4, 1982, Op. Cit., P. 852.

.22المرجع السابق، ص :محمود مصیلحي /صلاح الدین جمال الدین، د/د-)965(
:من الاتفاقیة كما یلي69حیث جاء نصّ م )966(

ضروري لوضع أحكام هذه الاتفاقیة لترتیبات التشریعیة وغیرها مما هون على كل دولة متعاقدة، اتخاذ ایتعیّ "

."هایضاموضع التطبیق داخل أر 
آثار قبول التحكیم في المنازعات الخاصة الدولیة، مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، :محمود مصیلحي /د:راجع-)967(

.1586، ص 2010، القاهرة 2، ج 15عدد 
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اتفاقهم فإنمن اتفاقیة واشنطن، 47وم26مفق الأطراف المتنازعة خلاف نصّ هكذا، ما لم یتّ 

اتخاذ التدابیر التحفظیة وعلى اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي یعني تنازلهم عن طلب نظر النزاع أ

.)968(لة في إطار المركزمن أیة جهة أخرى كانت خلاف محكمة التحكیم المشكّ 

ل، لعدید من الدو لصادرة عن محاكم القضاء الداخلي لد هذا التفسیر في العدید من الأحكام اجسّ 

.ظ على الأموال المنقولة للدولة المضیفة حفاظا على حقوقهمبشأن طلبات المستثمرین الأجانب بالتحفّ 

أن جانبا من القضاء الداخلي عارض فكرة استئثار قضاء تحكیم المركز الدولي بالنظر في جمیع غیر

.متعاقدةة دولة أخرى عناصر النزاع القائم بین الدولة المضیفة المتعاقدة ورعیّ 

:تطبیقات المبدأ في إطار أحكام القضاء الداخلي-ثانیا

یتمثل الاتجاه الغالب في أحكام القضاء الداخلي بشأن استئثار محكمة تحكیم المركز الدولي 

بنظر جمیع عناصر النزاع المطروح علیها، بما في ذلك طلب اتخاذ التدابیر التحفظیة، في تأكید هذا 

بمثابة تنازل منهم عنهذا الموقف إلى اعتبار اتفاق الأطراف على التحكیم لدى المركزیرجع.المبدأ

حق التقاضي وطلب اتخاذ أي تدبیر تحفظي لدى أیة جهة أخرى سوى محكمة التحكیم المشكلة في 

ض إلى نزاعین نه من خلال التعرّ بیّ سنهذا ما .ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك،إطار المركز

.القضاء الداخلي منهاموقفو 

Atlanticنزاع شركة -1 Triton ّحكومة غینیاضد:

Atlanticمع الشركة النرویجیة اعقد1981حكومة غینیا سنة أبرمت Triton Company Ltd

العاملة في مجال تجهیز سفن الصید، قصد إعداد وتشغیل وتسییر عدد من السفن للصید في المیاه 

لمیكانیكیة ا ثار النزاع بین الأطراف نتیجة التعقیدات الفنیة والأعطال الكهربائیة والمّ .الغینیةالإقلیمیة 

لجأت هذه الأخیرة إلى .رفضت الحكومة الوفاء بالتزاماتها المالیة تجاه الشركةالتعاقد،في السفن محلّ 

ط التحكیم الوارد في للمطالبة بحقوقها على أساس شر 19/01/1984تحكیم المركز الدولي بتاریخ 

.)969(العقد

بات الوقتیة أمام القضاء الوطني على عرض النزاع على التحكیم الخاص أو حتى التحكیم لا تؤثر الطل-)968(

من اتفاقیة واشنطن في أنظمة 26المؤسسي غیر تحكیم المركز الدولي، نظرا لعدم وجود نصّ مماثل للمادة 

:راجع حول الموضوع.التحكیم الأخرى

م ل ت ع د، عدد -دراسة مقارنة–م العربي والدولي التدابیر الاحتیاطیة في التحكی:عبده جمیل عصوب -

.وما بعدها13، ص 2001، بیروت 18
:راجع بشأن وقائع القضیة-)969(

E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1988, Op. Cit., P. 181 et s.
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، استصدرت الشركة النرویجیة أمرا بالحجز التحفظي على السفن التي 06/04/1984بتاریخ 

قامت الحكومة الغینیة والشركة الوطنیة لسفن الصید .الفرنسیةQuimperمن محكمة )970(تهاأعدّ 

بإلغائه لأنه جاء مخالفا لاتفاقیة ، حیث طالبتا Rennesباستئناف أمر الحجز أمام محكمة استئناف 

إلى تحكیم المركز الدولي في تاریخ سابق على وااصة وأن الأطراف المتنازعة قد لجئواشنطن خ

.صدوره الأمر بالحجز على السفن

ر ض الدولة لدى محكمة الاستئناف تقریرا یساند فیه طلب الأطراف المستأنفة، حیث ذكّ م مفوّ قدّ 

ا یجعل هذه الأخیرة جزء من القواعد القانونیة ، ممّ )971(رف في اتفاقیة واشنطنبأن الدولة الفرنسیة ط

مبدأ استئثار محكمة تحكیم المركز بنظر النزاع المطروح ق إلىكما تطرّ .لزمة للقاضي الفرنسيالم

شرط التحكیم المبرم بین الأطراف یفرض علیهم عرض النزاع على تحكیم أنعلیها، إذ أوضح

 عن ذلك، فإن محكمة التحكیم تنفرد بالاختصاص في اتخاذ الإجراءات التحفظیة بشأن فضلا.المركز

.)972(بعة أمامهاالمنازعات المطروحة علیها تطبیقا لنصوص الاتفاقیة ولوائح التحكیم المتّ 

لا یوجد اتفاق بین الأطراف على استبعاد اختصاص محكمة هلاحظت محكمة الاستئناف أن

عرضه علیها في تاریخ سابق على اذ الإجراءات التحفظیة، فضلا عن أن النزاع تمّ تحكیم المركز باتخ

الموافقة أنكما اعتبرت محكمة الدرجة الثانیة.تقدیم طلب الحجز التحفظي أمام قاضي الدرجة الأولى

استبعاد جمیع الطرق الأخرى، مما یعني أنه وإن كان للمحاكم هي بمثابةعلى تحكیم المركز الدولي 

الاختصاصأن هذا بالفصل في طلبات الحجوز التحفظیة على الأموال، إلاّ الاختصاصالوطنیة 

.)973(المنشأة لهالاتفاقیةمحكمة تحكیم المركز طبقا لنصوص باختصاصد یتقیّ 

من 39وواشنطن اتفاقیةمن 47و26على الموادRennesهكذا، استندت محكمة استئناف 

لائحة التحكیم أمام المركز، التي تكفل لمحكمة التحكیم القضاء بالإجراءات التحفیظیة التي تراها 

ن على شركة تلقاء نفسها، للقول أنه كان یتعیّ سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو من ،ضروریة

Atlantic Tritonعلى السفن أمام محكمة تحكیم المركز المعروض تقدیم طلب توقیع الحجز التحفظي

.الفرنسیةQuimperمن محكمة علیها النزاع في الموضوع بدلاً 

Atlanticتعود ملكیة السفن المعدّة والمجهّزة من طرف شركة -)970( Triton للشركة الغینیة لسفن الصیدSoguipêche.

:راجع ملخّص النزاع أمام القضاء الفرنسي في

.25المرجع السابق، ص :محمود مصیلحي /صلاح الدین جمال الدین، د/د
.20/09/1967ودخلت حیّز التنفیذ في إقلیمها بتاریخ 22/12/1965وقّعت فرنسا على الاتفاقیة بتاریخ -)971(

.2الدول المصادقة على اتفاقیة واشنطن، ملحق رقم راجع قائمة
.142المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د:أنظر-)972(
.143-142نفس المرجع السابق، ص ص -)973(
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قضت بعدم بة لطلبات الأطراف المستأنفة، إذالمحكمة في الأخیر إلى الاستجاانتهت

النزاع، ید موضوع صن الـقاضي الدرجة الأولى بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على سفاختصاص

.)974(ن إلغاءهمما یتعیّ 

:غینیاضدّ Mineنزاع شركة -2

Maritimeاستثمار أبرم بین شركة باتفاقق هذا النزاع یتعلّ  International Nominees

Establishment (Mine)
.من دولة غینیا(Bauxite)مع حكومة غینیا لنقل خام الألمنیوم )975(

أثناء تنفیذ الاتفاق، ثار الخلاف بین الطرفین بسبب تخلي الحكومة عن المشروع، فلجأت 

بعد لجوئها إلى التحكیم أمام الجمعیة 1984الشركة إلى تحكیم المركز الدولي لطلب التعویض عام 

.)976(دون جدوى1980عام (AAA)الأمریكیة للتحكیم 

إلى القضاء الوطني في بلجیكا وسویسرا Mineشركة أثناء إجراءات التحكیم أمام المركز، لجأت

مت بطلب ل ذلك، تقدّ ـن أجـم.ل منهماـمن أجل الحصول على أمر بالحجز على ممتلكات غینیا في ك

رفض الطلب أنه تمّ البلجیكیة، إلاّ Antewerpتوقیع الحجز أمام قاضي الأمور الإستعجالیة بمحكمة 

:)977(نظرا للأسباب الآتیة

لجوء الأطراف المتنازعة إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار وقضاء -1

.للفصل فیهباختصاصهامحكمة التحكیم المعروض علیها النزاع 

:، ویمكن الإطلاع علیه في26/10/1984قرارها بتاریخ Rennesأصدرت محكمة استئناف -)974(
JDI N°4, 1985, P. 925 et s.

تحمل هذه الشركة جنسیة لیشتنشتاین وهي دولة لیست طرفا في اتفاقیة واشنطن، وعلیه اتفق على معاملتها -)975(

من اتفاقیة )ب(25/2نظرا لخضوعها للرقابة الأجنبیة عملا بالمادة )سویسرا(كرعیّة دولة أخرى متعاقدة 

.واشنطن
.ة قد تمّ إبطاله من طرف المحكمة العلیا لولایة كولومبیایعود ذلك إلى أن الحكم الصادر عن هذه الجمعی-)976(

.1588ص 65المرجع السابق، هامش :محمود مصیلحي /د:أنظر

:راجع أیضا مجریات القضیة أمام الجمعیة الأمریكیة للتحكیم

.وما بعدها225المرجع السابق، ص :رقیة ریاض إسماعیل -
:راجع حول عرض هذه الأسباب-)977(

.145المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د-
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ا یجعل نصوصها نافذة في ، ممّ )978(واشنطناتفاقیةطرفا في )بلجیكا(دولة القاضي اعتبار-2

من الاتفاقیة ما دام الأطراف المتنازعة لم یتفقوا على 26م القاضي بنصّ والتزامالبلجیكي قلیمالإ

.إتباع طریق آخر لتسویة النزاع

السویسریة Genèveإلى محكمة Mineإثر الحكم الصادر عن القضاء البلجیكي، لجأت شركة 

ن هذه علما أ،سویسرالتوقیع الحجز التحفظي على ممتلكات غینیا في 1986بنفس الطلب عام 

.)979(تفاقیة المركز الدوليطرف هي الأخرى في االأخیرة

بتوقیع الحجز التحفظي یتناقض مع طلبها Mineبأن طلب شركة Genèveأجابت محكمة 

ن هذا، ـلا عـفض.واشنطناتفاقیةمن 26متحكیم المركز الدولي، حیث أن ذلك یتعارض مع نصّ 

مستثمر الخاص الأجنبي على محكمة ها مع الاعز الدولة على عرض ناعتبرت المحكمة أن موافقة

لا ،في المقابل.ةـولیة دـام محكمـمقاضاتها أمقـالتحكیم في إطار المركز الدولي تمنح للمستثمر ح

في حالة رضة للضغط علیها عن طریق مقاضاتها أمام جهة أخرى، إلاّ یمكن أن تكون هذه الدولة عُ 

.)980(بحكم التحكیم الصادر في النزاعالتزامهاعدم 

بناء على ما سبق، انتهت المحكمة إلى عدم إصدار حكم بالحجز التحفظي على ممتلكات 

فق الأطراف على من خلال محكمة التحكیم المطروح علیها النزاع، طالما لم یتّ غینیا في سویسرا إلاّ 

لتحكیم عملا طرق التقاضي الوطنیة قبل اللجوء إلى ااستنفاذخلاف ذلك، ولم تشترط الدولة المتعاقدة 

.واشنطناتفاقیةبنصوص 

هیئة التحكیم إلى إرادة الأطراف، فإذا كانت هذه الإرادة اختصاصم أنه یستند یستخلص مما تقدّ 

لها لت هیئة التحكیم الفصل في النزاع الموضوعي، فإن هذه الإرادة یمكنها أیضا أن تخوّ قد خوّ 

التحكیم أمام المركز الدولي لا یقتصر لاتفاقلمانع لهذا، فالأثر ا.الحمایة الوقتیةلتقریرالاختصاص 

واشنطن اتفاقیةرغم هذا، فإن .سع لیشمل أیضا التدابیر التحفظیةتّ یعلى المنازعات الموضوعیة، وإنما 

تحفظیة في خصومة التحكیم في حالة وإجراءات وقتیة أتخاذلاتركت الباب مفتوحا أمام قضاء الدولة 

.الاتفاقیةمن 47ف تطبیقا للمادة بین الأطرااتفاقوجود 

.26/09/1970ودخلت حیّز التنفیذ بتاریخ 15/12/1965وقّعت بلجیكا على اتفاقیة واشنطن بتاریخ -)978(

.2راجع قائمة الدول المصادقة على الاتفاقیة المنشأة للمركز، ملحق رقم -
ودخلت حیّز التنفیذ في إقلیمها بتاریخ 22/09/1967وقّعت سویسرا على اتفاقیة واشنطن بتاریخ -)979(

.، راجع الملحق السابق14/06/1968
:13/03/1986المتّخذ في حكمها الصادر بتاریخ Genèveراجع حول موقف محكمة -)980(

.147-146المرجع السابق، ص ص :حسین أحمد الجندي /د-
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:المعارض لمبدأ استئثار محكمة التحكیم بالنزاعالاتجاه-3

التحكیم یقتصر فقط على الجوانب الموضوعیة لاتفاقع ناإلى أن الأثر المالاتجاهیذهب هذا 

تبعي أثناء خصومة التحكیم مثل الإجراءات الوقتیة بشكلإلى المسائل التي قد تثورللنزاع، ولا یمتدّ 

قضاء الدولة صاحب الولایة اختصاصإسباغ الحمایة الوقتیة من بالنتیجة لذلك، یظلّ .والتحفظیة

.)981(العامة

الإجراءات الوقتیة باتخاذللقضاء الوطني بالاختصاصالاعترافمسألة "أن الاتجاهیعتبر هذا 

والتحفظیة هي ضرورة حتمیة نظرا لحاجتها إلى الإجبار والإلزام اللذین تحتكرهما الدولة، خاصة في 

.)982("جلساتها التي لا تعقد بصفة دائمةانعقادعدم حالة عدم تشكیل هیئة التحكیم أو

.B:استند الأستاذ MARCHAIS حكیم المركز في إطار ت،الاتجاهلتدعیم وجهة نظر هذا

إلى أن استقلال واستئثار محاكم تحكیم هذا الجهاز الدولي بنظر جمیع عناصر النزاع ،الدولي

ر ذلك عن طریق تتعارض مع الواقع، خاصة إذا ما كانت هناك حاجة لتوقیع التدابیر التحفظیة وتعذّ 

ل دون حق الأطراف صریح یحو فضلا عن هذا، لا یوجد نصّ .محكمة التحكیم نظرا لعدم تشكیلها بعد

.)983(التدابیر التحفظیة لحمایة حقوقهم من الضیاعاتخاذبالمحاكم الوطنیة بشأن الاستعانةفي 

القضاء الوطني الإجراءات التحفظیة، اتخاذنظر، ذلك أن مسألة إن وجهة النظر السابقة محلّ 

بشأنه على تسویته عن طریق تحكیم المركز الدولي، یتوقف على إرادة الأطراف اتفقبشأن نزاع 

من لائحة تحكیم المركز، صریحتین 39من الاتفاقیة وكذا م47م علاوة على أن نصّ .المتنازعة

.بشأن ذلك

المحاكم الوطنیة، حیث ذهبت لاختصاصد المؤیّ الاتجاهرغم هذا، تبنى القضاء الفرنسي 

Atlanticض الفرنسیة عندما عرض علیها النزاع بین الشركة النرویجیة محكمة النق Triton بشأن ،

أن للمحاكم الوطنیة أن تنظر فیما یعرض اعتبار، إلى Rennesاستئنافالقرار الصادر عن محكمة 

حكم بالحجز التحفظي على أموال أحد أطراف النزاع لحساب الطرف وأأمراستصدارعلیها بشأن 

.الآخر

شروط اتفاق التحكیم وآثاره، رسالة دكتوراه، جامعة     :دباس باسمة لطفي :راجع في عرض هام الاتجاه-)981(

.وما بعدها388،  ص 2005القاهرة، كلیة الحقوق، القاهرة 
.315المرجع السابق، ص :ناصر عثمان محمد عثمان /د:نقلا عن-)982(
.B:أنظر موقف الأستاذ-)983( MARCHAIS153المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د:في.

التدابیر الوقتیة والتحفظیة في التحكیم :علي الشحات الحدیدي /د:وراجع حول هذا الاتجاه في الفقه الفرنسي-

.85-83، ص ص 1997الاختیاري، دار النهضة العربیة، القاهرة 
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ة، أي نیركز الدولي المعـالمنشأة للمالاتفاقیةمحكمة النقض في قرارها على أن نصوص ستندتا

لاتخاذبالمحاكم الوطنیة الاستعانة، لا یقصد منها حرمان أطراف النزاع من 47و26المادتین 

إجراءات الحجز التحفظي من أجل ضمان تنفیذ حكم التحكیم الذي ینتظر صدوره عن هیئة تحكیم 

قد أساءت تطبیق هذه Rennesمن أجل ذلك، اعتبرت المحكمة أن محكمة استئناف .المركز

اختصاصالقاضي بعدم الاستئنافقرار محكمة إلغاءمحكمة النقض إلى انتهتبالتالي، .النصوص

.)984(جة الأولى بإصدار أمر الحجز التحفظي على سفن الصید الغینیةقاضي الدر 

:)985(إلیه بناء على الحجج الآتیةانتهىانتقد القرار السابق بما 

كان وقتیا، وول،أمروحكم ألاستصدارم أحد أطراف النزاع أمام القضاء الداخلي یؤدي تقدّ -1

.أكثرون هیئة التحكیم والمحاكم الوطنیة في دولة أت إجراءاته ما بیإلى توسیع نطاق النزاع وتشتّ 

ر إمكانیة اللجوء إلى القضاء الداخلي على عمل هیئة التحكیم وإمكانیة مواجهة ؤثّ ت-2

.صعوبات في تنفیذ الحكم الذي ستصدره في موضوع النزاع

بكل نصوصها وقواعد التحكیم التزامهاواشنطن اتفاقیةتصدیق الدولة على ب عنیترتّ -3

جزء من القانون الوطني في هذه الدولة، بل أن هذه القواعد أولى باعتبارهاالخاصة بالمركز الدولي، 

.تشریعي مخالف لهابالتطبیق عند وجود نصّ 

ة توقف على إرادالتحكیم بنظر جمیع عناصر النزاع یهیئة استئثارمن جانبنا، نعتبر أن مسألة 

لد الحاجة التي توّ الاستعجالفإذا كانت الإجراءات التحفظیة صورة من صور .متنازعةالأطراف ال

على الاتفاقالمركز القانوني، یمكن دائما للأطراف أوالعاجلة للحمایة القضائیة لتفادي الضرر بالحق 

أثناء وأاللجوء إلى القضاء الداخلي لطلب مثل هذه التدابیر، بصفة خاصة قبل بدء إجراءات التحكیم 

.ا وروحاواشنطن نصّ اتفاقیةالأطراف، یضمن تطبیق باتفاقأي بهذه الكیفیة، .تشكیل هیئة التحكیم

الفرع الثالث

ر السیر في الإجراءات عند غیاب أحد الأطرافعدم تأثّ 

إذا كان المجرى العادي لخصومة التحكیم أن یتم عرض النزاع على هیئة التحكیم ویشارك 

تقدیم وسائل الدفاع والإجراءات، حیث یسعى كل طرف إلى إثبات ما یدعیه أاتخاذالأطراف في 

.27المرجع السابق، ص :محمود مصیلحي /الدین، دصلاح الدین جمال/د:راجع ملخص هذا القرار-)984(
.30-28نفس المرجع السابق، ص ص :حول هذه الحجج والأسانید المقدّمة، راجع -)985(
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أنه قد یلجأ أحد الأطراف إلى تبني الفصل في النزاع القائم، إلاّ المختلفة وتدعیمها بالأدلة حتى یتمّ 

.)986(الإجراءاتهذه اتخاذعدم مشاركته في وموقفا سلبیا بغیابه أ

التحكیم عن الحضور، إذ لا یعلن صراحة سحب رضائه اتفاقطرافأقد یحدث أن یمتنع أحد 

للضغط على وم وسائل دفاعه، بهدف تعطیل الفصل في النزاع أمحكمة التحكیم ولا یقدّ باختصاص

.ر سلبا على فاعلیة نظام التحكیمالطرف الآخر لقبول التسویة التي یرغبها، الشيء الذي قد یؤثّ 

إجراءات السیر في خصومة اتخاذواشنطن حالة غیاب أحد الأطراف وعدم اتفاقیةلقد واجهت 

الاتفاقمحكمة التحكیم في نظر النزاع، ضمانا لفاعلیة استمراربموجبه یتمّ ت حلاّ التحكیم، إذ تبنّ 

في العدید من د هذا الحلّ فضلا عن هذا، جسّ .للمركز الدوليالاختصاصعلى التحكیم الذي یسند 

رة ق إلى ذلك مبینین الضمانات المقرّ ن التطرّ عروضة على محاكم المركز، الأمر الذي یتعیّ القضایا الم

.للطرف الغائب

:ق حالة الغیابالنظر في النزاع رغم تحقّ استمرار-أولا

نزاع متعلق إلیها بعرض أيّ تانضمّ على عاتق الدولة التي التزامواشنطن أيّ اتفاقیةتضعلم 

كما لیس هناك ما یلزم الأطراف أن یسندوا ،على تحكیم المركز دون موافقتهاالاستثماراتبإحدى 

على الاتفاقفي مقابل هذا، إذا تمّ .الفصل في النزاع القائم بینهم لمحاكم تحكیم المركزاختصاص

منهم أن یسحب اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي، فإن الأطراف یلتزمون بذلك، حیث لا یجوز لأيّ 

.بإرادته المنفردةالاختصاصه السابقة على هذا موافقت

أما لمواجهة السلوك السلبي لأحد أطراف النزاع حیال إجراءات التحكیم أمام المركز، فقد حرص 

ذلك من خلال ،واشنطن على تأكید فاعلیة نظام التحكیم في إطار هذه الهیئة الدولیةاتفاقیةواضعو

جراءات وعرض وجهة نظره لیس من على أن عدم حضور أحد أطراف النزاع للمشاركة في الإالنصّ 

.نه عدم الفصل في موضوع النزاعشأ

ب أحد أطراف الخصومة التحكیمیة ، فإن تغیّ الاتفاقیةمن 45معملا بنصّ من أجل هذا، 

نى من ذلك تثسهائها، یإنوسببا لوقف إجراءات الخصومة أعن تقدیم أوجه دفاعه لا یعدّ وامتناعه

لتسویة النزاع بصفة ودیة قبل صدور حكم التحكیم تطبیقا فالأطرامشترك بین اتفاقحالة ما إذا وجد 

إنهاء الإجراءات بناء على طلب أحد الأطراف، كما یتمّ .من لائحة التحكیم أمام المركز43/1للمادة 

تكن المحكمة رتیر العام للمركز، إن لم السكوذلك عن طریق تقدیم عریضة العدول لدى المحكمة أ

:راجع حول قاعدة التنفیذ العیني لاتفاق التحكیم-)986(

.بعدهاوما114، المرجع السابق، ص ...الاتجاهات المعاصرة:حفیظة السید الحداد /د-
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كما یعتبر تخلیا عن الإجراءات، عدم .)987(یطة أن یقبل الطرف الآخر هذا العدوللة بعد، شر مشكّ 

.)988(ة ستة أشهرلمدّ اتخاذهاالمشترك للأطراف في الاستمرار

الإجراءات، یمكن للطرف اتخاذعن المشاركة في امتناعهوفي حالة غیاب أحد الأطراف أ

إثباته وإصدار والتصریح به أبما تمّ الاكتفاءالحاضر أن یودع عریضة أمام هیئة المحكمة طالبا فیها 

غ الطرف المعني بالغیاب یجب على المحكمة، في هذه الحالة، أن تبلّ .حكم في موضوع النزاع

ن تون یوما، ما لم یتبیّ ـة السدّ ـیتجاوز ذلك ممة وتمنحه أجلا لتقدیم أوجه دفاعه دون أن بالعریضة المقدّ 

.)989(تقدیم وسائل الدفاعوللمحكمة أنه لا ینوي الحضور أ

موقف من جانب الطرف أيّ اتخاذد من طرف محكمة التحكیم دون الأجل المحدّ انتهاءبعد 

د من مسألة كّ بعد التأ،الغائب، یمكن لها النظر في النزاع المطروح علیها وإصدار حكم في الموضوع

.)990(مة من حیث الواقع والقانونالمقدّ الالتماساتوتأسیس الاختصاص

على مبدأ عدم جواز سحب الموافقة على 25واشنطن في ماتفاقیةت هكذا، بعد أن نصّ 

على هذا المبدأ بالنصّ الاتفاقیةواضعوبتسویة النزاع في إطار المركز، فقد أكمل الاختصاص

عدم وراف أـاب أحد الأطـق فیها حالة غیالنظر في موضوع النزاع حتى في الحالة التي تتحقّ استمرار

.الإجراءاتالاتخاذمشاركته في 

لتسلیم لسببا أحد الأطراف على تقدیم أوجه دفاعه لا یعدّ امتناعتجدر الإشارة في الأخیر، أن 

:، حیث تنص صریحافاقیةالاتمن 45/1م ة إدعاءات الطرف الحاضر، إذ جاء نصّ بصحّ 

عن تقدیم أوجه دفاعه فإنه لا یعد لهذا السبب في حد ذاته مسلما امتنعب أحد الطرفین أوإذا تغیّ "

".بإدعاءات الطرف الأخر

دت هذه القاعدة، خارج قضاء المركز الدولي، في القضیة المطروحة بین الشركة سبق وأن جسّ 

، حیث ورد في الحكم الصادر فیها بتاریخ SAPHIRوالشركة الكندیة (NIOC)الإیرانیة للبترول 

:ما یلي15/03/1960

من لائحة التحكیم، تحدّد المحكمة أو السكرتیر العام، عند الاقتضاء، میعادا للطرف 44أنه تطبیقا للمادة حیث-)987(

إن لم یبد موقفا خلال المدّة المحدّدة، اعتبر سكوته قبولا .الآخر لتحدید موقفه من طلب صاحب العریضة

، فتستمر إجراءات التحكیم حتى صدور حكم أما في حالة معارضته على العدول.ویتّخذ أمرا بإنهاء الإجراءات

.منهي للنزاع
.من لائحة التحكیم45/1راجع المادة -)988(
.من لائحة التحكیم3، 42/2من الاتفاقیة و45/2عملا بالمادتین -)989(
.من لائحة التحكیم42/4راجع المادة -)990(
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"En conséquent, le présent jugement est fondé sur les faits articulés en procédure par
la demanderesse que seule a procédé. Mais (…) l’arbitre n’a retenu comme constants que

les seuls faits dont la preuve a été rapportée à sa satisfaction dans l’instance"
)991( .

ن جامیكا وعدد اعدة السابقة في القضیة القائمة بیت القدأما في إطار المركز الدولي، فقد جسّ 

Benvenutiمن الشركات الأجنبیة الخاصة وكذا قضیة  & Bonfant ّعن فضلا.)992(الكونغوضد

قضیة ي النزاع رغم تحقّق حالة الغیاب فيإعمال النصوص المتعلقة باستمرار النظر فهذا، تمّ 

LECTO ّفصیللتي یتعیّن التطرّق لها بشيء من التلیبیریا، اضد.

:لیبیریاضدّ LETCOقضیة -ثانیا

Liberianعندما أنهت حكومة لیبیریا عقد الامتیاز المبرم مع شركة  Eastern Timber corp

،فالأطراوفقا لاتفاق ،الشركة إلى طلب تحكیم المركز الدوليلجأتوتسویق الخشب، استغلالبشأن 

.)993(للمطالبة بالتعویض عن قیمة الاستثمار وعناصر أخرى للتعویض

فت عن الحضور ولم تخلّ أنهاشاركت حكومة لیبیریا في تعیین أعضاء محكمة التحكیم، إلاّ 

ب عن امتناع المدعى علیها عن الحضور لم یترتّ .الخصومةإجراءات السیر في اتخاذتشارك في 

قابلیة إیقاف إجراءات عدمأمام المحكمة، حیث عمدت هیئة التحكیم إلى تجسید مبدأالإجراءاتإنهاء 

ار حول دون استمر لن یالإجراءاتاتخاذفي فالأطراالمنفردة، وأن عدم مشاركة أحد ةبالإرادالدعوى 

بناء على طلب الطرف الحاضر، بعد ،المحكمة النظر في طلب التحكیم والفصل في موضوع النزاع

.القانونیة تجاه الطرف الغائبالإجراءاتاتخاذ

أن حكومة لیبیریا لم تشارك في 31/03/1986نت محكمة التحكیم في حكمها الصادر بتاریخ بیّ 

عن حضور جلسة المرافعات التي عقدت في واشنطن اتخاذ إجراءات السیر في الدعوى، حیث امتنعت

ام المركز، منحت ـمن لائحة التحكیم أم42/2من أجل هذا، وعملا بالمادة .25/05/1984بتاریخ 

أن ذلك وتقدیم وسائل دفاعها، إلاّ الإجراءاتالمحكمة للمدعى علیها أجلا لتمكینها من المشاركة في 

.تنعة عن الحضورت ممر من موقف لیبیریا وظلّ لم یغیّ 

یخ دت تار أمام هذا الوضع، أعلنت محكمة التحكیم عقد جلسة أخرى في باریس وحدّ 

وزیر الزراعة اللیبیري تطلب منه -كاتب المحكمةطریقعن-غتلّ إثر هذا، ب.لعقدها09/12/1985

:نقلا عن-)991(
M. AMADIO : Op. Cit., P. 210.

:أنظر في ذلك-)992(
G. DELAUME : le Centre international pour le règlement des différends…, JDI N°4, 1982, Op. Cit., P. 824.

:أنظر في تفصیل أسباب نشوء النزاع بین الطرفین-)993(
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1988, Op. Cit., P. 167 et s.
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بهذا الموقف السلبي من .إجراءأن المدعى علیها لم تجب ولم تبادر بأيّ إبداء موقفه من ذلك، إلاّ 

.)994(جانب حكومة لیبیریا، اقتنعت المحكمة عدم جدوى الاستمرار في تأجیل النظر في موضوع النزاع

التي الإجراءاتاتخاذحكومة لیبیریا عن مشاركتها في امتناعن لمحكمة التحكیم أن هكذا، تبیّ 

محكمة وتبلیغها للحضور، لا یمنعها من رغم مشاركتها في تشكیل ال، تستدعیها خصومة التحكیم

واشنطن ولائحة التحكیم اتفاقیةاستمرار النظر في النزاع وفحص إدعاءات المدعیة تطبیقا لنصوص 

وفصلت LETCOة ما تدعیه شركة لهذا السبب، انتقلت المحكمة إلى فحص وتقدیر أدلّ .مركزالأمام 

.)995(بناء على ذلكفي النزاع 

لة للنظر في النزاع القائم بین شركة ، یظهر أن محكمة التحكیم المشكّ ممن خلال ما تقدّ 

LETCO حة التحكیم، قصد ـي لائـرة فواشنطن والقواعد المقرّ اتفاقیةوحكومة لیبیریا قد طبقت نصوص

یسمح مبدأ .أمامهاالإجراءاتاتخاذالطرف في النزاع عن الحضور والمشاركة في امتناعمواجهة 

ق حالة الغیاب بإضفاء الإلزامیة والجدیة لاتفاق الأطراف على استمرار النظر في النزاع رغم تحقّ 

.المركز الدوليتحكیماللجوء إلى

حترم یإحدى هیئاتها العامة أن وبناء على هذا، على الطرف الوطني، سواء كانت الدولة أ

هذا الأسلوب م، إذ یعدّ هیئة الحكاختصاصب من م وعدم التهرّ خاصة شرط التحكیوالتزاماتهتعهداته 

فإلى جانب استمرار المحكمة في نظر موضوع النزاع دون تقدیم أوجه ووسائل ،ضارا بمصلحته

المصداقیة في تعامله مع الإجراءاتالدفاع، یفقد الطرف الوطني الممتنع عن حضور واتخاذ 

.المستثمرین الأجانب

:رة في حالة الغیابت المقرّ الضمانا-ثالثا 

واشنطن بشأن تقریر مبدأ استمرار محكمة التحكیم في نظر اتفاقیةانتقد جانب من الفقه موقف 

یرى هذا الاتجاه .الإجراءاتتخاذ وعدم مشاركته في افیاب أحد الأطراقت حالة غالنزاع إذا ما تحقّ 

في الإجراءاتعدم إتاحة الفرصة للطرف غیر المشارك في عدم مساندة واضعي الاتفاقیة فیما یخصّ 

من وجهة نظر هذا الرأي، كان یجب وضع الضمانات التي .الحكم الصادر في النزاعالمعارضة ضدّ 

راجع حول مختلف المراسلات الرسمیة الموجّهة للمدعى علیها سواء من رئیس المحكمة أو السكرتیر العام -)994(

:للمركز أو كاتب محكمة التحكیم

.165، ص 469المرجع السابق، هامش رقم :حسین أحمد الجندي /د-
.1577المرجع السابق، ص :محمود مصیلحي /د-)995(
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من شأنها حمایة الطرف الغائب دون تقصیر من جانبه، والتي تكفل عدم اعتبار المحكمة أن غیاب 

.)996(خصومة التحكیمیته في متابعة إجراءات أن جدّ ه في شهذا الطرف بمثابة قرینة ضدّ 

ة اتفاقیعدم فتح المجال لممارسة طریق المعارضة من جانب الطرف الغائب، بموجب مرغ

رار المحكمة في الفصل في النزاع المطروح علیها في إطار المركز أن تقریر مبدأ استمواشنطن، إلاّ 

على الضمانات التي تكفل حق الطرف الغائب في تقدیم الدولي لا یعني على الإطلاق عدم النصّ 

ن الطرف الحاضر، فضلا عن أتسلیما بإدعاءات تقریر هذا المبدأ لا یعدّ أنكما .وسائل دفاعه

لاتفاقوالفاعلیة الإلزامیةضمان القوة والهدف الذي یرجى تحقیقه من وراء وضع هذا المبدأ ه

.الدوليزالمركالأطراف على اللجوء إلى تحكیم 

:)997(ا فیما یليهنذكر أهم،الرد على وجهة النظر السابقة بناء على مجموعة من الأسانیدتمّ 

للمعارضة في الإجراءاتإغفال اتفاقیة واشنطن إتاحة الفرصة للطرف غیر المشارك في -1

لى متابعة خصومة واضعیها، ذلك لدفع أطراف النزاع إأمر مقصود من جانب والحكم الغیابي إنما ه

الشيء الذي ،أمام محكمة التحكیملتماساتهمواالتحكیم والسیر فیها من خلال تقدیم وسائل دفاعهم 

.یساعد هذه الأخیرة في أداء مهامهاس

به بعد تهرّ ،إعطاء الفرصة للطرف الغائب لإجراء المعارضة في الحكم الصادر في النزاع-2

النزاع، الأمر دّ ـأممن شأنه إطالة ،السیر العادي في الخصومةالتي یستدعیهاالإجراءاتاتخاذعن 

.الذي یتعارض مع نظام تسویة المنازعات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادیة الدولیة

على الضمانات التي تكفل النصّ ام المركزیة واشنطن وكذا لائحة التحكیم أمتضمنت اتفاق-3

ق لموضوع النزاع، أن ن على محكمة التحكیم، قبل التطرّ في هذا الصدد، یتعیّ .حق الطرف الغائب

.أوجه دفاعهوتمنحه أجلا كافیا للحضور وتقدیم الإجراءاتتخطر الطرف غیر المشارك في 

بالنسبة للمحافظة على حقوق الطرف الممتنع عن الحضور أهمیةرالأكثتتمثل الضمانات -4

ن على هذا الأخیر إثبات تأسیس طلباته من حیث في عدم التسلیم بادعاءات الطرف الحاضر، إذ یتعیّ 

.التحكیم فحصها وتقدیرها قبل إصدار الحكم بشأنهاةعلى محكمجبالواقع والقانون، ثم ی

من قبل أحد الأطراف أن یوقف النظر في جراءاتالإهكذا، لیس من شأن عدم المشاركة في 

لة في إطار المركز الدولي النظر في الموضوع بناء على النزاع، بل تستمر محكمة التحكیم المشكّ 

من شأن كل هذا .رة لصالح الطرف الغائبالضمانات القانونیة المقرّ احتراممع حاضرطلب الطرف ال

.لى تحكیم المركز الدوليوالفعالیة للاتفاق عالإلزامیةإضفاء

.135، المرجع السابق، ص ...التحكیم كوسیلة لفض المنازعات:أحمد عبد الحمید عشوش /د:راجع-)996(
.168-167المرجع السابق، ص ص :حسین أحمد الجندي /د:راجع حول هذه الأسانید-)997(
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ضت لموضوع تقدیم أن اتفاقیة واشنطن قد تعرّ ،التحكیمجراءات، بصدد السیر في إتجدر الإشارة

:منها كما یلي43المادة ، إذ جاء نصّ الإثباتة أدلّ 

وقت خلال في أيّ -رت ذلك ضروریامتى قدّ -ما لم یتفق على غیر ذلك، یجوز للمحكمة "

:المرافعات أن

.تطلب من الأطراف تقدیم كافة الوثائق ووسائل الإثبات الأخرى-)أ(

".تجري التحقیقات التي تراها ضروریةتنتقل إلى الموقع و -)ب(

ع محكمة التحكیم بالسلطة التقدیریة في البحث عن الأدلة في ، تمتّ واضح من خلال هذا النصّ 

، فلها أن تسمع الشهود ةوملائمة مرحلة من مراحل الخصومة وبالوسائل التي تراها ضروریةأیّ 

لها أن تجري التحقیقات والمعاینات اللازمة عن طریق تنقّ ووالخبراء، طلب تقدیم جمیع وثائق الثبوتیة أ

.)998(لمكان النزاع

دة ة الإثبات مقیّ م، یلاحظ أن سلطة المحكمة التحكیمیة في مجال جمع أدلّ علاوة على ما تقدّ 

كثیرا ما تمنح الخاصة بالتحكیمأن معظم الاتفاقیاتالمذكور أعلاه، إلاّ الأطراف طبقا للنصّ باتفاق

من أجل الفصل في موضوع النزاع طبقا للقانون )999(دلةلهیئة الحكم سلطة البحث والتحري لجمع الأ

.واجب التطبیق

.37إلى المادة 34من المادة ةتناولت لائحة التحكیم أمام المركز موضوع جمع الأدل-)998(
:راجع حول سلطة المحكم في هذه المسألة-)999(

.وما بعدها228المرجع السابق، ص :هدى مجدي عبد الرحمن /د-
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الفصل الثاني

ة وتنفیذ الحكمالقانون واجب التطبیق وضمان صحّ 

عات الناشئة عن عقود الاستثمار وطبیعة از واشنطن الطبیعة الخاصة للناتفاقیةواضعورعى 

قصد ضمان تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الاتفاقیةسواء، حیث لم تأت أطرافها على حدّ 

.منازعة قائمة بین شخصین مختلفینهاالحلول المناسبة لمسائل تثیر لإیجادالأجنبیة فحسب، بل 

زة خاصة في مجالي النظام القانون في هذا الإطار، تضمنت الاتفاقیة عددا من القواعد المتمیّ 

واجب التطبیق للفصل في المنازعات المطروحة على محاكم تحكیم المركز الدولي والقواعد واجبة 

.نفیذ أحكام التحكیم الصادرة بشأنهاة وتلضمان صحّ الإتباع

مسألة تحدید النظام القانوني واجب التطبیق على منازعات الإستثمار من المسائل القانونیة تعدّ 

ن لیحكم رابطة الاستثمار بین دولة ومستثمر خاص قانون معیّ اختیارمسألة اعتبارفلا یمكن .الشائكة

القانون واجب التطبیق اختیاراعتبارآخر، كما لا یمكن أجنبي مجرد مسألة تفضیل نظام قانوني على 

القانون واجب اختیارك مسألة في هذا الشأن، تحرّ .)1000(نةمعیّ اعتباراتعفوي مجرد من اختیار

تتعلق بالنتائج المترتبة عن إعمال قواعد النظام القانوني المختار، إذ ترتكز علیه اعتباراتالتطبیق 

حقوق فیما یخصّ الآثار الناجمة عن علاقة الاستثمار، بما في ذلك تنفیذ عقد الاستثمار من عدمه أو

.والتزامات الأطراف المتنازعة

توخاة من مالأهداف الأهممن ة حكم التحكیم وتنفیذهمسألة ضمان صحّ عتبرا سبق، تفضلا عمّ 

الأطراف المتنازعة بنتیجة عملیة التسویة وعدم وضع العراقیل التزاماللجوء إلى نظام التحكیم، حیث أن 

ت التي تعیق عملیة التنفیذ من شأنه إضفاء الفاعلیة، لیس لعملیة التسویة فحسب، بل للنظام الذي تمّ 

.لكُ العملیة كَ هفي إطار 

واشنطن اتفاقیةسته حث إلى ما كرّ التطرّق من خلال هذا الفصل من البم، سیتمّ بناء على ما تقدّ 

المبحث (من قواعد بشأن القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع المطروح على المركز الدولي 

ا علاوة على هذا، ولمّ .، مبینین في ذات الوقت كیفیة تعامل محاكم التحكیم مع هذه القواعد)الأول

للنزاع بإصدار حكم تحكیمي ملزم، الغایة النهائیة من اللجوء إلى تحكیم المركز هي وضع حدّ كانت 

).المبحث الثاني(ة وتنفیذ الحكم ح الأحكام الخاصة بصحّ نوضّ 

.341المرجع السابق، ص :علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد/د-)1000(
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المبحث الأول

تحدید القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع

الدول والمستثمرون الأجانبع بها عقود الاستثمار المبرمة بیننظرا للخصوصیة التي تتمتّ 

ارتباطها بخطط التنمیة في المراكز القانونیة لأطرافها، فضلا عن الناجمة عن التفاوت و الخواص 

من جانب يالاقتصادیة للدول المضیفة والحرص على ضمان أفضل مستقبل للمشروع الاستثمار 

عات التي تثیرها هذه العقود من از قانون واجب التطبیق على موضوع النالطرف الأجنبي، فإن تحدید ال

.)1001(المسائل التي تحظى بالأهمیة البالغة

التي یجب أن یعطى لها عالمواضیمن هذا، یعتبر تحدید القانون واجب التطبیق من انطلاقا

ل تحدید هذا القانون مسألة أولیة كما یمثّ .بة عن ذلكنظرا للآثار القانونیة المترتّ ،الاهتمام الضروري

في Dupuyفي هذا المجال، أبرز المحكم .عات الناجمة عن عقود الاستثماراز ل في موضوع النلفصل

:یة تحدید القانون واجب التطبیق، إذ جاء في حكمه ما یليملیبیا أهضدّ Texacoقضیة 

في ضوء القانون الذي إن القیمة القانونیة وبالتالي الإلزامیة لهذه العقود لا یمكن تقدیرها إلاّ "

.)1002("ق علیهایطبّ 

تجدر الإشارة إلى أن تحدید القانون واجب التطبیق لتسویة منازعات الاستثمار في إطار المركز 

قة على موضوع النزاع، قواعد القانون المطبّ ، بل یخصّ بالإجراءاتق بالقواعد الخاصة الدولي لا یتعلّ 

الاتفاقیة وكذا لائحة ة جمیع إجراءات التحكیم یكون وفقا لأحكام واشنطن على أن إدار اتفاقیةت إذ نصّ 

القانون واجب التطبیق أما فیما یخصّ .)1003(خلاف ذلكفالأطرافق ام المركز، ما لم یتّ التحكیم أم

منها على 42/1ت م لتحدیده، إذ نصّ ماللاز الاتفاقیة الحرص واضعوعلى موضوع النزاع، فقد أولى 

:ما یلي

وإذا لم یتفق .ها طرفا النزاعفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرّ ت-1"

ق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع الطرفان على مثل هذه المبادئ، فإن محكمة التحكیم تطبّ 

".متعلقة بالموضوعبما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي ال

أثبت الواقع أنه في الوقت الذي لا تقبل فیه الدول المضیفة إخضاع العقود التي تبرمها لقانون آخر غیر حیث-)1001(

.قانونها الداخلي، یحاول المستثمرون الأجانب المتعاملین معها تدویل هذه العقود
.91المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد:نقلا عن-)1002(
الاتفاقیة، وحول الاكتفاء الذاتي لاتفاقیة واشنطن من حیث القواعد الإجرائیة واجبة التطبیق، من 44وفقا للمادة -)1003(

:راجع
F. TALEB: Op. Cit., P. 7.
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فق فیها الأطراف على قواعد القانون واجبة التطبیق زت الاتفاقیة بین الحالة التي یتّ میّ ،هكذا

لكن الأمر لا یتوقف عند ).المطلب الثاني(ق فیها هذا الاتفاق والحالة التي لا یتحقّ )المطلب الأول(

فیها اللجوء إلى تحكیم في الحالة التي یتمّ واجب التطبیق ن تحدید القانون ، ذلك أنه یتعیّ هذا الحدّ 

.المركز بناء على الصور المستحدثة للتراضي

المطلب الأول

الأطراف على قواعد القانون واجب التطبیقاتفاق

القانون واجب اختیار إنشاء المركز الدولي أطراف النزاع الحریة الكاملة في اتفاقیةمنحت 

:یليماالاتفاقیةمن 42/1م ي العبارة الأولى من نصّ التطبیق على علاقاتهم، حیث جاء ف

وإذا لم یتفق .ها طرفا النزاعالتي یقرّ )1004(القانونیةتفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد "

".)...(الطرفان

قانون اختیارالقانون واجب التطبیق، فیمكن اختیاریة المطلقة في ع الأطراف بالحرّ تمتّ هكذا، ی

الأطراف على قانون اتفاقیعدّ من أجل هذا،.آخر تابع لدولة أخرىينظام قانونأحد الطرفین أو

ق على موضوع النزاع القائم، حاجزا أمام محكمة تحكیم المركز من اللجوء ، یطبّ )ةادر قانون الإ(ن معیّ 

.)1005(إلى تطبیق قوانین أخرى تطبیقا لمبدأ سلطان الإرادة

ض من خلال هذا المطلب إلى فكرة قانون الإرادة كأحد المبادئ الأساسیة ا سبق، نتعرّ ممانطلاقا

الأطراف على تحدید هذا القانون ونطاق ذلك،اتفاقن كیفیات نبیّ مفي تحدید القانون واجب التطبیق، ث

42/1م یة حول كیفیة تطبیق العبارة الأولى من نصّ الوقت بعض التطبیقات العملحین في نفسموضّ 

.واشنطناتفاقیةمن 

الفرع الأول

Les-"القواعد القانونیة"یلاحظ أن واضعي اتفاقیة واشنطن قد اعتمدوا على عبارة -)1004( règles de droit- ولیس كلمة

، ممّا یفید أن اتفاق الأطراف غیر مقیّد بنظام قانوني معیّن، بل لهم الحرّیة في اختیار أكثر من نظام "القانون"

.قانوني أو حتى تجزئة العقد وإخضاعه لأكثر من قانون

GOLDMAN Bertold : Le droit applicable selon la convention de la BIRD du 18 Mars 1965 pour le -
)1005(

règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autre Etats, in
"Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et personnes privées", Pedone, Paris 1968, P. 146.
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ون الإرادةـكرة قانـول فـح

أن تحدید القانون الذي من المبادئ المستقرة والأكثر شیوعا في إطار القانون الدولي الخاص هو

اللجوء إلى قانون الإرادة، بمعنى خضوع العقد الدولي للقانون الذي ق على العقود الدولیة هویطبّ 

القانون واجب التطبیق على علاقتها اختیارلهذا تعتبر إرادة الأطراف في .طراف المتعاقدةتختاره الأ

.)1006(العقدیة  ضابط الإسناد الأصیل في قاعدة التنازع الخاصة العقود الدولیة

لقد كرّس هذا المبدأ نتیجة للدور البالغ الذي یؤدیه سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة في تحدید 

لى العلاقة العقدیة وما یثور ر في تحدید القانون واجب التطبیق عالتعاقد، إذ من البدیهي أن یؤثّ شروط 

.واشنطناتفاقیةعلى نصوص انعكسما ا، وهوهعات بشأناز من ن

:ر فكرة قانون الإرادة ونطاقهاتطوّ -أولا

Lexبالرغم من أن قاعدة خضوع العقد الدولي لقانون إرادة المتعاقدین  Voluntatis-- لم تكن هي

القانون اختیارالسائدة في بدایة الأمر، إلا أن هناك من یعتبر أن مبدأ سلطان الإرادة كان یحكم مسألة 

.)1007(واجب التطبیق في التصرفات الإرادیة منذ البدایات الأولى لنشوء علم تنازع القوانین

سة الأحوال ر مدالث عشر، في ظلّ في هذا الصدد، وضع الفقه الإیطالي القدیم في القرن الث

من ف القانوني، سواء من حیث الشكل أومن خلال إخضاع التصرّ لإیطالیة، البذرة الأولى للقاعدةا

Lex-حیث الموضوع، لقانون بلد إبرامه  loci Contractus- ّالعقد ل فقهاء هذه المدرسة خضوع لقد عل

هذا القانوني تحت ظلّ فالضمني للمتعاقدین حین تكوین التصرّ الإبرام بالرضالقانون محلّ 

.)1008(القانون

في القرن السادس عشر على التبریر DUMOULINالفقیه الفرنسي استندمن هذا، انطلاقا

قانون آخر یرتضیه أيّ ى، حیث نادى إلى تحریر العقد من قانون بلد الإبرام وإخضاعه إل)1009(السابق

ید القانون الذي یخضع سلطان الإرادة العقدیة وإعمال إرادة المتعاقدین في تحدساس مبدأأطرافه على أ

، فإن للمتعاقدین أن برامه بالاستناد إلى رضا الطرفینطالما أن العقد یحكمه قانون مكان إف.له العقد

.484، المرجع السابق، ص ...المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیةالعقود :حفیظة السید الحداد/د-)1006(
، الكویت 4-1القانون الواجب التطبیق في التحكیم التجاري الدولي، مجلة الحقوق، العدد :أحمد السمدان/د-)1007(

.175، ص 1993
.97-96المرجع السابق، ص ص :بشار محمد الأسعد:أنظر-)1008(
:بمناسبة فتوى حول النظام المالي للزوجین، راجع في ذلككان ذلك-)1009(

.159، ص 2001قانون العقد الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة:أحمد عبد الكریم سلامة/د-

.284، المرجع السابق، ص ...النظام القانوني لعقود الدولة:إقلولي محمد-
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د القانون الذي إلى بلالانتقالإجبارهما على یختارا صراحة قانون آخر غیره لیحكمه دون تكلیفهما أو

.)1010(یرغبان تطبیقه على عقدهما وإبرامه فیه

قبل أن تستقر قاعدة إخضاع العقد لقانون إرادة المتعاقدین في بدایة القرن التاسع عشر، قام 

العقد SAVIGNYلقد أخضع الفقیه .بإحیاء فكرة قانون الإرادةMONCINIوSAVIGNYالفقیهان 

فیه تبتحلیل العلاقات القانونیة وتركیزها في المكان الذي تنتجیعتدّ لقانون مكان تنفیذه، إذ كان 

ر إخضاعها للقانون السائد في هذا آثارها، فانتهى إلى تركیز هذه الروابط  في مكان تنفیذها وفسّ 

م بفكرة خضوع ، فقد سلّ MONCINIأما الفقیه .المكان على أساس فكرة الخضوع الاختیاري لأطرافها

.)1011(یةضمنیا عملا بمبدأ الحرّ للقانون الذي یختاره الأطراف صراحة أوالعقود 

یة في القرن التاسع عشر بظهور مذهب الحرّ ازدهرتدت فكرة قانون الإرادة، بل هكذا، جسّ 

.یة التعاقدسان سلطان الإرادة وحرّ اللذان یقدّ الفردیة، وانتشار النظام الاقتصادي الرأسمالي الحرّ 

تجسیدها كذلك من طرف القضاء، فقد ،من جانب الفقه،رة تبني قانون الإرادةكما صاحب فك

في 05/12/1910بتاریخاعترفت محكمة النقض الفرنسیة بهذه القاعدة، إذ جاء في قرارها الصادر 

Steamshipقضیة  Co. American Trading Co. c/Québecبأن:

هوا وشروطها،هبالنسبة لآثار یتعلق بتكوینها أوالقانون الواجب التطبیق على العقود، سواء فیما"

.)1012(")...(بناه الأطرافتذلك الذي ی

یة الإرادة، بمعنى رّ ـرة حـة نطاق فكـاره الأطراف مسألـتثیر قاعدة خضوع العقد للقانون الذي یخت

القانون الذي تخضع له علاقتهم العقدیة مطلقة اختیارع بها أفراد العقد في هل تعتبر الحریة التي یتمتّ 

.دة؟ ـّأم أنها مجرد حریة مقی

النظریة الشخصیة والنظریة :الفقه القانوني في هذا الشأن إلى نظریتین أساسیتینانقسم

بما فیها عقود -ترتكز الأولى على استقرار قاعدة خضوع عقود التجارة الدولیة.الموضوعیة

یة الإرادة هي التي تمنح للمتعاقدین حقوقهم للقانون الذي تختاره إرادة المتعاقدین، فحرّ -الاستثمار

.)1013(بأنفسهم لأنفسهمارتضوهاالتي الالتزاماتفرض علیهم وت

.176ص المرجع السابق،:أحمد السمدان /د-)1010(
.159المرجع السابق، ص :أحمد عبد الكریم سلامة /د-)1011(
.98المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد :نقلا عن-)1012(
القانون واجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة :هشام علي صادق /د-)1013(

.40، ص 2001
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.المتعاقدین لقانون العقد إلى مبدأ حریة التعاقداختیارأنصار النظریة الشخصیة قدرة یرجع

بالحریة المطلقة "ل هذا المبدأ للإرادة سلطان مطلق یرتفع بها فوق القانون، حیث یتمتع المتعاقدون یخوّ 

ن واجب التطبیق على العقد وما ینتج عنه من منازعات ولا تفرض علیهم أیة قیود في في اختیار القانو 

قانون دولة ثالثة لا یوجد بینه قانون دولة أحد أطراف العلاقة العقدیة، أواختیارهذا الشأن، إذ یمكن 

.)1014("وبین العلاقة العقدیة أیة صلة

القانون واجب التطبیق، وفقا للنظریة الشخصیة، اختیاریترتب عن إطلاق حریة المتعاقدین في 

أي منها استبعادالقانون المختار في العقد لتصبح أحكامه مجرد شروط عقدیة یملك الأطراف اندماج

كما یمكن للأطراف تجزئة العقد وإخضاعه لأكثر .)1015(كانت قواعد آمرةبالاتفاق على ما یخالفها ولو

.)1016(من قانون

إذا كانت لإرادة المتعاقدین الصریحة القدرة على ق، یعتبر أنصار النظریة أنهفضلا عما سب

القاضي أومالتنظیم الذاتي للعقد، فإنه في حالة عدم إفصاحهم عن هذه الإرادة الصریحة، على المحك

في حالة عجزه عن ذلك، فعلیه تحدید إرادة .قانون العقداختیارأن یكشف عن إرادتهم الضمنیة في 

اتجهواواجب التطبیق، بمعنى تلك الإرادة التي یفترض أنهم نالقانو متعاقدین المفترضة في اختیار ال

.)1017(الاختیارهذا كانوا قد قصدوا إلیها فیما لو

ون العقد، فإن ـلنظریة الموضوعیة، فیرى أصحابها أنه وإن كان لإرادة الأطراف أن تختار قاناأما 

عقدیة في إطار نظام أن یكون مجرد إبداء رغبة في تركیز الرابطة الدورها في هذا الصدد لا یعدو

ع المتعاقدون بعبارة أخرى، وفقا هذا الاتجاه لا یتمتّ .صل بالضرورة بهذه الرابطةتّ یقانوني معیّن 

قانون العقد لا یستند إلى اختیارأن واجب التطبیق، وأساس ذلك هویة المطلقة في تحدید القانون حرّ بال

تها، بل یستند إلى نصوص القانون التي أعطت لإرادة الأطراف هذه ایة إرادة الأطراف في ذحرّ 

.)1018(یةالحرّ 

.173المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د:نقلا عن-)1014(
.170المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د:راجع-)1015(
كأن یتمّ إخضاع شروط الانعقاد لقانون معیّن وآثار العقد لقانون آخر، أو أن تكون الالتزامات الناشئة عن العقد -)1016(

فیتمّ إخضاع بعضها لقانون الدولة التي ستنفذ فیها والبعض الآخر لقانون الدولة واجبة التنفیذ في أكثر من دولة،

:راجع ذلك.فیها التنفیذبالأخرى المطلو 

.179المرجع السابق، ص :أحمد السمدان /د-
.46، المرجع السابق، ص ...القانون واجب التطبیق:هشام علي صادق /د-)1017(
.47-46نفس المرجع السابق، ص ص -)1018(
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القانون واجب التطبیق اختیارب على عدم إطلاق حریة المتعاقدین في من هذا، یترتّ انطلاقا

المبرم، بالتالي لا إلیه إرادة الأطراف في الاتفاق اتجهتنصوص القانون الذي اندماجعلى العقد عدم 

فضلا عن هذا، یتمثل الفرق بین النظریتین السابقتین في أن النظریة .قواعده الآمرةاستبعادیمكنهم 

النظریة تشترطالشخصیة لا تشترط وجود صلة تربط بین العقد المبرم والقانون المختار، بینما 

إلیه إرادة الأطراف، ذلك على أساس اتجهتوجود صلة بین العلاقة العقدیة والقانون الذي الموضوعیة

.)1019(بینهمالقائمةلعناصر العلاقة العقدیةالموضوعيالتركیز أن دور الأطراف في هذا الشأن هو

مهما یكن من أمر، وبعیدا عن الجدل الفقهي القائم حول فكرة قانون الإرادة بین الإطلاق 

قانون واجب التطبیق على علاقاتهم العقدیة على یة الأطراف في تحدید الحرّ والتقیید، فإن الأصل هو

ست معظم التشریعات الوطنیة وكذا الاتفاقیات الناظمة تجسیدا لذلك، كرّ .أساس مبدأ سلطان الإرادة

بصفة عامة حق ة الخاصة وتلك المتعلقة بالتحكیم قاعدة قانون الإرادة، التي تقرّ یللعلاقات الدول

.القانون الذي یحكمهااختیارفي أطراف العلاقة العقدیة الدولیة 

:تكریس قاعدة قانون الإرادة-ثانیا

فقه القانون الدولي الخاص بشأن الأسس التي تستند إلیها قاعدة قانون الإرادة، إلا اختلافرغم 

ى تكریس قاعدة حریة الأطراف في ساعد هذا الأمر عل.بهذه القاعدةحول الأخذاتفاقاأن هناك 

سواء، بل وحتى في أحكام قانون العقد في غالبیة النصوص القانونیة الداخلیة والدولیة على حدّ اختیار

.القضاء الداخلي وقضاء التحكیم التجاري الدولي

لاهاي بشأن القانون واجب التطبیق على عقد اتفاقیةمن 7/1ت المادة على سبیل المثال نصّ 

:علىالإرادة في تحدید قانون العقد، إذ تنصّ لالاستقعلى 1986البیع الدولي للبضائع لعام 

.)1020("الأطرافاختارهیسري على عقد البیع القانون الذي "

التعاقدیة، الالتزاماتروما الخاصة بالقانون واجب التطبیق على اتفاقیةدت في نفس الإطار، أكّ 

3/1ت مبآلیة الاختیار الإرادي المطلق للأطراف، إذ نصّ تمّ یة تحدید القانون واجب التطبیق أن مهمّ 

:على أنالاتفاقیةمن هذه 

.)1021("الأطرافاختارهالذي یحكم العقد القانون"

هذا ما أدى إلى اعتبار إرادة الأطراف مجرد ضابط الإسناد الذي یشیر إلى القانون واجب التطبیق في شأن -)1019(

:راجع.الرابطة العقدیة، مما یجعل العقد الدولي خاضعا لسلطان القانون المختار

.171المرجع السابق، ص :طه أحمد علي قاسم /د-
.101المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد :أنظر-)1020(
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الدولیة الاتفاقیاتأما في مجال القواعد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي، فقد تضمنت معظم 

على تطبیق قانون الإرادة بشأن موضوع الدائمة النصّ هیئات التحكیم في هذا الشأن وغالبیة أنظمة

.النزاع المطروح على قضاء التحكیم

بشأن التحكیم 1961لعام جنیفلاتفاقیةمن 7/1میمكن أن نذكر في هذا المجال نصّ 

اختیاره من جانب الذي تمّ القانونق على موضوع النزاع ولي، الذي أوضح أنه یطبّ دالتجاري ال

الإسناد الملائمة ق القانون الذي تشیر إلیه قاعدة الأطراف، وعند عدم وجود مثل هذا الاختیار یطبّ 

.)1022(راف التجاریةللتطبیق مع مراعاة الأع

القانون واجب اختیاریة أطراف العقد في ع القانون الدولي قاعدة حرّ س مجمّ فضلا عن هذا، كرّ 

، التي 1979ي دورته المنعقدة بأثینا عام ـفعمّ الصادر عن المجضمن القرارحیث تالتطبیق علیه، 

الخاصة ةالأجنبیصت لدراسة القانون واجب التطبیق على العقود المبرمة بین الدول والأشخاص صّ خُ 

:منه كما یلي2/1مالتابعة لدول أخرى، نصّ 

ة من قبل ر وشخص خاص أجنبي إلى القواعد القانونیة المختاةتخضع العقود المبرمة بین الدول"

أوثق في حالة الأطراف المتعاقدة، وتسري علیها القواعد القانونیة التي یتصل بها العقد على نحو

.)1023("لف هذا الاختیارتخّ 

Santiagoع في دورته المنعقدة في كما جاء في قرار نفس المجمّ  de Compostela 1989عام

، متطابقا للقرار السالف "هیئاتها والمشروعات الأجنبیةالتحكیم بین الدول ومشروعاتها أو":عنوانتحت 

6القانونیة واجبة التطبیق، إذ جاء في المادة دواعیة الأطراف في تحدید القریره لحرّ ذكره من حیث تق

:یليمنه ما

ادئ الإجرائیة والموضوعیة الواجبة ع الأطراف باستقلال كامل في شأن تحدید القواعد والمبیتمتّ "

.)1024("تطبیقها على التحكیم

في اختیار قواعد یةأما بالرجوع إلى أنظمة التحكیم، فنجدها هي الأخرى منحت للأطراف الحرّ 

ة الدولیة الإطار، نجد نظام التحكیم لدى غرفة التجار في هذا.لقانون المطبقة على موضوع النزاعا

CCIیليمنه ما17/1الذي یتضمن في م:

.290، المرجع السابق، ص ...النظام القانوني لعقود الدولة:إقلولي محمد :أنظر-)1021(
، ص 1981الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة :أبو زید رضوان /د:راجع-)1022(

130.
.292، المرجع السابق، ص ...النظام القانوني لعقود الدولة:إقلولي محمد :نقلا عن-)1023(
.104المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد -)1024(
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"Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal devra
appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit

applicables, l’arbitre appliquera les règles de droit qu’il juge appropriées"
)1025( .

دت قاعدة قانون الإرادة في قواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما جسّ 

CNUDCI،لى ذلك، ـعفاقـالاتق القانون المختار من جانب الأطراف، وفي حالة غیاب ث یطبّ یبح

من نظام 33/1م التنازع واجبة التطبیق، إذ جاء نصّ ق المحكم القانون الذي تشیر إلیه قاعدةیطبّ 

:تحكیم هذه اللجنة كما یلي

"Le tribunal arbitral applique la loi désignée par les parties comme étant la loi
applicable au fond du litige. A défaut d’une telle indication par les parties, le tribunal
arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu’il juge applicable en

l’espèce"
)1026( .

مكانة لقاعدة قانون الإرادة ضمن قواعد التنازع، )1027(هذا ولقد جعلت التشریعات الداخلیة للدول

18م سبیل المثال جاء نصّ على .نسب لتنظیم علاقتهمالقانون الأاختیارذلك بمنح الأطراف حریة 

:ج كما یليمق

إذا كانت له صلة حقیقیة المتعاقدینیسري على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من "

."بالعقدبالمتعاقدین أو

أما على صعید الممارسة التحكیمیة، فقد اعترفت العدید من قواعد التحكیم الصادرة في منازعات 

النظام القانوني الحاكم لعقدهم بوصفه اختیار، بأن للأطراف القدرة على ةقود الدولعالتجارة الدولیة أو

دت محكمة التحكیم بشأن القانون ضد المملكة العربیة السعودیة، أكّ Aramcoففي قضیة .قانون الإرادة

:واجب التطبیق بأنه

بعد تعدیله، إذ كان النصّ القدیم في إطار 01/01/1998تجدر الإشارة أن هذا النص دخل حیّز التطبیق منذ -)1025(

یشیر إلى تطبیق القانون المختار من الأطراف وعند عدم وجود هذا الاختیار، CCIكیم لدى من نظام التح13م

یمكن الإطلاع على النصّ الكامل لنظام التحكیم .یطبّق القانون الذي تشیر إلیه قواعد التنازع الملائمة للتطبیق

www.cci.org:فيCCIلدى 

dci.orguwww.cn:في-DCIUCN-جع النصّ الكامل لقواعد تحكیم را-)1026(

:أنظر.یمكن الإطلاع على أمثلة عدیدة في هذا الشأن، سواء في التشریعات الغربیة أو العربیة-)1027(

محاذیر وتوجیهات، مجلة الأمن :القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم:أحمد عبد الكریم سلامة /د-

.27، ص 2008، 1والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، عدد 
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استقلالیة الإرادة، وبناء وألابد من اللجوء إلى مبدأ القانون الدولي الخاص، المعروف باسم حریة"

الأطراف اختارهتطبیق القانون الذي طابع دولي ینبغي أولا أن یتمّ على هذا المبدأ وفي أي عقد ذو

.)1028("صراحة

الشركة الإیرانیة للبترولضدّ Saphirفي قضیة CAVINد المحكم في نفس الاتجاه، أكّ 

-NIOC-واجب التطبیق على د القانون هي التي تحدّ الضمنیة أن إرادة الأطراف الصریحة أو

.ه السائد بشأن تجسید قاعدة قانون الإرادة، معترفا بذلك بالتوجّ )1029(العقد

بشأن النزاع القائم -CCI-ة الدولیة التجار غرفةلة في إطار كما انتهت محكمة التحكیم المشك

أن إرادة وصیانة مصنع، إلىمان، المتعلق بإنشاء وتشغیلبین شركة إنجلیزیة وحكومة سلطنة ع

القانون العماني، فهذا الأخیر واجب التطبیق باعتباره قانون إلى تطبیقاتجهتالأطراف المتعاقدة قد 

.)1030(الإرادة

یة الإرادة في س مبدأ حرّ م، أن كل من الفقه والقانون والممارسة التحكیمیة قد كرّ ا تقدّ واضح ممّ 

منازعات، ذلك قصد ضمان لاقة العقدیة وما ینجم عنها من ى العتحدید القانون واجب التطبیق عل

إنشاء المركز اتفاقیةواضعومن أجل هذا، حرص .عات المشروعة للأطراف المتعاقدةالتوقّ احترام

من -إعطاء أطراف النزاع ىالدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى عل

القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع القائم بینهم اختیاریة في من الحرّ قدرا واسعا-حیث المبدأ

.من الاتفاقیة42/1م من نصّ وفقا للعبارة الأولى

:42/1الحلول المتوفرة للأطراف وفقا للجملة الأولى من م -ثالثا

واشنطن، تفصل محكمة اتفاقیةمن 42/1م سبق الإشارة إلى أنه وفقا للجملة الأولى من نصّ 

بالتالي جعل .علیها الأطرافاتفقلة في إطار المركز الدولي وفقا للقواعد القانونیة التي التحكیم المشكّ 

.الاتفاقیة من مبدأ سلطان الإرادة المبدأ الأساسي الذي یحكم القانون واجب التطبیقواضعو

تطبیق نظریة ا عوه قد استبعدو من الاتفاقیة أن واض42/1م إلى جانب هذا، یفهم من نصّ 

)1031("العقد بلا قانون"
-Théorie de contrat sans loi- التي مؤداها أن للدولة والمتعاقد الخاص

:راجع عرضا مفصّلا عن المسألة في هذه القضیة-)1028(

.701المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید /د-
.ما بعدهاو 704نفس المرجع السابق، ص -)1029(
.105المرجع السابق، ص :بشار محمد الأسعد -)1030(

ARFAOUI Besma : L’interprétation arbitrale du contrat de commerce international, Thèse de
)1031(-

Doctorat, Faculté de Droit, Université de Limoge, 2008, P. 23 et s.

.وما بعدها127، المرجع السابق، ص ...قانون العقد الدولي:أحمد عبد الكریم سلامة /د-
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فالأطراف تنشأ نظاما ،لا لكافة جوانب العلاقة العقدیةنوا عقدهم تنظیما شاملا ومفصّ الأجنبي أن یضمّ 

اللجوء یتمّ .ة المتعاقدینـاته على أساس أن العقد شریعته من نصوص العقد ذقانونیا خاصا، یستمد قوّ 

.)1032(إلى هذا النظام عند نشوب النزاع دون الحاجة للاستناد إلى نظام قانوني آخر

راجع إلى "العقد دون قانون"اتفاقیة واشنطن وراء أفكار نظریة واضعوانسیاقالواقع أن عدم 

یستطیع الأطراف تنظیم عقدهم بصورة كاملة ومستقلة عن نظام قانوني فلا.الانتقادات التي واجهتها

ن معها ل تنظیمهم العقدي بعض الثغرات التي قد تثار في المستقبل والتي یتعیّ ما، حیث أنه قد یتخلّ 

یستند فقط لا یمكن للعقد أن ینشأ في فراغ قانوني أو،بالتالي.هان لسدّ الرجوع إلى نظام قانوني معیّ 

یة إرادة الأطراف، لأن هذه الأفكار ذاتها بحاجة إلى نظام قانوني فكرة العقد شریعة المتعاقدین وحرّ إلى 

.)1033(تهاد لها معالمها وتستمد منه قوّ ن تستند إلیه ویحدّ معیّ 

ق بالاستثمار على محكمة تحكیم المركز الدولي، في إطار من أجل هذا، عند عرض نزاع متعلّ 

من جانب اتفاقا إذا كان هناك ن على هیئة الحكم أن تبحث عمّ ، فإنه یتعیّ واشنطناتفاقیةنصوص 

.ن لها وجود مثل هذا الاتفاق علیها أن تلتزم بهفإذا تبیّ .القانون واجب التطبیقاختیارالأطراف حول 

ه وفقا قالاتفاقیة لتحدید القانون الذي ستطبّ ، فیجب علیها الرجوع إلى نصّ ن لها خلاف ذلكأما إذا تبیّ 

.من الاتفاقیة42/1ملما جاء في العبارة الثانیة من نصّ 

ا في ق على موضوع النزاع القائم بینهم مانعً ن یطبّ الأطراف على قانون معیّ اتفاقهكذا، یعدّ 

وإذا كان .ا لمبدأ سلطان الإرادةمواجهة محكمة التحكیم من اللجوء إلى تطبیق نظام قانوني آخر تطبیقً 

قانون أحد الطرفین أواختیارالقانون واجب التطبیق، فیمكن لهم اختیاریة المطلقة في للأطراف الحرّ 

نظام قانوني غیر ذلك التابع لأحد الطرفین، اختیارعلى أن .)1034(نظام قانوني آخر تابع لدولة أخرى

صعبا خاصة في حالة عدم معرفة جزئیاته، الشيء الذي قد یوقع الأطراف في مصاعب اختیارایعد 

.)1035(ضهم لمفاجآتعرّ یو 

دور أحكام التحكیم في تطویر حلول مشكلة تنازع القوانین، دار :صلاح الدین جمال الدین محمد /د:أنظر-)1032(

.62، ص 2006الفكر الجامعي، الإسكندریة 
.442-441المرجع السابق، ص ص :بد الهادي خلیل الأكیابي یوسف ع/د:أنظر في ذلك-)1033(
:راجع حول تمتّع الأطراف بالحریة المطلقة بشأن تحدید قواعد القانون واجبة التطبیق-)1034(

.44، المرجع السابق، ص ...التحكیم تحت مظلة المركز الدولي:جلال وفاء محمدین /د-

.133، المرجع السابق، ص ...كوسیلة لفض المنازعاتالتحكیم:أحمد عبد الحمید عشوش /د-
.P، حیث نقل میثلا عن 44المرجع السابق، ص :قادري عبد العزیز :أنظر-)1035( LALIVE أین تمّت الإحالة إلى

تطبیق قانون دولة ثالثة، ففوجئت الدولة الطرف في النزاع عندما اكتشفت أن ذلك القانون یجهل التعویض عن 

.الضرر الأدبي



345

الاتفاق في عقود الاستثمار على تطبیق القانون یة أن الغالب هولمیلاحظ من الناحیة الع

تطبیق قانون الوطني للدولة المضیفة الطرف في النزاع، إذ من النادر جدا أن یتفق الأطراف على 

الإبرام یرجع ذلك إلى أن قانون الدولة المضیفة غالبا ما یكون قانون محلّ .)1036(دولة المستثمر

.في إقلیم هذه الدولةوقانون موضوع التعاقد، فضلا على أن تنفیذ العقد یتمّ 

Atlanticمن العقد المبرم بین 9ت علیه مما نصّ داخليلقانون المن أمثلة الاختیار الصریح ل

Triton Companyیر بواخر الصید، من أن القانون الغیني یوحكومة غینیا حول إنشاء وتجهیز وتس

Mobiloilشركة بینمن العقد المبرم7مكما تضمنت .)1037(الواجب التطبیق على هذا العقدهو

.)1038(لندينیوزیلندا، الخاص بتحویل الغاز الطبیعي، على أن یخضع العقد للقانون النیوزیحكومةو 

عات، فإنهم از ا ینجم عنها من نیة في توطین علاقتهم التعاقدیة ومإذا كان للأطرف الحرّ 

الواردة في الجملة الأولى "قواعد القانون"حیث لا یفهم من عبارة یة في تدویلها،عون كذلك بالحرّ یتمتّ 

یدخل ضمن معناها أیضا ، بل)1039(الداخلي فحسبأنها تشیر إلى قواعد القانون42/1م من نصّ 

المبادئ المشتركة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة المبادئ العامة للقانون أوقواعد القانون الدولي أو

Lex-أي تطبیق قانون التجارة الدولیة marcatoria-
)1040(.

شتراطات واشنطن بالالاتفاقیةمحكمة التحكیم المعروض علیها النزاع وفقا إضافة إلى هذا، تعتدّ 

ذلك أن ما ،م بههذا من المسلّ یعدّ .منها لم تشر إلى ذلك42ها الأطراف رغم أن م العقدیة التي یقرّ 

ل الشروط التعاقدیة في تشكّ بالتاليقانونا خاصا بالنسبة إلیهم، رت عنه إرادة الأطراف یعدّ عبّ 

الشكل التعاقدي للاستثمار الخاص هوا قانونا یحكم جوانب العقد علما أن الشكل القانوني همجموع

Coltتتمثل القضیة الوحیدة التي تمّ الاتفاق فیها على تطبیق هذا القانون، في إطار المركز الدولي، في قضیة -)1036(

industries operating corp. c/Corée du Sud (ARB/84/2) نظرًا لخصوصیة موضوع العقد المتعلق بالترخیص ،

.والمساعدة الفنّیة لإنتاج الأسلحة

GR. DELAUME : Le centre international pour le règlement des différends…, :في نفس المعنى، راجع
JDI N°4, 1982, Op. Cit., P. 826.

:نظرأ-)1037(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 300.

LEBEN Charles : Retour sur la notion de contrat d’Etat et sur le Droit applicable à celui-ci, in
)1038(-

"L’évolution du droit international", Pedone, Paris 1998, P. 258.
منه على 15وحكومة الكونغو، حیث نصّت المادة AGIPفاق المبرم بین شركة النصّ علیه في الاتمثلما تمّ -)1039(

:هو واجب التطبیق ویكمّل عند الاقتضاء بمبادئ القانون الدولي، راجع حول المسألةأن قانون الكونغو
G. DELAUME : Le Centre international pour le règlement des différends, JDI N°4, Op. Cit., P 827 et s.

:تخصّ قطاع استثمار معیّن، راجع في هذا الصددیمكن أن تكون الإحالة إلى هذه المبادئ شاملة أو-)1040(
B. GOLDMAN: Op. Cit., P 147.
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مبدأ أساسي في النظم تطبیق قانون العقد هو، كما أن كل طرفوالتزاماتد العقد حقوق أین یحدّ 

.)1041(القانون الدولي عملا بمبدأ العقد شریعة المتعاقدینالقانونیة الوطنیة أو

یة الأطراف في ت بحرّ قد أقرّ منها،42/1واشنطن بموجب م اتفاقیةوفقا لما سبق، لا جدال أن 

هل وـلكن التساؤل الذي یثار في هذا الشأن ه.القانون واجب التطبیق على موضوع النزاعاختیار

تستلزم هذه المادة أن یكون الاختیار لهذا القانون صریحا أم یمكن أن یكون ضمنیا من خلال الظروف 

.والقرائن التي تكشف عن إرادة الأطراف؟

يالفرع الثان

القانون واجب التطبیق؟اختیاركیف یمكن 

قوانین الوضعیة، باستقراء الآراء الفقهیة، وأحكام محاكم التحكیم في نزاعات العقود الدولیة وكذا ال

.قد وما قد ینجم عنه من نزاعاتاختیار القانون الذي یحكم العفق حول حق الأطراف في نجدها تتّ 

كانت هناك دلائل بالإرادة الصریحة لأطراف العقد، أوقد تمّ لاختیاراق ذلك سواء كان هذا یتحقّ 

هذا القانون ضمنیا، بالتالي لا یجوز للمحكم أن یضع جانبا هذه اختیارومؤشرات قویة تشیر إلى 

.)1042(ق قانونا آخر لم یقصده الأطرافالإرادة الضمنیة لیطبّ 

محكمة التحكیم بالفصل في التزامعلى بالنصّ 42/1م اكتفتالمركز الدولي، اتفاقیةفي إطار 

ح ما إذا كان یشترط أن یكون هذا فلم توضّ ،علیه بین الأطرافالاتفاقالنزاع وفقا للقانون الذي تمّ 

محاكم اجتهادأدى هذا إلى عدم إجماع الفقه ولا حتى ا، ممّ یمكن أن یكون ضمنیاأوالاتفاق صریحا 

.المركز على موقف واحد

:حـار الصریـالاختی–أولا

للأطراف بالحق في تحدید القانون الذي یحكم جوانب اعترفتواشنطن قد اتفاقیةإذا كانت 

ریق إعلان یتم ذلك عن ط.العلاقة التي تربطهم، فإن المقتضى الطبیعي أن یمارس هؤلاء ذلك الحق

ن تقرة في مجال معیّ حتى القواعد الموضوعیة المستلك أونون هذه الدولة أوإرادتهم الصریحة بأن قا

.)1043(ق ذلك كنا بصدد الاختیار الصحیح لقانون العقدالواجب التطبیق عند المنازعة، وإن تحقّ هو

.M:راجع-)1041( AMADIO: Op. Cit., P 179.

.342المرجع السابق، ص :علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد /د-)1042(
:راجع حول التعیین الإرادي لقانون العقد-)1043(

.191-189، المرجع السابق، ص ص ...قانون العقد الدولي:أحمد عبد الكریم سلامة /د-
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مسألة الاختیار الصریح من قبل الأطراف للقانون واجب التطبیق، وفقا للعبارة الأولى من تعدّ 

وجودها في الحالة التي یوجد فیها ق من واشنطن، من المعطیات السهلة للتحقّ اتفاقیةمن 42/1منصّ 

لینظم العامة وبین الطرف الخاص الأجنبيساتها إحدى مؤسّ عقدا مبرما بین الدولة المضیفة أو

كنا بصدد الإرادة ،د الاختصاص التشریعيفإذا تضمن هذا العقد بندا یحدّ .علاقتهم القانونیة

.الصریحة

حكیم المركز الدولي بناء اللجوء إلى تة، وتمّ أما في حالة عدم وجود مثل هذه الرابطة العقدی

اتفاقدولیة، فهل یمكن الحدیث عن اتفاقیةعلى أساس الدولة الوارد في قانونها الداخلي أوعلى رضا

تتوقف الإجابة عن ذلك بالنظر إلى مضمون الأداة القانونیة .صریح حول القانون واجب التطبیق؟

.الثانيلدراسة في الفرع الأخیر من المطلبنتركها لالتيألةالمسهي بشأن الاختصاص التشریعي، و 

اتفاقیة واشنطن، ار ـق الاختیار الصریح للاختصاص التشریعي في إطبشأن مدى ضرورة تحقّ 

، یجب أن یكون 42/1الأطراف للقانون واجب التطبیق، وفقا للمادة اختیارن یرى جانب من الفقه أ

ق الاختیار الضمني من جانب الأطراف اه الاعتراف بإمكانیة تحقّ ینكر هذا الاتج،بالتالي.صریحا

.بشأن هذه المسألة

من الحق المنصوص علیه الاستفادةن على الأطراف من أجل لذلك، فإنه وفقا لهذا الرأي، یتعیّ 

مجموعة من الشروط، نوا القانون واجب التطبیق من خلال تضمین العقد شرطا أوأن یعیّ 42/1في م

.)1044(رة عن هذا الاختیاربالضرورة لشكل خاص، ولكنها یجب أن تكون واضحة ومعبّ لا تخضع

الاتفاقواشنطن، وإن كان لا یشترط أن یكون اتفاقیةمن 42/1المادة ب مما سبق أن نصّ یترتّ 

أن ذلك یفهم ضمنیا، حیث أن إدعاء العكس یفرغ الجملة الثانیة من نفس المادة من كل صریحا إلاّ 

من أجل هذا، تلتزم المحكمة بتطبیق قواعد ...."وإذا لم یتفق الطرفان":معنى، إذ استهلت بعبارة 

، اقالاتفصریحا وواضحا، وعند عدم وجود مثل هذا الاتفاقالقانون المتفق علیها عندما یكون هذا 

42/1فلیس للمحكمة سلطة البحث عن الإرادة الضمنیة للأطراف، إذ تلتزم بالجملة الثانیة من المادة 

بتطبیق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد التنازع بالإضافة إلى قواعد القانون 

.الدولي المتعلقة بالموضوع

Companiaلصادر في قضیة د هذا التفسیر من خلال الحكم القد جسّ  de Santa Elena ّضد

الأطراف للقانون واجب التطبیق واضحا اختیاردت المحكمة أنه یجب أن یكون كوستاریكا، حیث أكّ 

:راجع في عرض هذا الاتجاه-)1044(

.513المرجع السابق، ص ،...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة:حفیظة السید الحداد /د-

:أنظر أیضا-
B. GOLDMAN: Op. Cit., P 142.
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Clair-وغیر قابل للتأویل  et non équivoque- واعتبرت الأمر لیس كذلك في القضیة المعروضة

.)1045(واشنطناتفاقیةمن 42/1المادة ن تطبیق الجملة الثانیة منا یتعیّ علیها، ممّ 

یحصل یح للقانون واجب التطبیق غالبا ماالصر الاختیاركان ى أنه إذا في الأخیر، نشیر إل

اتفاقكذلك في وقت لاحق بموجب عند إبرام عقد الإستثمار بین الأطراف المتعاقدة، فإنه یمكن أن یتمّ 

د الطابع ما یعترف به الفقه لأنه یجسّ عند عرض النزاع على المركز، وهو)1046(مستقل عن العقد

.الإتفاقي للتحكیم الذي تستمد منه محكمة التحكیم سلطتها

أطراف النزاع اختیارق أكثر من هذا، فقد اعترف قضاء تحكیم المركز الدولي بإمكانیة تحقّ 

ض ل إجراءات التحكیم، رغم عدم تعرّ للقانون واجب التطبیق بعد عرض النزاع على المحكمة وخلا

Benvenutiففي قضیة .واشنطن ولا نظام التحكیم أمام المركز لهذه المسألةاتفاقیة & Bonfant ّضد

الأطراف خلال خصومة التحكیم اتفقوفي غیاب شرط خاص بالقانون واجب التطبیق، الكونغو 

Ex–ل والإنصاف الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدبتفویض  aequo et bono- الأمر الذي قبلته هیئة

.)1047(التحكیم

:يـالضمنارـالاختی–ثانیا

الخصوم اختیارلتحكیم التجاري الدولي أنه في حالة غیاب امن المستقر علیه في فقه وقضاء 

المؤشرات استظهارع المحكم الدولي بسلطة صراحة لقانون معین لیحكم موضوع النزاع المطروح، یتمتّ 

فهل .)1048(هذه المسألةالمفترضة للأطراف بشأن الموضوعیة والمعقولة الدالة عن الإرادة الضمنیة أو

واشنطن یمكن لمحكمة التحكیم البحث عن هذه الإرادة الضمنیة في غیاب اتفاقیةفي إطار أحكام 

.؟42/1الأطراف الصریح وفقا للمادة اتفاق

الصریح للقانون واجب التطبیق الاختیاراشتراطن الفقه إلى عدم في هذا الإطار، ذهب جانب م

یمیل الاتجاهبالتالي، فإن هذا .الضمني لتحدید هذا القانونالاختیارمن قبل الأطراف، حیث یكفي 

الأطراف على اتفاقواشنطن، إذ أنها لم تشترط أن یكون اتفاقیةمن 42/1ك بحرفیة المادة إلى التمسّ 

.)1049(ق ذلك ضمنیاالقانون واجب التطبیق صریحا، كما أنها لم تمنع أن یتحقّ 

، المرجع ...القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة:هشام علي صادق /د:لأكثر تفصیل، أنظر-)1046(

.373-371السابق، ص ص 
Benvenuti:في قضیة08/08/1980من الحكم الصادر من محكمة تحكیم المركز، بتاریخ 4الفقرة راجع-)1047( &

Bonfant c/Congo (ARB/77/2)متاح على موقع المركز ،.
.137-136المرجع السابق، ص ص :أبو زید رضوان /د-)1048(
، ...د المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیةالعقو :حفیظة السید الحداد /د:راجع في عرض هذا الاتجاه -)1049(

.512المرجع السابق، ص 
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الصریح للقانون واجب الاختیارن على محكمة التحكیم في حالة غیاب مما سبق، یتعیّ انطلاقا

یة في ذلك بموجب الجملة الأولى من المادةللأطراف من حرّ الاتفاقیةالتطبیق، طبقا لما منحته 

ضمنیا على هذا القانون، فیمكن للمحكمة أن تستخلص ذلك اتفاقاا إذا كان هناك ، البحث عمّ 42/1

من خلال المؤشرات والقرائن التي تؤدي إلى التركیز الموضوعي من الظروف المحیطة بإبرام العقد أو

.نللعقد في قانون معیّ 

كت ضد مصر، تمسّ SPPففي قضیة .ر قضاء تحكیم المركز الدول بوجهة النظر السابقةلقد تأثّ 

ضمني حول القانون واجب التطبیق على موضوع وأصریح لاتفاقالشركات المدعیة أنه لا وجود 

ق بالتالي قانون الدولة المضیفة یطبّ ف، 42/1المادة ن تطبیق الجملة الثانیة من نصّ ا یتعیّ النزاع، ممّ 

د للقانون ضمني ولكنه مؤكّ اتفاقكت بوجود فتمسّ ،أما الدولة المدعى علیها.وقواعد القانون الدولي

المصري من خلال الإشارات العدیدة المذكورة في العقد، خاصة الإشارة الصریحة للقانون الداخلي 

.)1050(1974لسنة 43المال العربي والأجنبي رقم باستثمارالمتعلق 

عدیم قلیل أو42المادة قالأطراف حول الأسلوب الذي بموجبه تطبّ اختلافرأت المحكمة أن 

حول القانون واجب التطبیق، اتفاقعدم وجود ن موقفها حول وجود أوومن دون أن تبیّ .الأهمیة

ر كقانون واجب التطبیق، لم یختاالقانون المصري أواختیاروصلت المحكمة إلى نتیجة أنه سواء تمّ 

.)1051(عیة قواعد القانون الدوليتفصل المحكمة في موضوع النزاع وفقا لأحكام هذا القانون بم

إلیه المحكمة في مسألة القانون واجب التطبیق بالنظر إلى الأهمیة انتهتلقد انتقد الفقه ما 

هدف المحكمة وراء ذلك سوى الرغبة في أن و ،)1052(المبالغ فیها التي تولیها لقواعد القانون الدولي

.یخدم مصالح وإدعاءات الطرف الخاص الأجنبيالتدویل واستبعاد وجهة نظر الدولة المضیفة بما

المركز لأول اختصاصتأسیس وحكومة سریلانكا، أین تمّ AAPLفي قضیة أخرى قائمة بین 

الأطراف حول القانون اتفاق، وأمام غیاب الاستثماراتثنائیة لتشجیع وحمایة اتفاقیةة بناء على مرّ 

من انطلاقاهذا القانون اختیاراستخلاصن علیها رت محكمة التحكیم أنه یتعیّ واجب التطبیق، قرّ 

بعد أن لاحظت المحكمة أن كلا .ملاحظة وتفسیر مواقف وتصرفات الأطراف خلال إجراءات التحكیم

:لأكثر تفصیل حول موقف الأطراف في هذه القضیة، راجع-)1050(

.96-95المرجع السابق، ص  ص:محمود مصیلحي /صلاح الدین جمال الدین، د/د-
:في قضیة20/05/1992من الحكم الصادر عن المركز بتاریخ 78راجع الفقرة -)1051(

Southern pacific proprieties (Middle East) Ltd c/ Egypte (ARB/84/3) .
:أنظر-)1052(

DELAUME Georges : L’affaire du plateau des pyramides et le CIRDI : considérations sur le droit applicable,
Revue de l’arbitrage N°2, 1994, P. 48.
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الثنائیة المبرمة بین الدولة المضیفة ودولة الاتفاقیةفي تأسیس إدعاءاتهما على االطرفین قد استند

:المستثمر الأجنبي، خلصت إلى أن

"Les deux parties ont agi d’une manière qui démontre leur accord mutuel pour
considérer les dispositions du traité bilatéral sur les investissements comme étant la

première source de règles de droit applicable"
)1053( .

صریح عند غیاب اتفاق42/1المادة نیة من نصّ لثاق محكمة التحكیم الجملة اهكذا، لم تطبّ 

ل إلیها في هذه الحالة، أي عند تطبیق الجملة حول القانون واجب التطبیق، لأن النتیجة التي ستتوصّ 

ك ها إثر ملاحظة وتفسیر تصرفات وسلو الثانیة من هذه المادة، ستكون مغایرة لتلك التي وصلت إلی

ة ن عدم اللجوء إلى استخلاص نیّ الأمر یجعلنا نرى أنه یتعیّ هذا .الأطراف خلال إجراءات التسویة

واشنطن لتحدید القانون اتفاقیةفي احتیاطیةالأطراف والبحث عن الإرادة الضمنیة ما دام هناك قاعدة 

.صریح على ذلكاتفاقواجب التطبیق في حالة عدم وجود 

الضمنیة للأطراف حول رضة أوبالإرادة المفتالاعتدادمن هذا، لیس من المنطق انطلاق

:واشنطن نظرا للأسباب الآتیةاتفاقیةالقانون واجب التطبیق في إطار اختیار

ع القانونیین وعدم في تجسید الحمایة والتوقّ الاتفاقیةمن 42/1المادة یتمثل الهدف من نصّ -1

.ترك مجال لمحكمة التحكیم للتقدیر والبحث عن القانون واجب التطبیق

ف الأطراف القانون واجب التطبیق من سلوك وتصرّ استخلاصب على التسلیم بإمكان یترتّ -2

ع عات المشروعة لهؤلاء، خاصة الدولة الطرف في النزاع التي تتوقّ خلال إجراءات التحكیم مخالفة التوقّ 

.واجب التطبیقعلى القانون الاتفاقلعدم 42/1تطبیق قانونها الداخلي وفقا للجملة الثانیة من المادة 

إن ترك المجال للبحث عن الإرادة المشتركة للأطراف المتنازعة في تحدید القانون واجب -3

من معناها، إذ أن ذلك لا یتماشى مع روح النصّ 42/1المادة التطبیق یفرغ الجملة الثانیة من نصّ 

.إجمالا

جب التطبیق وإنما یكفي حول القانون واشكلا خاصا للاتفاق42/1المادة یشترط نصّ لم -4

ض النص هیئة الحكم البحث عن فضلا عن هذا، لم یفوّ .الاختیاررا وواضحا عن هذا أن یكون معبّ 

.عا في التفسیر لا مبرر لهتوسّ وإدعاء عكس ذلك یعدّ دة الضمنیة للأطراف في هذا الشأنالإرا

الفرع الثالث

رافـالأطاقفاتار ـدود وآثـح

:في قضیة27/06/1990من الحكم الصادر بتاریخ 20راجع الفقرة -)1053(

Asian Agricultural products Ltd. c/ Sri Lanka (ARB/87/3)متاح على موقع المركز ،.
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الدولیة، في مجال والاتفاقیاتسبق الذكر بأن من المبادئ المستقرة في مختلف النظم القانونیة 

الأطراف نظاما اختارأنه إذا القواعد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي، هوالتعاقدیة أوالالتزامات

الجهة المعروض علیها ن علىب عنه من نزاعات، فإنه یتعیّ ق على عقدهم وما یترتّ نا لیطبّ قانونیا معیّ 

.النزاع تطبیق هذا النظام بوصفه قانون الإرادة

یة ع الأطراف بحرّ ، یتمتّ 42/1واشنطن، وبموجب الجملة الأولى من المادة اتفاقیةفي إطار 

هل لهذا أن التساؤل المطروح هوقواعد القانون واجبة التطبیق على موضوع النزاع، إلاّ اختیار

.عها الأطراف؟ن آثار لم یكن یتوقّ نظام قانوني معیّ اختیارب في حالة یترتّ وهل.حدود؟الاختیار

:رافـالأطاتفـاقدود ـح-أولا

واشنطن في جملتها الأولى، نجد اتفاقیةمن 42/1من الصیاغة التي جاءت بها المادة انطلاق

على قواعد القانون واجبة التطبیق، بالتالي الاتفاقیة الأطراف في لم یضع أیة حدود لحرّ أن النصّ 

.لا مبرر لهزیادة للنصّ نة لإرادة الأطراف یعدّ فإن فرض حدود معیّ 

المركز الدولي تمنح الإرادة اتفاقیةمن 42/1ض بعض الفقه لهذه المسألة ووجد أن المادة تعرّ 

قد ل.قتصادیة القائمة بین الطرفینكانت غیر مرتبطة بالعملیة الاة قواعد قانونیة ولوأیّ اختیارمكنة 

.N:ق الأستاذعلّ  NASSER ّالمادة ، في مقاله حول تدویل عقود الدولة، على الجملة الأولى من نص

:كما یلي42/1

فق علیه الأطراف، فیحق للأطراف بموجب هذه الجملة فإنه یلزم التصدیق المطلق على ما یتّ "

للقانون الواجب اختیارهمالنظر عما إذا كان قانون لینطبق على علاقتهم التعاقدیة، بغضّ أيّ اختیار

قانون الدولة عقلاني ملائم أم لا، والقانون المختار قد یكون قانون دولة المستثمر أواختیارالتطبیق 

.)1054("المضیفة وقد یكون مجموعة من القواعد التي یتفق علیها الأطراف

، یرونه مناسبا لیحكم )1055(الأطرافختیارلانظام قانوني محلان أن یكون أيّ هكذا، یمك

نة معیّ على قانون وطني لدولةانصبّ قد الاختیارا إذا كان هذا علاقتهم التعاقدیة، بصرف النظر عمّ 

للقانون واجب اختیارهممن حریة الأطراف بشأن دّ ـقید یحفلا یوجد أيّ .أم كان نظاما قانونیا آخر

.التطبیق

.117-116المرجع السابق، ص ص :بشار محمد الأسعد :نقلا عن-)1054(
:ختیار الأطراف، راجعلاحول القواعد القانونیة التي یمكن أن تكون محلا-)1055(

.16، المرجع السابق، ص ...نظرات في القانون الواجب التطبیق:صلاح الدین جمال الدین /د-
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هل هناك مجال لتطبیق :رجعنا إلى قضاء تحكیم المركز الدولي، فإنه یثار التساؤل الآتيإذا ما

ن وفقا للحریة التي منحت لهم بموجب الأطراف لقانون وطني معیّ اختیارقواعد القانون الدولي في ظلّ 

.؟42/1المادة الجملة الأولى من نصّ 

ه لتطبیق القانون الداخلي وحده یجد أساسه في الأساسي الموجّ الانتقادبعض الفقه أن رىی

، التي لا تسمح لدولة المستثمر حمایة هذا الأخیر عن طریق منحه )1056(واشنطناتفاقیةمن 27المادة 

الدولة المتعاقدة الأخرى الطرف في النزاع لحكم التحكیم امتثالفي حالة عدم الحمایة الدبلوماسیة إلاّ 

.S:الصادر عن المركز الدولي، حیث كتب الأستاذ MANCIAUXفي هذا الشأن ما یلي:

"La critique principale à l’encontre de la seule application d’un droit interne puise
ses fondements dans l’article 27 de la convention de Washington qui prévoit que l’Etat de
nationalité de l’investisseur ne peut accorder sa protection diplomatique au sujet d’un
différend soumis à l’arbitrage CIRDI, sauf si l’Etat partie au différend ne se conforme pas

à la sentence rendue"
)1057( .

ملاحظة أنه في الحالة التي یسمح فیها القانون الداخلي بتجرید المستثمر من هذا، تمّ انطلاقا

ن دولة المستثمر من فعل أيّ ق من قبل محكمة التحكیم دون أن تتمكّ من أملاكه، فإن ذلك سیطبّ 

الأدنى لمعاملة من أجل هذا، یكون إجراء الحمایة الدبلوماسیة قد استبدل بإجراء یجهل الحدّ .شيء

ن أن تؤخذ قواعد القانون الدولي بالتالي، یتعیّ .)1058(مضمون من قبل قواعد القانون الدوليالأجانب ال

وإن كان هذا الأخیر مختارا من جانب لة القانون الداخلي واجب التطبیقتكملتصحیح أوالاعتبارفي 

.)1059(الأطراف المتنازعة

ففي قضیة .ي في أكثر من قضیةلقد وجد هذا التفسیر تطبیقا في أحكام تحكیم المركز الدول

SPP ّمصر، نجد أن محكمة التحكیم قد أعطت، في مرحلة أولى، لقواعد القانون الدولي دورا ضد

:لا للقانون الداخلي، إذ جاء في حكمهامكمّ 

"Même si l’on devait accepter la position de la défenderesse selon laquelle les
parties se sont implicitement accordées sur l’application du droit égyptien, un tel accord

:من اتفاقیة واشنطن كما یلي27/1جاء نصّ المادة -)1056(

نزاع متى ترفع قضیة دولیة في خصوص أيّ لا یجوز لأیة دولة متعاقدة أن تمنح الحمایة الدبلوماسیة أو-1"

طرحه بالفعل على التحكیم في نطاق تمّ اتفق بشأنه أحد رعایاها مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكیم أو

."الأخرى تنفیذ الحكم الصادر في النزاعةإذا رفضت الدولة المتعاقدهذه الاتفاقیة، إلاّ 
.S:أنظر-)1057( MANCIAUX : Op. Cit., P. 284.

.Ch:راجع حول هذا الموقف-)1058( LEBEN : Quelques réflexions théoriques…, Op. Cit., P. 149.

.B:أنظر-)1059( GOLDMAN : Op. Cit., P. 151.
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ne pourrait exclure l’applicabilité directe du droit international dans certaines

situations"
)1060( .

إلى القول بضرورة تطبیق هالجأت في تحلیل، بل سرعان ما لم تتوقف المحكمة عند هذا الحدّ 

انون الدولي، ـا مع القتعارضً ا أو ـًلي نقصـالقانون الدولي في الحالة التي یتضمن فیها القانون الداخ

:المحكمة إلى أنانتهتحیث 

"Quand un système juridique interne contient une lacune ou quand le droit
international est violé par la seule application du droit interne, le tribunal est tenu, en
application de l’article 42 de la convention de Washington, de faire directement

application des règles et principes pertinents du droit international"
)1061( .

محلّ ،بشأن القانون واجب التطبیق،المحكمة في هذه القضیةخذ من جانب إن الموقف المتّ 

ر كاف للتأكید على أن كل النظم القانونیة الوطنیة ، حیث لا یوجد مبرّ )1062(من جانب الفقهانتقاد

بل أن النقص یتواجد في قواعد القانون الدولي خاصة فیما یتعلق أوجه قصور،تنطوي على ثغرات أو

.القواعد واجبة التطبیقلاستخلاصن الرجوع إلى هذه النظم الداخلیة بعقود الدولة، مما یتعیّ 

حیث رجعت إلى ،من حلولSPPمحكمة التحكیم في قضیة اتخذتهیتماشى هذا الطرح مع ما 

لتحدید نسبة الفوائد المستحقة، إذ سلمت المحكمة بأن تحدید هذه القانون الداخلي للدولة المضیفة 

د نسبة دّ ـبت وتحـي تثـي القانون الدولـوفقا للقانون المصري نظرا لعدم وجود قاعدة فالنسبة یتمّ 

.)1063(الفوائد

مدى مطابقة القانون الداخلي للقانون حول رقابة الفضلا عن هذا، فإن فرض محكمة التحكیم 

د من طرف المجسّ واشنطن، بالتالي فإن هذا الحلّ اتفاقیةمن 42/1إیاها المادة هضلم تفوّ اأمر الدولي 

أن نرفض ما لهذا، لا یسعنا إلاّ .قضاء تحكیم المركز یفرغ الجملة الأولى من نفس المادة من فحواها

ق الجملة الأولى من ق بتطبیكان الأمر یتعلّ هذا القضاء بشأن تطبیق القانون الدولي حتى ولوانتهجه

:وهذا لسببین رئیسیین42/1المادة 

منها قد 42واشنطن أن صیاغة م اتفاقیةن الأعمال التحضیریة لإعداد تبیّ :السبب الأول*

إلى تطبیق ءاللجو ففي الوقت الذي یرید فیه بعض ممثلي الدول .بین الوفود المشاركةانقساماأثار 

أن رغبة القانون الداخلي للدولة المضیفة، رفض البعض الآخر التخلي عن تطبیق القانون الدولي، إلاّ 

.ضدّ مصرSPPفي قضیة 20/05/1992من الحكم الصادر بتاریخ 80الجزء الأول من الفقرة -)1060(
.من نفس الحكم السابق84الفقرة -)1061(
.G:راجع-)1062( DELAUME : L’affaire du plateau des pyramides et le CIRDI…, Op. Cit., P. 48.

B. ARFAOUI : Op. Cit., P. 46.
.99المرجع السابق، ص :محمود مصیلحي /صلاح الدین جمال الدین، د/د-)1063(
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حول القانون واجب اتفاقل الأطراف إلى التأكید على أن إذا توصّ في إیجاد توافق بین الموقفین، تمّ 

Le"الاتفاقدة بهذا التطبیق فإن محكمة التحكیم مقیّ  tribunal est lié par leur accord".
)1064(

المركز الدولي، بالنظر اتفاقیةمن 42/1المادة إن البناء الذي جاء به نصّ :السبب الثاني*

التي تتضمنها الجملة الثانیة، لا الاحتیاطیةفي الجملة الأولى والقاعدة الواردةإلى القاعدة الأساسیة 

في الفرض الدولي إلاّ لا تلجأ إلى تطبیق قواعد القانونة واضعیه أن المحكمة لبس حول نیّ یترك أيّ 

قواعد القانون واجبة التطبیق، إذ یرى الأستاذ باختیارم فیه الأطراف الذي لم یق

E. GAILLARDفي هذا الصدد ما یلي:

"Le texte de l’article 42/1 (…) oppose en effet très clairement deux situation. La
première visée par la première phrase, est celle dans laquelle les parties ont choisi le droit
applicable. Dans ce cas, "le tribunal statut sur le différend conformément aux règles de
droit adoptées par les parties". Il n’est pas question de l’application entant que telle du
droit international ou de toute autre règle que celles qui ont été choisies par les

parties"
)1065( .

لاختیارد من قبل قضاء تحكیم المركز الدولي من خلال فرض حدود إن الموقف المجسّ 

ن قانون داخلي معیّ ارباختیفي حالة قیام الأطراف ى، أي حت)1066(الأطراف للقانون واجب التطبیق

ذلك لأن .ر على مستقبل تحكیم المركزاستبعاده بتطبیق القانون الدولي، سیؤثّ تكملته أوسوف یتمّ 

لاستبعادل إلیه قد بالغ في اللجوء إلى تطبیق القواعد القانونیة الدولیة، لا لشيء إلاّ المتوصّ الحلّ 

قواعد القانون الداخلي المختار، الأمر الذي یتعارض ورغبة الأطراف في تحقیق الأمن القانوني 

.والنتائج المتوقعة بشأن تسویة منازعاتهم

:رافـالأطاتفـاقار ـآث-ثانیا 

EL-BEHERRY Ibrahim Refaat Mohamed : Théorie des contrats administratifs et marchés
:أنظر-)1064(

publics internationaux, Thèse de Doctorat, Université de Nice SOPHIA-ANTIPOLIS, 2004, P. 455.
:أنظر-)1065(

E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1994, Op. Cit., P. 243.
إذا كانت حدود معیّنة تفرض على حرّیة الأطراف في اختیار القانون واجب التطبیق، فإن ذلك یكون بإعمال -)1066(

الأمم، فهو قاسم ةالنظام العام الدولي بالمعنى الحقیقي، بوصفه مجموعة من القواعد الآمرة التي تقرّها غالبی

مشترك بین أكبر عدد ممكن من الدول یتعیّن احترامه، لأنه یتضمن المبادئ التي تتوافق والمتطلبات الأساسیة 

:راجع.للجماعة الدولیة لتنظیم العلاقات بین أعضائها

ترتّب عند عدم القانون الذي یحكم موضوع النزاع في التحكیم التجاري والأثر الم:عكاشة محمد عبد العال /د-

، جامعة الإمارات 2008أكتوبر 29و28مراعاته، المؤتمر السادس عشر حول التحكیم التجاري الدولي، یومي 

http://slconf.Uaeu.ac.ae:متاح على موقع.602-601العربیة المتحدة، كلیة القانون، ص ص 
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ن كقانون واجب التطبیق مسألة ما إذا كان الأطراف حول تطبیق قانون داخلي معیّ اتفاقیر ثی

من المعروف أن قواعد تنازع .التي یتضمنها القانون المختار؟یشمل كذلك قواعد التنازعالاختیارهذا 

ن یتضمن مثل هذه قانون داخلي معیّ اختیارقواعد الإسناد جزء من القوانین الداخلیة، وأن القوانین أو

الأطراف اختیارأن المنطق وضمان إعمال الأمن القانوني یقتضي أن إلاّ .القواعد ینبغي أن یشملها

القواعد الموضوعیة لهذا اختاروالقانون ما لینطبق على النزاع المطروح على محكمة التحكیم یكونوا قد 

روا ما لم یكن الأطراف قد عبّ ،القانون ولم تنصرف إراداتهم إلى تطبیق قواعد الإسناد التي یتضمنها

.)1067(تطبیق هذه القواعدحولصراحة عن إراداتهم

ع الواردة في القانون المختار من قبل محكمة التحكیم لجوء إلى قواعد التناز تطبیقیعدّ 

فضلا .فإلیه إرادة الأطراانصرفتب عن ذلك تطبیق نظام قانوني آخر غیر الذي المجهول، فقد یترتّ 

لأولى قد ع الواردة في القانون المحال إلیه إثر تطبیق قاعدة التنازع اقواعد التناز عن ذلك، فإن تطبیق

تحیل إلى نظام قانوني ثالث، فهكذا تظل هیئة الحكم تدور في حلقة مفرغة، فإذا أراد الأطراف تطبیق 

د فلا داعي لتحدیدها بطریقة غیر مباشرة عن طریق نة في إطار قانون محدّ قواعد موضوعیة معیّ 

.تطبیق قاعدة التنازع

أطراف اتفقأنه إذا )1068(التجاري الدوليهكذا، فإنه من المستقر علیه في فقه وقانون التحكیم 

نة، فإن القواعد الموضوعیة الواردة فیه هي الواجبة التطبیق دون القواعد التحكیم على قانون دولة معیّ 

یعني تطبیق هذاإلیه إرادة الأطراف، فهلاتجهتوإذا كان ذلك ما .)1069(الخاصة بتنازع القوانین

النافذ وقت النظر في النزاع بما یتضمنه من ذلك وقت إبرام العقد أووالقانون الداخلي المختار كما ه

.تعدیلات؟

ره الأطراف في عقدهم، إذ الأطراف وحدهم للإجابة على هذا السؤال یكفي الرجوع إلى ما قرّ 

ذلك ،الاختیارعلیه وقت إجراء هذا تقریر ما إذا كانوا یرغبون تطبیق القانون المختار مثلما هو

:أنظر-)1067(
S. MANCIAUX : Op. Cit., PP. 288-289.

:من قانون التحكیم الإسباني على أن34/2على سبیل المثال، تنصّ المادة -)1068(

نة، یقصد به القانون الموضوعي لتلك الدولة ولیس قواعد التنازع فیه، نظام قانوني لدولة معیّ تحدید قانون أو"

:أنظر."فق على خلاف ذلكما لم یتّ 

.38، المرجع السابق، ص ...القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم:أحمد عبد الكریم سلامة /د-
:راجع حول هذه المسألة-)1069(

.588المرجع السابق، ص :عكاشة محمد عبد العال /د-

.278المرجع السابق، ص :هدى محمد مجدي عبد الرحمن /د-
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الوحید الذي یضمن تطبیق القانون هذا الشرط الحلّ عدّ ی.العقد شرطا للثبات التشریعيین تضمب

.)1070(تعدیل لاحق یطرأ علیهاأيّ استبعادة وقت الإبرام مع ار، عند المنازعة، بقواعده النافذالمخت

ق القانون واجب التطبیاختیاررأینا فیما سبق أنه من الحلول المتوفرة للأطراف في مسألة 

كل تطبیق لقواعد القانون الداخلي استبعادالاختیارثار هذا القانون الدولي، فهل من آاختیارإمكانیة 

تكون الإجابة على هذا السؤال بالنفي، ذلك أن غالبا ما تحیل قواعد .خاصة قانون الدولة المضیفة؟

إلى تطبیق قواعد القانون -إن كانت واجبة التطبیق–الدولیة الاتفاقیاتالقانون الدولي الواردة في 

.فإذا تحققت هذه الإحالة، وجب تطبیق القواعد الداخلیة المحال إلیها.الداخلي للدولة المضیفة

2الأجنبیة على إقلیم الدولة المضیفة، نجد م الاستثماراتعلى سبیل المثال، في مجال قبول 

:على أنالثنائیة التي أبرمتها الجزائر تنصّ الاتفاقیاتمن 

التي تتمّ الاستثماراتكل من الطرفین المتعاقدین الاتفاقع في إطار تشریعاته وأحكام هذا یقبل ویشجّ "

.)1071("من مواطني وشركات الطرف الآخر(...)على إقلیمه 

على إقلیم الاستثماراتتعلق بقبول تبناء على هذه الإحالة، ینبغي أن یتم الفصل في كل مسألة

فضلا عن هذا، فإنه بموجب الإحالة غیر المباشرة .الدولة المضیفة طبقا للتشریع الداخلي لهذه الدولة

، ینبغي الرجوع إلى )1072(للدولة المضیفةالوطنیة لقواعد القانون الداخليشرط المعاملةیتضمنهاالتي 

الداخلي دون غیره لتقدیر المعاملة قواعد المعاملة الممنوحة للمواطنین في إطار قواعد التشریع

الأطراف للقانون الدولي وحده كقانون اختیارمن أجل كل هذا، فإن .الأجانبللمستثمرینالممنوحة 

.واجب التطبیق لا یعني أبدا استبعاد قواعد القانون الداخلي

یة الإرادة مبدأ حرّ 42/1واشنطن بموجب الجملة الأولى من م اتفاقیةست م، كرّ خلاصة لما تقدّ 

أن غالبا ما سلك إلاّ .عات المشروعة للأطرافون واجب التطبیق، قصد ضمان التوقّ القاناختیارفي 

الأطراف اتفاقمن فحواه، ذلك بالتقلیل من أهمیة قضاء تحكیم المركز الدولي نهجا یفرغ هذا النصّ 

ام قانوني آخر، الأمر الذي ـنظحول القانون واجب التطبیق عن طریق استبعاد القانون المختار لتطبیق

.290المرجع السابق، ص :معاشو عمار/د-)1070(
I. EL-BEHERRY: Op. Cit., PP. 493-494.

.فرنسا، إیطالیا ورومانیا:من اتفاقیة الجزائر مع كل من2راجع المادة -)1071(
:من اتفاقیة الجزائر وإیطالیا على أن3مثلا تنص المادة -)1072(

ت من قبل للاستثمارات والمداخیل التابعة لها التي تمّ تمنح كل من الدولتین المتعاقدتین على إقلیمها، "

تلك التي تمنح للاستثمارات عنامتیازاالمواطنین والأشخاص المعنویین للدولة المتعاقدة الأخرى، معاملة لا تقلّ 

...."أشخاصها المعنویینوالمداخیل المتصلة بها التي یقوم بها مواطنوها أو
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ق محكمة التحكیم حول القانون واجب التطبیق وهنا تطبّ الاتفاقفي حالة غیاب لا یمكن التسلیم به إلاّ 

.42/1م التي تضمنتها الجملة الثانیة من نصّ الاحتیاطیةما ورد في القاعدة 

المطلب الثاني

الأطراف على القانون واجب التطبیقاتفاقعدم 

بین اتفاقتظهر الصعوبة في تحدید القانون واجب التطبیق في الحالة التي لا یوجد فیها أيّ 

ة أسباب، فقد دّ ـحول القانون واجب التطبیق راجعا إلى عالاتفاقیكون عدم .الطرفین حول هذه المسألة

ألة خلافیة قد یكون نتیجة إهمال من الطرفین، وقد یكون راجعا إلى رغبتهما في تفادي الدخول في مس

یة والمالیة على جمیع المسائل الفنّ فیه الاتفاقتؤدي إلى عدم إتمام العلاقة العقدیة في الوقت الذي تمّ 

.)1073(للعقد

دالفقهیة وقرارات التحكیم الدولیة بشأن مسألة تحدید القانون واجب التطبیق عنالآراءاختلفتلقد 

مباشر للعقد الذي تبرمه هناك من نادى إلى التدویل ال.یدبین الأطراف على هذا التحدالاتفاقغیاب 

ي إخضاعه للقانون الدولي، وهناك من رأى تطبیق قانون الدولة المتعاقدة وفریق ثالث یرى الدولة، أ

.)1074(ضرورة تطبیق قانون التجارة الدولیة

د محكمة التحكیم تقیّ هاواشنطن في جملتها الثانیة، فإناتفاقیةمن 42/1أما بالرجوع إلى نص م 

قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانین ومبادئ القانون "بتطبیق 

كل نظام قانوني في فرع مستقل ونعالج تحدید القانون تناول، سنبالتالي."الدولي المتعلقة بالموضوع

.رع ثالثواجب التطبیق وفقا للصور المستحدثة للتراضي في ف

الفرع الأول

تطبیق قانون الدولة المضیفة بما في ذلك قواعد التنازع 

.355المرجع السابق، ص :طفى أبو أحمد علاء محي الدین مص/د-)1073(
:راجع في عرض مختلف هذه الاتجاهات-)1074(

.وما بعدها52المرجع السابق، ص :عوض االله شیبه الحمد السید /د-
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على القانون واجب التطبیق الأطراف من النصّ اتفاقالمركز الدولي مشكلة خلواتفاقیةعالجت 

في حالة غیاب –بموجبها تلتزم محكمة التحكیم احتیاطیةعلى النزاع، ذلك بإیراد قاعدة موضوعیة 

بما في ذلك قواعد تنازع القوانین الواردة للاستثمارق قانون الدولة المضیفة أن تطبّ -الصریحالاتفاق

.فضلا عن تطبیق مبادئ القانون الدولي المتصلة بموضوع النزاع،فیه

أن سكوت الأطراف المتعاقدة عن تحدید القانون واجب افترضتقد الاتفاقیةبناء على هذا، فإن 

إلى تطبیق القانون الوطني للدولة المضیفة ثم إلى اتجهتأن إرادتهم قد بر أن یفسّ التطبیق یجب

ضوع عقود الإستثمار التي تبرمها الدولة مع الرعایا الأجانب وإذا كان خ.)1075(تطبیق القانون الدولي

ة، فإنه والممارسة التعاقدیالتشریعیةسته النصوص الخواص للقانون الداخلي للدولة المضیفة قد كرّ 

مة بشأن تطبیق قانون الدولة ن الأسس المقدّ بیّ تبعا لهذا، ن.جج لتدعیم هذا الحلّ ة أسانید وحمت عدّ قدّ 

42/1المادة ض لكیفیة تطبیق هذا القانون وفقا لما جاء في الجملة الثانیة من نصّ المضیفة، ثم نتعرّ 

.واشنطناتفاقیةمن 

:أسس تطبیق قانون الدولة المضیفة-أولا

دته خلال ما أكّ منیرجع البعض تطبیق قانون الدولة إلى وجود قرینة لصالح هذا القانون 

:رت بأنفي قضیة القروض الصربیة عندما قرّ 12/07/1929محكمة العدل الدولیة الدائمة في 

شخصا من أشخاص القانون الدولي یجد أساسه في القانون باعتبارهان بین الدول و كل عقد لا یك"

".ني لدولة ماالوط

دت المحكمة على قرینة لصالح تطبیق القانون الداخلي للدولة المتعاقدة في حالة غیاب بهذا أكّ 

.)1076(نظام قانوني آخرالصریح من جانب الأطراف لأيّ الاختیار

أن الدولة المتعاقدة قد أخضعت افتراضلقد رأت المحكمة من خلال هذه القضیة أنه لا یمكن 

لذلك یجب .)1077(المترتبة عن العقود التي تبرمها لقانون آخر غیر قانونهاالالتزاماتة وجوهر صحّ 

إخضاع هذه العقود للقانون الوطني للدولة المتعاقدة على أساس وجود قرینة مستفادة من مجرد وجود 

ى لا تكون الدولة قد أبرمت العقد علأأالدولة كطرف في عقد، على أنه یشترط لإعمال هذا المبد

.56المرجع السابق، ص :محمود مصیلحي /صلاح الدین جمال الدین، د/د-)1075(
.27، ص 1990دار النهضة العربیة، القاهرة :دور التحكیم في تدویل العقود:سامیة راشد /د-)1076(
:بالحلّ الذي كرّسته محكمة العدل الدولیة الدائمة، إذ جاء في حكمه ما یليAramcoتأثّر تحكیم -)1077(

"Le Droit en vigueur dans l’Arabie Saoudite est en outre applicable à la concession, quant au fond, pour la
raison que cet Etat est partie au contrat en qualité de concédant et qu’il est universellement admis en droit
international privé, qu’un Etat souverain est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir soumis les

engagements qu’il a conclus à sa propre loi".=

.419، ص 1، المرجع السابق، هامش ...العقود المبرمة بین الدول والأشخاص:حفیظة السید الحداد/د:نقلا عن=
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، لأنه في هذه الحالة یبقى العقد خاضعا لأحكام القانون الدولي أنها من أشخاص القانون الدولياعتبار

.)1078(العام

الفقه المعیار الذي وضعته محكمة العدل الدولیة الدائمة كأساس لإخضاع العقود التي انتقد

.D:تبرمها الدولة لقانونها الداخلي، حیث یرى الأستاذ BERLIN هناك من العقود التي تبرمها أن

ن، إذ یمكن للدولة التنازل عن التعامل أنها تخضع لقانون وطني معیّ أشخاص القانون الدولي العام إلاّ 

فإن العقود التي تقبل فیها الدول أن ،بالتالي.بصفتها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام

ر قانونها الداخلي تبقى من الفروض الناشئة عنها لقانون وطني آخر غیالالتزاماتتخضع 

.)1079(المحتملة

لح هذا اانتقد تطبیق قانون الدولة المضیفة اعتمادا على وجود قرینة لص،فضلا عما سبق

على تطبیقه، فإن الأطراف قد یجدون فیها النصّ على أساس أنه حتى في الحالة التي یتمّ نالقانو 

واشنطن على تطبیق قانون اتفاقیةمن 42/1المادة نصّ فرغم.أنفسهم أمام حالة تطبیق قانون آخر

ب من دلیل على أنه قد یترتّ "بما في ذلك قواعد تنازع القوانین"إلى أن إشارة النصّ إلاّ ،الدولة المضیفة

تطبیق قانون افتراضف إلى هذا، عدول المحاكم الوطنیة في ض.الإحالة تطبیق قانون دولة أخرى

الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، فعلى سبیل المثال قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها 

ق على العقود المبرمة بین الدولة وأحد ة قرینة خاصة تطبّ بعدم وجود أیّ 31/05/1932الصادر بتاریخ 

.)1080(جانبالرعایا الأ

ن الجمعیة لى القول بأن القرارات الصادرة عقه إالأساس السابق، ذهب جانب من الفانتقادأمام 

م العامة للأمم المتحدة، المتعلقة بالسیادة الدائمة للدول على ثرواتها الطبیعیة والتنمیة الإقتصادیة، تقدّ 

التي على العقودةالأجنبیللاستثماراتأساسا قانونیا جدیدا لتطبیق القانون الوطني للدول المضیفة 

طبقا لهذه القرارات، فإن القانون الداخلي للدولة الطرف .)1081(ا الأجانب الخواصتبرمها مع الرعای

.617المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید /د-)1078(
.Dراجع ملخّصا عن موقف الأستاذ -)1079( BERLINفي مؤلف:

.176-175المرجع السابق، ص ص :قاسم طه أحمد علي/د-
.622المرجع السابق، ص :سراج حسین محمد أبو زید /د-)1080(
، المتعلق بمیثاق الحقوق والواجبات الإقتصادیة 12/12/1974بتاریخ 3281على سبیل المثال یعبّر القرار -)1081(

:منه2الدولي، إذ جاء في المادة للدول، عن الرغبة في قطع أیة رابطة بین هذه العقود والقانون 

لكل دولة الحق بتنظیم السلطة وممارستها على الإستثمار الأجنبي ضمن اختصاصها الوطني بموجب قوانینها "

وأنظمتها ووفق أهدافها وأولویاتها الوطنیة، ولا یجوز أن تجبر الدولة على منح معاملة تفضیلیة للاستثمار 

."الأجنبي

.343، المرجع السابق، ص ...النظام القانوني لعقود الدولة:إقلولي محمد :نقلا عن-
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المعیار الذي وضعته محكمة العدل الدولیة ق على العقود التي تبرمها لیس بناء على القرینة أویطبّ 

من أجل المضیفة على ثرواتها الطبیعیة ع بها الدولوق السیادة التي تتمتّ الدائمة، ولكن على أساس حق

.)1082(التنمیة الإقتصادیة لهذه الدول

إذا كانت قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد منحت الحق لكل دولة في إقامة نظام 

عن ، فضلاللاستثمار فیهاللأجانب الامتیازاتعن طریق تقدیم مواردها الطبیعیة بنفسها أواستخدام

على إقلیمها بما یتطابق وأهدافها الوطنیة ووفقا لقوانینها، الاستثماراتحق كل دولة في ضبط ومراقبة 

رعایا الأجانب بناء على هذه القرارات قد أثار جدلا الفإن تأسیس خضوع العقود التي تبرمها الدول مع 

ته ویجعله ا یفقد هذا الأساس قوّ ، ممّ )1083(في الفقه وقضاء التحكیم حول القیمة القانونیة لهذه القرارات

للنقاش والتأویل، الشيء الذي یجده المستثمرون الأجانب ذریعة للمطالبة باستبعاد القانون عرضة 

.الداخلي للدول المضیفة

إلى جانب هذا، هناك من یرى تطبیق قانون الدولة المضیفة على أساس تكییف العقد الذي 

ن السلطة العامة و یث تك، ح)1084(تكون إحدى هیئاتها العامة طرفا فیه عقدا إداریاتبرمه الدولة أو

غیر مألوفة في القانون الخاص ویتعلق الأمر استثنائیةطرفا متعاقدا وتشمل العلاقة العقدیة شروطا 

:دائما بتسییر المرفق العام خدمة للمصلحة العامة

"Ces accords impliquent une personne publique. Ils contiennent des clauses
dérogatoires du droit commun (exonération de douane, clause de développement, pouvoir
de modification, du contrôle, de sanction…) et touchent directement le service public et

l’intérêt national"
)1085( .

نب الخواص في مجال معتبرا أن العقود التي تبرمها الدولة مع الأجاالاتجاهانتقد تیارا فقهیا هذا 

فإذا .على الأقل ذات طبیعة خاصة أقرب إلى عقود القانون الخاصالإستثمار عقودا دولیة خاصة أو

سیادة، فإن الأمر یختلف العام على إقلیمها بما لها من كانت الدولة تستطیع ممارسة أسالیب القانون

قد على أساس من المساواة القانونیة بین هذا التعاإذا ما تعاقدت مع مستثمر أجنبي، إذ لابد أن یتمّ 

.629-628، المرجع السابق، ص ص ...النظام القانوني للاتفاقات:أحمد عبد الحمید عشوش /د-)1082(
:راجع-)1083(

Ph. LEBOULANGER : Les contrats entre Etats…, Op. Cit., P 176 et s.
:حول الموضوع والخلاف الفقهي الدائر بشأنه، راجع-)1084(

.وما بعدها205، المرجع السابق، ص ...فكرة العقد الإداري عبر الحدود:محمد عبد العزیز علي بكر-
:مذكــور في-)1085(

I. EL-BEHERRY : Op. Cit., P. 318.
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ته الإلزامیة في قاعدة جوهریة من قواعد القانون الأطراف ویجد العقد المبرم أساسه القانوني وسند قوّ 

.)1086(الدولي العام وهي قاعدة قدسیة العقود

مع إحدى هیئاتها العامة مهما یكن من أمر، فإن أساس خضوع العقود المبرمة بین الدولة أو

الطرف الخاص الأجنبي في مجال الإستثمار لقانون الدولة المضیفة یكمن في أن هذا القانون هو

التنفیذ، فإنه تتواجد و لإبراماقانون محلّ أن هذا القانون هواعتبارا.)1087(الأكثر صلة بالعلاقة العقدیة

لأمر یتعلق باستثمار یخصّ فضلا عن هذا، فإن ا.ه كافة العناصر الجوهریة للعلاقة العقدیةفي ظلّ 

د الإقتصادیة للدولة المضیفة، لهذا فالنتیجة المنطقیة ر د والثروات الطبیعیة وتنمیة الموار استغلال الموا

.قانون الدولة المضیفةألا وهوذا الشأن للقانون الأوثق صلة بهاهي خضوع العقود المبرمة في ه

ت على تطبیق قانون الدولة المضیفة الطرف واشنطن قد نصّ اتفاقیةمن 42/1إذا كانت المادة 

قضائها الداخلي لصالح جهة قضائیة اختصاصمقابل تنازلها عن في النزاع، فإن ذلك لم یكن إلاّ 

هذه رغم هذا، فإن نصّ .دولیة لتسویة منازعات الإستثمار التي تثور بینها وبین المستثمرین الأجانب

تضمن بلة المضیفة لوحدها،ـالقواعد الموضوعیة التي یحتویها قانون الدولالمادة لم یشر إلى تطبیق

كیفیة تطبیق حولن أن نبحث كذلك تطبیق قواعد تنازع القوانین الواردة فیه، الأمر الذي یتعیّ النصّ 

.هذا القانون

:كیفیة تطبیق قانون الدولة المضیفة-ثانیا

حكمة التحكیم بموجب الجملة واجب التطبیق، تلتزم میح للقانون الصر الاختیارفي حالة غیاب 

ضیفة الطرف في النزاع بما مواشنطن بتطبیق قانون الدولة الاتفاقیةمن 42/1المادة الثانیة من نصّ 

التشریعي لقانون الدولة المضیفة من الاختصاصوفقا لهذا، لا یستمدّ .القوانینتنازعفي ذلك قواعد 

وفي هذه الحالة یرى الأستاذ ،ف وإنما من غیاب هذه الإرادة المشتركةالإرادة المشتركة للأطرا

B. GOLDMAN ّالحال في الفرض ر نظري یؤدي إلى استبعاد الإحالة مثلما هوأنه لا یوجد أي مبر

.)1088(فیه الأطراف صراحة القانون الداخلي للدولة المضیفة كقانون واجب التطبیقاختارالذي

الصریح من جانب الأطراف حول الاتفاقون الدولة المضیفة، في حالة غیاب إذا كان تطبیق قان

بعلمیة الإستثمار، ارتباطاواشنطن باعتباره القانون الأكثر اتفاقیةته القانون واجب التطبیق، مبدأ أقرّ 

.وما بعدها31، المرجع السابق، ص ...دور التحكیم في تدویل العقود:سامیة راشد /د-)1086(
:ذلك بإعمال نظریة التركیز أو فكرة الأداء الممیز في العقد، راجع حول الموضوع-)1087(

.388، المرجع السابق، ص ...القانون الواجب التطبیق:هشام علي صادق /د-
B. GOLDMAN: Op. Cit., PP. 133-134.

:أنظر-)1088(
B. GOLDMAN: Op. Cit., P. 148.
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ئد الساالاتجاهفإن الإشارة إلى تطبیق قواعد تنازع القوانین التي یتضمنها هذا القانون یندرج ضمن 

فضلا عن هذا، فإن الإشارة إلى تطبیق .)1089(بشأن تحدید القانون واجب التطبیقالاتفاقیةوقت إعداد 

المستثمرین الأجانب الخواص بمنحهم الأمل في استبعاد القواعد لطمأنةهة هذه القواعد كانت موجّ 

.Sنة، إذ یرى الأستاذ المادیة لقانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع في حالات معیّ  MANCIAUX

:في هذا الشأن أن

"La référence a une règle de renvoi était destinée à rassurer les investisseurs, leur
faisant espérer la mise à l’écart des règles juridiques matérielles -pourtant désignées- de
leur cocontractant étatique, notamment si le différend porte sur une licence de brevet ou

un emprunt"
)1090( .

أن قضاء تحكیم إلاّ ،على تطبیق قواعد التنازع الواردة في قانون الدولة المضیفةرغم النصّ 

ي لة للفصل فقت محكمة تحكیم المركز المشكّ قد طبّ ل.نادرالم یلجأ إلى تطبیقها إلاّ المركز الدولي 

كما أشارت .الكامرون قواعد تنازع القوانین لتحدید القانون واجب التطبیقضدّ Klöcknerقضیة 

Amcoمحكمة التحكیم في قضیة  Asia ّالجملة الثانیة دون 42/1ما تضمنته المادة أندونیسیا إلىضد

.أن تلجأ إلى تطبیق قواعد التنازع

على الاتفاقطرف في النزاع في الحالة التي لم یتمّ تطبیق قانون الدولة المتعاقدة البالفعل، تمّ 

والفاصل في النزاع القائم 21/10/1983القانون واجب التطبیق، حیث أنه في الحكم الصادر بتاریخ 

لدولةرت المحكمة تطبیق القانون المدني والتجاري وحكومة الكامرون، قرّ Klöcknerبین شركة 

من أجل .هذا القانون یحیل إلى تطبیق القانون الفرنسي والإنجلیزي معان لها أنأنه تبیّ الكامرون، إلاّ 

تسویة تنازع القوانین ما بین المقاطعات، باعتبار أن المقاطعة الشرقیة خاضعة للقانون الفرنسي 

سة ذلك على أن العقد رت المحكمة تطبیق القانون الفرنسي مؤسّ ة للقانون الإنجلیزي، قرّ عوالغربیة خاض

.)1091(لشركة فیهالالرئیسي تنفیذه في المقاطعة الشرقیة، فضلا عن وجود المقرّ قد تمّ 

Amcoأما في قضیة  Asia ّحكومة أندونیسیا، فلجأت محكمة التحكیم إلى تطبیق الجملة ضد

دون أن تستخلص القانون واجب التطبیق من الإرادة الضمنیة للأطراف، إذ 42/1الثانیة من المادة 

:تنص على أنCCIمن النظام القدیم لتحكیم غرفة التجارة الدولیة 13/3على سبیل المثال كانت المادة -)1089(

هذا ده قاعدة تنازع القوانین التي یراها ملائمة فيق المحكم القانون الذي تحدّ في حالة عدم اتفاق الأطراف، یطبّ "

.152المرجع السابق، ص :أبو زید رضوان /د:نقلا عن."الخصوص

:حول التحكیم التجاري الدولي على أن1961من اتفاقیة جینیف لسنة 7كما تنص المادة -
"A Défaut d’indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la
règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée". Cité par : B. ARFAOUI : Op. Cit., P. 54.

:أنظر-)1090(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 294.

.53، ص 1المرجع السابق، هامش :منى محمود مصطفى /د-)1091(
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رة هذا مفسّ ضافة إلى قواعد القانون الدولي القواعد الموضوعیة لقانون الدولة المضیفة بالإرت تطبیققرّ 

:كما یليالاختیار

"(…) il n’est nul besoin d’entamer une discussion à propos de ses règles de conflit de
lois. En effet les (parties) se sont constamment référées dans leur débat sur le fond aux
règles matérielles du droit indonésien. De plus, le différend devant ce tribunal concernant
un investissement en Indonésie, il n’y a pas le moindre doute que les règles matérielles

internes à appliquer par le tribunal sont à tirer du droit indonésien"
)1092( .

حول اتفاقر هذا الموقف لمحكمة التحكیم، في تحدید القانون واجب التطبیق في غیاب یفسّ 

ر عدم نازع القوانین في إطار تحكیم المركز الدولي، مما یبرّ ذلك، عدم الأهمیة التي تخطى بها قواعد ت

ق الأمر القانون واجب التطبیق كلما تعلّ یكون قانون الدولة المضیفة هو،بالتالي.نادرااللجوء إلیها إلاّ 

د القانون الأكثر صلة السائد في أنظمة التنازع تحدّ الاتجاهباستثمار أقیم على إقلیم هذه الدولة، لأن 

بالنتیجة، فإن تطبیق قواعد تنازع القوانین للدولة المتعاقدة .)1093(العلاقة العقدیة كقانون واجب التطبیقب

.الطرف في النزاع ستحیل إلى تطبیق القواعد الموضوعیة لقانون هذه الدولة

تطبیق قانون الدولة المضیفة مثل الأستاذ لاحظة في الأخیر أن هناك من انتقدتجدر الم

M. AMADIO إذ یرى أن تطبیق هذا القانون من شأنه الإضرار بمصالح المستثمر الأجنبي باعتبار ،

التعاقدیة متى شاءت ذلك، حتى ولوالتزاماتهار من ل وتغیّ أن الدولة هي صاحبة التشریع، فلها أن تعدّ 

قدیما قصا أوبالإضافة إلى هذا، فإن قانون الدول المتعاقدة قد یكون نا.كان لغرض المصلحة العامة

.)1094(لا یسایر حاجات التجارة الدولیة

:یليبماقانون الدولة المضیفة، إذ یمكن الردّ استبعادلا یمكن التسلیم بهذه الحجج لتبریر 

الالتزاماتعلى التوازن في ال خطر إذا كان للدولة السلطة في تعدیل تشریعها الداخلي یشكّ -1

قائما حتى عندما یكون القانون واجب الذي یواجهه الأمن القانوني یظلّ الخطرالتعاقدیة، فإن هذا 

تفادیا لذلك، تعمل الدول المتعاقدة على تضمین عقود الإستثمار التي .قانون وطني آخرالتطبیق هو

:مذكـور في-)1092(
S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 295.

بشأن القانون واجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة على 1980من اتفاقیة روما لسنة 4/1فقد نصّت المادة -)1093(

فیسري على العقد قانون (...)في الحدود التي لم یتمّ فیها اختیار القانون واجب التطبیق على العقد :"ما یلي

.وهو الحكم الذي نقله القانون الدولي الخاص الألماني والسویسري وغیرهما".به أكثر الروابط وثوقاالبلد الذي

:راجع في ذلك

.198، المرجع السابق، ص ...قانون العقد الدولي:أحمد عبد الكریم سلامة /د-
:راجع الانتقادات الموجّهة لقاعدة تطبیق قانون الدولة المتعاقدة-)1094(

M. AMADIO : Op. Cit., P. 185 et s.
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مدرجا في قوانین الإستثمار لهذه الدولة الشرطكما نجد هذا ،)1095("الثبات التشریعي"تبرمها بشرط 

.)1096(منها لضمان وحمایة الإستثمار الأجنبيسعیا 

أن ذلك قصور، إلاّ قد تكون قوانین الدولة المتعاقدة، خاصة النامیة منها، یعتریها نقص أو-2

فضلا عن .القانون الدولي المتصلة بموضوع النزاع"مبادئ"لا یمنع من استكمالها باللجوء إلى تطبیق 

نصوص قانونیة وفقا ة عدم وجودلا یمكن لمحكمة التحكیم أن ترفض الفصل في النزاع بحجّ هفإن،هذا

.)1097(واشنطناتفاقیةمن 42/2المادة لما جاء في نصّ 

القائل بأن قانون الدولة الطرف في النزاع هوبناء على ما سبق، نرى أن الرأي الصحیح هو

ن و طة أكثر وثاقة من غیر من القوانین، حیث أنه غالبا ما یكبه عقد الاستثمار برابترتبطالقانون الذي 

واشنطن نصت على تطبیق هذا اتفاقیةتإذا كانو .التنفیذموقع المال ومحلّ و الإبرام قانون محلّ 

".مبادئ القانون الدولي"كذلك تطبیق أضافتالقانون بما في ذلك قواعد تنازع القوانین، فإنها 

الفرع الثاني

"ون الدوليـمبادئ القان"ق ـتطبی

واشنطن من حریة محكمة التحكیم في تحدید القانون واجب التطبیق في حالة اتفاقیةواضعود قیّ 

الثانیة قاعدة في جملتهاالاتفاقیةمن 42/1لقد تضمنت م .الأطراف على هذا التحدیداتفاقعدم 

بیق قانون الدولة المتعاقدة وإن إلى تطلتواجه بها المحكمة هذه الحالة، إذ وصلنا فیما سبقاحتیاطیة

ت كذلك إلى تطبیق أن هذه المادة أشار إلاّ .لقوانینالإشارة إلى قواعد تنازع ا42/1م ن نصّ ضمّ ت

Principes-"مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع" de droit international en la matière-.

مسألة 42/1المادة الواردة في الجملة الثانیة من نصّ "مبادئ القانون الدولي"تطرح عبارة 

مقصود من هذه المبادئ، وكذا الدور الذي تؤدیه إلى جانب القانون الداخلي للدولة المتعاقدة المعرفة 

ن البحث لهذا یتعیّ .الأطرافاتفاقالطرف في النزاع باعتباره القانون واجب التطبیق في حالة عدم 

للفصل في النزاع وفقا لمبادئ محكمة التحكیم لض إلى الإمكانیة المتاحةلتعرّ حول هذه المسألة ثم ا

.والإنصافل العد

:"مبادئ القانون الدولي"المقصود من -أولا

.158، المرجع السابق، ص ...خصوصیة التحكیم في منازعات الإستثمار:عصام الدین القصبي /د-)1095(
، 01/03من الأمر رقم 15، المتعلق بترقیة الإستثمار والمادة 93/12من المرسوم التشریعي 39المادة -)1096(

.المتعلق بتطویر الإستثمار

.64المرجع السابق، ص :كمال قربوع علیوش/د:كذلكأنظر-
.B:راجع-)1097( GOLDMAN : Op. Cit., P. 146.
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ب عن نقص ومحدودیة بعض النظم القانونیة الوطنیة لجوء جانب من الفقه، للدفاع عن ترتّ 

ت المتمركزة فیها، للدعوة إلى أن یكون القانون الدولي مصالح الدول الغربیة والشركات المتعددة الجنسیا

القانون واجب التطبیق لتنظیم العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرین الأجانب الخواص العام هو

حول القانون واجب اتفاقها من منازعات خاصة في الحالة التي لا یوجد فیها والفصل فیما قد ینشأ عن

.)1098(الأطراف المتعاقدةمن قبلالتطبیق 

مة لتطبیق القانون الدولي على عقود الدولة في مجال الإستثمار حول تتمحور الحجج المقدّ 

وجود الأساس القانوني لهذه العقود في قاعدة جوهریة من قواعد القانون الدولي وهي قاعدة قدسیة 

.Pالعقود، ویرى الأستاذ  WEILفي هذا الصدد أن:

"Le contrat d’investissement trouvait son enracinement, sa Grundlegung,

directement dans l’ordre juridique international"
)1099( .

ن یتعیّ -الاتجاهحسب هذا –فضلا عن هذا، فإن النظام القانون الداخلي للدولة المتعاقدة 

اختیارد قاعدة إسناد خاصة قوامها یة عند تحدید القانون واجب التطبیق على أساس وجو استبعاده كلّ 

وجود شروط تثبیت العلاقة هوالسلبيالاختیارد هذا ما یؤكّ .سلبي یمنع تطبیق قانون هذه الدولة

إقصاءعات عن طریق التحكیم، باعتبارها عناصر تعكس إرادة المتعاقدین في از النالعقدیة وحلّ 

.)1100(الإسناد لقانون وطني

أما فیما .)1101(عقود الاستثمار على الممارسة التحكیمیةانعكس هذا الموقف المنادي لتدویل 

"مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع"الإشارة إلى تطبیق قد تمّ اتفاقیة واشنطن، فیخصّ 

–Principe de droit international en la matière- قواعد تطبیق "المبادئ"، فهل یقصد من هذه

.القانون الدولي العام على منازعات الإستثمار الخاص الأجنبي؟

ن لمحكمة التحكیم واشنطن لا یمكنها أن تبیّ اتفاقیةمن 42/1المادة یرى البعض أن نصّ 

على المبادئ التي تحكم العلاقات الاعتماد، بل یتمّ الاقتضاءمضمون المبادئ التي ستطبقها عند 

مبدأ العقد شریعة المتعاقدین ومبدأ التعویض المصاحب لإجراءات التأمیم :لالإقتصادیة الدولیة مث

.84، المرجع السابق، ص ...نظرات في القانون الواجب التطبیق:صلاح الدین جمال الدین /د-)1098(

WEIL Prosper : L’Etat, l’investisseur étranger et le droit international : la relation désormais apaisée
)1099(-

d’un ménage à trois, in "Ecrits de droit international", PUF Ed, Paris 2000, P. 414.
.34مرجع السابق، ص ، ال...دور التحكیم في تدویل العقود:سامیة راشد /د-)1100(

Ch. LEBEN : Retour sur la notion de contrat d’Etat…, Op. Cit., PP. 253-255.
:راجع حول الموضوع-)1101(

WEIL Prosper : Droit international et Contrat d’Etat, in "Ecrits de droit international", PUF Ed, Paris 2000,
PP. 356-357.
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بمعنى آخر، التركیز على القواعد أو.ونزع الملكیة وكذا تطبیق قاعدة مبدأ الإثراء بلا سبب وغیرها

.)1102(المبادئ المشتركة بالنسبة لمعظم الأنظمة القانونیة

:واشنطن تضمن كلمةاتفاقیةمن 42/1ادة الفرنسي للمالجدیر بالملاحظة أن النصّ 

"Principes" ین باللغتین الإنجلیزیة والإسبانیة اللتان تضمنتا على على خلاف النصّ "المبادئ"أي

في صیاغة الاختلافر بعض الفقه هذا لقد فسّ ".القواعد"بمعنى "normas"و"rules"التوالي كلمتي 

باللغة الفرنسیة لا یعرف في تحریر النصّ على وجود خطأ42/1المادة نصّ الجملة الثانیة من 

.Gمصدره، حیث یرى الأستاذ  DELAUMEفي هذا الشأن ما یلي:

"Bien que la version française de l’article 42/(1) se réfère aux "principes" et non
(comme sa contrepartie anglaise ou espagnole) aux "règles" du droit international, il est
acquis qu’il s’agit là d’une erreur de rédaction, dont l’origine est inconnue, mais sans

portée sur le sens de cette disposition"
)1103( .

.Gد موقف الأستاذ ما یؤكّ  DELAUMEوجود فقرة خاصة بالمسألة في التقریر المرفق هو

:منه ما یلي40، حیث ورد في الفقرة تفاقیةبالا

"(…) A défaut d’accord, le Tribunal doit appliquer le droit de l’Etat partie au
différend (sauf si le droit de cet Etat prévoit l’application d’un autre droit), et toute règle
de droit international applicable en l’espèce. Le terme "droit international" doit ici être
interpréter au sens de l’article 38/(1) du statut de la cour internationale de justice, compte
tenu cependant du fait que cet article 38 est destiné à s’appliqué à des différends

interétatiques"
)1104( .

نجده قد جاء م الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، من النظا38/1المادة بالرجوع إلى نصّ 

:بالصیغة التالیة

ق وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبّ -1"

:في هذا الشأن

الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول الاتفاقات-)أ

.المتنازعة

.الاستعمالعلیه تواتر العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دلّ -)ب

.تها الأمم المتمدنةمبادئ القانون العامة التي أقرّ -)ج

.133، المرجع السابق، ص ...التحكیم كوسیلة لفض المنازعات:حمد عبد الحمید عشوش أ/د-)1102(
:راجع-)1103(

G. DELAUME : L’affaire du plateau des pyramides…, Op. Cit., P. 52.

Rapport des administrateur sur la convention pour le règlement des différends relatifs aux
:أنظر-)1104(

investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, DOC/CIRDI, Para 40.
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نون العام في مختلف الأمم ویعتبر هذا أوأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القا-)د

.)1105("59لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة احتیاطیاذاك مصدرا 

في الجملة الثانیة من نص الواردة"مبادئ القانون الدولي"ن أن المقصود من عبارة هكذا یتبیّ 

من النظام 38/1تضمنتها المادة قواعد القانون الدولي بمختلف المصادر التي هو42/1المادة 

.السالف الذكر

واشنطن باللغتین اتفاقیةمن 42/1شى هذا التفسیر مع الصیاغة التي جاءت بها المادة ایتم

ن هذا، ـفضلا ع.إلى جانب اللغة الفرنسیةللاتفاقیةالإنجلیزیة والإسبانیة باعتبارهما اللغات الرسمیة 

اتفاقا حول القانون واجب التطبیق في حالة غیاب نصّ قیةللاتفافقد تضمن المشروع التمهیدي 

، تفصل المحكمة في النزاع المطروح أمامها طبقا لقواعد الاتفاقالأطراف مفاده أن في حالة عدم 

.)1106(ر تطبیقهاالدولي التي تقدّ القانون الوطني أو

، فإنها "ئ القانون الدوليلمباد"م أن محكمة تحكیم المركز الدولي عند لجوئها ا تقدّ نستخلص ممّ 

من 38/1تلجأ في الحقیقة إلى قواعد القانون الدولي العام وفقا للمصادر المختلفة الواردة في المادة 

تستخلص المحكمة القواعد واجبة التطبیق على ،من هذه المصادرانطلاقا.نظام محكمة العدل الدولیة

قائم بین دولة اقتصاديقة على نزاع ذات طابع طبّ موضوع النزاع المطروح علیها، بمعنى القواعد الم

.ة دولة أخرىورعیّ 

:حدود تطبیق قواعد القانون الدولي-ثانیا

إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات من إتفاقیة42/1المادة جاء في الجملة الثانیة من نصّ 

:الإستثمار ما یلي

بالإضافة إلى (...)ق قانون الدولة المتعاقدة تطبّ فإن المحكمة (...)فق الطرفان یتّ لموإذا"

."بالموضوعةلقالمتعمبادئ القانون الدولي 

ن لم تبیّ تطبیق قواعد القانون الدولي، إذد طریقةلم تحدّ الاتفاقیةأنواضح من هذا النصّ 

لا یمكن استخلاص ،بالتالي.لمحكمة التحكیم كیفیة الربط بین هذه القواعد وقواعد القانون الداخلي

الوظیفة التي یؤدیها القانون الدولي إلى جانب القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع 

.الصریح من جانب الأطراف المتنازعةالاتفاقواجب التطبیق في غیاب ال

:النصّ الكامل للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة منشور في موقع المحكمة-)1105(
www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php

.M:راجع-)1106( AMADIO : Op. Cit., P. 199.
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د تمّ واشنطن، نجد أن نطاق تطبیق القانون الدولي قلاتفاقیةبالرجوع إلى الأعمال التحضیریة 

:)1107(حصره في حالات ثلاثة هي

.إذا ما أشار القانون الوطني ذاته إلى تطبیق القانون الدولي*

.معروضة تتصل بصورة مباشرة بقواعد القانون الدوليالإذا كانت المسألة *

.إذا كان القانون الوطني أو الحلّ الذي یؤدي إلیه یمثّل مخالفة أو خرقا للقانون الدولي*

.Bجانب هذا یرى الأستاذ إلى GOLDMAN مبادئ القانون أن 42/1في تعلیقه على المادة

إضافتها ب التطبیق، بل تمّ ـون واجـل وحدها القانالدولي المنصوص علیها في الجملة الثانیة لا تشكّ 

ادالاقتصعند أومن أجل تفسیرهالمتعاقدة من أجل تكملة ما یعتریه من نقص أوإلى قانون الدولة 

.)1108(مبادئ القانون الدوليمعهذا القانون في حالة تعارضهلاستبعادل تتدخّ 

كتنف قانون تمكن في استكمال النقص الذي قد یم أن وظیفة القانون الدوليضح مما تقدّ یتّ 

هذه الدولة في حالة عدم مطابقتهكما تؤدي وظیفة أخرى تتمثل في تصحیح قانون.الدولة المضیفة

انون الدولي، ـواعد القـهكذا، بالنظر إلى الدورین التكمیلي والتصحیحي لق.مع قواعد القانون الدولي

المكانة الرئیسیة كقانون الذي یحتلّ المضیفةهذه الأخیرة مكانة ثانویة إلى جانب قانون الدولة تحتلّ 

.واجب التطبیق

محكمة التحكیم اكتفتفبعد أن الكامرون،ضدّ Klöcknerد هذا التفسیر في قضیة لقد جسّ 

ة الذي یجب أن یسود كل علاقة لقانون أساسه حسن النیّ لبمثابة مبدأ عام بالإفصاح هوالالتزامبتقریر 

رت اللجنة المؤقتة الأولى المدعوة للفصل في طلب بطلان الحكم الصادر في هذه القضیة عقدیة، قرّ 

دور تكمیلي وآخر :مزدوجا لقواعد القانون الدوليواشنطن تمنح دورا اتفاقیةمن 42/1أن المادة 

بعد بحث وتحدید محتوى قانون فلا یمكن اللجوء إلى تطبیق قواعد القانون الدولي إلاّ .تصحیحي

دت اللجنة أنه لا م أكّ ث.القواعد الضروریة لهذا القانونالدولة المتعاقدة الطرف في النزاع وبعد تطبیق 

هذه 42/1إلى قواعد القانون الدولي وحدها، إذ لم تمنحه المادة استنادایمكن للمحكم أن یبني حكمه 

.)1109(الإمكانیة

وهي الحالات الثلاثة التي حدّدها أحد واضعي اتفاقیة واشنطن وهو المستشار العام للبنك العالمي آنذاك السید -)1107(

A. BROCHESراجع.في تعلیقه على أحكام الاتفاقیة:

.108، المرجع السابق، ص ...دور أحكام التحكیم في تطویر حلول:صلاح الدین جمال الدین /د-
.B:أنظر-)1108( GOLDMAN : Op. Cit., P. 151.

، القاضي ببطلان الحكم 03/05/1985من القرار الصادر عن اللجنة المؤقتة الأولى بتاریخ 69راجع الفقرة -)1109(

Klöcknerفي قضیة 21/10/1983الصادر في  c/Camerounمنشور في ،:
JDI N°1, 1987, P. 175 et s. Obs., E. GAILLARD.
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من 42/1المادة د هذا الموقف في تحدید نطاق تطبیق قواعد القانون الدولي وفقا لنصّ تأكّ 

لفصل في طلب بطلان حكم التحكیم الصادر في قضیة للة الأولى المشكّ المؤقتةطرف اللجنة 

Amco Asia ّدت المحكمة على ما یليأندونیسیا، حیث أكّ ضد:

"L’article 42(1) de la convention autorise un tribunal CIRDI à appliquer les
principes de droit international uniquement pour combler les lacunes de droit interne
applicable et afin d’établir la primauté des normes du droit international lorsque celles-ci

entrent en conflit avec le droit interne applicable"
)1110( .

لة لإعادة الفصل لم یبقى التفسیر السابق طویلا إلى أن عدلت عنه محكمة التحكیم الثانیة المشكّ 

Amcoفي قضیة  Asia ّ1111(اللجنة السالف ذكرهان ندونیسیا إثر صدور قرار البطلان عأضد(.

الدولة المضیفة واشنطن تشیر إلى تطبیق قانوناتفاقیةمن 42/1اعتبرت هذه المحكمة أن المادة 

ن البحث نة، یتعیّ في قانون الدولة المضیفة بشأن مسألة معیّ فإذا لم یكن هناك نصّ والقانون الدولي،

هناك نصوص واجبة التطبیق في قانون الدولة وإذا كانت.عن النصوص الضروریة في القانون الدولي

بهذا، رأت المحكمة .زاعـلنة اـي حالـفوـي الذي یعلـالمضیفة، فیجب تقدیرها على ضوء القانون الدول

:ر أنفي الأخی

"Ainsi le droit international est pleinement applicable et qualifier son rôle de
"seulement complémentaire et correctif" est une distinction vaine. En toute hypothèse, le
tribunal estime que sa tâche est d’apprécier toute prétention juridique (…) d’abord au

regard du droit indonésien et en suite au regard du droit international"
)1112( .

وفقا للموقف السابق لمحكمة التحكیم، فإن تطبیق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع 

بالتالي تجد هذه الأخیرة سبیلا للتطبیق في جمیع الحالات ن مع تطبیق قواعد القانون الدولي،یتزام

دود تطبیق التفسیر حول حاختلافكما أن .التي لا تتفق فیها الأطراف على القانون واجب التطبیق

، أدى بالبعض إلى القول أن كیفیة تطبیق هذه القواعد 42/1المادة قواعد القانون الدولي وفقا لنصّ 

أصلیة إضافیة أوأو قها بصورة تكمیلیة إنما یدخل ضمن السلطة التقدیریة للمحكمة، فیمكن أن تطبّ 

.)1113(ة المتنازعة معهحسبما تراه وعلى ضوء الرغبة في ترجیح مصلحة المستثمر أومصلحة الدول

، القاضي ببطلان الحكم الصادر 16/05/1986من القرار الصادر عن اللجنة المؤقتة الأولى بتاریخ 20الفقرة -)1110(

Amcoفي قضیة 20/11/1984في  Asia c/ Indonésieمنشور في ،:
JDI N°1, 1987, P. 175 et s. Obs., E. GAILLARD.

.I:أنظر-)1111( EL-BEHERRY : Op. Cit., P. 454.

Amcoفي قضیة 31/05/1990من الحكم الصادر عن محكمة التحكیم الثانیة بتاریخ 40الفقرة -)1112( Asia c/

Indonésie. ،منشور في:JDI N°1 : 1991, P. 170 et s. Obs., E. GAILLARD.

.HC:أنظر حول الموضوع- LEBEN : Retour sur la notion de contrat d’Etat…, Op. Cit., P. 260.

.107، المرجع السابق، ص ...معاملة الاستثمارات الأجنبیة في مصر:إبراهیم شحاته /د-)1113(
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تزامن الد أعلاه، أي بتطبیق قواعد القانون الدولي وفقا للنطاق المحدّ أنمن هذا، نرى انطلاقا

الأعمال وضعتهامع تطبیق قواعد القانون الوطني للدولة المضیفة، یتعارض مع الحدود التي 

والذي جعل 42/1واشنطن، فضلا عن عدم مراعاة الترتیب الذي جاءت به المادة لاتفاقیةالتحضیریة 

.مقام الثاني بعد قواعد القانون الداخليالقواعد القانون الدولي تأتي في 

عدم إمكانیة تطبیق قواعد القانون الدولي في )1114(إضافة إلى ما سبق، نرى مع جانب من الفقه

تناقض أساسا مع القاعدة التي یا الدول الأخرى، لأن ذلك یالة ورعبین الدو الاستثمارمجال عقود 

كما أن القانون الدولي لازال حتى .تها محكمة العدل الدولیة الدائمة في قضیة القروض الصربیةأرس

البعض من قواعده قواعد المنظمة للعلاقات الناجمة عن عقود الدولة، وأن إسقاط الوقتنا هذا یفتقر إلى 

أن واقع الممارسة قد یكون غیر ملائم لأن هذه القواعد لم تنشأ أصلا لهذا الغرض، إلاّ مجال في هذا ال

.التحكیمیة عكس ذلك

:والإنصافإمكانیة الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل -ثالثا

ت ، نصّ 42/1القانون واجب التطبیق في مواشنطن بشأن تحدیداتفاقیةإلى جانب ما ورد في 

الثانیة من نفس المادة على عدم جواز رفض محكمة التحكیم الفصل في النزاع إسنادا إلى عدم الفقرة 

إن هذا الأمر یدفع .لغموض قواعد قانونیة موجودةق على الموضوع أووجود قواعد قانونیة تطبّ 

عند ،العمل على تفسیرهامحكمة التحكیم إلى البحث عن النصوص القانونیة واجبة التطبیق أو

نا لعدم ترك كل المسائل المتنازع علیها أواالبحث عن المصادر الأخرى المختلفة ضم، أوقتضاءالا

.بعضها دون الحكم فیها

تجنب إنكار العدالة من طرف واشنطن هواتفاقیةفي إذا كان الهدف من إیراد هذا النصّ 

ولي یحتوي على جمیع القواعد أن القانون الدالاعتقاد"محكمة التحكیم فإن السبب الرئیسي في ذلك هو 

القانونیة التي تكفي لحل أي نزاع، ذلك أن المبادئ العامة للقانون هي أحد مصادر القانون الدولي، 

وهي مصدر ثري إذا ما أرادت لجنة التحكیم البحث فیه عن قواعد قانونیة تلائم النزاع 

.)1115("المعروض

النظام القانوني الواجب التطبیق في إطار التحكیم التجاري الدولي، المؤتمر :لحوط وفاء مزید ف/د:راجع-)1114(

، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 29/10/2008و28السادس عشر حول التحكیم التجاري الدولي، یومي 

http://slconf.Uaeu.ac.ea:متاح على موقع.571-570كلیة القانون، ص ص 

المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار كطریق لحلّ منازعات الإستثمار المباشر، :خالد محمد الجمعة /د-)1115(

.229-228، ص ص 1998، 3مجلة الحقوق، جامعة الكویت، عدد 
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واشنطن على الإمكانیة المتاحة لمحكمة ةاتفاقیمن 42/3ا سبق، تضمنت المادة فضلا عمّ 

La–ل والإنصاف للفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدالأطراف، اتفاقالتحكیم، بناء على  faculté de

statuer ex aequo et bono-إذ تنص على ما یلي ،:

ذلك في الحكم لى أحكام الفقرتین السابقتین بما للمحكمة من سلطة إذا ما اتفق الطرفان عولا تخلّ "

".ل والإنصافبموجب مبادئ العد

وائم مدة على نصوص قانون محدّد، وإنما تمعنى ذلك، أن محكمة التحكیم لا تصدر حكمها معت

.)1116(ق بین المصالح المتناقضة للأطراف لتصل إلى حكم بحسب التقدیر الشخصي لأعضائهاوتوفّ 

ة نصوص د بأیّ رة من التقیّ ئ العدل والإنصاف محرّ بعبارة أخرى، تكون المحكمة عند فصلها وفقا لمباد

.عدالة ویرضى به ضمیر المحكمینلقانونیة مهما كان مصدرها، مستلهمة في ذلك ما تراه محققا ل

سوء تقدیرها في هذا الشأن، تتوقف على حسن أوع به المحكمة من سلطات،نظرا لما تتمتّ 

فق الطرفان على ذلك أن یتّ الاتفاقیةاستلزمتل لمعاییر شخصیة، االمطلق، الذي یخضع بطبیعة الح

ي النزاع وإصدار ـویل المحكمة هذه السلطة بغیة الفصل فن قصدهم تخـصریحا لا لبس فیه عاتفاقا

.الحكم

ة المحكمة عند الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل ینبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن مهمّ 

هي النزاع، ذلك ـح ینـمن في تقریب وجهات نظر الأطراف المتنازعة للوصول إلى صلوالإنصاف لا تك

فضلا عن هذا، فإن هذه التفرقة في إطار .صلحالة تقع أساسا على عاتق المحكم بأن هذه المهمّ 

ة التسویة الودیة للنزاع في فمن جهة أولى، نعلم أن مهمّ .واشنطن تفرضها اعتبارات خاصةاتفاقیة

ن جهة ثانیة، یجب أن ـم.)1117(لة لهذا الغرضالمركز الدولي قد أسندت للجان التوفیق المشكّ إطار 

بالتالي، فإن .عن بالإلغاءكان عرضة للطوإلاّ با في جمیع الحالاتمسبّ یكون حكم التحكیم الصادر

تراطلاشر الوحید المبرّ المحكمة بقواعد القانون واجب التطبیق لیس هوالتزامق من التحقّ 

.)1118(التسبیب

:راجع حول قاعدة الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف-)1116(

.226-225المرجع السابق، ص ص :منیر عبد المجید /د-

.وما بعدها143المرجع السابق، ص :مختار أحمد بریري /د-
:من اتفاقیة واشنطن على ما یلي34/1تنصّ المادة -)1117(

رى النزاع من الأطراف، وعلیها أن تبذل قصافي توضیح النقاط محلّ )لجنة التوفیق(تتمثل وظیفة اللجنة "

."الذي یقبلانهالحلّ جهدها في توجیههم نحو
.178المرجع السابق، ص :هدى محمد مجدي عبد الرحمن /د:راجع حول الموضوع-)1118(
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اتفاقیة واشنطن لا یزال تجدر الملاحظة أن نطاق تطبیق مبادئ العدل والإنصاف على ضوء 

بشكل ضمني على تدلّ للاتفاقیةأن الأعمال التحضیریة SCHREUER:حیث یرى الأستاذغامضا،

ل والإنصاف، كما على تطبیق مبادئ العدالاتفاقأن لجنة التحكیم تستطیع تطبیق القانون في حالة 

نزاع وعلى البعض الآخر مبادئ ق القانون على بعض المسائل التي یثیرها التستطیع المحكمة أن تطبّ 

على الاتفاقللأطراففضلا عن هذا، فإن الممارسة التعاقدیة أثبتت أنه یمكن.)1119(ل والإنصافالعد

.)1120(ن واجب التطبیق إضافة إلى مبادئ العدل والإنصافقانون معیّ 

ل لمحاكم التحكیم سلطة الفصل وفقا لمبادئ العدل ة الشروط التي تخوّ بالفعل، رغم قلّ 

ففي قضیة .أن قضاء المركز الدولي قد تبنى الحلول السابقةوالإنصاف، إلاّ 

Benvenuti & Bonfant ّالأطراف على القانون واجب التطبیق، طلب اتفاقوأمام عدم الكونغو ضد

، خلال إجراءات التحكیم، تأجیل الفصل في النزاع في انتظار ما ستسفر عنه لمحكمةاالأطراف من 

وذكر في الطلب أنه في حالة عدم التسویة قبل .المفاوضات التي باشرها الأطراف لتسویة النزاع القائم

قت في نهایة الأمر طبّ .، تفصل المحكمة في النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف30/08/1979

.)1121(اومبادئ العدل والإنصاف معً الكونغو حكمة في هذه القضیة قواعد قانون دولة مال

رجع عدم تطبیق قضاء تحكیم المركز لمبادئ العدل والإنصاف وحدها، رغم وجود یمكن أن نُ 

هذه ل له هذه الصلاحیة إلى العمومیة وعدم التحدید الذي تنطوي علیهالإرادة الصریحة التي تخوّ 

.)1122(عاتهم وتحرمهم من الأمن القانونيبعد الأطراف عن توقّ قد تُ ذلك أن هذه الخصیّةالمبادئ، 

واشنطن قد منحت محكمة التحكیم إمكانیة الفصل في النزاع وفقا اتفاقیةم أن ا تقدّ نستخلص ممّ 

أن ما ك.الأطراف على ذلك، إذ لا یمكن تطبیقها من تلقاء نفسهااتفقلمبادئ العدل والإنصاف إذا ما 

على تطبیق هذه المبادئ لا یمنع المحكمة من تطبیق القانون وهذه المبادئ معا، على أنه الاتفاق

یجب أن یتضمن الحكم التحكیمي الصادر على أساس مبادئ العدل والإنصاف الشرط الخاص 

.الاتفاقیةبالتسبیب وفقا لأحكام 

.230، المرجع السابق، ص ...المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار:خالد محمد الجمعة /د:نقلا عن-)1119(
Atlanticالاتفاق بین على سبیل المثال، تضمن -)1120( Triton مع حكومة غینیا شرطا للقانون واجب التطبیق یحیل

:إلى تطبیق القانون الغیني مع دقّة الإشارة إلى
"Le différend sera résolu en toute équité selon les dispositions de l’article 42(3) de la convention de
Washington". Cité par : S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 308.

.219المرجع السابق، ص :عمر هاشم محمد صدقة :راجع-)1121(
.576المرجع السابق، ص :وفاء مزید فلحوط /د-)1122(
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الفرع الثالث

الصور المستحدثة للتراضيتحدید القانون واجب التطبیق على ضوء 

تضمین عقد الإستثمار المبرم بین الدولة والمستثمر الأجنبي بشرط تحدید القانون واجب یعدّ 

التطبیق الطریقة التقلیدیة التي یتفق بموجبها الأطراف على النظام القانوني الذي سیطبق على موضوع 

واشنطن، نجد الأستاذ ةاتفاقیمن 42/1فمن المعلقین الأوائل لنص المادة .النزاع

B. GOLDMAN ّاتفاقمن خلال القانون واجب التطبیق إلاّ لاختیارع وسیلة أخرى الذي لم یتوق

بالتحكیم الاتفاق على ذلك أثناء التعبیر عن الرضاالأطراف الذي یرد في أحد بنود عقد الإستثمار، أو

.)1123(خلال سیر الإجراءاتأو

تفترض وجود علاقة عقدیة بین تحدید القانون واجب التطبیق في یلاحظ أن هذه الطریقة

اختصاصن نعلم أغیر أنه.على ذلكالاتفاقمباشر یسمح بإتمام اتصالعلى الأقل الأطراف أو

استبعادا یعني قانون داخلي دون وجود رابطة عقدیة ممّ دولیة أواتفاقیةس على المركز الدولي قد یؤسّ 

تحدید هذا القانون؟ وكیف تعاملت محاكم تحكیم فكیف یتمّ .حول القانون واجب التطبیقاتفاقوجود 

.المركز مع هذه الوضعیة؟

واجب التطبیق، حیث یمكن نو القانض للحالات المحتملة بشأن تحدید للإجابة على هذا، نتعرّ 

حدید القانون واجب القانون الداخلي شرطا بموجبه یتم تأو-TBI–الإستثمار اتفاقیةأن تتضمن 

اتفاقالتطبیق، كما قد لا تتضمن هذه الأدوات مثل هذا الشرط، فضلا عن الحالة التي یقترن فیها 

اتفاقیةالمركز على اختصاصعلى القانون واجب التطبیق في عقد الإستثمار مع تأسیس فالأطرا

.ثنائیة

:الداخلي على القانون واجب التطبیقالقانونالدولیة أوالاتفاقیةحالة النص في -أولا

للمركز الدولي شرطا یتضمن تحدید الاختصاصقد یتضمن إیجاب الدولة المفتوح بشأن إسناد 

دون للاختصاصح انبالشرط المالاعتدادهل یمكن التطبیق من قبل محكمة التحكیم، فالقانون واجب

.هذه المسألة؟ن بشأموقف محاكم تحكیم ؟ وما شرط القانون واجب التطبیق

:مدى إمكانیة الفصل بین عناصر الإیجاب-1

الأجنبیة وكذا قوانین الاستثماراتالدولیة لتشجیع وحمایة الاتفاقیاتغالبا ما تتضمن نصوص 

على شرط القانون واجب التطبیق على موضوع النزاعات التي قد بالاستثماراتالدول المضیفة المتعلقة 

، یتضمن الإیجاب المفتوح للدولة الإطارفي هذا .تثور بین الدولة المضیفة والطرف الخاص الأجنبي

.B:أنظر-)1123( GOLDMAN : Op. Cit., PP. 141-142.
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للمركز الدولي لتسویة المنازعات الخاصة الاختصاصالوارد في هذه الأدوات القانونیة، المتعلق بإسناد 

.)1124(د بموجبه النظام القانوني واجب التطبیقطا یتحدّ ، شر بالاستثمار

فإذا لجأ المستثمر الأجنبي .من إیجاب الدولةاهكذا، یعتبر شرط القانون واجب التطبیق جزء

دون وجود علاقة عقدیة سابقة مع لي من خلال تقدیم عریضة التحكیم إلى طلب تحكیم المركز الدو 

ا كان لمّ .ر عنه في تلك الأدوات القانونیةالإیجاب المفتوح المعبّ الدولة المضیفة، فإنه یكون قد قبل

التحكیم أمام المركز، فإن هذا القبول بللممارسة التحكیمیة في تفسیر رضا الدولةالأمر كذلك وفقا 

بالنتیجة لهذا، فإن قبول الإیجاب .المركزاختصاصل موافقة الأطراف على المطابق للإیجاب یشكّ 

جزءا من قبولا أیضا للشرط المتعلق بالقانون واجب التطبیق الذي یعدّ هولاختصاصابشأن مسألة 

قبولا لكافة هور عنه من جانب الدولة هذا الإیجاب، ذلك أن قبول المستثمر للإیجاب المفتوح المعبّ 

.عناصر الإیجاب ولیس لإحداها فقط

.Sفي هذا الصدد، یرى الأستاذ  MANCIAUXمتضمن شرط القانون واجب أن إیجاب الدولة ال

:إیجاب واحد، لا یمكن للمستثمر قبول عنصر منه ورفض العناصر الأخرى، إذ یعتبر أنالتطبیق هو

"Dans un tel cas, on ne voit pas comment l’investisseur en acceptant l’offre de l’Etat
de soumettre les différends relatifs aux investissements à l’arbitrage CIRDI pourrait
refuser le choix des règles de droit à appliquer contenu dans cette même offre (…)
l’acceptation de l’arbitrage et la désignation des règles de droit à appliquer par les
arbitres constituent (…) une offre unique que l’investisseur ne peut accepter que

globalement"
)1125( .

القانون الدولیة أوالاتفاقیةهكذا، یكون الشرط الخاص بالقانون واجب التطبیق، الذي تتضمنه 

ن على محكمة التحكیم بالنتیجة لهذا، فإنه یتعیّ .علیه الأطرافاتفقللقانون اختیارالداخلي، بمثابة 

.بیق قواعد أخرىـزاع دون تطـدة فیه على موضوع النبهذا الشرط بتطبیق القواعد القانونیة المحدّ الالتزام

على شرط القانون بالاستثماراتالدولیة المتعلقة الاتفاقیاتفیهافي الحالات التي تتضمن

إلى تطبیق الواجب التطبیق على موضوع النزاع بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي، فإنها تشیر 

ع ة المضیفة بما في ذلك قواعد التناز على تطبیق قانون الدولالنصّ مزیج من الأنظمة القانونیة، إذ یتمّ 

.الخاصة بحمایة وتشجیع الإستثمار وكذا قواعد القانون الدوليالاتفاقیةوأحكام 

قانونیة واحدة تتضمن مجموعة من العناصر في فقرات مختلفة تمثل الصورة الغالبة في هذه المسألة وجود مادة -)1124(

النصّ على التسویة الودیة للنزاع، الخیارات المتاحة للمستثمر لتسویة النزاع عن طریق التحكیم، بیان :أهمها

.القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع والإشارة إلى الطابع الإلزامي للحكم الصادر
:أنظر-)1125(

S. MANCIAUX: Op. Cit., P. 276.



375

لبلجیكي االاقتصاديالجزائر والإتحاد اتفاقیةمن 9/4من أمثلة هذه النصوص نجد المادة 

:على ما یلي، إذ تنصّ )1126(للاستثماراتاللكسمبورجي، المتعلقة بتشجیع والحمایة المتبادلة 

ر محكمة التحكیم على أساس القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي یكون طرف في النزاع تقرّ "

، الاتفاق، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین، وأحكام هذا الإستثماروالذي یوجد على إقلیمه 

."الخاص الذي یمكن أن یوضع بخصوص الإستثمار، وكذا مبادئ القانون الدوليالاتفاقونصوص 

بقا للنصّ اا مطالمبرمة بین الجزائر والمملكة الأردنیة نصّ الاتفاقیةإلى جانب هذا، تضمنت 

التي أبرمتها الجزائر منحت الأولویة للقانون الدولي الاتفاقیاتأن بعض إلاّ .)1127(المذكور أعلاه

:على ما یلي)1128(الجزائر وفرنسااتفاقیةمن 8/4ت المادة الثنائیة، فقد نصّ الاتفاقیةونصوص 

ونصوص الاتفاقمبادئ القانون الدولي وأحكام هذا الاعتبارالنزاع یجب أخذ بعین عند حلّ "

إلى جانب القانون الوطني للطرف المتعاقد المعني الاستثمار مالخاص الذي یكون قد منح مالالتزا

."بالنزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین

، حیث جاءت )1129(المبرمة بین الجزائر والبرتغالالاتفاقیةالسابق قد تضمنته نجد نفس النصّ 

:ة الآتیةبالصیغ9/4المادة 

وأحكام الترتیب الاتفاقمبادئ القانون الدولي وأحكام هذا الاعتبارولتسویة الخلاف یؤخذ بعین "

ع بخصوص الإستثمار والقانون الوطني للطرف المتعاقد المعني الخاص الذي یمكن أن یكون موقّ 

."بالخلاف بما في ذلك قواعد تنازع القوانین

القوانین الداخلیة المتعلقة الدولیة أوتفاقیاتالاهكذا، في حالة وجود مثل هذه النصوص في 

لة للفصل في النزاعات المعروضة علیها أن تعمل ن على محاكم التحكیم المشكّ ، فإنه یتعیّ بالاستثمارات

بالرجوع إلى قضاء التحكیم، فإن لكن.د القانون واجب التطبیقنصوص تحدّ باعتبارهاعلى تطبیقها 

، السابق 05/01/1991المـؤرخ في 91/345تمّ المصادقة على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -)1126(

.ذكره
، 97/103من اتفاقیة الجزائر والمملكة الأردنیة المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 7/3المادة-)1127(

.السابق ذكره04/05/1997المؤرخ في 
السالف 02/01/1994، المؤرخ في 94/01تمّ المصادقة على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -)1128(

.ذكره
السالف 28/05/2005، المؤرخ في 05/191هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت الجزائر على -)1129(

.ذكره
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هیئاته تغفل الإشارة إلى هذه النصوص، بل وكثیرا ما تغفل خطوة تحدید القانون واجب التطبیق، هذا 

.ض له فیما سیأتيما سنتعرّ 

:موقف محاكم التحكیم-2

من خلال بعض الأحكام الصادرة عن محاكم تحكیم المركز الدولي بناء على تأسیس 

ثنائیة لتشجیع وحمایة الإستثمار، وجدنا أنه غالبا ما تقوم بالفصل في اتفاقیةعلىاختصاصها

المسائل المتنازع علیها بتطبیق القواعد القانونیة التي یشیر إلیها الأطراف في مرافعاتهم دون تحدید 

.القانون واجب التطبیق بوجه عام

ضدّ Maffeziniمن بین هذه الأحكام، نجد الحكم الصادر في الموضوع في قضیة

إسبانیااتفاقیةمن 10المادة على نصّ اختصاصهاست محكمة التحكیم فبعد أن أسّ .)1130(نیاإسبا

مرحلة شارة إلى هذه المادة عند فصلها في موضوع النزاع، خاصة في الأرجنتین، لم تقم المحكمة بالإو 

تحدید القواعد القانونیة ة بموجبها تمّ ذلك أن هذه المادة تضمنت فقرة رابعبیان القانون واجب التطبیق،

:على ما یليواجبة التطبیق على موضوع النزاع، إذ تنصّ 

"The arbitral tribunal sall decide the dispute in accordance with the provision of this
agreement, the terme of other agreements concluded between the parties, the law of the
contracting party in whose territory the investment was made, including its rules on

conflict of law and general principals of international law"
)1131( .

حول القانون واجب التطبیق من اتفاقن المحكمة لم تذكر مدى وجود ، فإرغم وجود هذا النصّ 

قم بتحدید القانون واجب التطبیق على اتفاقیة واشنطن، كما لم تمن 42/1المادة عدمه تطبیقا لنصّ 

الثنائیة بین إسبانیا والأرجنتین لتقدیر الإخلال الاتفاقیةموضوع النزاع، إذ اكتفت بالإشارة إلى نصوص 

قت المحكمة في العدید من المسائل قواعد القانون كما طبّ .)1132(ب للدولة المضیفةالمنسو 

ة مسائل، فضلا عن هذا، فرغم الإشارة إلى قواعد القانون الداخلي لدولة إسبانیا في عدّ .)1133(الدولي

ق بتقادم تتعلّ ،اسمة في القضیةبعض نصوص هذا القانون في مسألة حإلا أن المحكمة استبعدت

:ر موقفها، حیث اكتفت المحكمة بما یليالدولة دون أن تبرّ دعوى التعویض المرفوعة ضدّ 

Emilioصدر الحكم في موضوع النزاع في قضیة -)1130( Agustin c/ Espagne (ARB/97/7) 09/11/2000بتاریخ ،

www.wordbank.org/icsid/cases:متاح على موقع المركز

.465المرجع السابق، ص :دالیا عبد المعطي حسین علي :نقلا عن-)1131(
.ضدّ إسبانیاMaffeziniفي قضیة 09/11/200من الحكم الصادر في الموضوع بتاریخ 71راجع الفقرة -)1132(
.من الحكم السالف الذكر67و64أنظر الفقرتین -)1133(
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"Al though it is true that this statute of limitation exists, its cannot apply to claims

filed under the ICSID convention"
)1134( .

د جد محاكم تحكیم المركز لم تحدّ ، أین نالموقف السابق لمحكمة التحكیم في قضایا أخرىدجسّ 

الثنائیة الاتفاقیاتفیها القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع ولم تقم حتى بالإشارة إلى نصوص 

ر عن من هذه القضایا نجد الحكم الصاد.التي تضمنت شرطا حول القانون واجب التطبیقللاستثمار

والحكم )1135(21/11/2000الأرجنتین بتاریخ ضدّ VivendiوCAAقضیةمحكمة التحكیم الأولى في 

.)1136(03/07/2002الصادر بإلغاء هذا الحكم جزئیا من اللجنة المؤقتة بتاریخ 

ب التطبیق على موضوع النزاع ولم بالنسبة للحكم الأول، لم تقم هیئة الحكم بتحدید القانون واج

الأرجنتین اتفاقیةمن 8المادة علیه بالرغم من أنها اعتمدت على نصّ اتفاقشر إلى مدى وجود ت

لم تمنح .تها الأولىللاختصاص الوارد في فقر تطبیقا للشرط المانح اختصاصهاوفرنسا من أجل تقریر 

جود الفقرة الرابعة محكمة التحكیم الأهمیة اللازمة لمسألة تحدید القانون واجب التطبیق على الرغم من و 

:ة الآتیةت بالصیغالثنائیة والتي جاءالاتفاقیةمن ذات المادة في 

"L’organe d’arbitrage statuera sur la base des dispositions du présent accord, du
droit de la partie contractante partie au différend -y compris les règles relatives aux
conflits de lois-, des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au

sujet de l’investissement ainsi que des principes du droit international en la matière"
)1137( .

الثنائیة الاتفاقیةفي هذه القضیة حكمها على نصوص ست محكمة التحكیم الأولىلقد أسّ 

ق نصوص قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع رغم كونه والقانون الدولي فقط، دون أن تطبّ 

اتفاقیةمن 8/4المصدر الثاني من مصادر القانون واجب التطبیق على الموضوع وفقا للمادة 

زت بین ن التي میّ واشنطاتفاقیةمن 42/1المادة إن هذا الموقف یخالف نصّ .)1138(الأرجنتین وفرنسا

كما أنه .الاتفاق على ذلكفق فیها الأطراف على القانون واجب التطبیق وبین حالة عدم الحالة التي یتّ 

إرادتها بشأن تحدید القانون رت فیه الدولة المتعاقدة عنالثنائیة الذي عبّ الاتفاقیةمن 8/4ف نصّ یخال

.واجب التطبیق على موضوع النزاع

من الحكم السابق، حیث یستفاد منها أن المحكمة قامت باستبعاد القانون الإسباني بشأن مسألة 93لفقرة ا-)1134(

.التقادم من دون توضیح الأسباب الداعیة إلى ذلك
:یمكن الإطلاع على هذا الحكم الصادر في قضیة-)1135(

Compania de Aguas del Aconquija et Vivendi Universal. c/ Argentine (ARB/97/3)،موقع متاح على

.رنتتنالمركز الدولي في شبكة الا
,JDI:منشور في-)1136( N°1, 2003, P. 195 et s. Obs, E. GAILLARD.

,JDI:مذكور في -)1137( N°1, 2003, Op. Cit., P. 212.

.467المرجع السابق، ص :دالیا عبد المعطي حسن علي :راجع-)1138(
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أن هذه المرّة عن سابقه، إلاّ فلم یختلف ،الصادر عن اللجنة المؤقتةكم الثانيأما بالنسبة للح

ست لقد أسّ .قهالثنائیة المذكور أعلاه ولكنها لم تطبّ الاتفاقیةمن 8/4المادة اللجنة إلى نصّ أشارت

شنطن وااتفاقیةاللجنة المؤقتة حكمها بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الأولى جزئیا على أحكام 

الإستثمار المبرمة بین الأرجنتین وفرنسا وقواعد القانون الدولي، مستبعدة بذلك نصوص واتفاقیة

الثنائیة كقانون الاتفاقیةمن 8/4علیه صراحة في المادة القانون الداخلي للدولة المضیفة رغم النصّ 

:أنتواجب التطبیق، حیث اعتبر 

"(…) L’examen que le tribunal CIRDI doit conduire est soumis à la convention
CIRDI, au BIT et aux règles de droit international applicables. Un tel examen n’est par
principe ni commandé ni exclu, par une question quelconque de droit interne y compris

par l’accord de droit interne conclu entre les parties"
)1139( .

الأرجنتین وفرنسا جزءا من اتفاقیةمن 8/4من المادة انتقتتكون اللجنة مؤقتة بموقفها هذا قد 

الانتقاءیعود هذا .القواعد القانونیة التي تضمنها شرط القانون واجب التطبیق وأهملت الجزء الآخر

ة، أین اعتبرت هذه الأخیرة أن نص المادة من حكم اللجنة المؤقت110منتقدا خاصة بالنظر إلى الفقرة 

الأمر لتحدید مدى وجود إخلال بالقواعد اقتضىما لكالامتیازتسمح لهیئة التحكیم تطبیق عقد 8/4

:، حیث جاء في هذه الفقرة ما یليللاتفاقیةالموضوعیة 

"Pourtant, en vertu de l’article 8(4) du BIT, le tribunal était compétant pour fonder
sa décision sur le contrat de concession, à tout le moins autant que nécessaire pour

déterminer s’il y a eu violation des règles matérielles du BIT"
)1140( .

ا مدى الحریة التي أطلقتها محكمة تحكیم المركز على نفسها في هذه القضیة هكذا، یظهر جلیّ 

حكم اللجنة المؤقتة في ق الأمر بالحكم الأول أوفسواء تعلّ .حدید القانون واجب التطبیقبشأن ت

تحكیم المركز قد خالفت محاكمتلك المرفوعة ضد إسبانیا، تكون أوالأرجنتینالقضیة المقامة ضدّ 

بشأن الاتفاقیاتق نصوص هذه تطبّ لمالثنائیة الخاصة بالاستثمار، ذلك أنهاالاتفاقیاتنصوص 

.القانون واجب التطبیق

، یهدر إرادة الدول المتعاقدة، إذ أن الاتفاقیةلنصوص اسه من استبعادإن هذا الموقف وما یكرّ 

نه من عناصر لا تأخذ منه هذه المحاكم سوى الشرط المانح إیجاب الدولة بالتحكیم وما یتضمّ 

نصوص القوانین الداخلیة استبعادفي لا یمكن تفسیر هذا الموقف سوى بالرغبة،بالتالي.للاختصاص

.للدول المضیفة

:على القانون واجب التطبیقحالة عدم النصّ -ثانیا

JDI:، أنظر03/07/2002من الحكم الصادر عن اللجنة المؤقتة بتاریخ 102الفقرة -)1139( N°1, 2003, P. 225.

,Ibid:أنظر.من الحكم السابق ذكره110الفقرة -)1140( P. 227.
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وفقا اختیارهفیها النص على القانون واجب التطبیق، یمكن للأطراف في الحالة التي لا یتمّ 

ن قواعد القانون بیّ یأن الإشكال یطرح في حالة عدم وجود نصّ إلاّ .الجملة الأولى42/1لنص المادة 

د ذلك، عبمن قبل الأطراف، لا قبل نشوب النزاع ولااختیارهاقها محكمة التحكیم مع عدم التي ستطبّ 

.؟محاكم المركز مع هذه الحالةتفكیف تعامل

:الأطراف للقانون واجب التطبیقاختیارإمكانیة -1

المركز الدولي لتسویة منازعات اختصاصس علیها القانونیة التي یؤسّ الأداةقد لا تتضمن 

إیراد ، لم یتمّ على سبیل المثال.واجب التطبیق على موضوع النزاعد القانون الإستثمار على شرط یحدّ 

ن حكومة مملكة السوید، حكومة ـالثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع كل مالاتفاقیاتمثل هذا الشرط في 

.السویسريالفیدراليرومانیا والمجلس 

یمكن ریح على القانون واجب التطبیق،الصالاتفاقفي هذه الحالة، وفقا لما سبق بیانه بشأن 

وقتا تشترطواشنطن لم اتفاقیةبعده، ذلك أن هذا القانون سواء قبل نشوب النزاع أواختیارللأطراف 

ا، فإن هذه الإمكانیة متاحة فضلا عن هذ.الأطراف القانون واجب التطبیق على النزاعلاختیاردا محدّ 

ق ذلك في قضیة لقد تحقّ .للأطراف حتى أثناء سیر الإجراءات الخاصة بالتحكیم أمام المحكمة

Benvenuti & Bonfant ّعلى تخویل -كما رأینا–الأطراف خلال الإجراءات اتفق، حیث الكونغوضد

.)1141(صافالعدل والإنمبادئمحكمة التحكیم سلطة الفصل في النزاع وفقا ل

ق قبل نشوب القانون واجب التطبیق سهلة التحقّ لاختیارإذا كانت الإمكانیة المتاحة للأطراف 

النزاع، فإنها تكون صعبة بعد نشوبه بالفعل، إذ أن مصالح كل طرف تتضارب مع مصالح الطرف 

ففي قضیة .التي تخدم مصالحهالقواعدك بتطبیق ا إلى التمسّ مالآخر، الأمر الذي یؤدي بكل منه

Compania de Santa Elena ّعلى القانون واجب الاتفاقمة كوستاریكا، وأمام غیاب و حكضد

ك المستثمر الأجنبي بتطبیق القانون الداخلي لدولة كوستاریكا لأنه سیحصل بناء على التطبیق، تمسّ 

كت المدعى تمسّ ذلك على تعویض یساوي القیمة السوقیة الحالیة للأرض التي نزعت ملكیتها، بینما

تطبیق قواعد القانون الدولي لأنها تؤدي إلى تقریر مبلغ التعویض وفقا للقیمة السوقیة للأرض بعلیها 

.)1142(وقت نزع الملكیة

ن هذا الاتفاق یتعلق مباشرة بالقانون واجب التطبیق، إلاّ أن الفقه قد استنتج منه جواز الاتفاق على الرغم من أ-)1141(

:راجع.على القانون أثناء إجراءات التحكیم
G. DELAUME : l’affaire du plateau des pyramides…, Op. Cit., P. 45.

Compagniaفي قضیة 17/02/2000من الحكم الصادر بتاریخ 35الفقرة راجع-)1142( de Santa Elena c/ Costa

Rica (ARB/96/1)متاح على موقع المركز ،.
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الأطراف حول القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع، سواء قبل نشوبه أواتفاقق إن تحقّ 

واشنطن، اتفاقیةمن 42/1المادة الجملة الأولى من نصّ تطبیق لما جاء في إلا بعد ذلك، ما هو

القانون الداخلي الثنائیة أوالاتفاقیةلكن إذا لم تتضمن .التي تضمنت النص على تطبیق قانون الإرادة

الأطراف على ذلك لا قبل ولا بعد قیام النزاع، فهل اتفاقق على شرط القانون واجب التطبیق ولم یتحقّ 

اف إلى تحكیم المركز الدولي، تلجأ محكمة التحكیم إلى تطبیق الجملة الثانیة من ذات عند لجوء الأطر 

.المادة؟

:موقف محاكم التحكیم-2

مع للاستثمارقانون داخلي دولیة أواتفاقیةالمركز مع اختصاصس فیها في الحالة التي یؤسّ 

حول القانون واجب التطبیق، لجأت بعض المحاكم إلى استخلاص إرادة الأطراف اتفاقعدم وجود 

من جانبهم أي من خلال سلوكهم أثناء نظر طلبات والدفوع المقدّمةمن الانطلاقاالقانون اختیارحول 

الأطراف على القانون واجب التطبیق اتفاقاستخلاصكما عملت إحدى محاكم التحكیم على .النزاع

.الذي لم تتبعه محكمة أخرىالحلّ م، وهوإلى إحدى القوانین في العقد المبر ل الإشارة من خلا

قت الحالة الأولى التي لجأت فیها المحكمة إلى تحدید القانون واجب التطبیق من سلوك تحقّ 

أول تطبیق -كما رأینا–، حیث كانت هذه القضیة اسریلانكضدّ AAPLالأطراف، في قضیة 

ست الشركة المدعیة فعندما رفعت دعوى التحكیم، أسّ .ثنائیةاتفاقیةعلى بناءلاختصاص المركز

أن هذه والمملكة المتحدة، إلاّ اسریلانكالمبرمة بین الاتفاقیةمن 8/1المركز على المادة اختصاص

.)1143(على شرط القانون واجب التطبیق على موضوع النزاعالمادة لم تنصّ 

لقانون وفقا لالمسبق الاختیارن واجب التطبیق، اعتبرت المحكمة أن عند تحلیل مسألة القانو 

ق بنزاع نشأ مباشرة ق في تحكیم یتعلّ واشنطن صعب التحقّ اتفاقیةمن 42/1للجملة الأولى من المادة 

ثم رأت المحكمة أن تحدید القانون .دولي بین دولتین بالنیابة عن مواطنیها المستثمرینبالتزامعن تعهد 

الفعلي للنزاع، عن طریق ملاحظة وتفسیر سلوك لقیاموفقا لهذه الظروف الخاصة یكون بعد ا

نصوص اعتبارالمشترك على اتفاقهمخلال إجراءات التحكیم، الذین تصرفوا بطریقة تظهر ،الأطراف

المصدر الرئیسي للقواعد القانونیة واجبة سریلانكاوالإستثمار الثنائیة بین المملكة المتحدةقیةاتفا

.)1144(التطبیق

:راجع النصّ الأصلي لهذه المادة باللغة الإنجلیزیة في-)1143(

.250، ص 660المرجع السابق، هامش رقم :حسین أحمد الجندي /د-
AAPLفي قضیة 27/06/1990من الحكم الصادر بتاریخ 21و20راجع الفقرتین -)1144( C/ Sri Lanka

(ARB/87/3)إذ جاء في النصّ الأصلي للحكم ما یلي ،:
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رت أن القانون ، قدّ 42/1من غیر أن تلجأ المحكمة إلى تطبیق الجملة الثانیة من نص المادة 

ریلانكا والمملكة المتحدة على الثنائیة المبرمة بین سالاتفاقیةنصوص واجب التطبیق على النزاع هو

ذلك أن أساس تصرفات والقانون الداخلي لدولة سریلانكا،أن تستكمل بتطبیق قواعد القانون الدولي 

ل موافقة من جانبهم على إلى تسویة النزاع عن طریق تحكیم المركز الدولي إنما یمثّ واتجاههمالأطراف 

ا الموقف في تحدید القانون واجب التطبیق إلى تقریر أدى هذ.)1145(الثنائیةالاتفاقیةتطبیق نصوص 

.)1146(الثنائیة وقواعد قانونیة دولیة أخرىالاتفاقیةمسؤولیة الدولة المضیفة على أساس نصوص 

.Sعلى خلاف ذلك، ذهب الرأي المخالف للمحكم  ASANTEلت الذي توصّ اد الحلّ إلى انتق

على طلبات الشركة المدعیة الردّ علیها لم یكن بوسعها إلاّ إلیه المحكمة، حیث یرى أن الدولة المدعى 

حقیقي حول القانون واجب اتفاقیعني وجود لاالثنائیة وأن ذلكالاتفاقیةإلى نصوص استنادا

من أجل هذا، یعتبر المحكم في رأیه المخالف أن القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع .التطبیق

بقواعد القانون الدولي ولیس العكس، ذلك أنه وفقا -الاقتضاءعند -مستكملا قانون دولة سریلانكا هو

الأطراف على القانون واجب اتفاقواشنطن جعلت من عدم اتفاقیةمن 42/1للجملة الثانیة من المادة 

ع بالإضافة في النزاع بما في ذلك قواعد التناز التطبیق سببا لتطبیق قانون الدولة المتعاقدة الطرف 

.)1147(بادئ القانون الدوليلم

.Sد الأستاذ لقد أیّ  MANCIAUX ّل إلیه یلزم الطرف الذي المتوصّ هذا الرأي، إذ یرى أن الحل

من إدعاءاته على أسس س أيّ ضمني من خلال سلوكه ألا یؤسّ اتفاقاستخلاصلا یرغب في 

:یليحول المسألة ماقانونیة، الأمر الذي یضعف من موقفه في الدعوى، حیث كتب هذا الأستاذ 

"(…) la solution retenue par la majorité du tribunal arbitral oblige la partie qui
n’entend pas que soit déduit un accord implicite de son comportement à ne fonder en droit

aucune de ses prétentions, solution qui ne peut que fragilisée sa position"
)1148( .

.Cإلى جانب هذا، یرى الأستاذ  SCHREUER اتفاقیةأن تأسیس طلبات الأطراف على

انتهتوأن ما .لتكون القانون واجب التطبیق على النزاعالاتفاقیةتلك اختارواالإستثمار لا یعني أنهم 

ق في جمیع الأحوال ت ستطبّ الإستثمار كاناتفاقیةإلیه المحكمة في هذا الصدد غیر مقنع، خاصة وأن 

"(…) both parties acted in a manner that demonstrates their mutual agreement to consider the provisions of
the Sri Lanka/ U.K bilateral investment treaty as being the primary source of the applicable legal rules".

.252المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د-)1145(
:في ذلكأنظر -)1146(

I. EL. BEHERRY : Op. Cit., P. 450.
.Sراجع رأي المحكم -)1147( ASANTEمنشور في:

JDI N°1, 1992, PP. 224-225.
:أنظر-)1148(

S. MANCIAUX : Op. Cit., P. 281.
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ق وفقا للجملة الثانیة باعتبارها جزءا من القانون الدولي المطبّ باعتبارها جزءا من القانون الوطني أو

.)1149(42/1المادة من نصّ 

اتفاقیةإلیه بشأن القانون واجب التطبیق، لأنه عندما تنص انتهتهكذا، لم توفق المحكمة فیما 

الاتفاقیةقضاء التحكیم، لا یعني أن یقوم هذا القضاء بتطبیق نصوص هذه اختصاصنة على معیّ 

فضلا عن أن .فق الأطراف على ذلكعلى موضوع النزاع باعتبارها القانون واجب التطبیق طالما لم یتّ 

.نظر النزاع یختلف على تحدید القانون واجب التطبیقالاختصاص بتحدید 

الأطراف للقانون واجب التطبیق من اختیاریها المحكمة أما الحالة الثانیة أین استخلصت ف

، )1150(الیبیریضدّ Lectoقت في قضیة ، فقد تحقّ د القوانین في العقد المبرم بینهمخلال الإشارة إلى أح

القائم بین الطرفین بأنه أبرم وفقا للقانون العام للأعمال، الفصل الامتیازمة عقد إذ تضمنت مقدّ 

اعتبرتمن هذه الإشارة، انطلاقا.1956تقنین اللیبیري للقوانین الصادرة عام الخامس عشر من ال

قت في الأخیر قواعد القانون أنها طبّ صریح حول القانون واجب التطبیق، إلاّ اتفاقالمحكمة بأن هناك 

.)1151(لقانون واجب التطبیقلاللیبیري والقانون الدولي متجاهلة بذلك أساس تحدیدها 

القانون اختیارصریح حول اتفاقأنه بالرغم من تأكید المحكمة على وجود مقدّ تا یظهر ممّ 

جزه الجملة الأولى من أنها لجأت إلى تطبیق قواعد القانون الدولي، الأمر الذي لم تُ إلاّ ،واجب التطبیق

تطبیق أنه وفقا لقضاء تحكیم المركز الدولي یتمّ هذایدلّ .واشنطناتفاقیةمن 42/1نص المادة 

.الاتفاقیةمن 42/1المادة القانون الدولي في الحالتین الواردتین في نصّ 

مصر لم تتبع الموقف السابق ضدّ SPPهذا، وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التحكیم في قضیة 

في ن ون معیّ نى قاواجب التطبیق من خلال الإشارة إلصریح حول القانون اتفاقالذي اعترف بوجود 

التطبیق من خلال إشارة على القواعد واجبةاتفاقك الجانب المصري بوجود رغم تمسّ ف.ثمارعقد الإست

لسنة 43أن هذا الأخیر أبرم وفقا للقوانین المصریة خاصة قانون الإستثمار رقم العقد إلى

قت القانون الدولي على معظم المسائلوطبّ اتفاقأن المحكمة استخلصت عدم وجود ، إلاّ )1152(1974

.)1153(المتنازع علیها

.471المرجع السابق، ص :دالیا عبد المعطي حسین علي :راجع في عرض هذا الرأي-)1149(
JDI، منشور في 31/03/1986صدر الحكم في هذه القضیة بتاریخ -)1150( N°1, 1988, P 167 et s.

.206-204المرجع السابق، ص ص :حسین أحمد الجندي /د-)1151(
:تضمّن هذا القانون المشار إلیه في مقدّمة العقد المبرم بین الطرفین نصّا مفاده أن-)1152(

."المسائل التي لم یغطیها هذا القانون تنظمها القوانین واللوائح النافذة في مصر"

.95المرجع السابق، ص :محمود مصیلحي /جمال الدین، دصلاح الدین/د:نقلا عن-
.125، المرجع السابق، ص ...دور أحكام التحكیم في تطویر حلول:صلاح الدین حمال الدین/د-)1153(
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:اتفاقیةعلى بناء الاختصاصق مع تأسیس المطبّ على القانون العقدصحالة ن-لثاثا

تحكیمیة غیر تحكیم لجهة قضائیة أوالاختصاصیسند وأن أنه قد یحدث ت الإشارةسبق

للمركز تأسیسا على نصّ الاختصاصنه عقد الإستثمار، ثم ینعقد المركز الدولي بموجب شرط یتضمّ 

، نظرا للتفرقة التي أقامها قضاء التحكیم بین الاستثماراتحمایة وتشجیع الاتفاقیة الثنائیة الخاصة ب

.الاتفاقیةعن الناشئةعن العقد وتلك الناشئةالمنازعات 

یحدث نفس الشيء بالنسبة لمسألة تحدید القانون واجب التطبیق، إذ قد یتضمن العقد یمكن أن

أن اللجوء إلى المركز الدولي یكون بناء على إیجاب د القانون واجب التطبیق، إلاّ المبرم شرطا یحدّ 

التشریعي الوارد في العقد المبرم بین الاختصاصبشرط دّ الاتفاقیة الثنائیة، فهل یعتدولة الوارد في ال

.الطرفین؟

ق من قبل الفرض الذي یتحقّ الحالةواشنطن، تعتبر هذه اتفاقیةمن 42/1المادة عملا بنصّ 

ق محكمة التحكیم القانون الذي ، فمن المنطقي أن تطبّ )1154(حول القانون واجب التطبیقالاتفاقفیه 

إلا أن قضاء التحكیم المركز الدولي لم .الأطراف في العقد على موضوع النزاع المطروح علیهااختاره

Wenaفي قضیة لّ بع هذا الحیتّ  Hotels Limited ّ1155(جمهوریة مصر العربیةضد(.

ویر وإرادة فندقي النیل والأقصر، ق بتطأن وقائع النزاع المعروض على تحكیم المركز تتعلّ علما

عقدي إیجار تضمنا شرطا ینصّ Wenaأبرمت شركة الفنادق المصریة مع الشركة الإنجلیزیة حیث

اع، لجأت الشركة المستثمرة إلى تحكیم المركز ر النز لمّا ثا.ما للقانون المصريعلى خضوع كل منه

الحكومة المصریة نتیجة مصادرة ممتلكاتها، معتبرة أن الدولة المضیفة قد منالدولي طالبة التعویض

ا ان لها طبقً توفیر الحمایة والأمببمعاملة استثمار الشركة معاملة عادلة ومنصفة و بالتزامهات أخلّ 

.)1156(حدةالثنائیة المبرمة بین مصر والمملكة المتّ تفاقیة للمادة الثانیة من الا

إلى وجود انتهتوحكمت لها بالتعویض بعد أن Wenaاستجابت محكمة التحكیم لطلب شركة 

قت المحكمة على موضوع النزاع نصوص طبّ .)1157(من الجانب المصريالاتفاقیةقواعد لمخالفة 

:من الاتفاقیة النصّ على42/1تطبیقا لقاعدة قانون الإرادة، تضمنت الجملة الأولى من نصّ المادة -)1154(

".ها طرفا النزاعالمحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرّ تفصل"
والثانیة 08/12/2000مرّت هذه القضیة على مرحلتین، الأولى صدر فیها حكم من محكمة التحكیم بتاریخ -)1155(

.إثر طلب إلغاء الحكم الأول05/02/2002صدر فیها حكم اللجنة المؤقتة بتاریخ 
:تفصیل، راجعلأكثر -)1156(

E. GAILLARD : l’arbitrage sur le fondement des traités…, Op. Cit., PP. 873-874.
Wenaفي قضیة 08/12/2000راجع الفقرة من الحكم الصادر بتاریخ -)1157( Hotels limited c/Egypte (ARB/98/4)

/www.worldbank.org/icsid/cases:متاح على موقع المركز
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الدولة بالأمر دفع هذا.تطبیق قواعد القانون الداخليإلى ض الثنائیة لوحدها دون التعرّ الاتفاقیة

.الاتفاقیةمن 52المادة المضیفة إلى تقدیم طلب إلغاء الحكم الصادر تطبیقا لنصّ 

اتفاقیة من 42/1المادة سلطاتها لعدم تطبیق نصّ تتجاوز قدأن المحكمةالطاعنةاعتبرت

ق القانون المصري في جمیع على المحكمة أن تطبّ نهذا الصدد، أنه كان یتعیّ واشنطن، إذ ترى، في 

حول القانون واجب التطبیق بموجب الشرطین المدرجین في عقدي اتفاقالأحوال، سواء قضت بوجود 

من 42/1المادة تطبیقا للجملة الثانیة من نصّ الاتفاقسواء قضت بعدم وجود هذا الإیجار، أو

.)1158(واشنطناتفاقیة

قتة هذا الأساس لبطلان الحكم معتبرة أن عقدي الإیجار قد أبرما بین الشركة رفضت اللجنة المؤ 

Wenaل هذا، من أج.ـةوالشركة المصریة للفنادق وهي شركة ذات شخصیة قانونیة مستقلة عن الدول

ذین الطرفین بین هرد في العقدین لا یطبّق إلاّ ذهبت اللجنة إلى أن شرط القانون واجب التطبیق الوا

أما النزاع المعروض على محكمة تحكیم .)1159(فقطالمنازعات التي قد تنشأ عن العلاقة العقدیةوفي 

الثنائیة بین الدولة المصریة والمستثمر الأجنبي الاتفاقیةق بالإخلال بنصوص یتعلّ المركز، فهو

جاء في العقدین، إذ واعد أخرى غیر تلك المتفّق علیها في ا یجعله یخضع لق، ممّ )Wenaشركة (

:الحكم

"La question faisant l’objet des contrats de bail soumis aux droits égyptien est
différente de la question soumise à l’arbitrage CIRDI en application du traité bilatéral. Il
en résulte qu’il ne peut être soutenu que les parties au présent litige ont choisi une loi

applicable au sens de la première phrase de l’article 42(1) de la convention CIRDI"
)1160( .

، لكن بعد الإشارة الاتفاقیةالجملة الثانیة من 42/1المادة هكذا، ذهبت اللجنة إلى تطبیق نصّ 

، 42/1المادة لقانون الدولي في إطار نصّ إلى الخلاف الفقهي والتحكیمي حول الدور الذي یتمتع به ا

رت تطبیق القانون الدولي في هذه القضیة معتبرة أن ذلك لا یتعارض مع مصالح الدولة المصریة، قرّ 

.ة القانونالدولیة قوّ للاتفاقیاتمن الدستور المصري الذي یعترف 151المادة إذ أشارت إلى نصّ 

من حكم اللجنة 27و26، 25راجع الأسس التي استندت علیها الطاعنة لطلب إلغاء الحكم في الفقرات -)1158(

:ومنشور في.، متاح على موقع المركز05/02/2002المؤقتة الصادر بتاریخ 
JDI N°1, 2003, P 167 et s. Obs., E. GAILLARD.

.من حكم اللجنة المؤقتة35الفقرة -)1159(
.من الحكم السالف ذكره36الفقرة -)1160(
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وحدها دون نصوص القانون استثماراتفاقیةلأحكام التحكیم وصلت اللجنة إلى أن تطبیق هیئة بهذا

.)1161(تجاوزا من المحكمة لسلطاتهاالمصري، لا یعتبر

.Eیرى الأستاذ  GAILLARDالمتعلق بالقانون الشقّ تعلیقه على حكم اللجنة المؤقتة، في في

، حیث الاتفاقیةنازعات أن اللجنة لجأت إلى إعمال التفرقة بین منازعات العقد وم،واجب التطبیق

وجود الدولة طرفا في العقد الذي تضمن شرط القانون مر في الحكم لیس بعدیعتبر أن العامل المؤثّ 

من أجل ذلك، یرى هذا الأستاذ أنه .الثنائیةالاتفاقیةواجب التطبیق وإنما تأسیس النزاع على نصوص 

:ل إلى النتیجة الآتیةنفسه، إذ وصلّ نت الدولة طرفا في العقد لكان الحكالو

"C’est donc bien la nature des questions litigieuses (respect du contrat en tant que
tel ou responsabilité de l’Etat au regard des dispositions résultant du traité), plus que la
considération des parties signataire au contrat par lequel l’investissement a été réalisé,

qui paraît justifié la décision du comité"
)1162( .

انون الدولي وحده في قضایا د موقف قضاء التحكیم بتطبیق القهذا، وتجدر الإشارة أنه تأكّ 

LGنذكر منها قضیة Wenaصل فیها المركز بعد قضیة أخرى ف & E ّر الأرجنتین، إذ صدضد

الولایات المتحدة اتفاقیةتطبیقا لنصوص 04/10/2006الدولة المضیفة بتاریخ مسؤولیةبتقریرالحكم 

على استقرار قضاء تحكیم المركز الدولي على تطبیق الأمر الذي یدلّ ،)1163(والأرجنتین وحدها

القانون واجب حول اتفاقالقانون الدولي وحده دون قانون الدولة المضیفة في الحالة التي لا یوجد فیها 

.الدولیةالاتفاقیةالمركز على نص اختصاصالتطبیق مع تأسیس 

بعد البحث في مسألة القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع، ننتقل إلى مسألة أخرى لا 

ة أهمیة في إطار تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار ألا وهي الرقابة على صحّ تقلّ 

.لتي یصدرها وضمان تنفیذهاأحكام التحكیم ا

راجع حول موقف المحكمة من هذه المسألة ومسائل أخرى حول تطبیق القانون الدولي لتحدید مبلغ التعویض -)1161(

.477المرجع السابق، ص :دالیا عبد المعطي حسین علي:والفوائد
.E:أنظر-)1162( GAILLARD : l’arbitrage sur le fondement des traités…, Op. Cit., P. 875.

FOURET Julien et KHAYAT Dany : Centre international pour le règlement des différends
:راجع-)1163(

relatifs aux investissements (CIRDI), RQOI N°19.1, 2006, PP. 323-324.
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المبحث الثاني

رقابة وتنفیذ الحكمـلالنظام القانوني 

.یقوم المركز الدولي بتسویة منازعات الإستثمار التي تثور بین أطراف تتباین مراكزهم القانونیة

ع بالسیادة والحصانة فالطرف الأول دولة وهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام تتمتّ 

صفة من صفات بأيّ ة دولة أخرى لا یتمتعّ شخص خاص رعیّ أما الطرف الآخر، فهو.القضائیة

الإجراءات أمام هذا الجهاز اتخاذمن ،المنشأة للمركز بصفته مستثمرا أجنبیاالاتفاقیةنته الدولیة، مكّ 

.لاستثمارهالدولة المضیفة الدولي لتسویة المنازعات ضدّ 

نازعات، یمنح الأطراف إمكانیة اللجوء إذا كان المركز الدولي، في سبیل أداء دوره في تسویة الم

التحكیم وفقا لإرادتهم، فإن طریق التوفیق لیس من الإجراءات القضائیة التي إلى طریق التوفیق أو

، بل یقتصر دوره على مجرد تقدیم للأطرافیصدر في نهایتها حكما نهائیا فاصلا في النزاع وملزما 

على خلاف ذلك، فإن التحكیم .خصومها لإرادة الللنزاع، یخضع تقدیر تنفیذتوصیات لوضع حدّ 

.)1164(دا ملزما للأطرافینتهي بإصدار حكم التحكیم الذي یتضمن منطوقا محدّ 

بالاستثمار على قضـاء المركز،ق علّ ـنزاع قانوني متعرض أيّ ب عنانطلاقا من هذا، یترتّ 

الممنوح لها بغیة الفصل فیه بحكم قطعي الاختصاصمحكمة التحكیم النظر فیه في حدود التزام

ا للنزاع الحصول على حكم یضع حدّ ذلك أن هدف الأطراف من اللجوء إلى التحكیم هو.وملزم

.مجرد عبارات مكتوبة غیر قابلة للتنفیذوضمان تنفیذه، لأنه لن یكون للحكم قیمة قانونیة إذا ظلّ 

د بموجبه مدى فاعلیته كأسلوب لتسویة م وتتحدّ ام التحكیـاس نظـتنفیذ الحكم أسبالتالي، یعدّ 

.)1165(المنازعات

وب بالخطأ، مشـوـبحكم التحكیم وهالاعترافإضافة إلى هذا، یبقى من غیر المعقول أن یتمّ 

)المطلب الأول(ة أحكام التحكیم ر في إطار إتفاقیة واشنطن إمكانیة الرقابة على صحّ لذلك تقرّ 

إجراءات الاتفاقیةفضلا عن ذلك، تضمنت .رةل طرق الطعن المقرّ الصادرة عن المركز من خلا

من ،مع الإشارة هنا أن أحكام تحكیم المركز).الثانيالمطلب(وتنفیذ هذه الأحكام بالاعترافخاصة 

ز عن ذلك الذي تخضع له أحكام التحكیم تخضع لنظام قانوني متمیّ ،تها وتنفیذهاحیث رقابة صحّ 

.ام؟ـظـنازعات التجارة الدولیة، فما هي الأحكام الخاصة بهذا النالأخرى الصادرة في م

.130السابق، ص ، المرجع...التحكیم كوسیلة لفضّ المنازعات:أحمد عبد الحمید عشوش /د-)1164(
النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دراسة تحلیلیة لقواعد القانون الدولي الإتفاقي والقانون :عصام الدین القصبي /د-)1165(

.4، ص 1993المقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة 
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الأولالمطلب

م التحكیمـة حكابة على صحّ ـالرق

الغایة التي یسعى إلیها أطراف النزاع من خلال أن الحصول على حكم التحكیم هولاشكّ 

دون أن یصدر حكم لجوئهم إلى قضاء تحكیم المركز الدولي، ولا یمكن تصور إنهاء خصومة التحكیم

تنازلا عن أوكم على تسویة النزاع بطریقة ودیةالطرفان قبل صدور الحاتفقإذا ینهي النزاع إلاّ 

.)1166(من الجانبینهاالإجراءات التي یستدعیها السیر فیاتخاذعدم الخصومة بصفة مشتركة أو

النزاع، ووفقا لنظام هكذا، تنتهي عملیة التسویة بإصدار محكمة التحكیم حكمها في موضوع

ة رقابة على أحكام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، لا یكون لمحاكم الدول المتعاقدة أیّ 

ل الدول المتعاقدة بشأن الحكم الصادر في یتمثل المجال الوحید لتدخّ .التحكیم الصادرة في إطاره

ماعدا هذا، فإن الرقابة التي یمكن أن .به وتنفیذه وفقا لنصوص إتفاقیة واشنطنالاعترافإجراءات 

ع أنفسهم، من خلال لجوء صاحب ركز هي رقابة یمارسها أطراف النزاتمارس على أحكام تحكیم الم

.الاتفاقیةالمصلحة إلى طرق الطعن القانونیة التي وضعتها 

ع زا ومستقلا عن جمیم، یظهر أن إتفاقیة واشنطن قد وضعت نظاما متمیّ بناء على ما تقدّ 

ق إلى دراسة ا البحث في كیفیة إصدار حكم التحكیم ثم التطرّ لبیان ذلك یقتضي منّ .الأنظمة القانونیة

.طرق الطعن القانونیة التي یمكن أن تمارس علیه

الفرع الأول

م التحكیمـدار حكـإص

تفتاكف حكم التحكیم، بل عرّ ا یُ لم تتضمن إتفاقیة واشنطن ولا نظام التحكیم أمام المركز نصّ 

القرار أما من الناحیة الفقهیة، فیرى البعض أن حكم التحكیم هو.الأساسیة للحكمالمقوماتببیان 

عا مفاده أن حكم أما الرأي الغالب، فقد اعتمد تعریفا موسّ .)1167(المنهي للخصومة القابل للنفاذ دولیا

كلي أو جزئي، في النزاع القرار الصادر عن هیئة الحكم الفاصل بشكل قطعي، على نحوالتحكیم هو

ت ق بالإجراءات أدّ بمسألة تتعلّ أوبالاختصاصق بموضوع النزاع ذاته أو المعروض علیها، سواء تعلّ 

.)1168(بالهیئة إلى الحكم بإنهاء الخصومة

.الدوليمن نظام التحكیم أمام المركز 45و44، 43:راجع على التوالي المواد-)1166(
:أنظر-)1167(

A. REDFERN, M. HUNTER: Op. Cit., P. 302.
.379المرجع السابق، ص :ناصر عثمان محمد عثمان /د-)1168(
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لا تعتبر أحكاما تحكیمیة وفقا لما الاختصاصت محاكم المركز الفاصلة في رغم هذا، فإن قرارا

لك فإنه یقصد بحكم التحكیم في إطار تسویة المنازعات أمام المركز الدولي ذلك الحكم لذ.سیأتي بیانه

، نظرا ثم نشرح خصائصهیه ببیان كیفیة إعداده والنطق بهق إلالفاصل في موضوع النزاع وسنتطرّ 

م یة القواعد التي جاءت بها إتفاقیة واشنطن في هذا الشأن وأخیرا نشیر إلى كیفیة تبلیغ الحكلخصوص

.ونشره

:كمـداد الحـإع-أولا

بعد إجراء المداولة إلاّ امة التحكیم أن تصدر حكما في النزاع المعروض علیهكلا یمكن لمح

تقوم المحكمة خلال ذلك بإعداد الحكم .من نظام التحكیم أمام المركز15میة بشأنه تطبیقا لنصّ السرّ 

من النظام القانوني لحكم التحكیم یمكن انطلاقافضلا عن هذا، فإنه .وإصداره بعد التصویت علیه

.زه وكذا كیفیة الإعلام بهالخصائص التي تمیّ استخلاص

:التصویت بالأغلبیة-1

ن من ثلاثة نة من محكم فرد، كما قد تتكوّ سبق أن ذكرنا بأنه قد تكون محكمة التحكیم مكوّ 

إذ بعد الإلمام بعناصر عملیة فردیة بالضرورة،كم التحكیم حاتخاذففي الحالة الأولى، یكون .محكمین

ا لا یشاركه في ن نظرة المحكم الفرد وقناعته بصفة فردیة، ثم یقوم بإعداد الحكم شخصیً النزاع، تتكوّ 

ما، ذلك أن كل دّ ـا بالصعوبة إلى حسمً أما في الحالة الثانیة، فقد یكون الأمر متّ .شخصذلك أيّ 

قد یؤدي .ون له نظرة خاصة بشأن فهم وتقدیر المسائل المتنازع علیهامحكم من المحكمین الثلاثة تك

الذي ینبغي إعطاءه لموضوع النزاع، لهذا یكون المحكمین حول الحلّ هذا الأمر إلى تضارب أراء

.)1169(تالحكم في هذه الحالة صادرا بالأغلبیة بعد إجراء عملیة التصوی

، لذلك )1170(هي تشكیل المحاكم من ثلاثة محكمینالصورة الغالبة في تحكیم المركز الدولي 

هكذا، تفصل المحكمة في كل .من إتفاقیة واشنطن48/1خذ أحكام التحكیم بالأغلبیة تطبیقا لنص متّ تُ 

الحكم التحكیمي بكتابته وتوقیعه من قبل المحكمین عدّ ثم تُ ،)1171(مسألة بأغلبیة أصوات أعضائها

د نظام التحكیم أمام من أجل بلوغ هذه المرحلة، حدّ .لثانیة من نفس المادةالموافقین علیه وفقا للفقرة ا

.239-238المرجع السابق، ص ص :خالد محمد القاضي /د-)1169(
یمكن أن نذكر في هذا الصدد .تتشكّل محاكم التحكیم في إطار المركز الدولي من محكم فرد إلاّ نادرالم-)1170(

Philippe:القضایا الآتیة Gruslin. c/ Malaisie (ARB/94/1).

Misima Mines Ltd. c/ Papouasie Nouvelle-Guinée (ARB/96/2).
CDC group. c/ Seychelles (ARB/02/14).

مساسا من نظام التحكیم وأن ذلك لا یعتبر16تصویتا سلبیا وفقا للمادة یلاحظ أن الامتناع عن التصویت یعدّ -)1171(

.بصحّة الحكم وحجیته
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مع ملاحظة أنه یمكن .یوما من تاریخ نهایة الخصومة120المركز میعادا لصدور الحكم وذلك خلال 

إعداد الحكم وصدوره خلال الأجل استحالةن لها یوما إذا تبیّ 60د هذا الأجل بمدة للمحكمة أن تمدّ 

.)1172(الأصلي

من قبل المحكمین، یصدر الحكم لیس عن طریق النطق به هبعد إعداد الحكم وكتابته وتوقیع

بوسیلةفي جلسة علنیة، بل بواسطة إعلانه للأطراف المتنازعة عن طریق الأمین العام للمركز 

.ض له لاحقاالإجراءات الخاصة بالتصدیق والإیداع، وهذا ما سنتعرّ اتخاذالإرسال بعد 

:شكل ومضمون الحكم-2

من الناحیة الشكلیة، لم تشترط إتفاقیة واشنطن سوى كتابة حكم التحكیم وتوقیعه من طرف 

:یليمنها كما48/2مالأعضاء المصوتین لصالحه، إذ جاء نصّ 

".یصدر الحكم كتابة، ویوقع علیه من قبل أعضاء المحكمة الموافقین علیه-2"

من توقیع كل عضومركز بیان التاریخ الذي تمّ فیه نظام التحكیم أمام الاشترطفضلا عن هذا، 

د، لأنه ل المحدّ ـلال الأجـكم خـالحصدورد من ذلك التأكّ اشتراطویتجلى من .)1173(أعضاء المحكمة

.هذه المهلة تفقد هیئة التحكیم سلطة الفصل في النزاعبانتهاء

من نظام التحكیم 47/1ت علیها مها الحكم، فقد نصّ أما من حیث البیانات التي یجب أن یشتمل

:ویمكن ذكرها فیما یلي

.ة لهویة كل طرفالتحدید بدقّ -

.بها هذا التشكیلوبیان الكیفیة التي تمّ الاتفاقیةالتصریح بتشكیل محكمة التحكیم بمقتضى -

.من أعضاء المحكمة وتحدید الجهة التي عینتهكل عضواسمبیان -

.أسماء الأعوان ووكلاء الأطرافذكر -

.جلسات المحكمةانعقادذكر تواریخ ومكان -

.ص عن خصومة التحكیمملخّ -

.ثابت لدى المحكمةهوعرض الوقائع حسب ما-

.طلبات وأوجه دفاع الأطراف-

.من نظام التحكیم أمام المركز الدولي46راجع م-)1172(
:من نظام التحكیم أمام المركز على ما یلي47/2تنصّ م-)1173(

"La sentence est signée par les membres du tribunal qui se sont prononcés en sa faveur ; la date de chaque
signature est indiquée".
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.قرار المحكمة بشأن كل مسألة مطروحة علیها، مع بیان الأسباب التي یؤسس علیها الحكم-

.ار من المحكمة بشأن مصاریف الإجراءاتكل قر -

بشأن هذه البیانات التي یجب أن یحتویها حكم التحكیم الصادر عن المركز هوناإن ما یستوقف

:، إذ تنص48/3على تسبیب الحكم بموجب مالاتفاقیةدت لقد أكّ .بیبسالعنصر المتعلق بالت

".الحكم على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما یجب أن یكون مسبباویجب أن یردّ -3"

Les-إن أسباب الحكم  motifs de la sentence- ّالأساس الذي بني علیه د هي التي تحد

بالتالي، یكتسي التسبیب أهمیة بالغة في معرفة الأسس الواقعیة والقانونیة .المنطوق الذي یتضمنه

سببا علیها المحكمة للوصول إلى المنطوق، علما أن مخالفة هذا البیان الجوهري یعدّ اعتمدتالتي 

.لطلب بطلان الحكم

:الرأي الفردي للمحكم -3

من أعضاء المحكمة إمكانیة إبداء رأیه الشخصي المساند إتفاقیة واشنطن لكل عضولقد أتاحت 

:یليمافي هذا الشأن على 48/4المعارض للحكم، حیث تنص مأو

في المحكمة أن یلحق رأیه الخاص، سواء كان یشاطر فیه أولا یشاطر ویجوز لكل عضو-4"

."رأي أغلبیة أعضاء المحكمة، مع بیان أسباب الخلاف إن وجد

خذ، وإن كان ذلك یساند فیه الحكم المتّ ام رأیا خاصهكذا، یمكن لأحد أعضاء المحكمة أن یقدّ 

لیل هذه الإمكانیة من خلال قیام المحكم بتحلیل بوحدة الحكم، فإنه یمكن تعضارا أوغریبا قد یبدو

.)1174(قانوني أكثر عمقا للحكم قصد تقویة حجیته والإقناع بقانونیته وعدالته

اختلافم رأیا مخالفا للحكم ویلحقه به مع بیان وشرح أسباب كما یمكن لأحد الأعضاء أن یقدّ 

ة الأطراف المتنازعة علما مكانیة تقدیم الرأي المعارض بإحاطتسمح إ.)1175(رأیه مع أغلبیة الأعضاء

فضلا عن ذلك، فإن الرأي المخالف یسمح لصاحبه .قشتكل المسائل والمواقف قد عُرضت ونو بأن

ما یراه مناسبا تجاه اتخاذبشرح وتحلیل وتسبیب موقفه ثم ترك الأمر للطرف صاحب المصلحة في 

.الحكم الصادر

:راجع حول الموضوع-)1174(
M. AMADIO : Op. Cit., P. 214.

"Lopinion dissidente permet à un arbitre d’exprimer le jugement personnel auquel il est parvenu
)1175(-

après avoir examiné attentivement les faits et le droit. Elle ne l’oblige pas à être d’accord avec une décision
à laquelle il ne peut pas souscrire entièrement". Cité par : HANS Smit : Les opinions dissidentes en matière
d’arbitrage, Bulletin de la CCI N°1, 2004. P. 38.
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بحجیة الحكم، ذلك أن هذا الأخیر یصدر وسیلة الرأي المخالف لا تمسّ استعمالنرى أن 

إلیه المحكم المعارض اتجهة ما ق من صحّ بأغلبیة أصوات أعضاء المحكمة، فضلا عن أن التحقّ 

.إلى ذلكبالاستنادیبقى خاضعا لتقدیر هیئات الرقابة إذا مارس صاحب المصلحة أحد طرق الطعن 

ق الآن إلى الخصائص ا لكل هذه المسائل في إطار إعداد الحكم وصدوره، نتطرّ ضنبعد أن تعرّ 

.الممیزة لحكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي

:خصائص حكم التحكیم-ثانیا

ز حكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي في إطار تسویة المنازعات المتعلقة یتمیّ 

زه عن باقي أحكام التحكیم الأخرى الخاصة الأجنبیة بمجموعة من الخصائص التي تمیّ بالاستثمارات

.الحكم الصادر تحت إشراف المركز حكما دولیا، ملزما ونهائیاالأجنبیة، إذ یعدّ الوطنیة أو

:مـة الحكـدولی–1

زاتالامتیاالمركز الدولي، ذلك من خلال استقلالیةإتفاقیة واشنطن على واضعوحرص 

منها على أن المركز یتمتع بالشخصیة 18في هذا الإطار، نصت م.والحصانات التي یتمتع بها

لة تحت بالتالي، فإن المحاكم المشكّ .القانونیة الدولیة الكاملة التي تضمن له مباشرة جمیع المعاملات

ذي ینعكس بطبیعة الحال ، الأمر ال)1176(ع بالطبیعة الدولیةإشرافه للفصل في منازعات الإستثمار تتمتّ 

.ع هي الأخرى بالصفة الدولیةام التي تتخذها حال فصلها في القضایا، إذ تتمتّ على الأحك

حكم التحكیم حكما ذات نفاذ مباشر في الدول الأعضاء في إتفاقیة اعتبار تجعل هذه المیزة 

كما لا .هذه الدولواشنطن، لا یعتمد سوى على صدور أمر بالتنفیذ تجاهه من المحاكم الوطنیة ل

لرقابة یجوز أن یباشر في مواجهته أي طرق من طرق الطعن القضائیة المعروفة، إذ لا یخضع إلاّ 

.)1177(المركز الدولي ذاته

الأخرى الخاصة والاتفاقیات)1178(من هذا، وبالمقارنة مع ما ورد في إتفاقیة نیویوركانطلاقا

رقابة على الحكم الصادر تحت إشراف كلاستبعدتواشنطن بالتحكیم التجاري الدولي، فإن إتفاقیة 

حكم صادر عن هیئة دولیة ، فهو)1179(المركز من طرف السلطات القضائیة للدول المتعاقدة

.صةمتخصّ 

:حول الطبیعة الدولیة لمحاكم تحكیم المركز الدولي، راجع-)1176(
Ch. LEBEN : Quelques réflexions théoriques…, Op. Cit., P. 144 et s.

.59المرجع السابق، ص ، ...النفاذ الدولي لحكم التحكیم:عصام الدین القصبي /د-)1177(
.من إتفاقیة نیویورك5راجع المادة -)1178(
:أنظر-)1179(

R. DAVID : Op. Cit., P. 546.
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ة التنفیذ الدولیة التي تجعله بالصفة الدولیة لحكم التحكیم إصباغه بقوّ الاعترافهكذا، یراد من 

من یة، سواء من حیث الإعفاء من ضرورة الحصول على الأمر بالتنفیذ أوة رقابة وطنر من أیّ یتحرّ 

حیث تحصین الحكم من طرق الطعن التي قد تمارس ضد أحكام التحكیم الأخرى، وطنیة كانت أم 

.أجنبیة

:كمـیة الحـإلزام–2

كل ن على حكم ملزم للأطراف المتنازعة، إذ یتعیّ إلى جانب دولیة حكم تحكیم المركز، فهو

ن حجیة ـكما أن للحكم أكثر م.الاتفاقیةمن 53/1ب منطوقه تطبیقا لنص مسطرف أن ینفذه بح

من 54/1في هذا الصدد، تنص م.نسبیة، حیث یعتبر حكما ملزما حتى بالنسبة للدول المتعاقدة

:على أنالاتفاقیة

باعتبارهالاتفاقیةحكم یصدر في نطاق هذه ن على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأيّ یتعیّ "

".)...(المالیة التي یفرضهاالالتزاماتحكما ملزما، وتضمن داخل أراضیها تنفیذ 

أيّ اتخاذتنفیذه بقوة القانون ولا یتوقف ذلك على ز الحكم بأنه ملزم یتمّ بناء على هذا، یتمیّ 

في ى جانب هذا، یجب على كل دولة عضوإل.به وتنفیذهالاعترافأمر استصدارإجراء آخر عدا 

إتفاقیة واشنطن أن تعترف بإلزامیة حكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي، كما تلتزم بتنفیذ جمیع 

.بهاالتي یرتّ الالتزامات

.Mر الأستاذ ع بها حكم التحكیم، عبّ من الصفة الإلزامیة التي یتمتّ انطلاقا AMADIO أن

تجعل من حكم التحكیم الصادر في نزاع بین دولة الاتفاقیةمن 54/1القاعدة التي وردت في م

.)1180(الاتفاقیةوشخص خاص وثیقة قانونیة فوق وطنیة قابلة للتنفیذ في جمیع الدول الأطراف في 

:كمـائیة الحـنه–3

ز حكم التحكیم الصادر عن إحدى محاكم تحكیم المركز الدولي بأنه نهائي، بالتالي لا یمكن یتمیّ 

شأنه في )1181(الاتفاقیةتها في الحدود التي أقرّ طرق أخرى للطعن إلاّ أيّ أوبالاستئنافالطعن فیه 

ضح ل هذا، یتّ من أج.ضائیة داخـل إحـدى الـدول المتعـاقدةة قـحكم نهائي صادر عن جهذلك شأن أيّ 

الدولي،ة رقابة على المستوى الداخلي أود مبدأ عدم خضوع الحكم لأیّ لنا أن قاعدة نهائیة الحكم تجسّ 

"L’originalité et l’intérêt de cette disposition apparaissent clairement : elle fait de la sentence
)1180(-

intervenue dans un différend entre Etat et personne privée, un titre juridique supranational, exécutoire dans
l’ensemble des Etats parties à l’accord". Cité par : M. AMADIO : Op. Cit., P. 217.

:من الاتفاقیة على ما یلي53/1تنص م -)1181(

."ما ورد في هذه الاتفاقیةمن طرق الطعن خلاف لأي طریقمحلا)الحكم(ولا یجوز أن یكون )...("

.1من التقریر المرفق لاتفاقیة واشنطن، الملحق رقم 41راجع كذلك الفقرة -
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أن إتفاقیة واشنطن أنشأت نظاما مستقلا للتسویة من ناحیة الطعن في استخلاصهذا ما یدعونا إلى 

.تنفیذهالحكم أو

على حكم التحكیم، الاعتراضتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه وبالرغم من أن القاعدة هي عدم 

بعد صدور الحكم بهدف اتخاذهانصت على بعض الإجراءات التي یمكن لكل طرف الاتفاقیةفإن 

ق ه بعد التطرّ یلإض الأخطاء التي یمكن أن تشوب الحكم الصادر، هذا ما سنتعرّ تجنب الغموض أو

.لى تبلیغ الحكم ونشرهإ

:الإعلام بالحكم وتصحیحه-ثالثا

.محكمة التحكیماتخذتهبها إعلام الأطراف بالحكم الذي یلي إلى الكیفیة التي یتمّ ض فیمانتعرّ 

طلب ورود أخطاء بالحكم، فقد منحت إتفاقیة واشنطن للأطراف إمكانیة تقدیملاحتمالونظرا 

جراءات التي تضمنتها وكذا الشروط الواردة في نظام التحكیم لإتصحیحه، مما یستدعي التطرق ل

.بخصوص هذه المسألة

:تبلیغ الحكم ونشره-1

:یليمن إتفاقیة واشنطن، بشأن تبلیغ حكم التحكیم على ما49/1تنص م

ویعتبر .یرسل السكرتیر العام بدون تأخیر إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم-1"

."صدر من یوم إرسال الصور المذكورةالحكم أنه 

هكذا، بمجرد توقیع حكم التحكیم من قبل آخر محكم موافق علیه، یصادق الأمین العام للمركز 

الأصلي للحكم ویودعه أرشیف المركز الدولي مع إرفاقه بكل رأي فردي مخالف أوعلى رسمیة النصّ 

ال صور معتمدة من الحكم لكل طرف من یقوم الأمین العام بعد ذلك بإرس.)1182(مساند إن وجد

من أحد أعضاء محكمة التحكیم، المبديالمساند بما في ذلك الرأي المخالف أو،الأطراف المتنازعة

.)1183(مع بیان تاریخ الإرسال على كل صورة، إذ یعتبر الحكم صادرا من یوم إرسال الصور للأطراف

طراف، یمكن لأي طرف، تطبیقا لنص المادة فضلا عن هذا، بعد تبلیغ نسخ حكم التحكیم للأ

من نظام التحكیم أمام المركز، تقدیم طلب أمام السكرتیر العام للمركز قصد الحصول على 48/3

.نسخ إضافیة معتمدة للحكم

.من نظام التحكیم أمام المركز الدولي)أ(48/1راجع م -)1182(
.والفقرة الثانیة من نفس المادة من نظام التحكیم)ب(48/1م -)1183(
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مسألة نشر الأحكام الصادرة عن محاكم تحكیم المركز الدولي، فإن هذا الأخیر أما فیما یخصّ 

ریة الأعمال، حیث ـتطبیقا لمبدأ سس إلاّ ـعلى موافقة الأطراف المتنازعة، وهذا لیبناءلا یقوم بذلك إلاّ 

:من إتفاقیة واشنطن كما یلي48/5جاءت م

".ة أحكام بدون موافقة أطراف النزاعولا ینشر المركز أیّ -5"

قد ینجر ونظرا لما .اا صعبً القضائي أمرً الاجتهادإن القاعدة المذكورة أعلاه قد تجعل معرفة 

لة تحت إشراف المركز الدولي للفصل عن ذلك من عدم معرفة المواقف القانونیة لمحاكم التحكیم المشكّ 

من نظام التحكیم بإمكانیة نشر مقاطع الأحكام الصادرة عن 48/4في منازعات الإستثمار، سمحت م

لتحلیل القانوني بشأن ق باالمركز الدولي في نشریات هذا الأخیر، على أن تكون هذه المقاطع تتعلّ 

.)1184(المسائل القانونیة المطروحة علیها دون غیرها

:مـتصحیح الحك-2

تصحیح ما وقع في الحكم من أخطاء، فضلا عن 49/2أجازت إتفاقیة واشنطن بموجب م

ة مسألة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فیها، حیث إمكانیة تقدیم طلب إصدار حكم إضافي في أیّ 

:هذه المادة كما یليجاء نصّ 

م خلال خمسة وأربعین یوما من صدور الحكم، تستطیع بناء على طلب أحد الخصوم الذي یقدّ "

المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر، أن تفصل في أیة مسألة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فیها 

ویعتبر قرارها في هذا الشأن .ة أخطاء مادیة واردة في الحكمح أیّ عند إصدار حكمها وكذلك أن تصحّ 

وتبدأ المدد المنصوص .رة لذلكجزءا لا یتجزأ من الحكم، ویخطر به الخصوم بذات الأشكال المقرّ 

)".المطابق(من تاریخ القرار المقابل اعتبارا52/2والمادة 51/2علیها بالمادة 

یئة التحكیم قد ر أن تكون ه، فبعد صدور الحكم قد یكون من المتصوّ بناء على هذا النصّ 

لذلك .مت أثناء إجراءات التحكیمأغفلت في حكمها التصدي لإحدى طلبات طرفي النزاع والتي قدّ 

هذه المسألة من خلال إتاحة الفرصة لصاحب المصلحة أن یطلب أمام الأمین العام الاتفاقیةعالجت 

ة المسألة التي یرى أن بدقّ ، مع ضرورة بیان و )1185(للمركز خلال المدة القانونیة إصدار حكم إضافي

.من نظام التحكیم49/1ا عملا بالمادة هالمحكمة قد أغفلت الفصل فی

:من نظام التحكیم على ما یلي48/4تنص م -)1184(
"Le centre ne publie pas la sentence sans le consentement des parties. Toutefois, le centre inclut dans les
meilleurs délais dans ces publications des extraits du raisonnement juridique adopté par le tribunal".

:حول طلب إصدار حكم إضافي أمام قضاء التحكیمراجع-)1185(

.246-245المرجع السابق، ص ص :خالد محمد القاضي /د-
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حكم إضافي، حیث استصدارقد وضعت قیودا لطلب الاتفاقیةتجدر الإشارة في هذا المقام أن 

ي إحدى ن لها أنها أغفلت الفصل فلا یجوز لمحكمة التحكیم التصدي لإصداره من تلقاء نفسها إذا تبیّ 

.طلبات الخصوم عندما أصدرت الحكم، من ثم فإن إصدار حكم إضافي یقتضي طلب أحد الخصوم

مها الخصوم أثناء إجراءات التحكیم قا بطلبات قدّ كما یجب أن یكون طلب إصدار مثل هذا الحكم متعلّ 

.وقبل إصدار الحكم الذي فصل في النزاع، بالتالي لا یجوز إصدار حكم إضافي في طلبات جدیدة

م وتبلیغه للأطراف وفقا للإجراءات التحكیم إصدار حكمها في الطلب المقدّ هیئةكما یجب على 

.)1186(رة لإصدار حكم التحكیموالمواعید المقرّ 

الاتفاقیةتصحیح الأخطاء المادیة التي قد تشوب حكم المحكمة، فقد سمحت یخصّ أما فیما

:بتقدیم طلب التصحیح إذا ما توافرت الشروط الآتیة

م الطلب أمام الأمین العام من أحد الخصوم، إذ لا یجوز للمحكمة أن تقوم بالتصحیح من أن یقدّ *

.تلقاء نفسها

رفض الأمین یوما من تاریخ صدور الحكم الأصلي وإلاّ 45م طلب التصحیح خلال مدة أن یقدّ *

.الخطأ المراد تصحیحه-ةوبدقّ –العام تسجیل الطلب، مع ضرورة بیان 

ل الأخطاء یالحسابي، إذ لا یعد من قبصورة الخطأ الكتابي أواتخذأن یكون الخطأ مادیا، سواء *

تحدید القاعدة القانونیة التي تحكم الوقائع أوق بتقدیرالمادیة التي تجیز التصحیح، الخطأ فیما یتعلّ 

.تفسیر تلك القاعدةالنزاع أو

طلبإخطارها من الأمین العام بفحص إذا توافرت هذه الشروط تقوم هیئة التحكیم بعد

بعد تحدیدها أجلا للأطراف بتقدیم ملاحظاتهم في موضوع الطلب، ثم تفصل فیه ویعتبر التصحیح

.)1187(جزءا لا یتجزأ من الحكم الأصليقرارها في هذا الشأن

الفرع الثاني

كم التحكیمـابة على حـالرق

لقد أشرنا فیما سبق إلى أن تسویة النزاع في إطار المركز الدولي عملیة مستقلة عن كل 

لة تحت فضلا عن ذلك، فإن أحكام التحكیم الصادرة عن محاكم التحكیم المشكّ .الأنظمة القانونیة

من نفس النظام، المتعلقة بإعداد الحكم 48إلى 46من نظام التحكیم على تطبیق المواد 49/4حیث تنص م-)1186(

.نونیةوصدوره، على طلب إصدار حكم إضافي المستوفي للشروط القا
الملاحظ أن نفس الإجراءات المتّخذة من قبل المحكمة للفصل في طلب التصحیح تتّخذ كذلك بشأن الفصل في -)1187(

.من نظام التحكیم4إلى 49/1طلب استصدار حكم إضافي وفقا للمادة 
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إتفاقیة واشنطن ضرورة واضعودولیة، ما عدا تلك التي قدر ة رقابة داخلیة أوتخضع لأیّ إشرافه لا 

.وجودها والتي تدار على مستوى المركز نفسه

تجعلها ذات حجیة وتضفي من ممیزاتع به أحكام التحكیم الصادرة عن المركز رغم ما تتمتّ 

بصدور أحكام یشوبها الغموض لا یمكن أن تتمّ أن عملیة التسویة علیها الطابع التنفیذي المباشر، إلاّ 

ثلاثة أسباب الاتفاقیةمن أجل هذا، أتاحت .)1188(یكتنفها سبب من أسباب البطلانالإبهام أوأو

لسببین الآخرین ق الأول بطلب التفسیر، أما ایتعلّ .على حكم التحكیمالرقابةیمكن بمقتضاها ممارسة 

.ب إعادة النظر وطلب الإلغاءطعن هما طلللنیفیتمثلان في طریق

ض لكل طلب على حدىم المركز، نتعرّ المفروضة على أحكام تحكیالرقابةقصد الإلمام بأوجه 

.موضحین كیفیة تقدیم كل طلب والإجراءات الخاصة به

:طلب تفسیر الحكم-أولا

أمام المركز ض نظام التحكیم تفاقیة، كما تعرّ من الا50على طلب التفسیر بموجب مالنصّ تمّ 

.لإجراءات تقدیم الطلب والفصل فیه من طرف هیئة التحكیم

:تقدیم طلب التفسیر-1

:یليمن إتفاقیة واشنطن بشأن طلب تفسیر حكم التحكیم على ما50/1تنص م

مضمون الحكم، فإنه یمكن للخصم صاحب إذا نشأ نزاع بین الأطراف فیما یتعلق بمفهوم أو"

".كتابة إلى السكرتیر العام بطلب تفسیر الحكمم الشأن أن یتقدّ 

ر في إبهام یمكن أن یؤثّ إذا شاب حكم التحكیم غموض أون لنا من خلال هذا النص، أنهیتبیّ 

نطاقه، فإن للطرف صاحب المصلحة أن یطلب تفسیره من أجل تحدید ما یتضمنه من أومعناه

بإرادة الاعتدادیم دون لما یملیه المنطق القو للحكم وفقانة تقدیر، ذلك بالبحث في العناصر المكوّ 

.)1189(أعضاء هیئة التحكیم

ن فیها للمركز بموجب عریضة مكتوبة یبیّ العامم صاحب الشأن طلب التفسیر أمام الأمین یقدّ 

أما .)1190(الطلب وتاریخ العریضة وتوضیح المسألة المتنازع بشأنهاعلى وجه الخصوص الحكم محلّ 

:راجع حول تلخیص هذه الخصائص وأوجه الرقابة على أحكام تحكیم المركز-)1188(

التحكیم في القانون الدولي والقانون المصري، م م ق د، المجلد الخمسون، القاهرة :بو الوفا أحمد أ/د-

.72-71، ص ص 1994
.480المرجع السابق، ص :غسان علي علي -)1189(
.من نظام التحكیم أمام المركز50/1راجع البیانات المنصوص علیها في م-)1190(
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یعني هذا أنه یجوز .زمنیة لذلكقیودة لم تضع أیّ الاتفاقیةن فیه تقدیم الطلب، فإن تعیّ الأجل الذي ی

تفسیر في أي وقت بعد صدور الحكم، وبذلك یختلف طلب التفسیر عن طلب التصحیح التقدیم طلب 

.دا لتقدیمهاوأوجه الرقابة الأخرى، إذ تتضمن كلها أجلا محدّ 

:الإجراءات الخاصة بالطلب-2

م الأمین العام للمركز طلب التفسیر ورسم الإیداع، یقوم مباشرة بتسجیل الطلب بمجرد تسلّ 

فضلا عن تبلیغ الطرف الآخر بنسخة من عریضة طالب التفسیر وبكل وثیقة ،وإعلام الأطراف بذلك

ار من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم بإشعكما یتولى الأمین العام تبلیغ كل عضو.)1191(مرفقة

علیه، یردّ أنمة وكل وثیقة أخرى مرفقة، طالبا من كل منهمتسجیل طلب التفسیر والعریضة المقدّ 

.)1192(ده، حول قبول فحص الطلبخلال أجل یحدّ 

غ الأمین العام في حالة قبول كل أعضاء المحكمة المشاركة في نظر طلب التفسیر، یبلّ 

51/2ملة من تاریخ إرسال هذا التبلیغ عملا بنصّ المحكمة مشكّ الأطراف بذلك وفي هذه الحالة تعدّ 

الأمین العام الأطراف إلى إعادة تشكیل نفس المحكمة، یدعواستحالةأما في حالة .من نظام التحكیم

ضرورة تشكیل محكمة تحكیم جدیدة بنفس عدد المحكمین وبنفس طریقة تعیینهم، وذلك في أقرب وقت 

في طلب التفسیر، وبالتالي إعادة تحدید معنى الحكم وبیان نطاقه بشأن البتّ ن منممكن، حتى تتمكّ 

.)1193(المسألة المتنازع علیها

مها تجدر الإشارة في هذا المقام، أن لصاحب الطلب الحق في أن یرد في العریضة التي یقدّ 

یمكن إبداء هذا الطلب من قبل أي طرف قبل كما.جزئیایا أوطلبا یتعلق بوقف تنفیذ الحكم كلّ 

.من نظام التحكیم54/1م الفصل نهائیا في طلب التفسیر عملا بنصّ 

لطلب وقف تنفیذ الحكم من قبل المحكمة بعد تقدیرها للظروف، كما یمكن الاستجابةیمكن 

التوقف تغییر أوال،على طلب أحد الخصوممن نظام التحكیم، بناء4و54/3ة للمحكمة تطبیقا للماد

وتمكین كل طرف من تقدیم لهذا الأمر عن العمل بقرار وقف التنفیذ بعد تفحص الأسباب الداعیة 

سحبه من تغییره أوفي جمیع الأحوال، یبدأ سریان أمر وقف تنفیذ الحكم أو.ملاحظاتها بشأن ذلك

من نظام 54/5 بالمادة عملاتاریخ إرسال التبلیغ الخاص بذلك للأطراف من قبل الأمین العام للمركز

فضلا عن هذا، ینتهي أثر كل قرار بوقف التنفیذ تلقائیا بمجرد الفصل النهائي في طلب .التحكیم

.التفسیر

.نظام التحكیم أمام المركزمن 50/2تطبیقا للمادة -)1191(
.من نظام التحكیم51/1تمّ النصّ على هذه الإجراءات بموجب م-)1192(
.من نظام التحكیم51/3من الاتفاقیة و50/2راجع المادتین -)1193(
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:طلب إعادة النظر في الحكم-ثانیا

أن عدم خضوع الأحكام الصادرة عن محاكم تحكیم المركز للرقابة من قبل محاكم أخرى لاشكّ 

لأطراف المتنازعة من وسائل الطعن ضد هذه الأحكام في إطار إتفاقیة واشنطن لا یعني تجرید ا

قي الطعن یالحق لكل طرف ممارسة طر الاتفاقیةمن هنا، أعطت .وتحت إشراف المركز الدولي ذاته

.النظر في الحكم الذي سنتعرض إلیه بشيء من التفصیلرین وأولهما طریق الطعن بإعادة المقرّ 

:تقدیم طلب إعادة النظر-1

م منها لكل طرف من أطراف النزاع بعد صدور الحكم أن تقدّ 51في المادة الاتفاقیةأجازت 

فر السبب الداعي لذلك إذ اطلب إعادة النظر فیه، أي مراجعته، أمام الأمین العام للمركز إذا ما تو 

:تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على ما یلي

ل من الأطراف أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إعادة النظر في الحكم بسبب یجوز لك-1"

ر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل واقعة من شأنها أن تؤثّ اكتشاف

النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف طالب إعادة النظر في الحكم، بحیث أن تجاهلها لم 

".إلى خطأ الطالبیكن راجعا 

لیه طلب إعادة النظر والمتمثل أعلاه السبب الذي یجب أن یستند إدت المادة المذكورة هكذا، حدّ 

أن یكون من شأنها التأثیر هایشترط فیتكن معلومة وقت صدور حكم التحكیم،واقعة لم اكتشاففي 

هیئة صاحب المصلحة أوكانت هذه الواقعة معلومة منبعبارة أخرى، لو.في الحكم بشكل جوهري

فضلا عن هذا، یجب .علیهالحكم وقت صدور حكم التحكیم لصدر هذا الأخیر بشكل مغایر لما هو

.أن تكون الواقعة المكتشفة مجهولة لدى كل من المحكمة والخصم طالب المراجعة قبل النطق بالحكم

.)1194(صلحة في إعادة النظرإهمال صاحب المكما یجب ألا یكون عدم العلم بها راجع إلى خطأ أو

د لتقدیم طلب إعادة النظر، حیث على خلاف طلب تفسیر الحكم، یجب مراعاة الأجل المحدّ 

:على أنهالاتفاقیةمن 51/2تنص المادة 

الواقعة لاكتشافیوما التالیة )90(م طلب إعادة النظر خلال التسعین قدّ یجب أن ی-2"

".السنوات الثلاث التالیة لصدور الحكمالجدیدة، وفي جمیع الأحوال خلال 

:راجع في ذلك-)1194(

.51، المرجع السابق، ص ...التحكیم تحت مظلة المركز الدولي:جلال وفاء محمدین /د-

.482المرجع السابق، ص :غسان علي علي -
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طالب المراجعة لهذا المیعاد سقوط حقه في تقدیم هذا احترامب عن عدم بناء على هذا، یترتّ 

ة كافیة لصاحب الواقعة هي مدّ اكتشافیوما من تاریخ 90ة تتمثل العبرة في ذلك أن مدّ .)1195(الطلب

ور الحكم كمدة قصوى سنوات من تاریخ صد3ة تحدید مدّ أما .المصلحة في تقدیم طلب إعادة النظر

فالعبرة من ذلك أنه لیس من المعقول أن یبقى الحكم مهددا بالمراجعة في جمیع الأوقات لتقدیم الطلب،

.الأوضاع والمراكز القانونیةاستقرارمن عدم ذلك ب عن نظرا لما یترتّ دون قید زمني، 

:الإجراءات الخاصة بالطلب-2

في الأجل العام بفحصها والتأكّد من تقدیمهام عریضة إعادة النظر، یقوم الأمینرد تسلّ بمج

أي ،في هذه الحالة.مت خارج هذا المیعادله أنها قدّ ضحاتّ القانوني، حیث یلتزم بعدم تسجیلها إذا 

احترامأما في حالة.)1196(عند عدم التسجیل، على الأمین العام أن یعلم صاحب الطلب دون تأخیر

میعاد تقدیم العریضة، فعلیه تسجیلها وتبلیغ الأطراف بذلك، فضلا عن تبلیغ المحكمة التي أصدرت 

.الحكم وفقا لنفس الإجراءات المتبعة في طلب تفسیر حكم التحكیم

مة الأصلیة، ـإلى جانب هذا، إذا كان من غیر المستطاع عرض طلب إعادة النظر على المحك

لب التفسیر، حیث جاء ـي طـا بنفس الأشكال المتبعة فجدیدة لهذا الغرض تمامً فیجب تشكیل محكمة 

:یليكماالاتفاقیةمن 51/3منصّ 

ویجب أن یعرض الطلب بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب -3"

".من هذا الفصلل محكمة جدیدة للنظر فیه طبقا للقسم الثانيوإذا تعذر ذلك تشكّ .إعادة النظر فیه

على طلب یقدّمه ر بناءوقف تنفیذ الحكم المراد إعادة النظر فیه، فیمكن أن یتقرّ أما فیما یخصّ 

في هذه الحالة، یوقف تنفیذ الحكم مؤقتا إلى غایة .یرده في عریضتهالمراجعةصاحب المصلحة في

ي یرسله للأطراف مع التبلیغ الفصل في طلب إعادة النظر، وذلك بموجب تبلیغ من الأمین العام الذ

.من نظام التحكیم54/2الخاص بتسجیل العریضة وفقا للمادة 

وقف التنفیذ بناء على طلب استمراربعد تشكیلها في مسألة لمحكمةتفصل اوفقا لذات المادة،

، یوما من هذا التشكیل، وما عدا حالة صدور قرار باستمرار وقف التنفیذ30أحد الأطراف خلال أجل 

.فإن الوقف یرفع بصورة آلیة

من نظام التحكیم أمام المركز، یجب على الأمین العام رفض تسجیل طلب إعادة النظر 50/3عملا بالمادة -)1195(

.من الاتفاقیة51/2عند تقدیمه في أجل یتجاوز المدّة المحدّدة بموجب م
.من نظام التحكیم)أ(50/3راجع م -)1196(
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ة رفع وقف التنفیذ في أیّ لة للمحكمة من تغییر أویبقى أن نشیر في الأخیر إلى الإمكانیة المخوّ 

ثر ذلك من حوال ینتج أمرحلة من مراحل الإجراءات بناء على طلب أحد الخصوم، وفي جمیع الأ

.)1197(للأطراف بقرار محكمة التحكیم بشأن هذه المسألةالعامتاریخ تبلیغ الأمین

:طلب إلغاء الحكم-ثالثا

من أهم طرق الطعن المتاحة من قبل )1198(الطعن بالبطلانطلب إلغاء حكم التحكیم أویعدّ 

حكم الصادر وإعادة اللهذا الطعن یعني إلغاء الاستجابةالمنشأة للمركز الدولي، حیث أن الاتفاقیة

.یم جدیدة تسمى باللجنة المؤقتةكالفصل في النزاع من جدید أمام هیئة تح

ركز الدولي، نتناول ـراف المـحت إشـعلى غرار أوجه الرقابة المفروضة على الأحكام الصادرة ت

ض طریق الطعن بالإلغاء من خلال بیان كیفیة تقدیم طلب البطلان والشروط المرتبطة بذلك، ثم نتعرّ 

.ذة بشأن هذا الطلبلخاصة المتخللإجراءات ا

:تقدیم طلب إلغاء حكم التحكیم-1

طرفي النزاع الطعن بالإلغاء في الحكم الذي تتخذه محكمة منأجازت إتفاقیة واشنطن لكل

منها، حیث 52هذا الطریق للطعن في الفقرات الستة من المادة الاتفاقیةتحكیم المركز، إذ عالجت 

:یليتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على ما

:یجوز لكل من الطرفین أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب الآتیة-1"

.عیب في تكوین المحكمة-أ

.تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح-ب

.المحكمةأعضاءرشوة أحد -ج

.التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة-د

".الحكم من الأسبابخلو-هـ

ضح من النص المذكور أعلاه أن لكل طرف من أطراف النزاع الحق في المطالبة بإبطال یتّ 

ن حكم التحكیم الذي یصدر عن المركز الدولي، ذلك عن طریق إیداع عریضة مكتوبة لدى الأمی

إعادة النظر من حیث ن أن یتوفر في طلب إلغاء الشروط المطلوبة في طلب التفسیر أویتعیّ .العام

.من نظام التحكیم5و 54/3تطبیقا لنصّ م -)1197(
یرجع جواز الطعن بالبطلان في حكم التحكیم إلى أن المحكم لا یستمدّ ولایته إلاّ من اتفاق التحكیم على عكس -)1198(

:الحكم القضائي، راجع حول الموضوع

.306المرجع السابق، ص :محسن شفیق /د-
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المادة بیان تاریخ الطلب والإشارة إلى الحكم الذي یتعلق به وإرفاق الطلب برسم الإیداع تطبیقا لنصّ 

.من نظام التحكیم50/1

من 52/1المادة فیه بالبطلان وفقا لنصّ أن الحكم الذي یقبل الطعنما تجدر الإشارة إلیه هو

المركز مأما الأحكام الأخرى الصادرة عن محاك.حكم التحكیم الفاصل في موضوع النزاعهوالاتفاقیة

.)1199(مستقل، فإنها لا تقبل الطعن فیها بالبطلان على نحوالاختصاصالدولي الفاصلة في مسألة 

من تأجیل الفصل في النزاع عن طریق اللجوء إلى طریق ةزعالمتنالعل الحكمة في ذلك منع الأطراف 

.موضوع بشكل قطعيالخذه محكمة التحكیم قبل فصلها في الإلغاء في أي قرار تتّ 

مت به جمهوریة مصر من أجل هذا، رفض الأمین العام للمركز تسجیل طلب الإلغاء الذي تقدّ 

رفض هذا الطلب على .الاختصاصصادر في ، المتعلق ببطلان القرار الSPPالعربیة في نزاع شركة 

تفاقیة وتكون من الا52/1تحكیمیا بمفهوم المادة حكما لا یعدّ باختصاصهاأساس أن قرار المحكمة 

اع مقبولة عند صدور الاختصاص بنظر النز مطالبة الحكومة المصریة بإلغاء الحكم على أساس عدم 

.)1200(الحكم الفاصل في الموضوع

دة لان المحدّ إلى شرط طبیعة الحكم، یجب أن یستند طلب الإلغاء على أحد أسباب البطإضافة

،طاري هذا الإـف.المنصوص علیهالآجالتفاقیة، فضلا عن تقدیمه ضمن من الا52/1حصرا في م

یوما من تاریخ صدور حكم 120ة تقدیمه خلال مدّ یرفض الأمین العام تسجیل طلب الإلغاء إذا لم یتمّ 

في الطلب على رشوة أحد أعضاء المحكمة، إذ یجب تقدیمه یؤسّس فیهاالتحكیم، إلا في الحالة التي 

سنوات من تاریخ 3ة الرشوة وفي جمیع الأحوال خلال مدّ اكتشافیوم من تاریخ 120ة خلال مدّ 

.)1201(صدور الحكم

:الإجراءات الخاصة بطلب الإلغاء-2

52/1یطلب هذا الأخیر، بموجب م،مه من طرف الأمین العامبعد تسجیل طلب الإلغاء إثر تسلّ 

ل من ثلاث أعضاء طبقا من نظام التحكیم، من رئیس المجلس الإداري بتعیین لجنة خاصة تتشكّ 

اء، بهذا الإجر .، وذلك بغرض الفصل في طلب الإلغاء)1202(الاتفاقیةمن 52/3دتها مللشروط التي حدّ 

.268، المرجع السابق، ص ...طعن بالبطلان في أحكام التحكیمال:حفیظة السید الحداد /د-)1199(
.281المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د-)1200(
من نظام التحكیم)ب(50/2من الاتفاقیة و52/2:راجع المادتین-)1201(
من الاتفاقیة أن لا یكون المحكمون المعیّنون قد شاركوا في هیئة المحكمة مصدرة الحكم 52/3متشترط-)1202(

كما یجب أن یحملوا جنسیة أخرى غیر جنسیة .المطعون فیه وأن لا یحملوا جنسیة أيّ عضو من أعضائها
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ها لتعییناتهم عملا اف بقبول كل أعضائلة من تاریخ تبلیغ الأمین العام للأطر اللجنة الخاصة مشكّ تعدّ 

.من نظام التحكیم52/2مبنصّ 

تبقیه جزئیا أویا أوتتولى اللجنة الخاصة فحص الطلب ولها أن تلغي الحكم المطعون فیه كلّ 

عدم تأسیس الأسباب المستند علیها بعد دراسة وتحلیل الحكم، إذ جاء ا لتأسیس أوعلیه تبعً كما هو

:یليماالاتفاقیةمن 52/3في آخر م

من 1جزئیا من أجل أحد الأسباب الواردة بالفقرة وتملك هذه اللجنة سلطة إلغاء الحكم كلیا أو(...)"

."هذه المادة

تحكیم أمام الالمصلحة تقدیم عریضة جزئیا، یمكن للخصم صاحبفي حالة إلغاء الحكم كلیا أو

م هذه بمجرد تسلّ .)1203(الأمین العام طالبا فیها عرض النزاع أمام محكمة ثانیة للفصل فیه من جدید

العریضة یقوم الأمین العام بتسجیلها وتبلیغ الأطراف بذلك ویدعوهم في نفس الوقت إلى السعي 

ضاء المحكمة الأولى التي أصدرت الحكم ة جدیدة بنفس عدد وطریقة تعیین أعملتشكیل محك

.)1204(الباطل

غیر .ق نفس الأحكام الواردة بشأن طلب إعادة النظرأما بالنسبة لإجراء وقف تنفیذ الحكم، فتطبّ 

ملغى منه الغیر لها أن تأمر بوقف تنفیذ الجزء أنه إذا ألغت اللجنة الخاصة الحكم جزئیا، فیمكن

لة لإعادة الفصل ب إنهاء وقف التنفیذ من المحكمة الجدیدة المشكّ مؤقتا، بحیث یمكن لكل طرف طل

في هذه الحالة، یلاحظ أن المحكمة الجدیدة لن یكون لها الحق في نظر الجزء غیر .)1205(في النزاع

تأمر باستمرار وقف تنفیذه إلى غایة الملغى، بل یمكن لها فقط أن تأمر برفع وقف تنفیذ هذا الجزء أو

.)1206(حكمها في الموضوع بموجب حكم جدیدتاریخ صدور

وإعادة النظر وإبطال أحكام التحكیم الصادرة لتفسیرضح من العرض السابق للقواعد المنظمةیتّ 

دة على سبیلفي إطار نظام المركز الدولي أن سلطة أطراف النزاع في الرقابة على هذه الأحكام محدّ 

بة المفروضة على أحكام اقبالتالي، فإن الر .الحصر في نصوص الفصل الخامس من اتفاقیة واشنطن

ثمر أو الدولة المضیفة الأطراف المتنازعة وأن لا یكونوا ضمن قائمة المحكمین المقدّمة من طرف دولة المست

.ویجب أخیرا أن لا یكون أحدهم قد قام بدور المستشار في الدعوى الأصلیة
.من الاتفاقیة52/6تطبیقا للمادة -)1203(
.من نظام التحكیم أمام المركز الدولي55/2راجع المادة -)1204(
.من نظام التحكیم54/3راجع المادة -)1205(
.نظام التحكیممن55/3المادة -)1206(
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فنظام التحكیم في .رـخآام قضائي ـإعمالها في إطار هذا الجهاز نفسه وخارج كل نظالمركز، یتمّ 

.ذاتي یضمن رقابة مستقلة لأحكام التحكیمباكتفاءعم جد ودُ إطار المركز الدولي وُ 

ى جانب هذا، یظهر أن وجود طریقین للتظلم من حكم التحكیم لیس معناه أن صاحب إل

المصلحة یمكنه الجمع بینهما، ذلك أن تحدید طریق الطعن الواجب إتباعه یكمن في طبیعة السبب 

فإذا كان سبب .)1207(ز هذا المعیار بالطبیعة الموضوعیة ولیس الشخصیةالذي یثیره الطاعن ویتمیّ 

،هذاماعدا.الواجـب إتباعهوـأن طریق إلتماس إعادة النظر هظهور واقعة مؤثرة، فلا شكّ الطعن هو

.الاتفاقیةمن 52/1دة حصرا في مفلا خیار من تقدیم طلب الإلغاء وفقا للحالات المحدّ 

إذا كانت إتفاقیة واشنطن تكفل التظلم من الأحكام الصادرة عن محاكم تحكیم المركز الدولي عن 

على الطریق الاعتمادالإلغاء، فإن الممارسة التحكیمیة أظهرت كثرة إلتماس إعادة النظر أوطریق

.ق إلیه بشيء من التفصیلالثاني، الأمر الذي یدفعنا إلى التطرّ 

الفرع الثالث

نظام الإلغاء على ضوء الممارسة التحكیمیة للمركز

بطلان حكم التحكیم الصادر عن منحت إتفاقیة واشنطن أطراف النزاع الحق في تقدیم طلب

من –في المقام الأول-هولنزاع القائم بینهم، ذلك أن الحكمة المركز الدولي بصدد تسویة اممحك

طریق الإلغاء قصد مراجعة الاتفاقیةمن أجل هذا، فتحت .الخطأأوعمل الإنسان قد یكتنفه السهو

ظ ، ذلك لبلوغ هدف الحفا52/1دة حصرا في مأحكام التحكیم أمام محاكم جدیدة وفقا للحالات المحدّ 

.روا من أخطاء محاكم التحكیمذین تضرّ على حقوق الأطراف المتنازعة ال

الطعن في طار إتفاقیة واشنطن من حصر نطاق هذاتتجلى أهمیة نظام إلغاء الأحكام في إ

انیة لبطلان أحكام بالتالي، تستبعد كل إمك.إطار المركز الدولي ذاته، أي في الإطار الدولي فقط

.)1208(سي الأخرىمحاكم المركز أمام القاضي الوطني، الأمر الذي لا تعرفه أنظمة التحكیم المؤسّ 

ق في إطار دراسة نظام الإلغاء إلى شرح أسبابه المحصورة في الفقرة بناء على هذا، نتطرّ 

.دعویین للبطلانستعراضا، ثم بیان بعض التطبیقات العملیة لهذا النظام من خلال 52الأولى من م

مارسة التحكیمیة من حیث مدى توافقه وأهداف إتفاقیة مض لتقییم نظام الإلغاء وفقا للفي الأخیر، نتعرّ 

.واشنطن

الاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكیم، دار المطبوعات الجامعیة، :طرح البحور علي حسن /د-)1207(

.127-126، ص ص 2006الإسكندریة 

DE BERRANGER Thibaut : L’article 52 de la convention de Washington du 18 Mars 1965
)1208(-

et les premiers enseignements de sa pratique, Revue de l’arbitrage N°1, 1988, P. 96.
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:أسباب إلغاء حكم التحكیم-أولا

الاتفاقیةمن 52/1وردت أسباب إلغاء حكم التحكیم الصادر عن محكمة المركز الدولي في م

:تحدیدها حصرا في خمسة أسباب فقط وهيوقد تمّ 

.عیب في تكوین المحكمة-أ

.تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح-ب

.رشوة أحد أعضاء المحكمة-ج

.التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة-د

.الحكم من الأسبابخلو-هـ

الآن أمام اللجان روضة لحدّ عالطعون بالبطلان المر الإشارة إلیه في هذا الصدد هو أنما تجد

، الأمر الذي یستدعي منا التعرض )هـ(و)د(، )ب(ست على الأسباب الواردة في النقاط تة قد أسّ المؤق

تفصیل فیها نظرا لبساطتها وعدم لها بشيء من التفصیل مع الإشارة إلى الأسباب الأخرى دون ال

.)1209(تحكیم المركز الدوليعتماد علیها في واقع الممارسة التحكیمیة في قضاء الا

:المحكمةعیب في تكوین-1

د بالشروط والإجراءات التشكیل المعیب لهیئة التحكیم سببا لإلغاء الحكم، ذلك عند عدم التقیّ یعدّ 

التي تضمنتها نصوص إتفاقیة واشنطن في مسألة تشكیل محكمة التحكیم، كالشروط المتعلقة بجنسیة 

تعیینهم والسلطة المخولة بذلك، فضلا عن ضرورة توافر المؤهلات والصفات المحكمین وكیفیات 

.الاتفاقیةمن 14مالمتطلبة فیهم وفقا لنصّ 

ق بالنصّ لقد سبق وأن تعرضنا لكیفیة تشكیل محكمة التحكیم وتعیین أعضائها، أما فیما یتعلّ 

رادة الأطراف أم لا، فإنه یظهر من بإإذا كان تشكیل الهیئة معیبا، سواء تمّ على بطلان الحكم الصادر

حیث أن قوام التحكیم منذ بدایته هو،ذلك مدى الأهمیة الممنوحة للطابع الإتفاقي بشأن هذه المسألة

فضلا .)1210(ت مخالفة الأساس الذي بني علیه، فلابد أن یكون ذلك باطلاً الأطراف، فإذا تمّ اتفاق

من حیث رقابة إجراءات التحكیم دقیقة لتشكیل المحكمةعن هذا، تتجلى الأهمیة المعطاة للشروط ال

.جاله وطریقة تعیین الأعضاء وشروط ذلكوآ

لم یجدا محلا للتطبیق في أیّة حالة من 52/1من نص م)ج(و)أ(حیث أن السببین الواردین في النقطتین -)1209(

:راجع.الحالات التي طعن فیها بالإلغاء

.270، المرجع السابق، ص ...الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم:حفیظة السید الحداد /د-
.463المرجع السابق، ص :ناصر عثمان محمد عثمان /د-)1210(
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:تجاوز المحكمة لحدود سلطاتها بشكل واضح-2

هیئة التحكیم سلطة زائدة استعمالوالذي یعالج الاتفاقیةمن )ب(52/1ورد هذا السبب في م

التحكیم، ذلك اتفاقي ـا فـة المسندة لهحدود المهمّ باحترامعن السلطات المخولة لها، إذ تلتزم المحكمة 

.)1211(جزئیایا أوالصلاحیة الممنوحة لها یعرض حكمها للبطلان كلّ جاوزتأن

أواتفاق التحكیملها دة، كأن تفصل المحكمة في مسألة لم یشمیشمل هذا السبب صورا متعدّ 

كما یشمل هذا السبب أیضا عدم مراعاة المحكمة للقانون .تغفل الفصل في إحدى المسائل الواردة فیه

كالفصل في النزاع وفقا لمبادئ الاتفاقیة،من 42مواجب التطبیق على موضوع النزاع وفقا لنصّ 

.)1212(الأطرافارهااختلة للفصل فیه وفقا لقواعد قانون العدل والإنصاف وهي مخوّ 

ا یجب أن یكون تجاوزا واضحا أي هتتجدر الإشارة في هذا المقام أن تجاوز المحكمة لمهمّ 

Un-ظاهرا  excès de pouvoir manifeste-ء على هذا حتى یمكن بطلان حكم التحكیم القائم بنا

علما راكـه بمجهـود بسیط،مكان إدواضحا إذا كان بالإیكون التجاوز ظاهرا أو.التجاوز الزائد للسلطة

إضافته لة للمحكمة، بل تمّ ة المخوّ ـلم یتضمن هذا الوصف لتجاوز السلطللاتفاقیةع الأول و أن المشر 

في ورقة العمل الخاصة باللجنة القانونیة، خشیة من مخاطر بطلان أحكام تحكیم المركز ورغم 

52/1أن نتیجة التصویت على حكم ممة على هذا الوصف والمطالبة بحذفه، إلاّ المقدّ الاعتراضات

.)1213(أدى إلى الإبقاء علیه

من التطبیقات العملیة للتجاوز الواضح لحدود سلطة المحكمة نذكر قرار اللجنة المؤقتة الصادر 

لقد .)1214(الكامرونضدّ Klöcknerإثر الطعن بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة المركز في قضیة 

لبها إلغاء الحكم الصادر على أن هیئة التحكیم قد تجاوزت سلطاتها، فلم طKlöcknerست شركة أسّ 

اللجنة لهذا استجابت.الاتفاقیةمن 42/1ما تنص علیه مق قانون الدولة المتعاقدة على نحوتطبّ 

نت أن حكمها یقوم على القانون الفرنسي الواجب الطلب معتبرة أنه على الرغم من أن المحكمة بیّ 

أنها فصلت في النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف إلاّ ،مرونالجزء الشرقي من الكالتطبیق في ا

:راجع بعض التطبیقات العملیة حول هذا الموضوع-)1211(

.وما بعدها164المرجع السابق، ص :طرح البحور علي حسن /د-
GAILLARD:راجع-)1212( Emmanuel :CIRDI, Chronique des sentences arbitrales, JDI N°1, 1987, P. 189.

.272-271، المرجع السابق، ص ص ...الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم:حفیظة السید الحداد /د-)1213(
خاصة لفحصه، صدر قرارها بتاریخ وبعد تشكیل اللجنة ال16/02/1984قدّم طلب الإلغاء بتاریخ -)1214(

تمّ تشكیل محكمة جدیدة لإعادة النظر في النزاع وصدر حكمها بتاریخ .بإلغاء الحكم كلیا03/05/1985

وصدر قرار اللجنة الخاصة الثانیة 08/07/1988، ثم قدّم طلب إلغاء آخر لهذا الحكم بتاریخ 26/06/1988

:لتسلسل الزمني لهذه الإجراءات على موقع المركزراجع ا.برفض طلب الإلغاء17/05/1990في 
www.worldbank.org/icsid/cases
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خبار كمبدأ من مبادئ القانون الفرنسي دون أن تثبت وجوده لإوابالإعلامالالتزاموجود افترضتعندما 

.)1215(عماله ونطاق تطبیقه والقیود الواردة علیهإد شروط في قاعدة تحدّ 

ةالأنظمجدر الإشارة إلیه في الأخیر أن إتفاقیة واشنطن، على خلاف الغالبیة العظمى من ما ت

محكمة التحكیم بنظر النزاع المعروض اختصاصالدولیة، لم تجعل من عدم القانونیة الوطنیة أو

لجنة تبعا لهذا، لا یمكن ل.علیها سببا من أسباب إلغاء حكم التحكیم الصادر في إطار المركز الدولي

هذا المحكمة، إذ أناختصاصلة لفحص طلب بطلان حكم التحكیم أن تبطله بسبب عدم خاصة مشكّ 

في المقابل، یمكن إدراج هذا .كسبب مستقل للإلغاء52/1م في نصّ الاتفاقیةالسبب لم تتضمنه 

السبب في إطار تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح، حیث یرى الأستاذ 

DEBERRANGERي هذا الشأن أنهف:

"Le terme "excès de pouvoir" est multiforme en ce sens qu’il englobe une variété de
griefs susceptible d’être formulés à l’égard de la sentence attaquée (…) il est indéniable
que le grief d’incompétence du tribunal doit être examiné dans le cadre d’excès de pouvoir

et tel qu’il est conçu par l’article 52/1b"
)1216( .

:رشوة أحد أعضاء المحكمة-3

عه اف المتنازعة ضرورة تمتّ قاضیا للأطر باعتبارهمن الشروط الأساسیة المتطلبة في المحكم 

بأحد أو مصلحة سواء بموضوع النزاع یكون للمحكم صلة أووالاستقلال، بعبارة أخرى ألا بالحیاد

في االمیل مع وجهة نظر أحدهم، بحیث یجلس عضو ر أوممثلیهم، بما ینأى به عن التأثّ الخصوم أو

اتخاذ القرار یة الكاملة في عه بالحرّ حكم ولا یشغله سوا حسن أداء مهمته القضائیة، ذلك بتمتّ هیئة ال

.)1217(ة مؤثراتا عن أیّ والحكم بالعدل بعید

من نظام التحكیم أمام المركز قد ألزمت 6أن م، إلاّ نمفترضانوالحیاد شرطاالاستقلالإذا كان 

المحكم الإفصاح عن كل ما من شأنه التأثیر على حیاده واستقلاله، بحیث یكون الخصوم على درایة 

52/1مفضلا عن هذا، فإن رشوة أحد أعضاء محكمة التحكیم وفقا لنصّ .واقعیة بظروفه وصلاته

.ا من أسباب طلب إلغاء الحكم الصادرسببً یعدّ )ج(

منفعة من قبل أحد الأطراف یقصد من رشوة المحكم تلقي هذا الأخیر مبلغا من المال أو

ل سببا للإلغاء وفقا إذا كان هذا یشكّ .صدار حكم تحكیمي لصالحهلإبوساطة من الغیر المتنازعة أو

:راجع-)1215(
E. GAILLARD : CIRDI…, JDI N°1, 1987, Op. Cit., P. 168.

:نقلا عن-)1216(
T. DEBERRANGER : Op. Cit., P. 104.

.166المرجع السابق، ص :هدى محمد مجدي عبد الرحمن /د-)1217(
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قوعه نظرا للشروط الدقیقة المفروضة على تعیین المحكمین، ادر جدا و واشنطن، إلا أنه من النلاتفاقیة

من رئیس المجلس الإداري للمركز الدولي، من حیث السمعة الحسنة أواعز النفأطراسواء من 

ل علیه المحكم عند مشاركته إلى ذلك المقابل المالي الذي یتحصّ ضف.والكفاءة والخبرة والنزاهة

مبلغا معتبرا من شأنه إبعاد المحكم عن تثمار في إطار المركز، إذ یعدّ الفصل في منازعات الإس

.)1218(جمیع أنواع الفساد

:التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة-4

من إتفاقیة واشنطن، من خلاله یقتضي بطلان الحكم )د(52/1مورد هذا السبب في نصّ 

:ءات ضرورة توافر شرطین همانتیجة التجاهل الجسیم لقاعدة أساسیة في الإجرا

.ت مخالفتها قاعدة أساسیةأن تكون قاعدة الإجراءات التي تمّ :الأول

.ق بها على درجة من الجسامةالإهمال الذي تعلّ أن یكون التجاهل أو:الثاني

.والتجاهل الجسیم؟"للإجراءات الأساسیة"نتساءل عن المعنى الواجب إعطاءه ،من خلال هذا

ال المخالفة الجسیمة لها أساسا هي الإجراءات الأساسیة التي تمثّ عمّ التساؤلیثار ذلك،أكثر من

.لبطلان الحكم؟

الاتفاقیةلقد حاول جانب من مندوبي الدول الحاضرین في المناقشات التمهیدیة السابقة لإبرام 

ل مخالفتها التي تمثّ على جمیع الإجراءات الأساسیةللاتفاقیةیتم النص صراحة في إطار ملحق أن

بالنجاح وأوضح رئیس دورة المشاورات السید الاقتراحأنه لم یحظى هذا أساسا لإلغاء حكم التحكیم، إلاّ 

A. BROCHE أنه یجب أن یعطى للقواعد الإجراءات الأساسیة مفهوما واسعا بما یتطابق مع مبادئ

دیم الدلیل علیها واحترام مبدأ العدالة، مثل حق كل طرف في عرض وجهة نظره في النزاع وتق

.)1219(المواجهة

لة للفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر في یة، تطرقت اللجنة الخاصة المشكّ لممن الناحیة الع

أنه 22/12/1989إلى هذا السبب، حیث أشارت في قرارها الصادر في )1220(غینیاضدّ Mineقضیة 

ا للإلغاء، یجب أن تكون هذه المخالفة سببً الإجراءاتلكي تكون المخالفة لقاعدة أساسیة من قواعد 

:راجع-)1218(
A. REDFERN, M. HUNTER: Op. Cit., PP. 204-205.

.283المرجع السابق، ص :حسین أحمد الجندي /د-)1219(
ملیون دولار بتاریخ 12الذي منح المستثمر تعویضا بـ 06/01/1988طلب إلغاء الحكم الصادر في سجّل-)1220(

راجع ملخّص هذه .22/12/1989، وصدر قرار اللجنة المؤقتة بإلغاء الحكم جزئیا بتاریخ 30/03/1988

.الإجراءات في موقع المركز الدولي
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ق ذلك لابد أن تكون المخالفة على جانب من الأهمیة وتؤدي بطبیعتها ولكي یتحقّ .ةجسیمة أي جوهری

كما رأت اللجنة أنه حتى .مخالفتهاع بحمایة القاعدة التي تمّتأطراف النزاع من التمتّ إلى حرمان أحد 

ق الأمر إذا تعلّ للإلغاء إلاّ ل سببا ق مخالفة جسیمة لقاعدة إجرائیة، فإن ذلك لا یشكّ على افتراض تحقّ 

نطبق علیها هذا مت اللجنة مثلا لقاعدة یقدّ .الإجراءاتأساسیة من قواعد بمخالفة قاعدة جوهریة أو

للتحكیم التي تنص على ضرورة معاملة النموذجيمن القانون 18الوصف، حیث ذكرت المادة 

نه من ع بكل الوسائل التي تمكّ ولكل طرف الحق في التمتّ نفس قدم المساواةالأطراف المتنازعة على

.)1221(الدفاع عن حقوقه

هي قاعدة أساسیة ولیس كل تجاهل الاتفاقیةن أنه لیست كل قاعدة إجرائیة تضمنتها هكذا، یتبیّ 

ر على تجاهل جسیم، بل تكون أساسیة إذا كانت متصلة بمبادئ العدالة وتؤثّ لقاعدة إجرائیة هو

كما یكون التجاهل جسیما إذا كان .رت القاعدة لمصلحتهالهامة للخصم الذي تقرّ الإجرائیةالحقوق 

ت مخالفتها، بهذا ي تمّ ـدة التـالحمایة التي تتضمنها القاعد الخصم من المیزة أوخطیرا یجرّ جوهریا أو

).د(52/1م ق الإلغاء وفقا لنصّ فقط یتحقّ 

:كم من الأسبابـالحخلو-5

اتفاقیة واضعوولاها أر عن الأهمیة التي هـ ویعبّ /52/1مورد هذا السبب للبطلان في نصّ 

:من الاتفاقیة على أن48/3ت م إذ نصّ واشنطن لضرورة ذكر الأسباب التي بني علیها الحكم، 

."هة في الدعوى، كما یجب أن یكون مسبباة الطلبات الموجّ المحكم على كافویجب أن یردّ -3"

الكامرون قت أول لجنة مؤقتة مدعوة للفصل في أول طلب إلغاء في قضیة كلوكنر ضدّ لقد تطرّ 

وعملت على تفسیره بشكل واسع یسمح الحكم من الأسباب لتحدید المقصود من السبب الخاص بخلو

.بإدراج أسباب أخرى ضمنه یمكن الاعتماد علیها للمطالبة ببطلان الحكم

بقرارات علیهملقد ذهبت هذه اللجنة إلى أن المحكمین ملزمون بالفصل في كل مسألة تعرض

52/1مرأت اللجنة أن الأسباب المتطلبة في نصّ ،فضلا عن هذا.من التناقض في الأسبابتخلو

لع ن یطّ مظاهریة، بل أسباب ذات مضمون مادي تسمح لمن الاتفاقیة لیست مجرد أسباب شكلیة أو

:قرارها ما یليالقانون، حیث جاء فيق بالواقع أوع منطق المحكمة فیما یتعلّ على الحكم بأن یتتبّ 

"Le texte de cet article (52/1.e) exige la présence de motifs exprimés, et sur lesquels se
fonde la sentence; il ne saurait donc s’agir de n’importe quels motifs purement formels ou

:أنظر-)1221(
JDI N°1, 1991, P. 168. Obs., E. GAILLARD.
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apparents, mais de motifs d’une certaine substance permettant au lecteur de suivre le

raisonnement du tribunal, en fait et en droit"
)1222( .

ةالقائمفي القضیة الإلغاءلة للفصل في طلب دت اللجنة الخاصة المشكّ ا سبق، أكّ عمّ فضلا 

حكم هـ إذا لم یجد القارئ لل/52/1وأندونیسیا على أنه یتحقق السبب المذكور في مAmcoبین شركة 

كما أشارت هذه اللجنة إلى القرار السابق .للوصول لمنطوق الحكمتالصادر كل الأسباب التي أدّ 

هـ من /52/1ماه لنصّ ـفي التفسیر الذي منحته إیهاللقول أنها تساندKlöcknerالصادر عن لجنة 

.)1223(اتفاقیة واشنطن

غینیا نفس التفسیر الواسع، حیث رأت في ضدّ Mineلقد اتبعت اللجنة الخاصة في قضیة 

ن لغاء الحكم، إذ یتعیّ لإكأساسباسبالأذكرأنه إلى جانب عدم 22/12/1989قرارها الصادر في 

ر ني علیها الحكم صراحة وبالذات تلك التي تؤثّ لإخفاق هیئة الحكم من بیان الأسباب التي بُ الإلغاء

متناقضة أون كذلك إلغاء الحكم إذا بني على أسباب تبدوعلى محصلته ونتیجته، یتعیّ 

.)1224(متعارضة

من الأسباب في إطار القرارات الصادرة عن الحكم ق بخلون أن تفسیر السبب المتعلّ هكذا یتبیّ 

شمل سع لیلة تحت إشراف المركز الدولي كأساس للمطالبة ببطلان الحكم، یتّ اللجان الخاصة المشكّ 

للوصول إلى منطوق الحكم، كما یشمل هذا السبب على تناقض اعدم كفایتهالأسباب أوانعدام

.أسباب الحكم

غفال المحكمة الفصل في إحدى المسائل المطروحة لكن یبقى التساؤل مطروحا حول حكم إ

.هـ؟/52/1م ا للإلغاء یدرج ضمن الأساس الوارد في نصّ هذا سببً علیها، فهل یعدّ 

حكمها على جمیع المسائل فيالرد بمن الاتفاقیة على إلزام محكمة التحكیم 48/3ت م لقد نصّ 

سببا یعدّ ف،الأخیرالالتزامالمحكمة هذا فإذا خالفت.المطروحة في الدعوى كما یجب علیها تسبیبه

،كافة المسائل المعروضةعلى د مخالفة الالتزام الأول المتعلق بالرّ أما.صریحا لإلغاء الحكم الصادر

دت الطرق الواجب إتباعها منها قد حدّ 49/2ل سببا للبطلان، ذلك أن إتفاقیة واشنطن في م لا یشكّ ف

.Klöckner:في قضیة03/05/1985من قرار اللجنة الخاصة الصادر بتاریخ 116الفقرة -)1222( c/ Cameroun

(ARB/81/2)منشور في:JDI N°1, 1987, P. 163 et s. spéc. P. 171.

:راجع-)1223(
T. DE BERRANGER : Op. Cit., P. 110.

.Mine:في طلب إلغاء الحكم الصادر في قضیة22/12/1989راجع القرار الصادر بتاریخ -)1224( c/ Guinée

(ARB/84/4)منشور في:JDI N°1, 1991, P. 166 et s.
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الصدد، یمكن لصاحب المصلحة طلب حكم إضافي بشأن المسألة التي في هذا .لتدارك هذا الإغفال

.من الحكم الصادریتجزألا احكم المحكمة في هذا الشأن جزءدّ عإغفالها، ویتمّ 

ض لجمیع المسائل المطروحة على المحكمة یمكن أن الالتزام بالتعرّ احترامرغم هذا، فإن عدم 

أنه بمثابة فقدان حكم التحكیم للتسبیب اعتبارلان على یشكل في بعض الحالات سببا من أسباب البط

الوارد الإغفالتتمثل هذه الحالات في تلك التي لا تسمح بإصلاح .هـ/52/1المنصوص علیه في م 

ن إعادة النظر في الحكم الصادر إضافي، بل یتعیّ ل أوفي حكم التحكیم عن طریق إصدار حكم مكمّ 

والفصل فیه إلا على هى منطوق هذا الحكم تأثیرا جوهریا لا یمكن تقدیر نظرا لتأثیر المسألة المغفلة عل

.ضوء طلب الإلغاء

ا ردّ ،كت هذه الأخیرةغینیا، ففي الوقت الذي تمسّ ضدّ Mineق هذا الأمر في قضیة لقد تحقّ 

بأنه وفقا للعقد المبرم تستحق الشركة تعویضا على،م من الشركة المدعیةعلى طلب التعویض المقدّ 

ض لهذه ون التعرّ دعن مدة سنة واحدة فقط من النشاط، صدر الحكم افتراض وقوع الخطأ

أخذ ا عرض طلب الإلغاء على اللجنة الخاصة، اعتبرت هذه الأخیرة أنه إذا تمّ لمّ .)1225(المسألة

المسألة المطروحة من جانب حكومة غینیا بعین الاعتبار من قبل محكمة التحكیم، فإن ذلك سیؤدي 

:أنهاعتباراللجنة إلى انتهتبالتالي .لى تخفیض جذري في قیمة التعویض المحكوم بهإ

رت رفضها، فإن سواء ناقشتها وقرّ مة أوسواء تعلق الأمر بعدم مناقشة المحكمة للحجج المقدّ "

الواقع على عاتقها بتسبیب حكمها بالرفض بوصفه عنصرا جوهریا الالتزامذلك لا یعفي المحكمة من 

.)1226("ولازما لتدعیم ما وصلت إلیها المحكمة من رأي

:من الاتفاقیة52/1متطبیقات لنصّ -ثانیا

إلغاء حكم التحكیم، وبالنظر إلى طلب تفاقیة واشنطن بشأن ردة في امن الأسباب الواانطلاقا

ا بالإلغاء ضدّ طعنً 15تسجیل یاه اللجان الخاصة الأولى لهذه الأسباب، تمّ التفسیر الذي أعطته إ

بات على الأسباب التي ه الطلهذاستندت.)1227(30/04/2004لصادرة عن المركز إلى غایة االأحكام

).هـ(، و)د(، )ب(58/1تضمنتها م

.487المرجع السابق، ص :غسان علي علي :راجع-)1225(
.316، المرجع السابق، ص ...لتحكیمالطعن بالبطلان على أحكام ا:حفیظة السید الحداد /د:نقلا عن-)1226(
تمّ إحصاء هذا العدد انطلاقا من القضایا المتعلقة بالطعن بالبطلان المسجّلة على مستوى المركز منذ إنشاءه -)1227(

مع الإشارة أن هذا العدد هام جدا بالنظر إلى .وفقا لما ورد في موقع المركز الدولي30/04/2004إلى غایة 

قضیة 95قضیة من أصل 29لتي تمّت تسویتها بالاتفاق الودي الذي وصل عددها إلى مجموع القضایا ا

.سُجّلت إلى غایة التاریخ المذكور
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وات القلیلة الماضیة، ـمن هذه الأسباب في السنمؤقتةاللجان الموقفمن أجل أخذ فكرة حول

.من الاتفاقیة52/1م تطبیقین عملیین بشأن تطبیق نصّ ضتعر سن

:الأرجنتینضدّ VivendiوCAAقضیة-1

ت بها الأرجنتین أمام سبق أن تعرضنا لهذه القضیة التي تمثل إحدى المراحل الصعبة التي مرّ 

لقد رأینا أن وقائع هذا النزاع تدور حول عقد الامتیاز المبرم بین .قضاء تحكیم المركز الدولي

نظام توزیعاستغلالبشأن 1995عامنتینیةالأرجTucumanومقاطعة VivendiوCAAالشركتین 

عات التي از من العقد على شرط تسویة الن16م نتتضمّ .سنة30المیاه على سكان المقاطعة لمدة 

لمقاطعة الإداریةسند الاختصاص للمحكمة تنفیذه، حیث أُ د تثور بین الأطراف بشأن تفسیره و ق

Tucuman.

بالالتزامات الواقعة على الطرف الوطني الإخلالإثر نشوب النزاع بین الطرفین نتیجة 

إلى استنادامت الشركتان بطلب التحكیم أما المركز وتصرفات المسؤولین المحلیین للمقاطعة، تقدّ 

أوضحت الشركتان أن حكومة الأرجنتین خالفت .بین الأرجنتین وفرنساالثنائیة المبرمة ةالاتفاقی

منها المتعلقتان بضمان المعاملة العادلة وعدم مصادرة الاستثمار 5و3الثنائیة، خاصة مالتزاماتها

إلى مسؤولیة الحكومة عن تصرفات المسؤولین في استناداكل ذلك د بشروط دقیقة، دون التقیّ 

.)1128(المحافظة

من 16ها أن مب عدیدة أهمّ محكمة التحكیم بنظر النزاع لأسبااختصاصدفعت الحكومة بعدم 

المحكمة الإداریة للمقاطعة وحدها للفصل في اختصاصالمبرم بین الطرفین تشیر إلى عقد الامتیاز

الحكومة والطرف بینإلى جانب هذا، فالنزاع غیر قائم.ر بشأن تفسیر وتنفیذ العقدنزاع یثو أيّ 

.)1229(تجاه الشركتان المدعیتانالتزاماتة ل الحكومة أیّ الأجنبي، لذلك لا تتحمّ 

ك محكمة التحكیم ، إلى تمسّ )1230(ذهب الحكم الأول، الصادر في الاختصاص والموضوع

تعیین المحكمة المختصة في العقد لا یؤثر على إمكانیة اللجوء إلى باختصاصها، معتبرة أن شرط 

رغم هذا، اعتبرت المحكمة أن الجهة القضائیة .المركز للنظر في مثل هذا النزاعامالتحكیم أم

ثم رأت المحكمة وجود ارتباط .المختارة تختص وحدها بنظر المنازعات الناشئة عن تفسیر وتنفیذ العقد

ن تفسیر العقد بشكل تفصیلي للقول ات العقد ومنازعات الاتفاقیة، الأمر الذي یتعیّ وثیق بین منازع

بالتالي، .راف للمحاكم الوطنیةلة من قبل الأطبوجود إخلال بالاتفاقیة من عدمه، وهي السلطة المخوّ 

:راجع تفصیلا أسانید كل طرف في-)1229(و)1128(

.وما بعدها285المرجع السابق، ص :حسین محمد الجندي /د-
.، متاح على موقع المركز الدولي21/11/2001ذلك بموجب الحكم الصادر بتاریخ -)1230(
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ئل ة في العقد للفصل في المساالطرف المدعي أمام المحكمة المعیّنكمة إلى وجوب لجوء انتهت المح

.تنفیذه نظرا لعدم إمكانیة الفصل فیها من طرف محكمة التحكیمالمرتبطة بتفسیر العقد أو

واستندت في ذلك 30/03/2001السابق بتاریخ كتان المدعیتان بطلب إلغاء الحكممت الشر تقدّ 

52/1مإلى ثلاثة من الأسباب الخمسة التي یمكن على أساسها تقریر إلغاء حكم التحكیم وفقا لنصّ 

:)1231(من الاتفاقیة ویمكن تلخیصها فیما یلي

)د(52/1مالأساسیة تطبیقا لنصّ الإجراءاتالمخالفة الجسیمة من جانب المحكمة لقواعد -1

من الاتفاقیة، ذلك على أساس عدم قیام المحكمة بإعطاء العنایة الكافیة لمخالفة المسؤولین بمحافظة 

Tucumanلم تمنح له الطرف المدعي ن فضلا عن هذا، فإ.قیة الثنائیةتفاللالتزامات المرتبطة بالا

.الفرصة الكافیة لبیان وجهة نظره في استحقاقه للتعویض على أساس هذه المخالفة

للمطالبة بإلغاء الحكم على أساس أن هناك )ب(52/1الشركتان الطاعنتان على ماستندت-2

سة على تجاوز واضح من المحكمة لسلطاتها، حیث أن الدعوى المقامة ضد حكومة الأرجنتین مؤسّ 

ما كان یجب على المحكمة أن تأخذه بعین الإستثمار الثنائیة، وهولاتفاقیةمخالفة هذه الأخیرة 

المدعیتان للتعویض على أساس أن هذه المسألة استحقاقإلا أنها رفضت الفصل في مدى ، الاعتبار

للاتفاقیةوفقا اختصاصهال مسألة داخلة في ، مغفلة أن ذلك یشكّ Tucumanمحاكم اختصاصمن 

.الثنائیة المبرمة بین فرنسا والأرجنتین

تان فشل المحكمة في ذكر ، إذ أثارت الطاعن)هـ(52/1في الأخیر على مالاستنادتمّ -3

علیها عند رفض تعویض الشركتان عن مخالفة المسؤولین في مقاطعة استندتالأسباب التي 

Tucuman ّهذه المخالفة إخلالا بنصوص اعتبارقها إلى مدى للعقد المبرم بینهما مع عدم تطر

.الثنائیةالاتفاقیة

:یليفي طلب الإلغاء كمات اللجنة الخاصة على هذه الأوجه في قرارها الفاصلردّ 

أساس لإدعاء الشركتان لم تجد اللجنة في إجراءات وحكم التحكیم الصادر في النزاع أيّ -1

دلیل لبوجود مخالفة جسیمة لقواعد الإجراءات الأساسیة، حیث أن تسلسل وتسجیلات إجراءات التحكیم 

كل المراحل الإجرائیة، سواء نت بصفة كافیة لعرض وجهة نظرهم فيقاطع على أن الأطراف قد مكّ 

.اللجنة إلى رفض هذا الوجه كأساس لبطلان حكم التحكیمانتهتكتابة، بالتالي كان ذلك شفاهة أو

من 102إلى 09الفقرات من :راجع بالتفصیل موقف اللجنة الخاصة من الأوجه المثارة من الطرف الطاعن-)1231(

:ة في، متاح على موقع المركز الدولي ومنشور باللغة الفرنسی03/07/2002القرار الصادر بتاریخ 
JDI N°1, 2003, P. 167 et s.
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2-�Ď̄± ّلة تحت ا على الوجه الثاني لطلب الإلغاء، رأت اللجنة أنه لا یمكن لهیئة تحكیم مشك

في هذه في طلب یستند إلى نصّ ثنائیة للنظراستثمارمظلة المركز ومختصة بموجب إتفاقیة 

ست اللجنة أسّ .ن رفعها أمام المحاكم الوطنیةإلى أنه كان یتعیّ استنادا، أن ترفض الدعوى الاتفاقیة

الدولة لخطأ على ارتكابن تقدیر مدى موقفها هذا على قواعد المسؤولیة الدولیة للدول، معتبرة أنه یتعیّ 

.ها الدولیة، وفقا لأحكام القانون الدوليالصعید الدولي، یستوجب القول بمسؤولیت

فضلا عما سبق، لاحظت اللجنة أن یترتب عن تبني المحكمة للموقف السابق بشأن مسألة 

بها للمحاكم الوطنیة، عدم فصلها فیما إذا كانت تصرفات الاختصاصمنازعات العقد وإسناد 

فعلا مخالفة ح إن تمّ ة، إذ لم توضّ الثنائیللاتفاقیةتمثل مخالفة Tucumanالمسؤولین في مقاطعة 

.من عدمهن ام تعویض الشركتین المدعیتیستلز منها من جانب هؤلاء ومدى ا5و3المادتین 

اللجنة الخاصة في هذه القضیة إلى أن محكمة التحكیم قد تجاوزت سلطاتها بوضوح وفقا انتهت

یما یخص التعویض عن من إتفاقیة واشنطن وقامت بإبطال الحكم جزئیا ف)ب(25/1لنص م

ولم ترى اللجنة داعیا لفحص الوجه الخاص بفشل .الأجنبيالمستثمرتصرفات الطرف الوطني تجاه 

ق عندما رفضت المحكمة تعویض الشركتان دون المحكمة في ذكر الأسباب، إذ رأت أن ذلك قد تحقّ 

.)1232(ذكر الأسباب المستند علیها في حكمها

Wenaقضیة -2 Hotels ّجمهوریة مصر العربیةضد:

ق هذه القضیة، كما تمت الإشارة إلیه، بإبرام شركة الفنادق المصریة مع الشركة الإنجلیزیة تتعلّ 

Wena Hotels Ltd ّا للقانون المصري وإحالة معلى خضوعهلعقدي إیجار فندقین تضمنا شرطا ینص

، بالالتزاماتب النزاع بسبب الإخلال نشو إثر.عات التي قد تثور بین الطرفین للتحكیم الداخلياز الن

طرد هذه الأخیرة من أحد الفندقین وضع الآخر تحت ، تمّ Wenaخاصة تلك الواقعة على الشركة 

.)1233(الإدارة القضائیة

الحكومة المصریة لجأت الشركة الأجنبیة إلى رفع دعوى التحكیم أمام المركز الدولي ضدّ 

اعتبرت.الثنائیة المبرمة بین مصر والمملكة المتحدةالاتفاقیةللمطالبة بالتعویض والفوائد بناء على 

Wena ّالإنجلیزیة معاملة عادلة الاستثماراتبمعاملة بالتزامهات ، في دعواها، أن مصر قد أخل

أن الإجراءات اعتبرتكما .الثنائیةاقیةالاتفمن 2مبتوفیر الحمایة والأمان لها وفقا لنصّ و ومنصفة

.من قرار اللجنة المؤقتة السالف ذكره116راجع الفقرة -)1232(
یتعلّق الإجراء الأول بفندق القاهرة ویخصّ الثاني فندق الأقصر، كل ذلك بسبب عدم تسدید بدل إیجار الفندقین -)1233(

.29/06/1999راجع تفاصیل هذه الوقائع في القرار الصادر في الاختصاص بتاریخ .Wenaمن قبل شركة 

www.worldbank.org/icsid:متاح على موقع المركز



415

من 5مخذة في مواجهتها تعادل نزع الملكیة دون دفع تعویض مناسب، سریع وفعلي تطبیقا لنصّ المتّ 

ملیون 21المحكمة لطلبات الشركة وقضت بمنحها تعویضا یقارب استجابت.الاتفاقیةنفس 

.)1234(دولار

:)1235(حكم مستندة في ذلك على الأسباب الآتیةمت الحكومة المصریة بطلب إلغاء التقدّ 

من إتفاقیة واشنطن، )ب(52/1متجاوز المحكمة بشكل واضح لحدود سلطاتها وفقا لنصّ -1

إلیه نطاق بالنیابة عن مستثمر لا یمتدّ Wenaحیث قبلت محكمة التحكیم النظر في دعوى شركة 

أن أغلب المساهمین في باعتبارحدة والمملكة المتّ الثنائیة المبرمة بین مصر الاتفاقیةتطبیق أحكام 

.یحملون الجنسیة المصریةWenaشركة 

من 42ممخالفة بذلك نصّ ،عدم تطبیق المحكمة لقواعد القانون المصري على النزاع-2

ن تطبیق القانون المصري في ذهب الجانب المصري في هذا الشأن إلى أنه یتعیّ .إتفاقیة واشنطن

جب التطبیق بموجب الشروط القانون واباختیارالمحكمة قیام الأطراف اعتبرتجمیع الحالات، سواء 

،بالتالي.الاتفاقیةمن 42ملفقرة الثانیة من نصّ اتفاق على ذلك طبقا لعدم وجود اعتبرتأوالعقدیة

ع قد تجاوزت حدود سلطاتها لى موضوع النزاقت القانون الدولي وحده عتكون المحكمة عندما طبّ 

.بشكل بیّن

، حیث الاتفاقیةمن )د(52/1م مخالفة المحكمة لقواعد الإجراءات الأساسیة وفقا لنصّ -3

نظرا Wenaرأت الحكومة أن رئیس الشركة المصریة للفنادق قد تلقى أموالا من قبل شركة 

فضلا عن هذا، لم تلزم المحكمة .للشهادة في النزاعمها لها وأنه لم یستدعى التي یقدّ اراتللاستش

دتها، علما بموجود أحكام تحكیم داخلي بشأن تعویض الشركة تحدید الخسائر التي تكبّ بWenaشركة 

علاوة على كل هذا، .التعویض عن نفس الأضرارازدواجیؤدي إلى س، مماعن الأضرار اللاحقة بها

فرصة لبیان وجهة نظرها بشأن القواعد الملائمة لحساب قیمة الحكومة أنه لم تمنح لها الاعتبرت

.Wenaالفوائد المستحقة لشركة 

:)1236(یليرفضت اللجنة الخاصة بطلان الحكم ویمكن تلخیص موقفها فیما

ومة المصریة لا الحكضدّ Wenaرأت اللجنة أن قبول المحكمة النظر في دعوى شركة -1

، ذلك الاتفاقیةمن )ب(52/1ر إلغاء الحكم وفقا لنص مسلطاتها یبرّ ح لحدود تجاوز واضل أيّ یمثّ 

Wenaفي قضیة 08/12/2000وذلك بموجب الحكم الصادر في الموضوع بتاریخ -)1234( Hotels Ltd. c/ Egypte

(ARB/98/4)
.291-289المرجع السابق، ص ص :حسین أحمد الجندي /د:أنظر-)1235(
راجع بالتفصیل ردود اللجنة الخاصة على الأوجه المثارة من الحكومة المصریة نصّ القرار الصادر بتاریخ -)1236(

JDI:القاضي برفض طلب الإلغاء، منشور في05/02/2002 N°1, 2003. PP. 170-179.
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لهذا .نجلیزیة، بالتالي یتمتّع بحمایة الاتفاقیةأن الطرف المدعي شخص أجنبي یحمل الجنسیة الإ

لها الحق في طلب Wenaاللجنة أن محكمة التحكیم قد أصابت في تقدیرها أن شركة اعتبرت

.الثنائیةالاتفاقیةالواردة في لالتزاماتهاالمضیفة التعویض عن مخالفة الدولة

اللجنة الخاصة أن شرط القانون واجب التطبیق الوارد في العقدین لا یمكن تطبیقه اعتبرت-2

أما النزاع المطروح على هیئة التحكیم، فهو.بین أطراف العلاقة العقدیة بخصوص نزاعات العقدإلاّ 

ة دولة ، رعیّ Wenaالثنائیة وبین أطراف مختلفة هي شركة تفاقیةالانزاع بشأن الإخلال بنصوص 

اتفاقمن أجل هذا، رأت اللجنة أنه لا یوجد .باعتبارها الدولة المضیفةمتعاقدة، والجمهوریة المصریة، 

من إتفاقیة واشنطن التي تضمنت 42/2على القانون واجب التطبیق، بالتالي ذهبت إلى تطبیق م

.ة المضیفة والقانون الدوليتطبیق قانون الدول

دت محكمة التحكیم أنها أیّ ما وصلت إلیه اللجنة بشأن القانون واجب التطبیق، إلاّ على الرغم 

قانون الدولة المضیفة، قصد تأیید هذا واستبعادعند تطبیقها للقانون الدولي وحده على موضوع النزاع 

وقضاء تحكیم المركز حول الدور الذي تؤدیه ، أشارت اللجنة إلى الخلاف الموجود في الفقه الحلّ 

إلى جواز تطبیق القانون الدولي انتهتمن إتفاقیة واشنطن، ثم 42مقواعد القانون الدولي وفقا لنصّ 

تطبیقا لقواعد غریبة عن القانون وحده معتبرة أن ذلك لا یتعارض مع مصالح الدولة المصریة ولا یعدّ 

.المصري

ة أن یر الوجه المتعلق بمخالفة قواعد الإجراءات الأساسیة بحجّ رفضت اللجنة في الأخ-3

المحكمة لرئیس الشركة استدعاءم أي دلیل لإثبات إدعاءه، فضلا عن أن عدم الجانب المصري لم یقدّ 

أما بشأن تحدید .المصریة للفنادق للإدلاء بشهادته من الأمور الداخلة في السلطة التقدیریة للمحكمة

، فقد رأت اللجنة أن هذا الموضوع یدخل في نطاق القانون واجب Wenaقة بشركة الأضرار اللاح

.التطبیق ولیس في نطاق آخر

، لتبریر إلغاء الحكم، إلى أنه لم تمنح الفرصة الاستنادفي الأخیر، اعتبرت اللجنة أنه لا یمكن 

فوائد المالیة المستحقة للحكومة المصریة لبیان وجهة نظرها بخصوص القواعد الملائمة لحساب قیمة ال

، إذ لاحظت اللجنة أن المحكمة قد أتاحت لأطراف النزاع أكثر من فرصة لبیان وجهة Wenaلشركة 

.نظرهم بخصوص هذه المسألة

إقامة التفرقة أن السبب الرئیسي في ذلك هو،الرافض إلغاء الحكم،ما یلاحظ بشان قرار اللجنة

فق ة في أن الأطراف المتنازعة لم تتّ فإذا كانت اللجنة محقّ .یةالاتفاقبین منازعات العقد ومنازعات 

دة مؤیّ ،من إتفاقیة واشنطن42/2مأنها أغفلت عن عمد تطبیق نصّ حول القانون واجب التطبیق، إلاّ 
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بذلك موقف محكمة التحكیم بتطبیق قواعد القانون الدولي وحده، الأمر الذي یكشف عن تجاوز 

:لما یليالمحكمة لسلطاتها نظرا 

اللجنة الخاصة بجواز تطبیق القانون الدولي وحده على موضوع النزاع من اعترافل یشكّ -1

من 42/2مالأطراف للقانون واجب التطبیق مخالفة لنصّ اختیارطرف هیئة التحكیم في حالة عدم 

الجدوى من النص على تطبیق قواعد القانون الوطني للدولة المضیفة الطرف في فما.إتفاقیة واشنطن

.النزاع؟

اللجنة أن تطبیق القانون الدولي لا یتعارض مع مصالح الدولة المصریة، بالتالي اعتبرت-2

الاتفاقیةدت موقف المحكمة التي قامت بحساب قیمة التعویض والفوائد المستحقة على أساس قواعد أیّ 

الثنائیة بشأن تحدید قیمة الاتفاقیةة قاعدة في لثنائیة وأعراف التجارة الدولیة، علما أنه لا توجد أیّ ا

ل ألا یشكّ .)1237(م القانون الداخلي هذه المسألة بقواعد تفصیلیةة، في الوقت الذي نظّ الفوائد المستحقّ 

.انونها الداخلي؟هذا تعارضا مع مصالح الدولة المضیفة وتطبیقا لقواعد غریبة عن ق

:اءـام الإلغـم نظـیتقی-ثالثا

بناء على ما سبق، بالنظر إلى التجربة التي خاضتها اللجان الخاصة المدعوة للفصل في 

ا أنه في إطار قضایا الإلغاء ن جلیّ طلبات بطلان أحكام التحكیم الصادرة عن المركز الدولي، یتبیّ 

من إتفاقیة 52/1في تفسیر أسباب الإلغاء التي تضمنتها معتوسّ الالأولى لجأت اللجان الخاصة إلى 

الحكم من الأسباب والتجاوز الواضح لحدود سلطات واشنطن، خاصة السببین المتعلقین بخلو

.المحكمة

ضح أن السبب الخاص بعدم ذكر على سبیل المثال، وبالرجوع إلى قرارات البطلان الأولى، یتّ 

ل إلى طریق یجعل من طریق الإلغاء یتحوّ على نحوطبّققد ني علیها الحكمالأسباب التي بُ 

ر هذا الوجه للإلغاء بأنه لا یكفي أن یتضمن الحكم أسباب ظاهریة، بل أسباب كافیة فسّ .الاستئناف

.ق بالواقع والقانونع منطق المحكمة فیما یتعلّ ذات مضمون مادي تسمح بتتبّ 

الأسباب سبیلا للجنة الخاصة لإعادة النظر في الحكم من هكذا، یفتح هذا التفسیر لوجه خلو

ل دقیق، في حین أن ذلك لا یدخل ضمن سلطتها، تلك السلطة التي وقائع القضیة وفحصها بشكّ 

المعلقون لقرارات اللجان انتقدمن أجل هذا، .تنحصر في البحث عن وجود سبب للإلغاء من عدمه

أن هذه اللجان قد اعتبُراب البطلان، حیث مع أسبالأخیرةالخاصة الأولى طریقة معاملة هذه 

ما یعني السیر وهوم التحكیم بوصفها محاكم استئنافوقامت بمراجعة أحكااختصاصهاتجاوزت 

.477المرجع السابق، ص :دالیا عبد المعطي حسین علي:راجع-)1237(
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د في إتفاقیة واشنطن التي جعلت من الطعن بالإلغاء طریقا شبیها للطعن المحدّ الاتجاهعكس 

.)1238(بالنقض

لتها إتفاقیة واشنطن لإلغاء حكم محكمة التحكیم البعض الإمكانیة التي خوّ انتقدإلى جانب هذا، 

یة حكم التحكیم ئالنزاع والتأثیر على نهادة، نظرا لما یؤدي ذلك إلى إطالة أمدّ بناء على أسس محدّ 

اء عن إلغبلتفادي المساوئ التي قد تترتّ حلّ اقتراحكما لجأ البعض الآخر إلى .)1239(وفعالیة المركز

بالبطلان على الطعنالاتفاق على استبعادأحكام المركز، ذلك بتخویل الأطراف المتنازعة إمكانیة

.)1240(فسادأوالحكم الصادر باستثناء الحالة التي یكون قد صدر فیها بناء على غشّ 

الأحكام الصادرة عن طریق الإلغاء ضدّ استبعادنها الآراء، إذ من شألا یمكن مساندة هذه 

:حاكم تحكیم المركز الدولي وذلك راجع إلى الأسباب الآتیةم

الحكم الصادر عن محكمة تحكیم فتح المجال للطعن ضدّ من الطبیعي والمنطقي أن یتمّ -1

فضلا عن هذا، فإن .المركز الدولي خاصة إذا علمنا أنه ینظر في دعوى التحكیم على درجة واحدة

الاعترافإجراءات اتخاذة رقابة وطنیة أثناء إذ لا یخضع لأیّ نة، حكم المركز، یمتاز بخصوصیة معیّ 

.به وتنفیذه على إقلیم كل دولة من الدول المتعاقدة

ى نهائیة الحكم، ـالنزاع والتأثیر علة إطالة أمدّ لا یمكن تبریر مساوئ طریق الإلغاء بحجّ -2

یقة بشأن تأطیر هذا الطریق دقذلك أن إتفاقیة واشنطن ونظام التحكیم أمام المركز یتضمنان قواعد

إلى هذا، فإن منازعات الإستثمار تتضمن عملیات على درجة من التعقید وطلبات ضف.للطعن

بالملایین من العملة الصعبة، فلا حرج من إعادة طرح المسائل القانونیة على جهة أخرى وفق أوجه 

.دة ضمانا لتسویة عادلة للنزاعمحدّ 

دة الأطراف المتنازعة لمباشرته أو الطعن بالإلغاء متوقفا على إرالا یمكن أن یكون طریق-3

القواعد الخاصة بالطعون من القواعد المتعلقة لا، ذلك أن من المستقر علیه، داخلیا ودولیا، تعدّ 

فضلا عن هذا، فإن إتفاقیة واشنطن لم تتضمن .بالنظام العام والتي لا یمكن للأطراف التنازل عنها

.الأحكام الصادرة عن المركزم ضدّ لأدنى الضروري للتظلّ اسوى الحدّ 

:راجع حول الموضوع-)1238(
T. DE BERRANGER : Op. Cit., PP. 114.116.
RAMBAUD Patrick : Deux arbitrages CIRDI, AFDI, 1984, P. 391 et s.

.351المرجع السابق، ص :علي حسین ملحم -)1239(
.M:تقدّم بهذا الاقتراح الأستاذ-)1240( REIMANراجع حول ذلك ،:

.324، المرجع السابق، ص ...الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم:حفیظة السید الحداد /د-
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مما سبق، نقول أنه یجب على اللجان الخاصة المدعوة للفصل في طلبات إلغاء أحكام انطلاقا

ضمن أعمالها التحضیریة، لأن 52/1ملنصّ ةالاعتداد بالمعنى الذي منحه واضعو الاتفاقیالتحكیم 

.في مسألة البطلان أثبتت أنها لم تكن في المستوى المطلوبالتجربة التي عرفتها هذه اللجان 

من إتفاقیة واشنطن أن هناك تباین 52/1ممن دراسة بعض التطبیقات العملیة لنصّ ضحاتّ لقد 

قضاء اجتهادمن أجل هذا، یجب أن یكون .في مواقف اللجان الخاصة بشأن تقدیر أسباب البطلان

الرقابة المفروضة على أحكام التحكیم بما یتماشى ونصوص إتفاقیة دا بشأنتحكیم المركز الدولي موحّ 

.واشنطن

أحكام المركز من كثرة طلبات الإلغاء المرفوعة ضدّ الوحید للحدّ م، یتمثل الحلّ إلى جانب ما تقدّ 

في حكم التحكیم أمام محكمة الاستئناففي عرض دعوى التحكیم على درجتین، ذلك بتقریر طریق 

53/1ممتعارضا مع نصوص إتفاقیة واشنطن، إذ جاء في نصّ الاقتراحن هذا قد یتبیّ .أعلى درجة

:منها أن 

یكون الحكم ملزما لأطرافه، ولا یجوز أن یكون محلا لأي طریق من طرق الطعن خلاف ما ورد في "

".الاتفاقیةهذه 

القواعد المنظمة لتعدیل إتفاقیة واشنطن التي لا یمكن تجسیده في ظلّ الاقتراحكما أن هذا 

طبقا للمادة الاتفاقیةالتعدیل الذي قد یطرأ على تشترط الإجماع على موافقة الدول المتعاقدة على نصّ 

.منها66

م تعدیل نظام التحكیهوالاستئنافالوحید الذي یسمح بتجسید طریق من هذا، فإن الحلّ انطلاقا

على اللجوء إلى طریق التقاضي أمام الاتفاقالمتنازعة حریة فالأطرالدى المركز الدولي بإتاحة 

.دةوفق قواعد إجرائیة ومواعید محدّ نزاع من جدید على محكمة استئنافالدرجة الثانیة، بإعادة طرح ال

بشأن تسویة منازعات فاقیةالاتلقواعد لهات الجدیدة یتماشى والتوجّ یجب الإشارة هنا إلى أن هذا الحلّ 

.)1241(الإستثمار بین الدولة المضیفة والمستثمر الخاص الأجنبي

م نظام الرقابة على أحكام التحكیم الصادرة عن في حالة تجسیده أن یدعّ الاقتراحمن شأن هذا 

معنى الكلمة، من كاملة بأتمّ و صةالمركز الدولي، الشيء الذي یكفل إقامة عدالة تحكیمیة متخصّ 

.وتنفیذ حكم التحكیمالاعترافإجراءات اتخاذالخصومة إلى افتتاح

الثانيالمطلب

:أنظر في هذا الصدد-)1241(
BEN HAMIDA Walid : L’arbitrage Etat-Investisseur étranger : regard sur les traités et projets récents, JDI
N°2, 2004, PP. 433-434.
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ذهـكم وتنفیـبالحرافـالاعت

تتمثل الغایة من اللجوء إلى التحكیم لتسویة النزاع بین الأطراف المتنازعة في حمایة الحق 

.د الحمایة لصاحب الحقوع یجسّ المعتدى علیه، عن طریق صدور حكم تحكیمي فاصل في الموض

إن بلوغ هذه الغایة لا یعني على الإطلاق بلوغ الثمرة الحقیقیة من تسویة النزاع عن طریق التحكیم ألا 

د التحكیم من أیة وهي تنفیذ الحكم، ذلك أن صدور الحكم وبقاء منطوقه مجرد عبارات مكتوبة یجرّ 

.تقیمة ویفقده الفعالیة كأسلوب لتسویة المنازعا

العلاقات الإقتصادیة أونب عملي في مجال التجارة الدولیة،الحقیقة السابقة أنه لا یوجد جاتدلّ 

ر دون شك، من الدولیة بصفة عامة، أكثر أهمیة من مسألة تنفیذ حكم التحكیم، لأن هذه الأخیرة تؤثّ 

.)1242(واستقراروطمأنینةالناحیة العملیة، على العلاقات الإقتصادیة وما یجب أن یسودها من ثقة 

ویة منازعات الإستثمار، ـم المركز الدولي لتسـمن أجل ضمان فعالیة اللجوء إلى قضاء تحكی

.هوتنفیذ أحكام التحكیم الصادرة تحت إشرافللاعترافتضمنت إتفاقیة واشنطن نظاما خاصا ومتمیزا 

واعد الإجرائیة ي تحكمه والمتمثلة في القن علینا دراسة القواعد التقصد توضیح معالم هذا النظام، یتعیّ 

انة المتعاقدة، ثم التطرّق لمشكلة الحصعتراف وتنفیذ الحكم في إحدى الدول الناظمة لمسألة الا

رة من قبل مع الإشارة بصفة خاصة إلى الضمانات المقرّ ،التنفیذیة التي تعترض إجراءات التنفیذ

.م التحكیمإتفاقیة واشنطن في حالة عدم تنفیذ حكواضعي

.5، المرجع السابق، ص ...النفاذ الدولي لأحكام التحكیم:عصام الدین القصبي /د-)1242(
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الفرع الأول

وتنفیذ الحكمللاعترافالقواعد الإجرائیة 

ع به أحكام التحكیم الصادرة بشأن تسویة منازعات الإستثمار بین الدول ما تتمتّ لى الرغم ع

أن مصدر القوة ورعایا الدول الأخرى تحت إشراف المركز الدولي من حجیة ونهائیة ودولیة، إلاّ 

في إضفاء الشرعیة على أحكام ،في إتفاقیة واشنطن،رغبة الدول الأطرافالإلزامیة لهذه الأحكام هو

ق رؤوس الأموال ا على توفیر المناخ المناسب لتدفّ ها منالتحكیم الصادرة عن محاكم المركز، حرصً 

.الأجنبیة الخاصة لخدمة التنمیة الإقتصادیة

قواعد خاصة وفریدة من ،بحكم التحكیم وتنفیذهالاعترافبخصوص ،طنتضمنت إتفاقیة واشن

ة رقابة في الدولة المطلوب فیها تنفیذه، سواء كانت الدولة یخضع الحكم الصادر لأیّ لانوعها، حیث 

على الاتفاقیةمن أجل هذا، وضعت الدول الأطراف في .ة دولة أخرى متعاقدةأیّ الطرف في النزاع أو

أما إجراءات تنفیذها، .دولیا بموجبه تعترف بأحكام التحكیم الصادرة عن محاكم المركزاماالتز عاتقها 

إجراء شكلي بسیط من قبل صاحب المصلحة أمام الجهة المختصة في اتخاذفلا یشترط فیها سوى 

.دولة التنفیذ

:بحكم التحكیم وتنفیذهبالاعترافالالتزام-أولا

إجراءات تسویة منازعات الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى استقلالیةة أخرى تظهر مرّ 

في هذا الصدد، أكدت .بحكم التحكیم وتنفیذهالاعتراففي إطار المركز الدولي على مستوى مرحلة 

:ها بالصیغة الآتیةعلى الطابع الإلزامي للحكم التحكیمي، إذ جاء نصّ 53/1إتفاقیة واشنطن في م

لزما بالنسبة لأطرافه، ولا یجوز أن یكون محلا لأي طریق من طرق الطعن یكون الحكم م-1"

ذ الحكم بحسب منطوقه، إلا إذا كان ن على كل طرف أن ینفّ ، ویتعیّ الاتفاقیةخلاف ما ورد في هذه 

".الاتفاقیةتنفیذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة بهذه 

الواقع على الدول المتعاقدة بشأن الالتزامعلى الاتفاقیةمن 54في مالنصّ إلى جانب هذا، تمّ 

المالیة التي تفرضها أحكام التحكیم الصادرة عن المركز، حیث جاء في الالتزاماتوتنفیذ الاعتراف

:یليالفقرة الأولى من هذه المادة ما

باعتبارهالاتفاقیةن على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم یصدر في نطاق هذه یتعیّ -1"

ما یتبع المالیة التي یفرضها الحكم، على نحوالالتزاماتحكما ملزما وتضمن داخل أرضیها تنفیذ 
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بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فیدرالي فإنها 

.)1243("ل محاكمها الفیدرالیةتضمن تنفیذ الحكم عن طریق تدخّ 

ین المذكورین أعلاه أنه یقع على عاتق الدول الأطراف في إتفاقیة واشنطن النصّ ضح لنا من یتّ 

حكما ملزما، باعتبارهبالحكم الصادر عن إحدى محاكم تحكیم المركز الاعترافأساسیین هما التزامین

باعتبارهمالیة داخل إقلیم إحدى الدول المتعاقدة التزاماتبه الحكم من بتنفیذ ما یرتّ الالتزامفضلا عن 

.حكما نهائیا صادرا من إحدى محاكمها

المفروضین على الدول الأطراف الالتزامینواشنطن على هذین باتفاقیةد التقریر المرفق لقد أكّ 

:یليمابتفاقیة، إذ جاء هذا التقریر من الا54و53ي مدلالة نصّ حولبما لا یدع الشكّ 

"Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément aux dispositions de
la convention et à l’occasion d’un des recours ci-dessus mentionnés, les parties sont
tenues de donner effet à la sentence et l’article 54 exige que tout Etat contractant
reconnaisse le caractère obligatoire de la sentence et assure l’exécution des obligations
pécuniaires qui en découlent comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal
national (…) l’article 54 ne prescrit aucune règle particulière quand à sa mise en œuvre à
l’échelon national, mais impose à chaque Etat contractant de satisfaire aux conditions

prévues audit article conformément à son système judicaire national" .
)1244(

بكل حكم یصدر عن إحدى محاكم تحكیم بالاعترافالاتفاقیةهكذا، تلتزم الدول الأطراف في 

، في هذا المقام، "الحكم"یدخل في مفهوم ه، علما أنالتزاماتبه من المركز الدولي وتضمن تنفیذ ما یرتّ 

خذه محكمة التحكیم بشأن طلب بالإضافة إلى حكم التحكیم الفاصل في موضوع النزاع، كل حكم تتّ 

، هذا من )1245(واشنطناتفاقیـةن ـم52و51، 50إلغاء الحكم وفقا للمواد إعادة النظر أوالتفسیر أو

.جهة

عند تقدیم حكم التحكیم الصادر عن محكمة المركز قصد الحصول على من جهة أخرى، 

عتراض على ا، بل لا یجوز الاة رقابة علیه مهما كان نوعهفرض أیّ مكنبه وتنفیذه، فلا یالاعتراف

.ق بالنظام العامكان ذلك على أساس الدفع المتعلّ رفض تنفیذه حتى ولوبالحكم أوالاعتراف

، حیث "باعتباره حكما نهائیا"یجب الإشارة إلى أن النصّ العربي لهذه المادة أسقط في نهایة الجملة الثانیة عبارة -)1243(

على هذه العبارة الدالة على كیفیة معاملة حكم تحكیم المركز، إذ ورد في 54/1لفرنسي للمادة تضمن النصّ ا

:الجملة الثانیة منها عبارة
"(…) comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat".

.1المرفق باتفاقیة واشنطن، ملحق رقم من التقریر42أنظر الفقرة -)1244(
من نظام التحكیم أمام المركز، قد یتّخذ الحكم 43/1من الاتفاقیة، مع الإشارة أنه وفقا لنصّ م53/2راجع م -)1245(

صورة تسویة ودیة للنزاع توصّل إلیها الأطراف، ثم تقدّموا بطلبهم أمام المحكمة بإدراج التسویة الودیة في حكم 

.مالتحكی
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المفاوضات التي أدت إلى إبرام إتفاقیة واشنطن، هناك من رأى ضرورة في هذا الشأن، وأثناء 

.ص من الحكم الصادر عن محكمة تحكیم المركزك بالدفع بالنظام العام من أجل التخلّ السماح بالتمسّ 

من قبل لجنة الخبراء، تم التوصل إلى أن إتاحة الفرصة لإثارة الدفع بالنظام الاقتراحبعد مناقشة هذا 

من أحكام لتثبیت دعائم حكم التحكیم، فضلا عن تجرید الاتفاقیةمن شأنها هدم كل ما وضعته العام 

على خالیة من النصّ للاتفاقیةالعملیة التحكیمیة من كل قیمة وفعالیة، لذلك ظهرت الصیغة النهائیة 

.)1246(بالحكم وتنفیذهالاعترافك بالنظام العام أثناء مرحلة جواز التمسّ 

بالحكم وتنفیذه من طرف الاعتراف، نقول أن حرص إتفاقیة واشنطن على ضمان في الأخیر

في نفوس الأطراف المتنازعة في فعالیة الأحكام الصادرة والطمأنینةالثقة الدول المتعاقدة من شأنه بثّ 

بالاعترافتحت إشراف المركز الدولي وقابلیتها للتنفیذ، إلا أن التساؤل یثار بشأن الجهة المختصة 

.وتنفیذ الحكم؟

:بالحكم وتنفیذهبالاعترافالجهة المختصة -ثانیا

یكتسب حكم التحكیم الصادر في إطار المركز الدولي حجیة الشيء المقضي فیه، شأنه في ذلك 

في المقابل، یكون الحكم القضائي .حكم قضائي صادر عن إحدى الجهات القضائیة الداخلیةشأن أيّ 

هورا بالصیغة التنفیذیة، بینما ـقابلا للتنفیذ بذاته لأنه صادر من جهة قضائیة مم،یاكان نهائىمت

بمعنى آخر، لا .)1247(صیغة التنفیذ علیهوضعع بحقیصدر حكم التحكیم من محكمة تحكیم لا تتمتّ 

لوفاء بار خاسر الدعوى على اجل لإیمكن لمحكمة التحكیم إعطاء الأمر لممثلي السلطة العامة بالتدخّ 

به والأمر الاعترافبسلطة رسمیة لضمان الاستعانةبها حكم التحكیم، لذلك یجب التي یرتّ بالالتزامات

.بتنفیذه

وتنفیذ حكم تحكیم الاعترافة التي تعرض علیها مسألة ق إلى بیان الجهة المختصّ قبل التطرّ 

از ق بمدى جو المركز الدولي، یجب الإشارة إلى مسألة أخرى في غایة الأهمیة وهي التي تتعلّ 

إجراء أمام الجهات الداخلیة الرسمیة في الدولة المطلوب أيّ اتخاذعتراف بالحكم وتنفیذه تلقائیا دون الا

.وتنفیذ الحكم؟الاعتراففیها 

ز بها حكم التحكیم الصادر في إطار ن صفة النهائیة التي یتمیّ في هذا المجال، یرى البعض أ

حكم التحكیم الصادر اعتبارالاتفاقیةن على محاكم الدولة المتعاقدة في یتعیّ "المركز الدولي تعني أنه 

إلى أي إجراء إضافي، وبصفة خاصة یمكن تنفیذه بدون الالتجاءعن المركز نهائیا وذلك دون 

، المرجـع السابق، ص ...التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار:جلال وفاء محمدین /د-)1246(

.69-68ص 
.312المرجع السابق، ص :محسن شفیق /د-)1247(
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كیم المركز، وبمجرد ـكمة تحـن محـكم الصادر عـعتبر الحـومن ثم ی(...)لتنفیذي الحصول على الأمر ا

.)1248("طبیعة عالمیةصف بأنه ذوصدوره، قابلا للتنفیذ في كل الدول المتعاقدة أي أن الحكم یتّ 

إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الصادر اتخاذلا یمكن مساندة الرأي المذكور أعلاه، لأنه یستحیل 

.عن محكمة المركز ما لم یقم صاحب المصلحة بعرض المسألة على الجهة المختصة في دولة التنفیذ

وز الحجیة منذ لحظة صدوره، إلاّ حفإذا كان حكم المركز الدولي یمتاز بالنهائیة، الإلزامیة، الدولیة وی

تبقى فقط قواعد معاملة حكم .قابلیة الحكم للتنفیذ التلقائيأن هذه الأوصاف والمیزات لا تعني مطلقا 

دولیة، هي التي تختلف عن قواعد معاملة أحكام التحكیم باتفاقیةارتباطهاالمركز، بالنظر إلى 

.الأخرى

دت أن ، إذ أكّ 54/3مما تضمنته إتفاقیة واشنطن في نصّ م وجهة النظر السابقة هوما یدعّ 

رة في قانون دولة محكمة المركز الدولي یكون وفقا للشروط والأوضاع المقرّ تنفیذ الحكم الصادر عن

:بالصیغة الآتیةالتنفیذ، فقد جاء هذا النصّ 

ویحكم تنفیذ هذا الحكم التشریع الوطني المتعلق بتنفیذ الأحكام المعمول به في الدولة التي -3"

".یسعى المحكوم له تنفیذ الحكم على أراضیها

بالحكم وتنفیذه، فقد الاعترافة التي یجب أن تعرض علیها مسألة للجهة المختصّ أما بالنسبة

سلطة أخرى ورد في إتفاقیة واشنطن النص على قیام كل دولة متعاقدة بتعیین جهة قضائیة أو

بأحكام التحكیم الصادرة عن المركز الاعترافمختصة، یتم إخطار المركز بها لتختص بنظر طلبات 

ن على الدولة المتعاقدة، في هذا الصدد، إخطار المركز عن كل تغییر كما یتعیّ .اوضمان تنفیذه

:یليكما54/2م وتنفیذ الحكم، حیث جاء نصّ للاعترافلاحق بشأن الجهة التي عینتها 

بالحكم وتنفیذه على أراضي دولة متعاقدة یتعین على الخصم الاعترافمن أجل الحصول على "

صورة من الحكم معتمدة من السكرتیر العام إلى المحكمة الوطنیة المختصة أوم صاحب الشأن أن یقدّ 

ویجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر .نها الدولة المتعاقدة لهذا الغرضة سلطة أخرى تعیّ إلى أیّ 

نها لهذا الغرض وبأیة تغییرات لاحقة في هذا عیّ ة سلطات تأیّ السكرتیر العام بالمحكمة المختصة أو

."الأمر

الجهة الرسمیة اختیاریة الكاملة في المذكور أعلاه، تتمتع الدولة المتعاقدة بالحرّ تطبیقا للنصّ 

بها الاعترافالتي تقدم أمامها أحكام التحكیم الصادرة عن محاكم المركز قصد الحصول على أمر 

وعین الإدارة المركزیةـي هزة فـقامت بعض الدول المتعاقدة، في هذا الشأن، بتعیین أج.)1249(وتنفیذها

.67السابق، ص ، المرجع...التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة:جلال وفاء محمدین /د-)1248(
:أنظر-)1249(
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ة نظامها البعض الآخر إحدى الجهات القضائیة الداخلیة، سواء تلك المتواجدة على مستوى قمّ 

.الثانیةتلك المتواجدة على مستوى الدرجة الأولى أوالقضائي أو

بحكم التحكیم وتنفیذه، لجأت بعض الدول الاعترافمن الناحیة العملیة، قصد الحصول على 

إلى تعیین إحدى الوزارات مثل بلجیكا والسوید -من إتفاقیة واشنطن52/2تطبیقا لنص م–ة المتعاقد

أما بعض الدول .نتا وزارة الخارجیة، كما قامت مصر بتعیین وزارة العدل لهذا الغرضاللتان عیّ 

ونیسیا تعیین المحكمة العلیا من قبل غانا، جامیكا، أنددة، إذ تمّ نت جهة قضائیة محدّ الأخرى، فعیّ 

المحاكم الجهویة مثل إیطالیا التي أخطرت أوالاستئنافنت بعض الدول محاكم كما عیّ .وكینیا

.دت المحكمة الجهویة لمكان التنفیذلمكان التنفیذ والمغرب التي حدّ الاستئنافالمركز بتعیینها محكمة 

الكلیة مثل ساحل العاج التي عینت أوالابتدائیةفضلا عن هذا، عینت بعض الدول الأخرى المحاكم 

لمكان التنفیذ بالنسبة لتونس والمحكمة الكلیة لمكان الابتدائیةلأبیجان، المحكمة الابتدائیةالمحكمة 

.)1250(التنفیذ بالنسبة لفرنسا

إخطار للمركز الدولي بشأن تحدید الجهة بالنسبة للجزائر، فتعتبر من الدول التي لم تقم بأيّ 

من أجل هذا، یجب الرجوع إلى القانون .من إتفاقیة واشنطن52/2المختصة وفقا لما تشترطه م

.بحكم تحكیم المركز وتنفیذهالاعترافبالنظر في طلب الداخلي لمعرفة الجهة التي تختصّ 

ق بالأحكام الخاصة في الفصل المتعلّ بالرجوع إلى قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

ستوعب خصوصیة المعاملة التي یحظى بها لي، نجد أن النصوص القانونیة لم تبالتحكیم التجاري الدو 

.حكم تحكیم المركز

اختصاصوتنفیذ حكم التحكیم الدولي من الاعترافق إ م إ على أن 1051في مالنصّ لقد تمّ 

محكمة التنفیذ إذا كان مقرّ محكمة محلّ أواختصاصهادائرة رئیس المحكمة التي صدر الحكم في 

1054قد أحالت مـفضلا عن هذا، ف.التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

م إ المتعلقة بتنفیذ حكم ق إ1038إلى 1035ق إ م إ بشأن تنفیذ حكم التحكیم الدولي إلى المواد من 

الأمر استئنافق إ م إ على قابلیة 1055شرع في مالمنصّ علاوة على هذا،.الداخليالتحكیم

المادة دة حصرا في تنفیذ حكم التحكیم الدولي وفقا للحالات المحدّ برفضأوالاعترافالقاضي برفض 

.ق إ م إ1056

وتنفیذه الحكم الصادر في إطار للاعترافمن كل هذا، فإذا سلمنا بأن الجهة المختصة انطلاقا

ق إ م إ، هي رئاسة محكمة محلّ 1051محكما تحكیمیا دولیا طبقا لنصّ باعتبارهالمركز الدولي، 

F. TALEB : Op. Cit., (4ème partie), P. 7.
راجع قائمة الدول المتعاقدة التي قامت بتعیین الجهة الرسمیة التي تقدّم أمامها طلبات الاعتراف بالحكم وتنفیذه، -)1250(

www.worldbank.org/icsid:من إتفاقیة واشنطن، على موقع المركز52/2طبقا لنص م
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أن باقي من إتفاقیة واشنطن، إلاّ 54/2التنفیذ، وذلك بالنظر إلى غیاب التعیین المشترط في م

بحكم المركز وتنفیذه نظرا الاعترافالنصوص القانونیة الأخرى لن تجد محلا للتطبیق بخصوص 

:یةللأسباب الآت

ق بتنفیذ الأحكام إذا كان صحیحا أن تنفیذ حكم المركز یخضع للتشریع الوطني المتعلّ -1

القواعد احترامر بضرورة ، فإن ذلك یفسّ الاتفاقیةمن 54/3مول به في دولة التنفیذ طبقا لنصّ مالمع

حقیته في طلب وتقدیم صاحب الشأن ما یثبت أالاختصاصالإجرائیة للمطالبة بالتنفیذ بمراعاة قواعد 

.التنفیذ

بالاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي الواردة في قانون إ م لا یمكن تطبیق القواعد الخاصة-2

لأنه وضعت إتفاقیة واشنطن قرینة قانونیة مفادها أن حكم التحكیم قد صدر ،على حكم المركزإ 

ذاتها عملا بنصّ الاتفاقیةي في الأوضاع المنصوص علیها فصحیحا، لا یمكن إیقاف تنفیذه إلاّ 

.)1251(منها53/1م

وتنفیذ حكم المركز الدولي لأن الدول الاعترافر رفض في الظروف العادیة، لا یمكن تصوّ -3

حكما نهائیا صادرا عن باعتبارهبمعاملة حكم التحكیم الاتفاقیةبموجب نصوص التزمتالمتعاقدة 

فضلا عن هذا، .التزاماتبه من به وضمان تنفیذ ما یرتّ الاعترافإحدى محاكمها، بالتالي یجب علیها 

.بتنفیذ حكم التحكیم حسب منطوقهالتزامیقع على عاتق الدولة الطرف في النزاع 

وتنفیذ حكم المركز، فهذا یعني إمكانیة الاعترافإمكانیة صدور أمر برفض افترضناإذا -4

دة لإجراء دّ حوإذا دققنا النظر في الحالات الم.هذا الأمراستئنافلجوء الطرف المعني إلى 

ل نفس أسباب المطالبة بإلغاء حكم ق إ م إ، فنجد أنها تمثّ 1056، المنصوص علیها في مالاستئناف

ة رقابة على حكم ، في حین نعلم مسبقا أنه لا یمكن ممارسة أیّ الاتفاقیةمن 52/1التحكیم وفقا للمادة 

.، خلاف ما ورد فیها من طرق الطعنالاتفاقیةن م53/1مالمركز تطبیقا لنصّ 

:وتنفیذ حكم التحكیمالاعترافشروط -ثالثا

في البدایة، یجب الإشارة إلى أن أطراف النزاع الذي صدر بشأنه حكم التحكیم هم أطراف 

نها ة تعیّ ة جهة أخرى مختصّ أیّ وتنفیذ الحكم التي تعرض على الجهة القضائیة أوالاعترافدعوى 

بالحكم وتنفیذه، فقد تضمنت إتفاقیة واشنطن الاعترافأما إجراءات الحصول على .الدولة المتعاقدة

.خذه صاحب المصلحة أمام الجهة المختصةالنص على إجراء بسیط یتّ 

هناك من یرى عكس ذلك، إذ یجب مراعاة أوجه صحّة حكم تحكیم المركز لما یشترطه القانون الداخلي كعدم -)1251(

.تعارضه مع حكم داخلي سابق في موضوع النزاع وعدم مخالفته للنظام العام الداخلي وغیر ذلك

.97-96المرجع السابق، ص ص :طرح البحور علي حسن /د:راجع حول هذا الموضوع
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من إتفاقیة واشنطن، یكفي لصاحب المصلحة في 54/2مفي هذا الإطار، عملا بنصّ 

م نسخة من الحكم الصادر، مصادق علیه من الدولي أن یقدّ وتنفیذ حكم تحكیم المركز الاعتراف

ها التنفیذ، سواء ـة المطلوب فیـي الدولـطرف السكرتیر العام للمركز، إلى الجهة المختصة في المسألة ف

.دولة أخرى متعاقدةا في النزاع أوكانت هذه الأخیرة طرفً 

عن المركز الدولي الحكم الصادربالاعترافن من خلال ما سبق، أن إجراء الحصول على یتبیّ 

من .فه أي تعقید نظرا للخصوصیة التي یمتاز بها بمقتضى نصوص إتفاقیة واشنطنوتنفیذه لا یكتن

تفادي جمیع الإشكالات الخاصة ،بالحكم وتنفیذهالاعترافللحصول على شأن هذا الإجراء البسیط،

الدولیة والاتفاقیاتتي تعرفها التشریعات الداخلیة غیرها والوتنفیذ أحكام التحكیم الدولیة أوبالاعتراف

.)1252(ذات الطابع العالمي

بحكم التحكیم الاعترافالحصول على ةتجدر الإشارة في هذا المقام، أنه بالرغم من سهول

ه إقامة الدلیل على وتنفیذه من قبل الطرف الذي صدر الحكم في صالحه، یبقى للطرف المحكوم ضدّ 

.واشنطنإیقاف تنفیذ الحكم الصادر في حدود الأوضاع التي تسمح بها نصوص إتفاقیةأنه قد تم 

إیقاف والتنفیذ قد تمّ الاعترافه إثبات أن الحكم موضوع طلب محكوم ضدّ على سبیل المثال یمكن لل

.اللجنة الخاصةأمام محكمة تحكیم المركز أولإلغائهعادة النظر فیه أولإتنفیذه 

، لا یمكن أن یدعى الاتفاقیةا حالة وقف تنفیذ الحكم التحكیمي تطبیقا لنصوص هكذا، فیما عد

الاعترافوتنفیذ الحكم أي سبب آخر للمطالبة برفض بالاعترافالمحكوم ضده أمام الجهة المختصة 

.G:في هذا الصدد، یرى الأستاذ.تنفیذهبه أو DELAUMEبأن:

"Dans le cadre de la convention CIRDI aucune exception procédurale, ni même au
nom de l’ordre public, ne peut faire échec au caractère obligatoire d’une sentence et à sa

reconnaissance et exécution dans les Etats contractants"
)1253( .

ع به حكم تحكیم المركز، لا یتمتّ م أنه بالنظر إلى الطابع الإلزامي والنهائي الذيا تقدّ یتجلى ممّ 

نة الجهة الرسمیة المعیّ ة أوة رقابة داخلیة من قبل الجهة القضائیة المختصّ یمكن أن تمارس علیه أیّ 

الواقع على عاتق الالتزامفضلا عن هذا، فإن .من جانب الدولة المتعاقدة المطلوب فیها تنفیذ الحكم

حكما نهائیا باعتبارهاشنطن بمعاملة حكم المركز الدولي الدول المتعاقدة بمقتضى نصوص إتفاقیة و 

قول التزامـات مالیة، نن ـه مـببه وضمان تنفیذ ما یرتّ الاعترافن صادرا عن إحدى محاكمها، مما یتعیّ 

.من إتفاقیة نیویورك5راجع على سبیل المثال المادة -)1252(

، المرجـع السـابق،      ...النفاذ الدولي لأحكام التحكیم:عصام الدین القصبي /د:وأنظر حول الموضوع-

.وما بعدها73ص 
:رأنظ-)1253(

G. DELAUME : Le centre international pour règlement des différends…, Op. Cit., P. 838.
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وتنفیذ هذا الحكم فحص أي جانب من جوانب موضوع النزاع بالاعترافأنه لا یمكن للجهة المختصة 

.ن الأطراف المتنازعةبیبالاستثمارالمتعلق 

وتنفیذ حكم التحكیم في التأكد من بالاعترافد سلطات الجهة المختصة في هذا الإطار، تتحدّ 

به الاعترافمن أن حكم التحكیم المطلوب لأول في رسمیة الحكم، ذلك بالتحقّقیتمثل ا:أمرین

ق من مصادقة وتنفیذه قد صدر فعلا عن محكمة تحكیم تحت إشراف المركز الدولي، فضلا عن التحقّ 

ة من عدم توافر أحد د الجهة المختصّ أما الأمر الثاني، فیتعلق بتأكّ .السكرتیر العام للمركز علیه

تفاقیة واشنطن في رتها إالشروط التي تحول دون تنفیذ حكم التحكیم، ذلك بمراعاة الأوضاع التي قرّ 

.هذا الشأن

د على نهائیة حكم التحكیم مع في الأخیر، نخلص إلى أن إتفاقیة واشنطن قد تضمنت قواعد تؤكّ 

إلى هذا، إذا كانت أحكام التحكیم الصادرة عن جهات أخرى في مادة ضف.عه بالقوة الإلزامیةتمتّ 

لجهة القضائیة المختصة للتأكد من شروط التحكیم التجاري الدولي خاضعة للرقابة الداخلیة من طرف ا

تقیید سلطات ، إذ تمّ الرقابةبها وتنفیذها، فإن حكم تحكیم المركز الدولي لا یخضع لمثل هذه الاعتراف

الواقعة على عاتق الدول المتعاقدة الالتزاماتیرجع هذا الأمر إلى .ة إلى أبعد الحدودالجهة المختصّ 

ذاتیا في مسألة لأخیرة قد ضمنت اكتفاءبموجب نصوص إتفاقیة واشنطن، لهذا نقول أن هذه ا

ك بالحصانة بالحكم وضمان تنفیذه على الرغم من الإمكانیة المتاحة للدول في التمسّ الاعتراف

.التنفیذیة

الفرع الثاني

فاقیةالاتالحصانة التنفیذیة في إطار 

بها تنفیذ ح الكیفیة التي یتمّ لم تتضمن إتفاقیة واشنطن القواعد العملیة التي من شأنها أن توضّ 

بالاعترافالدول التزامعلى بالنصّ اكتفتحكم التحكیم الصادر عن محكمة المركز الدولي، حیث 

لدول المطلوب فیها والمعمول بها في هذا الشأن في اةالساریبالحكم وضمان تنفیذه وفقا للقوانین 

ع ر على ما تتمتّ أن ذلك لا یؤثّ إضافة إلى هذا، فرغم ما یتمیز به حكم المركز من میزات، إلاّ .التنفیذ

إجراءات تنفیذ هذا الحكم تطبیقا لنصّ ك بحصانتها السیادیة ضدّ به الدولة المتعاقدة من حق في التمسّ 

.الاتفاقیةمن 55م

بالحق في أن تدفع بالحصانة التنفیذیة عائقا للاحتفاظل السماح للدول المتعاقدة هكذا، یشكّ 

بالحصانة التنفیذیة المطلقة؟ وهل هناك من یحول دون تنفیذ الحكم التحكیمي، لكن هل یعتدّ 

.لحكم التحكیم في إطار نصوص إتفاقیة واشنطن؟الامتثالرة في حالة عدم الضمانات المقرّ 
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ق إلى بیان موقف الفقه والقضاء من مسألة الحصانة ضدّ ه التساؤلات، نتطرّ للإجابة على هذ

ها التنفیذ، ثم توضیح المسألة على ضوء إتفاقیة واشنطن وتطبیقاتها العملیة، وأخیرا الضمانات التي أقرّ 

.تفاقیة في حالة عدم تنفیذ حكم المركز الدوليواضعو الا

:التنفیذیةموقف الفقه والقضاء من الحصانة -أولا

ة السیادیة للدولة، ـالحصانتعتبر الحصانة القضائیة والحصانة التنفیذیة وجهان لمبدأ واحد هو

الاعتداءتهدف الحصانة القضائیة إلى الحیلولة دون .أن الحصانتین مختلفتان بعضهما البعضإلاّ 

بینما تهدف اء التحكیم،حـتى لقضـالدولة، بعدم خضوعها لقضاء دولة أخرى أوواستقلالعلى سیادة 

.ارـالحصانة التنفیذیة إلى منع التنفیذ على أموال الدولة وما یتضمن ذلك من سلطة الإجب

إجراءات التنفیذ على أنه الدفع الذي تسعى الدولة ف الدفع بالحصانة ضدّ رّ بناء على هذا، عُ 

خذها بحكم قضائي أن یتّ من خلاله إلى عرقلة إجراءات التنفیذ التي یرید المحكوم له بحكم تحكیمي أو

هذه الدولة، فتستطیع بذلك أن ترفض إصدار الأمر بتنفیذ الحكم وبالتالي تمنع دائنها من التنفیذ ضدّ 

.)1254(جبرا على أموالها

التنفیذ والحصانة الحصانة ضدّ انفصالیذهب الرأي الغالب في الفقه إلى التأكید على 

إجراءات القضائیة، حیث أن التنازل عن الحصانة القضائیة لا یستلزم التنازل عن الحصانة ضدّ 

من ل إلى أن دخول الدولة في عقد یتضالتوصّ ففي مجال حصانة الدولة القضائیة، تمّ .)1255(التنفیذ

اختصاصارتباطتنازلا من قبل هذه الأخیرة عن حصانتها القضائیة، نظرا لعدم شرطا للتحكیم یعدّ 

أما بالنسبة لحصانة الدولة التنفیذیة، فلا یمكن القول بأنه .)1256(حكم بالصلاحیات السیادیة للدولةمال

السیادة والمساواة بین اعتباراتلى لاستنادها إنظرا ،على التحكیماتفاقالتنازل عنها بمجرد وجود تمّ 

.)1257(الدول والمحافظة على العلاقات الدولیة

بعض الفقه، في مرحلة أولى، أن الحصانة التنفیذیة تختلف في طبیعتها اعتبرمن هذا، انطلاقا

ك بحصانة معنى ذلك أن الدولة تستطیع التمسّ .عن الحصانة القضائیة، حیث أنها حصانة مطلقة

أن اعتبارع بطبیعة تجاریة بحتة، على كان یتمتّ ق بها، حتى ولوا كان نوع العقد الذي یتعلّ التنفیذ أیّ 

.316، ص قالمرجع الساب:أحمد صالح مخلوف /د-)1254(
.416المرجع السابق، ص :ناصر عثمان محمد عثمان /د:راجع-)1255(

RAYMOND Claude : Souveraineté de l’Etat et participation à l’arbitrage, Revue de
:أنظر-)1256(

l’arbitrage N°4, 1985, PP. 520-523.
.444-443المرجع السابق، ص ص :سراج حسین محمد أبو زید /د:راجع-)1257(
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اهتزازعلى سیادتها ومن شأن ذلك إحداث واعتداءانتهاكال الدولة یمثّ ة إجراءات تنفیذیة ضدّ أیّ اتخاذ

.)1258(في العلاقات بین الدول

على الأحكام القضائیة التي تأخذ بالطابع المطلق لحصانة الدولة الاستنادلدعم هذا الموقف، تمّ 

والذي یتضمن ما07/06/1969باریس بتاریخ استئنافالتنفیذیة، منها الحكم الصادر عن محكمة 

:یلي

"L’immunité d’exécution n’est nullement l’immunité de juridiction et que ce principe
absolu doit donc s’appliquer même lorsqu’il s’agit d’actes de gestion relevant du droit

privé" .)1259(

ة، مبدأ الحصانة التنفیذیة المطلقة على أموال الدولة، ذلك أنه لیس من ، وبشدّ انتقادلقد تمّ 

فلیس .المنطقي أن تتنازل الدولة عن حصانتها القضائیة ثم تعود بعد ذلك للدفع بحصانتها التنفیذیة

ع الحكم الصادر بقیمة تنفیذیة فعلیة، ذلك أن هناك جدوى من خضوع الدولة لقضاء التحكیم إذا لم یتمتّ 

.عدم تنفیذ أحكام التحكیم بعد قبول اللجوء إلى هذا النظام القضائي الخاص أمر في غایة التناقض

د إمكانیة التنفیذ على إقرار أن طبیعة النشاط الذي تمارسه الدولة هي التي تحدإزاء هذا، تمّ 

فإذا كان النشاط الممارس من الأنشطة العامة .صها الدولة لهذا النشاط من عدمهالأموال التي تخصّ 

أما إذا كان النشاط عادیا من .ع بحصانة التنفیذصة له تتمتّ المرتبطة بالسیادة، فإن الأموال المخصّ 

صها له ع الأموال التي تخصّ صادیة، فلا تتمتّ الإقتأنشطة القانون الخاص ذات الطبیعة التجاریة أو

.)1260(التنفیذ علیهاحصانةالدولة من

هة لمبدأ الحصانة التنفیذیة المطلقة، أصدرت دول عدیدة، خلال الموجّ الانتقاداتمن انطلاقا

الحال في الولایات د من هذه الحصانة مثلما هوالنصف الثاني من القرن الماضي، تشریعات تقیّ 

صة لنشاط بموجب هذه التشریعات، أصبحت أموال الدولة المخصّ .ةحدة الأمریكیة وإنجلتر المتّ 

.)1261(تجاري قابلة للتنفیذ علیهاأواقتصادي

:أنظر-)1258(
A. REDFERN, M. HUNTER: Op. Cit., P. 347.

.400المرجع السابق، ص :ناصر عثمان محمد عثمان /د:نقلا عن-)1259(
:راجع في تفصیل هذه المسألة-)1260(

G. FLECHEUX : Les difficultés d’exécution en France des sentences rendues contre des
Etats ou leurs émanations, Revue de l’arbitrage N°4, 1985, PP. 682-684.

J. CRAWFORD : Les Etats et l’exécution des sentences arbitrales dans les droits Américain et
)1261(-

Anglais, Revue de l’arbitrage N°4, 1985, P. 689 et s.
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هات السابقة على موقف القضاء إزاء الحصانة التنفیذیة، فعلى سبیل المثال أخذ رت التوجّ لقد أثّ 

21/04/1982باریس بتاریخ استئنافدة، حیث أصدرت محكمة القضاء الفرنسي بالحصانة المقیّ 

:دت فیه على أنحكما أكّ 

عندما یكون الاستثناءعلى سبیل استبعادهاالحصانة ضد التنفیذ لیست مطلقة وأنه یمكن "

ة، سواء بواسطة الأجنبیة لتنفیذ عملیة تجاریة محضصا من قبل الدولة المال المحجوز علیه مخصّ 

.)1262("ة لهذا الغرضبواسطة هیئة أنشأتها الدولأوالدولة ذاتها

بنفس العبارات التي 14/03/1984كما جاء القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

:یلينها الحكم المذكور أعلاه، حیث ورد في القرار ماتضمّ 

"L’immunité d’exécution dont jouit l’Etats étranger est de principe ; que toutefois,
elle peut être exceptionnellement écartée ; qu’il en est ainsi lorsque le bien saisi a été
affecté à l’activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la

demande en justice"
)1263( .

الفقه والقضاء وحتى تشریعات العدید من الدول على الأخذ بنسبیة الحصانة استقرهكذا، 

ع صر حق تمتّ تیقالسیادي للدولة والنشاط التجاري،إقرار التفرقة بین النشاط العام أوالتنفیذیة، إذ تمّ 

انة ضد التنفیذ على النشاط الأول دون الثاني، فضلا عن ضرورة مراعاة ك بالحصالدولة بالتمسّ 

.شروط المتطلبة في المال المراد التنفیذ علیهال

إحدى هیئاتها العامة مع طرف الدولة أواتفاقبالرجوع إلى أحكام إتفاقیة واشنطن، نجد أن 

ر للتسویة، بالتالي ـق آخـن أي طریـل تنازلا عخاص أجنبي على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي یشكّ 

لم تحل مشكلة الحصانة التنفیذیة، فهل الاتفاقیةأن إلاّ .26دة تتخلى عن الحصانة القضائیة وفقا للما

.یعني ذلك المساس بالقوة التنفیذیة لحكم تحكیم المركز الدولي؟

:55الإبقاء على الحصانة التنفیذیة وفقا للمادة -ثانیا

بإلزامیة حكم التحكیم بالاعترافمنها، 54ألزمت إتفاقیة واشنطن الدول المتعاقدة، بموجب م

المالیة التي الالتزاماتكان حكما نهائیا صادرا عن إحدى محاكمها وأن تضمن تنفیذ ومعاملته كما لو

التنفیذ من قبل الدولة ك بالحصانة ضدّ على إمكانیة التمسّ الاتفاقیةفي المقابل، أبقت .یفرضها

.404المرجع السابق، ص :ناصر عثمان محمد عثمان /د:مذكور في-)1262(
:نقلا عن-)1263(

G. FLECHEUX : Op. Cit., P. 680.

:أنظر كذلك حول الموضوع-
ANNACKER Claudia et GREIG Robert : Immunité des Etats et arbitrage, BCIA N°2, 2004, P.76.
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ة أجنبیة أخرى، ة دولأیّ ا تنفیذ حكم التحكیم أوق الأمر بالدولة المطلوب فیهها، سواء تعلّ المحكوم ضدّ 

:یليتفاقیة على مامن الا55حیث تنص م

على القواعد القانونیة الساریة استثناءعلى أنها تدخل )54(ولا یجوز تفسیر عبارات المادة "

".یةلأیة دولة أجنبفي أراضي الدولة المتعاقدة فیما یتعلق بحصانة التنفیذ للدولة المذكورة أو

وانین الدولة المتعاقدة، ـمن خلال هذا، یرى البعض أنه یخضع حكم المركز من حیث تنفیذه لق

أموال الدولة الأجنبیة، بالتالي قد یتعطل التنفیذ طبقا لما تقضي به هذه القوانین من منع التنفیذ ضدّ 

السیادیة المعمول بها في دولة عدم مرونة القوانین المتعلقة بالحصانة فالأمر یتوقف على مرونة أو

.)1264(التنفیذ

ة بناء على ما سبق، هناك من یعتبر أنه إذا صدر حكم ضد المستثمر الأجنبي، فإنه لا توجد أیّ 

.عقبة تحول دون تنفیذه، لأن غالبا ما تقع أموال المستثمر في إقلیم الدولة التي صدر الحكم لصالحها

یمكن أن یجد المستثمر الأجنبي نفسه في موضع هضیفة، فإنالدولة المأما إذا صدر الحكم ضدّ 

في إقلیم دولة أخرى یعجز عن تنفیذ حكم التحكیم ضد الدولة المضیفة في إقلیمها أوصعب، إذ

.)1265(ك بالحصانة التنفیذیةعها بحق التمسّ متعاقدة، نظرا لتمتّ 

بحق احتفظتة واشنطن عندما ما، ذلك أن إتفاقیقد تكون المخاوف السابقة مبالغ فیها لحدّ 

، فإنها سمحت بذلك في حدود ما تقضي به القوانین 55مالتنفیذ طبقا لنصّ ك بالحصانة ضدّ التمسّ 

الداخلیة ومع الموازاة بالمعاملة التي تحظي بها الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة عن محاكم الدول 

، على الدولة المتعاقدة أن تعمل 55م، وفقا لنصّ رط إتفاقیة واشنطنبعبارة أخرى، لم تشت.المتعاقدة

.إجراءات تنفیذ حكم قضائي نهائياتخاذعلى تنفیذ حكم المركز في الوقت الذي لا یمكنها 

في تقریرهم الاتفاقیةمن 55مرون التنفیذیون للبنك العالمي على هذا التفسیر لنصّ د المدیلقد أكّ 

:ةالمرفق بها، إذ وردت فیه الفقرة الآتی

"L’immunité d’exécution des Etats peut paralyser l’exécution forcée dans un Etat de
jugements rendus contre des Etats étrangers ou contre l’Etat sur le territoire duquel
l’exécution est demandée. L’article 54 exige que les Etats assimilent une sentence rendue
dans le cadre de la convention à un jugement définitif de leurs tribunaux nationaux. Cet
article ne demande pas que les Etats aillent plus loin et mettent à exécution des sentences
rendues dans le cadre de la convention lorsque des jugements définitifs ne pourraient faire

l’objet de mesures d’exécution"
)1266( .

.56، المرجع السابق، ص ...التحكیم تحت مظلة المركز الدولي:جلال وفاء محمدین /د-)1264(
.353-352المرجع السابق، ص ص :لحم راجع، علي حسین م-)1265(
.1من التقریر المرفق باتفاقیة واشنطن، الملحق رقم 43الفقرة -)1266(
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مشكلة الحصانة التنفیذیة ذلك عن طریق ة العملیة حلّ م، یمكن من الناحیإلى جانب ما تقدّ 

فق بموجبه الطرفان على التنازل عن حصانة المتعلق به بشرط یتّ الاتفاقتضمین شرط التحكیم أو

د مثل هذا الشرط في عقد القرض لقد جسّ .هاالتنفیذ من قبل الدولة إذا ما صدر حكم التحكیم ضدّ 

:جنبیة وإحدى الدول الإفریقیة، حیث تضمن العقد الشرط التاليالمبرم بین مجموعة من البنوك الأ

"L’emprunteur et chacune des banques acceptent d’être liés par cette convention
[CIRDI] et considèrent comme définitives et exécutoires les décisions prises par les
tribunaux arbitraux (…) l’emprunteur renonce à se prévaloir de toute immunité que lui
confère sa qualité d’Etat souverain aussi bien devant le centre que devant les juridictions

qui pourraient être chargées de l’exécution des décisions dudit centre"
)1267( .

، یمكن القول أنه أمام تسابق الدول قصد جذب أكبر عدد ممكن من سبقفضلا عما 

رها لها، خاصة القضائیة منها، فلیس من الأجنبیة الخاصة عن طریق الضمانات التي توفّ الاستثمارات

علاوة على .هافي مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ التزاماتهال من مصلحة الدولة المضیفة التنصّ 

بین الدولة ومتعاملیها الأجانب، فإن التنفیذ محافظة على العلاقات الاقتصادیةفي سبیل الهذا، و 

.، هذا من جهة)1268(المبدأ السائدلأحكام الصادرة في منازعات الإستثمار هولوالاختیاريالطوعي 

ك بالحصانة التنفیذیة من جهة أخرى، إذا كانت إتفاقیة واشنطن قد أبقت على إمكانیة التمسّ 

، فقد عرفت نظریة الحصانة 1966ز التطبیق عام حیّ الاتفاقیةأنه منذ دخول ، إلاّ 55بموجب م

بالإضافة إلى هذا، تدلّ .القضائیةالتشریعیة أورا ملحوظا سواء من الناحیة الفقهیة أوالتنفیذیة تطوّ 

بأن الدول ،بشأن حصانة الدولة التنفیذیة،تفاقیةمن الا55إثارة تطبیق مفیهایا التي تمّ القضا

المتعاقدة المطلوب فیها تنفیذ أحكام تحكیم المركز تعمل على بلوغ فعالیة تحكیم هذا الجهاز الدولي 

.التنفیذعن طریق تجاوز مشكلة الحصانة ضدّ 

:55متطبیقات لنصّ -ثالثا

من إتفاقیة واشنطن إثر تقدیم بعض طلبات 55إثارة الدفع بالحصانة التنفیذیة طبقا لنص متمّ 

بأحكام المركز وتنفیذها أمام القضاء الداخلي لبعض الدول المتعاقدة، إلا أن هذا القضاء الاعتراف

:مذكـور في-)1267(
G. DELAUME : Le centre international pour le règlement…, JDI N°4, 1982, Op. Cit., P. 841.

:راجع حول الموضوع-)1268(

.80المرجع السابق، ص :أبو الوفا أحمد /د-

.وما بعدها422المرجع السابق، ص :علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد /د-
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بشأنها مّ ض لأهم القضایا التي تلبیان ذلك، نتعرّ .تعامل بحذر شدید مع مسألة الحصانة التنفیذیة

.الاتفاقیةمن 55تطبیق م

Benvenutiقضیة -1 & Bonfant ّالكونغوضد:

بحكم المركز وتنفیذه أمام الاعترافتعتبر هذه القضیة أولى القضایا التي أثیر بشأنها مسألة 

Bلت الشركة الإیطالیة فبعد أن تحصّ .القضاء الداخلي et B على حكم تحكیم صادر عن المركز

ذه الشركة، ـقة بهـن الأضرار اللاحـ، یلزم الدولة المضیفة بدفع التعویض ع08/08/1980بتاریخ 

لطلب الابتدائیةلجأت الشركة أمام محكمة باریس .اختیاریاتنفیذ الحكم رفضت حكومة الكونغو

أصدرت .ة المتواجدة في الإقلیم الفرنسيبحكم التحكیم وتنفیذه على أموال الدولة المضیفالاعتراف

أيّ اتخاذنعت الشركة المدعیة من ظ، حیث مُ وتنفیذ حكم التحكیم مع التحفّ بالاعترافالمحكمة أمرا 

بعد الحصول على الواقعة في فرنسا إلاّ حتى تحفظي على أموال دولة الكونغوإجراء تنفیذي أو

.)1269(ترخیص مسبق

أمام محكمة الابتدائیةالأمر الصادر عن المحكمة استئنافا ضدّ الشركة الإیطالیةرفعت

.لحكملة قیمة عملیة باریس طالبة إلغاء التحفظ الوارد فیه، إذ رأت أن من شأن ذلك إلغاء أیّ استئناف

فیه اعتبرتو 26/06/1981قرارها الصادر بـتاریخ لطلب الشركة بموجب الاستئنافمحكمة استجابت 

وتنفیذ حكم التحكیم تتوقف عن فحصه رسمیة الاعترافبإصدار أمر المختصّ ة القاضيأن مهمّ 

ل إجراءا تنفیذیا الحكم المصادق علیه من السكرتیر العام للمركز، ثم إصدار أمر التنفیذ الذي لا یشكّ 

:یليبل إجراءا سابقا لعملیة التنفیذ، حیث جاء في القرار ما

"Ces dispositions (Art 54) prévoient un exequatur simplifié et limitent le pouvoir du
juge désigné à cet effet dans chaque Etat contractant au contrôle de l’authenticité de la
sentence certifiée conforme par le secrétaire général du CIRDI (…) considérant que
l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ne constitue pas un acte d’exécution,
mais seulement un acte préalable aux mesures d’exécution ;

Que le premier juge (…) ne pouvait donc, sans excéder sa compétence, s’immiscer
dans la seconde phase, celle de l’exécution, à laquelle se rapporte la question de

l’immunité des Etats étrangers (Art 55)"
)1270( .

باریس، أنه لا یمكن التحفظ استئنافهكذا، یعتبر القضاء الفرنسي، من خلال قرار محكمة 

ن هذا الأمر لا الأمر بالتنفیذ، ذلك أاستصدارعلى تنفیذ حكم تحكیم المركز الدولي عند طلب 

إجراءات اتخاذفي مرحلة یتعارض مع حصانة التنفیذ للدول الأجنبیة، لأن هذه الحصانة لا تثور إلاّ 

.515-514المرجع السابق، ص ص :طه أحمد علي قاسم /د-)1269(

G. DELAUME : Le centre international pour le règlement…, JDI N°4, 1982, Op. Cit.,
:فيمذكور -)1270(

PP. 839-840.
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من إتفاقیة واشنطن الذي یلزم الدول 54مبنصّ التزمیكون القضاء الفرنسي قد ،بالتالي.التنفیذ الفعلیة

.ة علیهة رقاببالحكم وتنفیذه دون فرض أیّ الاعترافالمتعاقدة 

:السنیغالضدّ SOABIقضیة -2

بإلزام حكومة السنیغال بدفع العدید 25/02/1988صدر حكم المركز في هذه القضیة بتاریخ 

حقتها بسبب  إنهاء ى سبیل التعویض عن الأضرار التي ل، ذلك علSoabiمن المبالغ المالیة لشركة 

.)1271(بالإرادة المنفردةالدولة المضیفة للعقود المبرمة مع هذه الشركة 

الاعتراف بالحكم وإصدار الأمر بطلب الابتدائیةأمام محكمة باریس Soabiمت شركة تقدّ 

أن حكومة السنیغال لم ترضى ، إلاّ 14/12/1988المحكمة لهذا الطلب بتاریخ بتنفیذه واستجابت

عن حصانتها في عقد لباریس على أساس أنها لم تتناز استئنافبالأمر فطعنت فیه أمام محكمة 

.المبرم بین الطرفینالامتیاز

إلى أنه إذا كانت السنیغال 05/12/1989في قرارها الصادر بتاریخ الاستئنافذهبت محكمة 

بموجب إتفاقیة واشنطن بدفع المبالغ المالیة التي قد یحكم بها قضاء التحكیم علیها داخل التزمتقد 

التنفیذ في أیة دولة متعاقدة ، فإنها لم تتنازل عن حصانتها ضدّ ةالاتفاقیمن 54أرضیها طبقا للمادة 

ع بها الدولة تإلى أن حصانة التنفیذ التي تتمالاستئنافمحكمة انتهتعلى هذا، .55موفقا لنصّ 

استثنائیة؛ حینما تكون الأموال في ظروف لاّ استبعادها إالأجنبیة في فرنسا مبدأ أساسي، لا یمكن 

ون الخاص، ـها القانـحكمیتجاریة أواقتصادیةصتها تلك الدولة لأغراض علیها قد خصّ د التي سینفّ 

.)1272(ن رفض التنفیذ لأنه یتعارض مع النظام العامالذي لم تثبته المدعیة مما یتعیّ الشيء

الاستئناف، صدر قرار محكمة ضد قرار محكمة Soabiإثر الطعن بالنقض الذي رفعته شركة 

دت محكمة النقض أن إدراج الدولة لشرط ، حیث أكّ 14/06/1991الفرنسیة بالإلغاء في النقض 

التحكیم في أحد العقود التي تبرمها یفید تنازلها عن الحصانة القضائیة وأیضا قبولها، في نفس الوقت، 

یمكن ذاته عملا من أعمال التنفیذ ل في حدّ الذي لا یشكّ صبغ حكم التحكیم بالأمر بالتنفیذبأن ی

.)1273(بالحصانة التنفیذیة للدولة المعنیةالتمسّكبمقتضاه

الاستئناف بتمییزها بین قواعد م، تكون محكمة النقض قد خالفت محكمة بناء على ما تقدّ 

الإجراءات الفعلیة للتنفیذ، إذ لا مجال للدفع بحصانة اتخاذعتراف بالحكم وتنفیذه وبین مرحلة الا

:أنظر-)1271(
E. GAILLARD : CIRDI, Chronique des sentences…, JDI N°1, 1990, Op. Cit., P. 194 et s.

:راجع ملخص قرار محكمة استئناف باریس في مقال-)1272(

.80المرجع السابق، ص :أحمد أبو الوفا /د-
.443المرجع السابق، ص :عثمان ناصر عثمان محمد /د:أنظر-)1273(
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خلال هذه المرحلة الأخیرة ووفقا للقانون الساري بشأن ذلك في الدولة المطلوب فیها تنفیذ التنفیذ إلاّ 

.حكم التحكیم على أراضیها

في سبیل ضمان فعالیة أحكام التحكیم الصادرة في إطار لا عن هذا، فإن إتفاقیة واشنطن، فض

على التنفیذ الفعلي لهذه الدول المتعاقدة المركز الدولي، تضمنت بعض الضمانات الكفیلة بحثّ 

الأخرى الاعتباراتعلاوة على هذه الضمانات، تأخذ الدول المتعاقدة في الحسبان بعض .الأحكام

رة في حالة عدم فإن الضمانات المقرّ ،بالتالي.التي تدفعها لتنفیذ ما تقضي به أحكام تحكیم المركز

.للدول المتعاقدةالتنفیذ من شأنها التقلیل من مشكلة الحصانة التنفیذیة 

:رة في حالة عدم التنفیذالضمانات المقرّ -رابعا

یم الصادر في إطار المركز بحكم التحكبالاعترافنعلم أن إتفاقیة واشنطن تلزم الدول المتعاقدة 

أنه قد یحدث فرضها وكأنه حكم نهائي صادر عن محاكمها، إلاّ المالیة التي یالالتزاماتوتنفیذ الدولي

عتبار هذه واشنطن بعین الاةواضعو إتفاقیلقد أخذ .التحكیمض إحدى الدول الخضوع لحكم وأن ترف

باعتبارهاالمسألة بتقریر بعض الضمانات الكفیلة بضمان فاعلیة الأحكام الصادرة عن محاكم المركز، 

رفع المحصلة الأخیرة لعملیة تسویة النزاعات، ذلك عن طریق اللجوء إلى الحمایة الدبلوماسیة أو

.دعوى دولیة أمام محكمة العدل الدولیة

:الحمایة الدبلوماسیة-1

من الهدف الذي تسعى إلیه إتفاقیة واشنطن في سبیل التعاون الدولي من أجل التنمیة انطلاقا

الأجنبیة الخاصة، فقد بالاستثماراتالمحیط الأنسب لتسویة النزاعات المتعلقة الإقتصادیة وتوفیر 

أتاحت للمستثمر الأجنبي إمكانیة الوقوف أمام المركز الدولي على نفس قدم المساواة مع الدولة 

دولة المستثمر من ممارسة الحمایة الدبلوماسیة الاتفاقیةفي مقابل هذا، منعت .للاستثمارالمضیفة 

وع النزاع، یبعث ـي موضـالدولة المضیفة لحكم التحكیم الصادر فانصیاعدم ـأن عإلاّ .تهالح رعیّ لصا

خیر عن طریق لجوئها إلى الحمایة مرة أخرى حق دولة المستثمر في حمایة مصالح هذا الأ

.الدبلوماسیة

مایة على ضمانة اللجوء إلى الح27/1مفي هذا الإطار، تضمنت إتفاقیة واشنطن في نصّ 

الدولة الطرف في النزاع لحكم امتثالالدبلوماسیة لإصلاح الضرر الذي أصاب المستثمر جراء عدم 

:یليعلى هذه الضمانة كماتحكیم المركز الدولي، حیث جاء النصّ 

ترفع قضیة دولیة في خصوص لا یجوز لأیة دولة متعاقدة أن تمنح الحمایة الدبلوماسیة أو-1"

طرحه بالفعل على تمّ طرحه على التحكیم أوىلأحد رعایاها مع الدولة الأخرى عبشأنهاتفقأي نزاع 
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، إلا إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفیذ الحكم الصادر في الاتفاقیةالتحكیم في نطاق هذه 

".النزاع

لة ، أن رفض تنفیذ الحكم الصادر في النزاع بین المستثمر الأجنبي والدو أعلاهیظهر من النصّ 

الوحید لمبدأ التنازل عن الحمایة الدبلوماسیة من قبل دولة الاستثناءالمضیفة من قبل هذه الأخیرة هو

بمفهوم المخالفة، یشترط سریان مبدأ التنازل عن منح الحمایة الدبلوماسیة في إطار .)1274(المستثمر

:یليتحكیم المركز الدولي من جانب الدولة المتعاقدة ما

أوقد تمّ ى عرض النزاع أمام المركز الدوليهناك موافقة بین الأطراف المتنازعة علأن تكون -أ

بتسجیل طلب التحكیم من طرف السكرتیر العام للمركز وقبول محكمة التحكیم ،فعلا عرضه أمامه

تها بشأن النزاع في هذه الحالة، یسري تنازل الدولة عن تقدیم الحمایة الدبلوماسیة لرعیّ .النظر فیه

كما یبقى هذا التنازل قائما طیلة إجراءات خصومة ق تحكیم المركز،ینه على تسویته بطر المتفق بشأ

.التحكیم

الامتثالقبول الدولة المحكوم علیها تنفیذ حكم التحكیم الصادر عن المركز، حیث أن -ب

عنه نفیذ الحكم ینجم أما في الحالة العكسیة، فعدم ت.ر اللجوء إلى الحمایة الدبلوماسیةللحكم لا یبرّ 

.ر الحق في ممارسة الحمایة الدبلوماسیةتفاقیة مما یبرّ خرق الدولة المضیفة لأحكام الا

أنه في حالة لجوء دولة المستثمر إلى حمایته دبلوماسیا، فإن محكمة العدل الدولیة تجدر الإشارة

مع نهائیة أحكام تحكیم المركز ق إلى موضوع الدعوى الأصلیة تماشیاالتطرّ لا یمكنها تفسیر الحكم أو

فقط إلى مسألة عدم تنفیذ حكم التحكیم وأسبابه المحكمة یمتدّ اختصاصمن أجل هذا، فإن .الدولي

.)1275(وتقدیر نتائجه

في الأخیر، یلاحظ أن إتفاقیة واشنطن لم تعتبر المساعي الدبلوماسیة البسیطة التي تبادر بها 

:منها على أن27/2یة الدبلوماسیة، حیث تنص مالدول المتعاقدة من قبیل الحما

، فإن مفهوم الحمایة الدبلوماسیة لا یشمل المساعي )27/1م(وفي خصوص تطبیق الفقرة السابقة -2"

".الدبلوماسیة البسیطة التي تهدف إلى تسهیل تسویة النزاع

.227المرجع السابق، ص :عمر هشام محمد صدقة :راجع حول الموضوع-)1274(
:أنظر-)1275(

M. AMADIO : Op. Cit., P. 226.
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الدول المتعاقدة، قبل من خلال هذا، نقول أنه تبقى المبادرة لتسهیل تسویة الخلافات القائمة بین

عنها، ذلك أن هذا الأسلوب الاستغناءاللجوء إلى مرحلة الحمایة الدبلوماسیة، خطوة أساسیة لا یمكن 

.)1276(المواقف بین الدوللتضارب المصالح أوحدّاالسیاسي السلمي المبني على التواصل قد یضع

:المطالبة القضائیة أمام محكمة العدل الدولیة-2

نب الحمایة الدبلوماسیة، منحت إتفاقیة واشنطن ضمانة أخرى في حالة عدم تنفیذ أحكام جاإلى

:منها على أن64التحكیم الصادرة وفقا لنصوصها، حیث تنص م

الحالیة، ولم الاتفاقیةتطبیق أي نزاع یمكن أن ینشأ بین الدول المتعاقدة، من حیث تفسیر أو"

رف في النزاع، ـعلى محكمة العدل الدولیة بناء على طلب أي طیتسنى حله بالطرق الودیة، یعرض 

".وذلك ما لم یتفق الأطراف المعنیة على طریق آخر لتسویته

مسألة عدم تنفیذ حكم التحكیم من طرف الدولة المتعاقدة خرقا لنصوص من هذا، تعدّ انطلاقا

ب علیه إثارة مسؤولیتها منها، الأمر الذي یترتّ 54و53في المادتین الواردة، خاصة تلك الاتفاقیة

الدولة المتعاقدة المعنیة أمام إلى ذلك، تستطیع دولة جنسیة المستثمر رفع دعوى ضدّ استنادا.الدولیة

حكما یلزمها بتنفیذ استصداررة في نظامها الأساسي، بغرض محكمة العدل الدولیة، وفقا للشروط المقرّ 

الدولیة وحتى الحصول على التعویضات إذا كانت الدولة المدعیة قد أصابها ضرر جراء تزاماتهاال

.)1277(ذلك

بعد فشل الطرق أعلاه، لا یمكن اللجوء إلى القضاء الدولي إلاّ 64من كذلك أنه طبقا لنصّ یتبیّ 

على اتفاقهمن عدم ها كاللجوء إلى المفاوضات مثلا، فضلا عتالودیة التي یكون الأطراف قد باشر 

الاستثماراتفق علیها في إتفاقیة تشجیع وحمایة على الطرق المتّ كالاعتمادطریق آخر للتسویة 

محكمة اختصاصعلى بین الدولتین إن وجدت، حیث غالبا ما تتضمن هذه الأخیرة النصّ ةالأجنبی

.تفسیرهاتحكیمیة خاصة لتسویة الخلاقات الناشئة عن تطبیقها أو

فالأطرااقدة من ضمان حمایة حقوق رعایاهانت الدولة المتعتكون إتفاقیة واشنطن قد مكّ هكذا، 

في منازعات الإستثمار مع دول أخرى متعاقدة، في حالة عدم تنفیذ حكم التحكیم الصادر في إطار 

مقاضاة الدولة الطرف في النزاع أوالمركز الدولي، ذلك عن طریق ممارسة الحمایة الدبلوماسیة ضدّ 

.تفاقیة أمام محكمة العدل الدولیةولة المتعاقدة التي تخرق أحكام الاالد

:راجع حول الموضوع-)1276(

.وما بعدها116المرجع السابق، ص :رفیق عطیة الكسار-
.54، المرجع السابق، ص ...التحكیم تحت مظلة المركز الدولي:ل وفاء محمدین جلا/د-)1277(
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ك البنل كل من المركز الدولي نفسه أوم، یمكن من الناحیة العملیة أن یتدخّ علاوة على ما تقدّ 

ل المركز من خلال قیام فقد یكون تدخّ .لى ضرورة تنفیذ أحكام التحكیمالعالمي لدفع الأطراف المعنیة إ

السكرتیر العام أو رئیس المجلس الإداري بمساعدة الأطراف على تجاوز العقبات ودفعهم إلى تنفیذ 

من خلال تشكیل لجنة خاصة من قبل المجلس الإداري لمتابعة تنفیذ حكم أو)1278(التزاماتهم

.)1279(التحكیم

المركز جهاز دولي تابع لمجموعة البنك ل البنك العالمي، فمعلوم أن أما عن إمكانیة تدخّ 

سلطته ومركزه كأداة استخدامالعالمي للإنشاء والتعمیر ویعمل تحت إشرافه، من ثم فإنه یمكن للبنك 

مضغط على الدول الأخرى في إتفاقیة واشنطن لإجبارها على تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة عن محاك

تعتبر ،ذا الإطارـي هـف.الفـعلي لهـافیذـفي ضمان التن، نظرا للمصلحة التي یجنیها )1280(المركز

.Fالأستاذة  TALEBبأن:

"Il semble en définitive probable que l’inexécution d’une sentence CIRDI et plus
généralement la violation de la convention de Washington seraient prises en considération

par la BIRD au moment de formuler sa politique de crédit"
)1281( .

.ى تضمن فعالیتهازا لتنفیذ أحكام التحكیم حتبهذا، تكون إتفاقیة واشنطن قد وضعت نظاما متمیّ 

أنها في نفس منها، إلاّ 55ك بالحصانة التنفیذیة بموجب مبالتمسّ الاتفاقیةفي الوقت الذي سمحت فیه 

27معن طریق اللجوء إلى منح الحمایة الدبلوماسیة وفقا لنصّ ،الوقت منعت ذلك بطریقة غیر مباشرة

، فضلا عن الإمكانیة المتاحة لجهات أخرى 64مباللجوء إلى محكمة العدل الدولیة تطبیقا لنصّ أو

.دوليل في مجال ضمان التنفیذ بحكم علاقاتها الوطیدة مع المركز الللتدخّ 

:أنظر-)1278(
M. AMADIO : Op. Cit., P. 231.

.من الاتفاقیة تسمح للمجلس الإداري بتشكیل أیّة لجنة خاصة للقیام بأیّة مهام یكلّفها بها6/2حیث أن م -)1279(
:الموضوع كل مـنراجع حول -)1280(

P. LALIVE: Op. Cit., P. 130.
V. JEANCARD, H. DESBOIS et A-M. ALCABAS : Op. Cit., P. 11.

:مذكور في -)1281(
F. TALEB : Op. Cit., 6ème partie, P. 7.
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:خـاتـمـة

أبرمت إتفاقیة واشنطن بهدف تقدیم التسهیلات الضروریة لضمان تسویة النزاعات الناشئة عن 

الاستثمارات الأجنبیة الخاصة بین الدول ورعایا الدول الأخرى، عن طریق اللجوء إلى أهم الوسائل 

.المتاحة في هذا الشأن وهي التحكیم أمام المركز الدولي

، من خلال أحكامها، توفیر مناخ الثقة المتبادلة بین الدول الاتفاقیةواضعوأراد فضلا عن هذا،

نح هذا الأخیر مركزا قانونیا یمكن له بمقتضاه أن یقف المضیفة والمستثمر الخاص الأجنبي، حیث مُ 

تطمئن في المقابل، .هـه وحقوقـن مصالحـدم المساواة للدفاع عـخصما أمام الدولة المضیفة على نفس ق

ل لتبني قضیته من خلال حمایته دبلوماسیا أوالدولة المضیفة بأنه لا یمكن لدولة المستثمر أن تتدخّ 

التأثیر على عملیة تسویة النزاع، فضلا عن ضمان تطبیق القانون الداخلي للدولة المضیفة في حالة 

.على القانون واجب التطبیقالاتفاقعدم 

ث في النظام القانوني الخاص بتسویة النزاعات الناجمة عن البحمن خلال هذه الدراسة، تمّ 

التحكیمي والاجتهادالأجنبیة الخاصة عن طریق التحكیم وفقا لنصوص إتفاقیة واشنطن الاستثمارات

توضیح وتحلیل المسائل القانونیة التي یثیرها نظام التحكیم تحت إشراف المركز كما تمّ .للمركز الدولي

.بحكم التحكیم وتنفیذهالاعترافلى اللجوء إلى التحكیم أمامه إلى غایة مرحلة ـعقالاتفان ـدایة مـب

أن نظام التحكیم أمام المركز الدولي نظام مرن یمتاز الاتفاقیةمن خلال نصوص استنتجنا

إتفاقیة واضعوالذاتي من رفع الدعوى وصولا إلى الرقابة على الحكم وتنفیذه، حیث جعل بالاكتفاء

لضوابط الوحیدة لنظام تسویة ولوائح المركز االاتفاقیةمن إرادة الأطراف المتنازعة ونصوص واشنطن

نظام تحكیم المركز الدولي نظاما منعزلا عن كل نظام قانوني داخلي وعن كل بالتالي، یعدّ .زاعاتالن

.رقابة قضائیة للدول المتعاقدة

واللوائح المرفقة بها الاتفاقیةلى من نصوص ذاتها، فإنه یتجأما بالنسبة لعملیة التسویة بحدّ 

التأكید ى بها إرادة الأطراف المتنازعة، حیث تمّ تمثل الأولى في المكانة التي تحظت.میزتان أساسیتان

ة الإجراءات ق المیزة الثانیة بدقّ وتتعلّ .یة الإرادة خلال جمیع مراحل خصومة التحكیمعلى مبدأ حرّ 

.حالات عرقلة سیر إجراءات الخصومة من أحدهمالأطراف أوتفاقاالخاصة بتجاوز حالات عدم 

إضافة إلى ما سبق، تضمن نصوص إتفاقیة واشنطن تسویة النزاع المطروح على محكمة تحكیم 

ع بقوة الشيء المقضي فیه، المركز الدولي بصفة نهائیة، بإصدار حكم تحكیمي ذات طابع دولي یتمتّ 

نة داخل إجراءات بسیطة أمام الجهة المعیّ باتخاذكل الدول المتعاقدة حیث یمكن اللجوء إلى تنفیذه في

تجاوزها التنفیذ، فقد تمّ أما مشكلة الحصانة ضدّ .بالحكم وتنفیذهالاعترافإقلیم الدولة المطلوب فیها 
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من جهة ،رة في حالة عدم التنفیذة الضمانات المقرّ وكذلك لقوّ ، من جهةنظرا لتقییدها فقها وقضاء

.أخرى

ع بها نظام التحكیم أمام المركز الدولي وفقا إن كل الممیزات الإیجابیة السابقة التي یتمتّ 

لنصوص إتفاقیة واشنطن لا تعني على الإطلاق أن التحكیم أمام هذا الجهاز الدولي وسیلة عادلة 

عارضة للأطراف المتنازعة، من خلاله التوفیق بین المصالح المتأنه تمّ لتسویة نزاعات الإستثمار، أو

-خاصة النامیة منها–عات الدول المضیفة قضاء تحكیم المركز الدولي قد خالف تطلّ اجتهادذلك أن 

.في الكثیر من المسائل

لقد سعى قضاء تحكیم المركز الدولي إلى خدمة مصالح المستثمر الأجنبي على حساب 

صورة استحداثختصاص التحكیمي، نطاق الاعن طریق توسیع، للاستثمارمصالح الدولة المضیفة

ل الحمایة الموضوعیة والإجرائیة للاستثمارجدیدة للتراضي على التحكیم، المبالغة في توسیع مجا

.الأجنبي وكذا إغفال القانون واجب التطبیق

الموضوعي، فمن جهة نعلم أن الاختصاصالتحكیمي، وبصفة خاصة الاختصاصفیما یخصّ 

دون غیرها، إذ یجب بالاستثماراتن قد أنشأت المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة إتفاقیة واشنط

من جهة أخرى، یحظى موضوع الإستثمار بأهمیة بالغة .بالاستثمارأن یكون النزاع ذي علاقة مباشرة 

مصادر ق بتنمیةوحتى السیاسي، علما أن عقود الإستثمار تتعلّ الاقتصاديسواء في المجال القانوني، 

وثیقا بدفع عجلة ارتباطاتنفیذها وقتا طویلا نسبیا، مما یجعلها ترتبط الثروة في الدولة المضیفة ویمتدّ 

رؤوس لاستقطابمن أجل هذا، تولي الدولة، خاصة النامیة منها، عنایة خاصة .التنمیة الإقتصادیة

الثنائیة والجماعیة بهدف تفاقیاتالاتشریعات الإستثمار وإبرام الأموال الأجنبیة، ذلك من خلال سنّ 

.الاستثماراتتشجیع وترقیة وحمایة 

استقرد توسیع تطبیقها، صضمن نصوص إتفاقیة واشنطن وق"الإستثمار"نظرا لعدم تعریف 

جمیع اختصاصهفي تقدیر شرط الإستثمار، لیشمل لیبراليه ضاء تحكیم المركز الدولي على توجّ ق

تثمار بالمعنى الفني الدقیق لك التي لا تتصل بعملیة الإسـبما في ذلك تات الإقتصادیةـأشكال العملی

.لحللمصط

ق الأول بالتعریف الواسع یتعلّ .ننهج في توسیع مفهوم الإستثمار إلى سببین رئیسییهذا الیرجع 

أواتبالاستثمار دة الأطراف المتعلقة المتعدّ الثنائیة أوالاتفاقیاتالذي تضمنته نصوص "للاستثمار"

ق باستغلال محاكم یتعلّ فأما السبب الثاني، .حتى ذلك الذي تتضمنه القوانین الداخلیة للدول المضیفة

للمعاییر لیبراليتفسیر انتهاجوالعمل على للاستثمارتحكیم المركز الدولي لهذا المفهوم الواسع 

.دة لهالمحدّ 
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سة أن یجعل هذا الأخیر مجرد مؤسّ كزالموضوعي للمر الاختصاصع في من شأن هذا التوسّ 

لاجتهادمن هذا المسلك نة، لذلك یجب الحدّ دولیة إضافیة للتحكیم عبر العالم دون خصوصیة معیّ 

عملیة بامة ـزتها العـإحدى أجهوم بها الدولة أوـل عملیة تقـككیّفقضاء تحكیم المركز حتى لا ت

.استثمار

ضرورة الوصول هو"الاستثمار"ع في تقدیر من هذا التوسّ الشيء الذي یمكن بمقتضاه الحدّ 

ركز إلى تفسیر المعاییر ا سیدفع بمحاكم تحكیم المفي أدوات الحمایة، ممّ هإلى صیاغة دقیقة لتعریف

على مدى الاقتراحیلاحظ في هذا الصدد أنه یتوقف هذا .تفسیرا دقیقا وصحیحاالمحدّدة للاستثمار

.منطقي وقانونيالمعنیة بعملیة الإستثمار لتجسیده كحلّ جمیع الأطرافاستعداد

ف، فضلا عن أن السابق بنظرة تخوّ ا أن المستثمرین الأجانب سینظرون إلى الحلّ ا منّ وعیً 

الدولة المصدرة لرؤوس الأموال ستسعى إلى حمایة مصالح رعایاها عن طریق عدم السماح بتضییق 

الاعتمادیبقى على الدول المضیفة إلاّ لا لذلك ة،قانونیة المختلفرة في الأدوات المجال الحمایة المقرّ 

الموضوعي للمركز الدولي الاختصاصرها إتفاقیة واشنطن في مجال رسم حدود على الحلول التي توفّ 

25/4م ة، للنزاعات التي ترتضي إحالتها على المركز دون غیرها وفقا لنصّ عن طریق التحدید، وبدقّ 

.الاتفاقیةمن 

رت وجه التحكیم من المسائل التي غیّ أما مسألة التراضي على اللجوء إلى تحكیم المركز، فتعدّ 

لقد عرف المركز الدولي منذ السبعینات وتیرة نشاط منتظمة .في جانبه الإتفاقي المتعارف علیه

، دخل المركز 1997ام ـذ عـن منـلك.تراوحت بین قضیة وقضیتین في السنة إلى غایة بدایة التسعینات

ل عدد القضایا المعروضة معدّ ارتفعمرحلة جدیدة یسودها نشاط مكثف لم یسبق لها مثیل، حیث 

ل د قطاعات النشاط التي تدخّ لة كل أنحاء العالم، مع تعدّ القضایا المسجّ فضلا عن هذا، تخصّ .علیه

.)1282(المركز لتسویة النزاعات القائمة بشأنها

التحكیم بین اتفاقاتالمركز الدولي ولید إبرام اختصاصر في توسیع نطاق وّ لم یكن هذا التط

قضاء محاكم استخلاصالأطرف المتنازعة، أي بناء على أساس إرادي خالص، وإنما كان نتیجة 

تفاقیات حمایة ركز من نصوص قوانینها الداخلیة واالتحكیم رضا الدول المتعاقدة باللجوء إلى تحكیم الم

ذلك أن هذه الأدوات تتضمن في نصوصها .التي تبرمها مع الدول الأخرىستثماراتالاوتشجیع 

الحق في اللجوء إلى التحكیم لفضّ ،رعایا الدول الأخرى،ل للمستثمرینعرضا عاما ومفتوحا یخوّ 

.، وثیقة من المركز1999التقریر السنوي للمركز الدولي لسنة راجع-)1282(

:أنظر كذلك حول الموضوع-
E. GAILLARD : CIRDI, chronique des sentences arbitrales…, JDI N°1, 1999, Op. Cit., P. 274.
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النزاعات الناشئة عن استثماراتهم في الدولة المضیفة، بصفة خاصة اللجوء إلى المركز الدولي الذي 

.ح بمثابة القاعدة العامة في هذه النصوصأصب

موقف الدول المضیفة، خاصة الدول النامیة، إضعافلقضاء التحكیم إلى الاجتهادلقد أدى هذا 

مقتصرا على هذه الصور المستحدثة للتراضيحیث أصبح الحق في اللجوء إلى المركز الدولي، بناء 

المضیفة تستطیع مقاضاة المستثمر الأجنبي وفقا فلم تعد الدولة .على المستثمرین الأجانب وحدهم

لذلك تتضمن هذه الطریقة في .هاـى علیـلهذه الصور، الأمر الذي یجعلها دائما تقف في مركز المدع

التراضي على التحكیم إجحافا في حق الدول المضیفة لما تحمله من عدم التوازن في استخلاص

.ة في حق طلب التحكیممصالح الأطراف المتنازعة وانعدام المماثل

من هذا، لا یمكن التسلیم بأن هناك أساسا إرادیا في إطار هذه الصور الجدیدة للتراضي انطلاقا

تحكیم العلى اللجوء إلى تحكیم المركز، حیث أن حق المستثمر الأجنبي في عرض دعواه أمام محكمة 

بعبارة أخرى، یجد .یفةـمضة الـمستمد من نصوص قانونیة ولیس من علاقة عقدیة تربطه بالدول

ف هذا الأسلوب في اللجوء التحكیم في هذه الحالة أساسه في الإرادة المنفردة للطرف الأجنبي، لذلك كیّ 

."الانفراديبالتحكیم عبر الدولي "أو"اتفاقبالتحكیم دون "إلى قضاء التحكیم 

رضا الطرفین على اللجوء إلى التحكیم على ضوء نصوص استخلاصر في من شأن هذا التطوّ 

الدولیة أن یزیل الحدود الفاصلة بین التحكیم والقضاء، حیث أن التفرقة الاتفاقیاتالقوانین الداخلیة أو

بناء على إرادة أحد أطراف النزاع واللجوء المقامة بینهما على أساس أن طلب الحمایة القضائیة تتمّ 

ه الذي یعرفه التحكیم بین لها على ضوء هذا التوجّ الطرفین، لا محلّ اتفاقء على إلى التحكیم بنا

.الدول ورعایا الدول الأخرى

التحكیمي لقضاء المركز الدولي منذ الاجتهادد في م، ونتیجة للموقف المجسّ بناء على ما تقدّ 

على قبول اللجوء ة، بقیت محاكم تحكیم المركز، مصرّ AAPLوSPPالحكمین الصادرین في قضیتي 

هة الموجّ الانتقاداتالتحكیم، رغم لاتفاقعلیه مسبقا وفقا للمفهوم التقلیدي الاتفاقإلى التحكیم دون 

.لهذه الطریقة في استخلاص رضا الدولة بالتحكیم

وص إتفاقیة واشنطن یخالف نصالانفراديل إلى أن هذا التحكیم التوصّ تمّ ،في هذا الإطار

فضلا عن هذا، فإن تكییف عرض الدولة العام باللجوء إلى التحكیم، لتسویة النزاعات .ولوائح المركز

لا یتماشى وحقیقة الواقع، ذلك انب دون تحدید، بأنه إیجاب مفتوح،التي قد تثور مع المستثمرین الأج

لدى والاطمئنانأن الدولة المضیفة من خلال هذا العرض العام ترید فقط تحقیق مناخ من الثقة 

تطلبة مالالاختصاصلشروط إعمال قواعد الامتثالالمستثمرین الأجانب ولا یعني على الإطلاق عدم 

.في إتفاقیة واشنطن
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أمام هذا الوضع الذي یشهده واقع التحكیم بین الدول ورعایا الدول الأخرى تحت إشراف المركز 

، إذ یجب علیها أن تتوخى "اتفاقالتحكیم دون "الدولي، على الدول المضیفة أن تنتبه إلى خطورة 

إعدادها للنصوص التي تتضمن الضمانات القضائیة الممنوحة للمستثمرین الأجانب، ذلك دالحذر عن

.بوضع الضوابط المناسبة بشأن التراضي على اللجوء إلى قضاء التحكیم

لأطراف تراضي ااستخلاصإلى أن الطریقة السابقة في یرجع السبب في تقدیم مثل هذا الحلّ 

علاوة على هذا، یقع .المركز الدولياختصاصعلى التحكیم قد أصبحت القاعدة العامة في تأسیس 

من خلال قوانین اتفاقعلى الدول المضیفة جانب كبیر من المسؤولیة في تعمیم التحكیم دون 

ع أن تستخدم تتوقّ فإذا كانت هذه الدول لم .الدولیة التي تبرمهاالاتفاقیاتها أوالإستثمار التي تسنّ 

ها هذه الأدوات القانونیة، فكان علیها أن تنتبه إلى ذلك مباشرة بعد قبول قضاء التحكیم النظر في ضدّ 

.المركزاختصاصالتراضي على لاستخلاصالدعاوى الأولى بناء على الصور الجدیدة 

من الكشفالدراسةنت هذه ، فقد مكّ قضاء تحكیم المركز الدولي عند هذا الحدّ اجتهادلم یتوقف 

المخاطر التي یواجهها ضدّ التحكیم غایة في حدّ ذاتها وتأمینكثیر من محاكم المركز تعتبر الأن 

ق بالحمایة الإجرائیة التي یحظى بها مفرط لا یمكن مساندته، سواء فیما یتعلّ اتجاهالمستثمرون وهو

سة ه المحاكم من خلال الحلول المكرّ رتها هذالحمایة الموضوعیة التي قرّ الطرف الخاص الأجنبي أو

.على أصل النزاع

في هذا الصدد، یمكن أن نذكر على سبیل المثال لا الحصر كیفیة تعامل محاكم التحكیم مع 

بیان من خلال هذا البحث تمّ .بالاستثمارالدولیة الخاصة الاتفاقیاترة في بعض قواعد الحمایة المقرّ 

اعیة تتضمن شرط عدم حرمان المستثمر الأجنبي من ملكیته عن طریق الجمالثنائیة أوالاتفاقیاتأن 

غیرها من التدابیر المماثلة لنزع نزع الملكیة أوأي إجراء من إجراءات التأمیم أواتخاذعدم جواز 

ع هذه الأخیرة في لنا إلى توسّ ل محاكم التحكیم، توصّ من خلال تطبیق هذا الشرط من قب.الملكیة

الملكیة بإدراج مفاهیم جدیدة متعلقة بحرمان المستثمر من سلطاته وملكیته بصفة غیر مفهوم نزع 

.مباشرة

تسویة المنازعات مع بالنظر إلى علاقة شرط عدم حرمان المستثمر من ملكیته وتفاعله مع نصّ 

ئه إلى ب عن ذلك منح المستثمر حمایة إجرائیة أوسع نظرا لتوسیع مجال لجو الدولة المضیفة، فإنه ترتّ 

إجراء یرى فیه تقییدا أويّ اقیة الإستثمار وطلب التعویض عن أإتفقضاء التحكیم تأسیسا على نصّ 

درة في مقابل هذا، نتج عن المفهوم الواسع لنزع الملكیة أثرا سلبیا على ق.استثمارهحرمانا لسلطاته على 

الاقتصادة العامة، بیئة، الصحّ ة كالـیویـالات حـي مجـأنظمة فأوالدول المضیفة في وضع تشریعات

.وغیرها، هذا من جهة
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إشكالا كبیرا طرحه قضاء تحكیم المركز، أنلاجتهادض ن من خلال التعرّ من جهة أخرى، تبیّ 

عات الواردة از بنود تسویة الناستبعاد، حیث أدى ذلك إلى الاتفاقیةعات از اعات العقد ونز التمییز بین ن

یرجع .تفاقیات الدولیةعات الواردة في الااز وص تسویة النم عنها نصیتقدّ في عقود الإستثمار لیعلوها و 

الاتفاقیاتعات في از التي وردت بموجبها نصوص تسویة النالسبب في ذلك إلى الصیاغة العامة 

، إذ تتضمن عرضا عاما مفتوحا للجوء إلى التحكیم دون تحدید نطاقه، الأمر الذي بالاستثمارالخاصة 

من قبل المستثمرین الأجانب ومحاكم التحكیم لتفسیر هذه النصوص في سبیل تجسید مبدأ استغلالهتمّ 

.التدویل، هذا من ناحیة الحمایة الإجرائیة

لنا إلى نتیجة أن محاكم المركز قد عملت على رفع من حیث الحمایة الموضوعیة، توصّ 

حتى بین المستثمر وإحدى ضیفة أوالواردة في عقد الإستثمار بین المستثمر والدولة المالالتزامات

انطلاقاالاجتهادإقرار هذا لقد تمّ .الدولیةالالتزاماتالهیئات العامة التابعة للدولة المضیفة إلى مرتبة 

احترامشرط ة أووالمعروف بشرط المظلّ بالاستثمارالثنائیة الخاصة الاتفاقیاتمن الشرط الوارد في 

.لا غیرنصوص الحمایة الواردة في القانون الإتفاقيضمان تطبیق التعهدات، والهدف وراء ذلك هو

أن موقف قضاء تحكیم المركز بشأن القانون واجب التطبیق استخلاصإلى جانب ما سبق، تمّ 

یة كبیرة في تحدید القواعد محاكم التحكیم لنفسها حرّ اتخذتلقد .ر كثیراعلى موضوع النزاع قد تطوّ 

فیه إتفاقیة واشنطن بقاعدة قانون الإرادة في الجملة الأولى من اعترفتت الذي قها، ففي الوقالتي تطبّ 

ذلك من خلال اللجوء إلى تطبیق القانون ل، عملت محاكم التحكیم على وضع حدود 42/1م نصّ 

.وأعمالها التحضیریةالاتفاقیةالدولي، الأمر الذي یتعارض مع نصّ 

لثانیة من نفس المادة على تطبیق قانون الدولة المضیفة بموجب الجملة االاتفاقیةكما أن تأكید 

على القانون واجب التطبیق، فإن ذلك لم الاتفاقبالإضافة إلى قواعد القانون الدولي في حالة عدم 

یمنع محاكم التحكیم من تطویر موقفها بشأن الدور الذي تؤدیه قواعد القانون الدولي من الدور 

.ور الإستبعاديالتصحیحي والتكمیلي إلى الد

تراضي لاستخلاصأما بالنسبة لتحدید القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع وفقا 

، فإن محاكم بالاستثمارالثنائیة الخاصة الاتفاقیاتالمركز على أساس اختصاصالأطراف على 

على مواضیع النزاعات المطروحة علیها دون الاتفاقیاتالتحكیم عملت على تطبیق نصوص هذه 

.تطبیق القوانین الداخلیة للدول المضیفة

ة أن نصوص القانون الإتفاقي هي السند الوحید الذي رت محاكم التحكیم موقفها بحجّ لقد برّ 

لنا إلى أن على هذا، توصّ .علیه المستثمر لتقدیم طلب التحكیم وتأسیس إدعاءاته وطلباتهاعتمد
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هذا الموقف في قضاء التحكیم یطرح إشكالا حقیقیا حول القانون واجب التطبیق نظرا للجوء اعتماد

.شبه الدائم إلى تطبیق القانون الدولي

الاختصاصیتمثل مصدر هذا الإشكال في عدم التفرقة بین القانون واجب التطبیق على مسألة 

، یجب تقدیرها وفقا لنصّ الاختصاصلمسألة فالبنسبة.والقانون واجب التطبیق على موضوع النزاع

أما .الذي ورد فیه إیجاب الدولة للجوء إلى تحكیم المركزمن إتفاقیة واشنطن وكذا النصّ 25/1م

وشرط الاتفاقیةمن 42/1مسألة القانون واجب التطبیق على النزاع، فیجب تقدیرها على ضوء م 

.الثنائیة إن وجدتاقیةالاتفالقانون واجب التطبیق المدرج ضمن نصوص 

ق بذلك ا حول القانون واجب التطبیق، فإنه یتحقّ الثنائیة نصّ الاتفاقیةفي الحالة التي تتضمن فیه 

، حیث تلتزم 42/1مق على موضوع النزاع وفقا للجملة الأولى من نصّ للقانون الذي سیطبّ اختیار

أما في حالة عدم وجود .التالي تجاوزا للسلطةكان ذلك تجاهلا لإرادة الأطراف وبالمحكمة بتطبیقه وإلاّ 

من إتفاقیة 42/1م ق الحالة المنصوص علیها في الجملة الثانیة من نصّ ، فإنه تتحقّ مثل هذا النصّ 

ن على المحكمة تطبیق قانون الدولة الطرف في النزاع وكذا قواعد القانون الدولي واشنطن، وهنا یتعیّ 

.من مضمونها42/1ر یفرغ الجملة الثانیة من مبقواعد هذا الأخیالاكتفاءلأن 

م، إذا كان من البدیهي أن مسألة القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع لا فضلا عما تقدّ 

أن محاكم المركز تتجاهل إرادة د فیه هذا القانون، إلاّ نا في حالة وجود شرط یتحدّ تثیر إشكالا معیّ 

نظرا للتفرقة التي تقیمها بین النزاعات الناشئة عن العقد والنزاعات الناشئة ،الأطراف حول هذه المسألة

.الذي استقر علیه قضاء تحكیم المركز الدوليالاجتهاد، وهوالاتفاقیةعن 

هكذا، نصل إلى نتیجة أن المخاوف التي كانت تبدیها الدول النامیة للتحكیم في العقود التي 

ل نظاما قضائیا خاصا بعیدا عن الخواص لا تعود إلى كونه یشكّ تبرمها مع المستثمرین الأجانب

الأصیل لتسویة النزاعات المتعلقة الاختصاصسلب القضاء الرسمي للدولة المضیفة، من خلاله یتمّ 

تغلیب بمقتضى ذلك یتمّ .عود إلى واقع قضاء التحكیم والنهج الذي یسیر علیهبالاستثمارات، بل ت

.الدولة المضیفة في مجال التنمیةاهتماماتبي وضمان حقوقه مع إغفال مصالح المستثمر الأجن

نتج عن هذا النهج في إطار قضاء تحكیم المركز الدولي آثار وخیمة على الدول المضیفة 

بعض الدول اعتبرتنتیجة لهذا، .ر حكم تحكیمي لصالحهاو النامیة، حیث أنه من النادر جدا صد

.أسباب وجودهاتإلى إتفاقیة واشنطن قد فقدانضمامهاامت بها مقابل المضیفة أن التنازلات التي ق

لعلاقتها مع إتفاقیة إنشاء ففي الوقت الذي وصل فیه الأمر ببعض الدول إلى التفكیر في وضع حدّ 

، إیمانا منهما بأن تحكیم )1283(فعلي منها لدولتین متعاقدتینانسحابالآن ل لحدّ المركز الدولي، نسجّ 

.2دة، الملحق رقم بولیفیا والإكواتور، راجع قائمة الدول المتعاق:یتعلّق الأمر بكل من-)1283(
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الأدنى ل ضمانا مفرطا لحمایة مصالح المستثمرین الأجانب أكثر من كونه ضمانا للحدّ یمثّ المركز 

.التنمیة في الدول المضیفة والتعاون الدولي في هذا المجاللاهتمامات

منه، إذ یبقى نظاما یجب التعامل رغم هذا، فإن التحكیم كطریق لحل المنازعات واقع لا مفرّ 

أنه یجب في الوقت نفسه توجیه العنایة الأجنبیة، إلاّ الاستثماراتطابلاستقمعه كأحد الضمانات 

بعبارة أخرى، لا یمكن لنظام التحكیم في .اللازمة لمسألة التوفیق بین مصالح الأطراف المتنازعة

مراعاة طبیعة علاقات الإستثمار وخصوصیة نا أن یعرف مستقبلا زاهرا ما لم یتمّ المجال الذي یهمّ 

بهذا فقط یمكن تحقیق التوازن المنشود بین الحقوق والضمانات الممنوحة .النزاعات الناجمة عنها

.للمستثمرین الأجانب وبین متطلبات خطط التنمیة الإقتصادیة للدول المضیفة

مار بین الدول ورعایا الدول من دراسة التحكیم في عقود الإستثاستخلاصهبالنظر إلى ما تمّ 

تقدیم مجموعة من التوصیات بشأن نزاعات الإستثمار الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، نودّ 

:خصوصیة موضوع النزاع وطبیعة أطرافهالاعتبارالخاص الأجنبي أخذا في 

العمل على تفادي نزاعات الإستثمار، ذلك أن أطراف العملیة أصحاب مصلحة حقیقیة في -1

، منازعةإلى النزاعل قبل تحوّ المناسب لتفادي ذلك هوفإذا كان الوقت.تحقیق هذا الغرضالسعي ل

فإنه یقع على عاتق الطرفین دورا هاما خلال هذه المرحلة في الحفاظ على علاقتهما عن طریق ما

:یلي

ت الصادرة عنها، على الدولة المضیفة توفیر المناخ الملائم لإدارة الخلاف والإقرار بالإخلالا*أ

.للتسویة الودیةاستعدادهافضلا عن ضرورة إبداء 

الدولة اقتصادعلى المستثمر الأجنبي التعامل بشفافیة مع مراعاة دور الإستثمار في تنمیة *ب

یسيءعلاوة على هذا، على المستثمر ألا .المضیفة عن طریق تعامله بعقلیة الشریك في هذا الشأن

.مهاط على الطرف الوطني وأن تسود المعقولیة في الطلبات التي یقدّ وسائل الضغاستخدام

الثنائیة على الاتفاقیاتف بالتفاوض لإبرام عقود الإستثمار أویجب أن یكون الفریق المكلّ -2

قتصادیة، فضلا عن المعرفة الدقیقة لطبیعة لكفاءة في المجالات القانونیة والاقدر كبیر من الخبرة وا

.لواجب تقدیمهاالتنازلات ا

للمركز الاختصاصالتحكیم لإسناد اتفاقأطراف العلاقة العقدیة على اعتمادفي حالة -3

ص في مضمونه، نظرا لما ـة والوضوح في صیاغته وتفادي الغموض والنقالدولي، فیجب مراعاة الدقّ 

.وتفاقم النزاعاتالالتزاماتب في ب عن كل ثغرة فیه من تهرّ یترتّ 

قبل إتاحة هذه الإمكانیة، ـالمركز، فاختصاصلتأسیس يقانونعلى نصّ الاعتمادفي حالة -4

تفاقیات الثنائیة التي دقّة في صیاغة نصوصها الداخلیة والایجب على الدولة المضیفة أن تتوخى ال
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تبرمها حتى تكون إرادتها واضحة من التحكیم بموجب قواعد المركز الدولي لتسویة منازعات 

.الإستثمار

التراضي استخلاصعلما أن وضعیة بلادنا لا تختلف عن وضعیة الدول الأخرى بشأن -5

القانون الإتفاقي، نرى أنه من الضروري على حكومة وصصاختصاص المركز بناء على نعلى 

صیاغة نصّ من خلال ذلك، یتمّ .الاستثماراتحمایة وتشجیع لاتفاقیاتبلادنا إعداد مشروع جزائري 

على دلالة تأویل أوشكّ عات باللجوء إلى تحكیم المركز الدولي بشكل لا یترك المجال لأيّ تسویة النزا

سابق على اتفاق ثنائي مكتوب على ضرورة وجود المقصود منه، بحیث یجب أن یتضمن النصّ 

عات من نطاق از تسویة الننصّ استبعادمن إتفاقیة واشنطن، فضلا عن 25/1إخطار المركز بمفهوم م

.شرط الدولة الأولى بالرعایةتطبیق 

الانفرادیةإلى الإجراءات بالاستنادبالنظر إلى كثرة طلبات التحكیم أمام المركز الدولي -6

د ودقیق للتدابیر المماثلة خذة من الدولة المضیفة، نرى بصفة خاصة ضرورة وضع تعریف محدّ المتّ 

اعتباردة تحول دون ضع معاییر محدّ على الأقل و لنزع الملكیة في إطار القانون الإتفاقي، أو

ق من شأن هذا أن یحقّ .ل التنظیمي من قبیل الإجراءات التي یحمى منها المستثمرإجراءات التدخّ 

في سبیل متطلبات السیادة للدول المضیفة للمستثمرین الأجانب وبینالاتفاقیةالتوفیق بین الحمایة 

.خدمة مصالحها العلیا

والاستقلالمتمتعین بالكفاءة والحیاد الالمحكمین اختیارعلى الطرف الوطني أن یحسن -7

عون المحامون والوكلاء الذین یتمتّ اختیارلضمان تسویة عادلة للنزاع، فضلا عن ضرورة حسن 

دفاع إتفاقیة واشنطن ولوائحها من أجل ضمان الوبأحكامبالدرایة التامة للإجراءات المتبعة أمام المركز 

.عن حقوقه ومصالحه أمام محاكم التحكیم

قضاء تحكیم المركز الدولي، في الوقت الراهن، على تطویر اهتمامب یجب أن ینصّ -8

في هذا .النزاع ونتائجه على الأطرافخصوصیةالاعتبارالتحكیم في مجال الإستثمار، أخذا في 

نیة من خلال معاملة النزاعات المطروحة الإطار، یجب على قضاء التحكیم تبني مواقف واقعیة وعقلا

لروح ونصوص إتفاقیة واشنطن، بهذا فقط یمكن ضمان حمایة لیه معاملة قانونیة ومهنیة وفقا ع

.العلاقات الإقتصادیة الدولیة

مت تنازلات في غایة الدول إلى إتفاقیة واشنطن، تكون قد قدّ بانضمامفي الأخیر نقول أنه 

بالاستثماراتلمركز الدولي الثقة الكاملة للفصل في النزاعات الخاصة الأهمیة لأنها وضعت في ا

لة تحت ر الحاصل في قضاء تحكیم المحاكم المشكّ ع التطوّ أن تتبّ إلاّ .واستقلالیةبكل حیاد ةالأجنبی

على خدمة مصلحة انصّبسة، أنه قد إشراف المركز جعلنا نلاحظ، من خلال الحلول المكرّ 
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ا أدى إلى فقدان التوازن بین توسیع مجال حمایته الإجرائیة والموضوعیة، ممّ المستثمر، من خلال 

.مصالح طرفي علاقة الإستثمار

المحكمون، في هذا الإطار، على النظام القانوني المنصوص علیه في القانون اعتمدلقد 

إلى جانب .ة المضیفةـالدولق ـى عاتـالدولیة الواقعة علالالتزاماتمجموعة من باعتبارهالإتفاقي الثنائي 

د الأطراف ذات بعد عالمي بشأن النظام القانوني متعدّ اتفاقهذا، فإن كان من الممكن مستقبلا وضع 

على المحكم الدولي أكبر المسؤولیات في الیومبین الدول ورعایا الدول الأخرى، فإنه یقعللاستثمار

سة في الممارسة التحكیمیة تسبق وضع ل المكرّ لأن الحلو ،خذه هذا النظامیتّ ستحدید الوجه الذي 

.القواعد القانونیة



قــــالملاح



ق الأولـالملح

التقریر الملحق بإتفاقیة واشنطن
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Rapport des Administrateurs sur la
Convention pour le règlement des

différends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants

d’autres Etats

I

1. La résolution No 214, adoptée par le Conseil des Gouverneurs
de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
le 10 septembre 1964, comporte les dispositions suivantes :

« DECIDE :

(a) Le rapport des Administrateurs sur « le règlement des dif-
férends relatifs aux investissements » daté du 6 août 1964
est approuvé.

(b) Les Administrateurs sont priés de rédiger une convention
prévoyant la création d’un mécanisme et de procédures
auxquels le recours serait volontaire pour le règlement par la
conciliation et l’arbitrage des différends relatifs aux
investissements entre Etats contractants et nationaux
d’autres Etats contractants.

(c) En rédigeant ladite convention, les Administrateurs pren-
dront en considération les opinions des gouvernements
membres et le désir d’aboutir à un texte susceptible d’être
accepté par le plus grand nombre possible de
gouvernements.

(d) Les Administrateurs soumettront le texte de ladite Conven-
tion aux gouvernements membres avec les recommanda-
tions qu’ils jugeront appropriées. »

2. Conformément aux dispositions de la résolution ci-dessus, les
Administrateurs de la Banque ont établi une Convention pour le règle-
ment des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortis-
sants d’autres Etats et, le 18 mars 1965, ont approuvé la présentation du
texte ci-joint de cette Convention aux gouvernements des pays mem-
bres de la Banque. Cette décision des Administrateurs n’implique évi-
demment pas que les gouvernements représentés par chacun desdits
Administrateurs soient engagés à y donner suite.

3. La décision des Administrateurs a été précédée d’un important
travail préparatoire dont les détails sont donnés aux paragraphes 6-8 ci-
dessous. Les Administrateurs sont convaincus que la Convention, dont
le texte est joint, reflète l’opinion générale qui se dégage des vues expri-
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mées par les gouvernements favorables au principe de l’établissement
par voie d’accord intergouvernemental de mécanismes et de procédures
pour le règlement des différends relatifs aux investissements que des
Etats et investisseurs étrangers souhaiteraient soumettre à la concilia-
tion ou à l’arbitrage. Ils sont aussi convaincus que la Convention cons-
titue une base appropriée pour l’établissement de ces mécanismes et de
ces procédures. En conséquence, la Convention est transmise aux gou-
vernements des pays membres aux fins d’examen en vue de sa signature et
de sa ratification, de son acceptation ou approbation.

4. Les Administrateurs attirent l’attention sur les dispositions de
l’article 68(2) en vertu duquel la Convention entrera en vigueur entre
les Etats contractants 30 jours après dépôt auprès de la Banque, agissant
en tant que dépositaire de la Convention, du vingtième instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. Le texte ci-joint de la Convention, en langues anglaise, française et
espagnole, a été déposé aux archives de la Banque agissant en qualité de
dépositaire et est ouvert à la signature.

II

6. Le problème de l’utilité et de la possibilité d’établir, sous l’égide de
la Banque, un mécanisme institutionnel pour le règlement par voie de
conciliation et d’arbitrage des différends relatifs aux investissements entre
Etats et investisseurs étrangers a été porté pour la première fois devant
le Conseil des Gouverneurs de la Banque lors de sa dix-septième
Assemblée annuelle, tenue à Washington, D.C. en septembre 1962. Lors
de cette Assemblée, le Conseil des Gouverneurs a, par résolution No
174, adoptée le 18 septembre 1962, prié les Administrateurs de procéder à
l’étude de la question.

7. Après un certain nombre de discussions officieuses, sur la base de
documents de travail préparés par les services de la Banque, les
Administrateurs ont décidé que la Banque devrait organiser des réuni-
ons consultatives d’experts juridiques désignés par les gouvernements
des pays membres pour examiner la question plus en détail. Les réuni-
ons consultatives se sont tenues à l’échelon régional à Addis-Abéba (16-
20 décembre 1963), Santiago du Chili (3-7 février 1964), Genève (17-21
février 1964) et Bangkok (27 avril-1er mai 1964) avec le concours, sur le
plan administratif, des Commissions économiques des Nations Unies et
du Bureau européen des Nations Unies ; elles ont pris comme base de
discussion un Projet préliminaire de Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et nationaux d’autres
Etats préparé par les services de la Banque en fonction des vues expri-
mées par les Administrateurs au cours de leurs réunions et par les gou-
vernements. Les experts juridiques de 86 pays ont assisté à ces réunions.
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8. Sur la base des travaux préparatoires et des vues exprimées aux
réunions consultatives, les Administrateurs ont soumis un rapport à la dix-
neuvième Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs à Tokyo en
septembre 1964, concluant qu’il serait souhaitable d’établir les méca- nismes
institutionnels en question, et ceci dans le cadre d’un accord
intergouvernemental. Le Conseil des Gouverneurs a adopté la résolu- tion
reproduite au paragraphe 1 du présent Rapport, et les Administra- teurs ont
entrepris en conséquence la rédaction de la présente Convention.
Pour parvenir à un texte acceptable au plus grand nombre possible de
gouvernements, la Banque a invité les pays membres à désigner des
représentants comme membres d’un Comité juridique chargé d’aider les
Administrateurs dans leur tâche. Ce Comité s’est réuni à Washington du
23 novembre au 11 décembre 1964 et les Administra- teurs tiennent à
exprimer leurs remerciements pour l’aide appréciable fournie par les
représentants des 61 pays membres ayant participé aux travaux du Comité.

III

9. En soumettant la Convention ci-jointe aux gouvernements, les
Administrateurs sont mus par le désir de renforcer la collaboration des pays
à la cause du développement économique. La création d’une insti- tution
destinée à faciliter le règlement des différends entre Etats et
investisseurs étrangers peut constituer une étape importante vers l’éta-
blissement d’un climat de confiance mutuelle et permettre ainsi de sti-
muler un plus large accès du capital international aux pays qui désirent
l’attirer chez eux.

10. Les Administrateurs reconnaissent que les différends relatifs aux
investissements sont normalement résolus par les procédures admi-
nistratives, judiciaires ou arbitrales prévues par le droit du pays où
l’investissement en cause est effectué. Cependant l’expérience montre qu’il
peut exister des différends que les parties elles-mêmes désirent résoudre
par d’autres moyens ; les accords d’investissement conclus récemment
montrent que tant les Etats que les investisseurs estiment fréquemment
que leur intérêt mutuel est de prévoir des modes de règle- ment
international.

11. La présente Convention mettrait à leur disposition des modes de
règlement conçus en tenant compte de la nature particulière des dif- férends
en question, ainsi que du caractère des parties auxquelles elle serait
applicable. Elle établirait des mécanismes de conciliation et
d’arbitrage par des personnalités indépendantes particulièrement qua-
lifiées, selon des règles connues et acceptées à l’avance par les parties
intéressées. Ces mécanismes assureraient notamment qu’un gouverne-
ment ou un investisseur ayant donné son accord au principe de la
conciliation ou de l’arbitrage sous l’égide du Centre ne pourrait plus
retirer son accord unilatéralement.



457

12. Les Administrateurs estiment que le capital privé continuera de
s’investir dans les pays offrant un climat favorable à des investissements
intéressants et suffisamment sains, même si lesdits pays n’adhérent pas à
la Convention ou, bien qu’ils y aient adhéré, ne font pas usage des
mécanismes du Centre. En revanche, l’adhésion d’un pays à la Conven-
tion pourrait constituer un attrait additionnel et stimuler un large
apport de capitaux privés internationaux dans son territoire, ce qui cor-
respond à l’objet principal de la Convention.

13. Bien que l’objectif général de la Convention soit d’encourager
l’investissement privé international, les dispositions de la Convention
sont conçues en vue de maintenir l’équilibre entre les intérêts des inves-
tisseurs et ceux des Etats hôtes. En outre, la Convention permet tant aux
Etats hôtes qu’aux investisseurs d’entamer la procédure et les Adminis-
trateurs ont eu pour constante préoccupation de prévoir des disposi-
tions qui répondent aux besoins des deux situations.

14. La plupart des dispositions de la Convention ci-jointe se suffi-
sent à elles-mêmes. Un bref commentaire sur les principaux aspects de la
Convention peut, néanmoins, faciliter l’examen du texte par les
gouvernements.

IV
Le Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements

Généralités

15. La Convention institue le Centre international pour le règle-
ment des différends relatifs aux investissements en tant qu’institution
internationale autonome (articles 18-24). L’objet du Centre est « d’offrir
des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends rela-
tifs aux investissements * * * » (article 1(2)). Le Centre ne remplira pas
lui-même les fonctions de conciliateur ou d’arbitre. Ces fonctions appar-
tiendront aux Commissions de conciliation et aux Tribunaux arbitraux
constitués conformément aux dispositions de la Convention.

16. La Banque ayant parrainé la création de l’institution, fournira
au Centre les locaux du siège (article 2) et, dans le cadre d’arrangements à
prendre par les deux institutions, tous autres services et installations
administratifs (article 6(d)).

17. En ce qui concerne le financement du Centre (article 17), les
Administrateurs ont décidé que la Banque serait prête à fournir gratui-
tement des bureaux au Centre tant que le siège de celui-ci coïnciderait
avec celui de la Banque et à garantir, dans des limites raisonnables, le
financement des principaux frais généraux du Centre pendant un
nombre d’années à déterminer après sa création.
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18. Simplicité et économie compatibles avec l’exercice efficace des
fonctions du Centre caractérisent sa structure. Les organes du Centre
sont le Conseil administratif (articles 4-8) et le Secrétariat (articles 9-
11). Le Conseil administratif est composé d’un représentant de chaque
Etat contractant, ne recevant aucune rémunération du Centre. Chaque
membre du Conseil dispose d’une voix et les décisions du Conseil sont
prises à la majorité des voix, sauf quand une majorité différente est
requise par la Convention. Le Président de la Banque assume d’office la
Présidence du Conseil mais ne vote pas. Le Secrétariat est composé d’un
Secrétaire général, d’un ou de plusieurs Secrétaires généraux adjoints et
du personnel. Pour permettre une certaine souplesse, la Convention
prévoit la possibilité d’avoir plusieurs Secrétaires généraux adjoints,
mais les Administrateurs n’envisagent pas pour l’instant la nécessité
pour le Centre d’avoir plus de deux hauts fonctionnaires travaillant à
plein temps. L’article 10 prévoit que le Secrétaire général et tout Secré-
taire général adjoint sont élus, sur présentation par le Président, par le
Conseil administratif statuant à la majorité des deux tiers de ses mem-
bres et limite la durée de leurs fonctions à une période ne pouvant excé-
der six ans ; ils sont rééligibles. Les Administrateurs estiment que la
première élection, qui aura lieu peu après l’entrée en vigueur de la
Convention, devrait être effectuée pour une courte période de manière à
ne pas priver les Etats adhérant à la Convention après son entrée en
vigueur de la faculté de participer à la désignation des hauts fonction-
naires du Centre. L’article 10 limite également la possibilité pour ces
fonctionnaires d’assumer d’autres tâches que leurs fonctions officielles.

Fonctions du Conseil administratif

19. Les principales fonctions du Conseil administratif sont l’élection
du Secrétaire général et du ou des Secrétaires généraux adjoints, l’adop-
tion du budget du Centre et des règlements administratifs et financiers,
ainsi que des règlements gouvernant l’introduction et le déroulement des
procédures de conciliation et d’arbitrage. Toute décision en ces matières
requiert la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

Fonctions du Secrétaire général

20. La Convention attribue au Secrétaire général diverses fonctions
administratives telles que celles de représentant, greffier et principal
fonctionnaire du Centre (articles 7(1), 11, 16(3), 25(4), 28, 36, 49(1),
50(1), 52(1), 54(2), 59, 60(1), 63(b) et 65). En outre, le Secrétaire géné-
ral a le pouvoir de refuser l’enregistrement d’une demande de concilia-
tion ou d’arbitrage et par conséquent de prévenir l’introduction des
procédures en question s’il estime, sur la base des renseignements four-
nis par le demandeur, que le différend excède manifestement la compé-
tence du Centre (articles 28(3) et 36(3)). Ce pouvoir limité « d’opérer
un tri » entre les demandes de conciliation ou d’arbitrage est conféré au
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Secrétaire général dans le but d’éviter l’embarras qui pourrait résulter
pour une partie (particulièrement un Etat) de l’introduction de procé-
dures dirigées contre elle à l’occasion d’un différend qu’elle n’a pas
accepté de soumettre au Centre, ainsi que la possibilité de faire jouer les
mécanismes du Centre lorsque, pour d’autres raisons, le différend
excède clairement la compétence du Centre, par exemple lorsque le
demandeur ou l’autre partie n’ont pas qualité pour être parties aux pro-
cédures prévues par la Convention.

Les listes

21. L’article 3 oblige le Centre à tenir une liste de conciliateurs et
une liste d’arbitres tandis que les articles 12-16 décrivent le mode et les
conditions de désignation des personnes figurant sur ces listes. L’article
14(1) en particulier a pour but de donner toutes assurances quant à la
haute compétence des personnes inscrites sur ces listes et leur capacité
d’exercer leurs fonctions en toute indépendance. En vue de conserver la
plus grande souplesse aux mécanismes prévus, la Convention permet
aux parties de désigner des conciliateurs et arbitres ne figurant pas sur
les listes, mais exige (articles 31(2) et 40(2)) que les personnes ainsi
désignées aient les qualités prévues par l’article 14(1). Quand, en vertu
des articles 30 ou 38, le Président est appelé à désigner un conciliateur
ou un arbitre, son choix est limité aux personnes figurant sur les listes.

V
Compétence du Centre

22. L’expression « compétence du Centre » est utilisée dans la
Convention pour désigner commodément les limites dans lesquelles les
dispositions de la Convention s’appliquent et celles dans lesquelles les
mécanismes du Centre peuvent être utilisés aux fins de procédures de
conciliation et d’arbitrage. Le chapitre II de la Convention (articles 25-
27) traite de la compétence du Centre.

Consentement

23. Le consentement des parties est la pierre angulaire de la com-
pétence du Centre. Ce consentement doit être donné par écrit ; une fois
donné, il ne peut plus être retiré unilatéralement (article 25(1)).

24. Le consentement des parties doit avoir été donné avant que le
Centre ne soit saisi (articles 28(3) et 36(3)), mais la Convention ne
contient aucune précision quant à la date à laquelle le consentement
doit être donné. Il peut être donné, par exemple, dans une disposition
d’un accord d’investissement prévoyant la soumission au Centre des
différends auxquels il pourrait ultérieurement donner lieu, ou dans un
compromis concernant un différend déjà né. La Convention n’exige pas
que le consentement des deux parties soit exprimé dans le même acte



460

juridique. C’est ainsi qu’un Etat hôte pourrait offrir, dans le cadre d’une
législation destinée à promouvoir les investissements, de soumettre à la
compétence du Centre les différends résultant de certaines catégories
d’investissements, tandis que l’investisseur pourrait donner son consen-
tement en acceptant l’offre par écrit.

25. Si le consentement des deux parties est une condition essen-
tielle à la compétence du Centre, ce consentement ne suffit pas à lui seul
pour qu’un différend tombe sous la compétence du Centre. Conformé-
ment au but de la Convention, la compétence du Centre est en outre
limitée par la nature du différend et le caractère des parties intéressées.

Nature du différend

26. L’article 25(1) prévoit que les différends doivent être des « dif-
férends d’ordre juridique * * * qui sont en relation directe avec un inves-
tissement ». L’expression « différends d’ordre juridique » a été utilisée
pour montrer clairement que si les conflits de droit relèvent de la com-
pétence du Centre, il n’en est pas de même des simples conflits d’inté-
rêts. Le différend doit concerner soit l’existence ou l’étendue d’un droit
ou d’une obligation juridique, soit la nature ou l’étendue des répara-
tions dues pour rupture d’une obligation juridique.

27. Il n’a pas été jugé nécessaire de définir le terme « investisse-
ment », compte tenu du fait que le consentement des parties constitue
une condition essentielle et compte tenu du mécanisme par lequel les
Etats contractants peuvent, s’ils le désirent, indiquer à l’avance les caté-
gories de différends qu’ils seraient ou ne seraient pas prêts à soumettre
au Centre (article 25(4)).

Parties au différend

28. Pour qu’un différend relève de la compétence du Centre, il faut
qu’une des parties soit un Etat contractant (ou une collectivité publique
ou un organisme dépendant d’un Etat contractant) et que l’autre partie
soit un « ressortissant d’un autre Etat contractant ». Ce terme, qui est
défini à l’alinéa (2) de l’article 25, désigne aussi bien les personnes phy-
siques que les personnes morales.

29. Il convient de noter qu’en vertu de la clause (a) de cet alinéa (2),
une personne physique possédant la nationalité de l’Etat partie au dif-
férend ne sera pas admise à être partie aux procédures établies sous les
auspices du Centre, même si elle possède en même temps la nationalité
d’un autre Etat. Cette exclusion est absolue et ne peut être écartée même
si l’Etat partie au différend y consent.

30. La clause (b) de l’alinéa (2) de l’article 25 qui traite des person-
nes morales est plus souple. Une personne morale ayant la nationalité
de l’Etat partie au différend peut être partie aux procédures établies
sous les auspices du Centre si l’Etat en question accepte de la considé-
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rer comme ressortissante d’un autre Etat contractant en raison du
contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.

Notifications par les Etats contractants

31. Bien qu’aucune procédure de conciliation ou d’arbitrage ne
puisse être intentée contre un Etat contractant sans son consentement
et bien qu’il n’existe aucune obligation pour un Etat contractant de
donner son consentement à ces procédures, on a néanmoins estimé que
l’adhésion à la Convention pourrait être interprétée comme laissant
entendre que les Etats contractants considéreraient favorablement les
demandes d’investisseurs visant à soumettre un différend au Centre. On a
fait remarquer à cet égard qu’il pourrait y avoir des catégories de dif-
férends relatifs aux investissements que les gouvernements ne juge-
raient pas susceptibles d’être soumis au Centre ou que leur loi nationale
leur interdirait de soumettre au Centre. Pour éviter tout risque de mal-
entendu sur ce point, l’article 25(4) autorise expressément les Etats
contractants à indiquer au Centre à l’avance, s’ils le désirent, les catégo-
ries de différends qu’ils envisageraient ou non de soumettre au Centre.
Cette disposition précise que la déclaration par un Etat contractant qu’il
envisagerait de soumettre une certaine catégorie de différends au
Centre serait faite à titre d’information seulement et ne constituerait
pas le consentement requis pour qu’un différend relève de la compé-
tence du Centre. Bien entendu, une déclaration excluant certaines caté-
gories de différends ne serait pas considérée comme une réserve
apportée à la Convention par l’Etat intéressé.

De l’arbitrage comme mode exclusif de règlement

32. On peut présumer que quand un Etat et un investisseur
s’entendent pour recourir à l’arbitrage et ne se réservent pas le droit de
recourir à d’autres modes de règlement ou n’exigent pas l’épuisement
préalable d’autres voies de recours, l’intention des parties est de recou-
rir à l’arbitrage à l’exclusion de tout autre mode de règlement. Cette
règle d’interprétation figure expressément dans la première phrase de
l’article 26. Pour qu’il soit bien clair que l’intention n’est pas de modi-
fier les règles de droit international concernant l’épuisement des
recours internes, la deuxième phrase reconnaît expressément aux Etats le
droit d’exiger l’épuisement préalable desdits recours.

Plaintes déposées par l’Etat de
l’investisseur

33. Quand un Etat hôte accepte de soumettre au Centre un diffé-
rend avec un investisseur et donne ainsi à l’investisseur accès direct à une
instance internationale, l’investisseur ne devrait pas pouvoir demander à
son Etat d’épouser sa cause et cet Etat ne devrait pas avoir le droit de le

faire. En conséquence, l’article 27 interdit expressément à un Etat
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contractant d’accorder la protection diplomatique ou de formuler une
revendication internationale au sujet d’un différend que l’un de ses res-
sortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont
soumis à l’arbitrage dans le cadre de la Convention, sauf si l’Etat partie
au différend refuse de se conformer à la sentence rendue en l’espèce.

VI
Procédures prévues
par la Convention

Introduction des procédures

34. Les procédures sont intentées par une requête adressée au
Secrétaire général (articles 28 et 36). Après enregistrement de la requête,
la Commission de conciliation ou, selon le cas, le Tribunal arbitral, est
constitué (voir alinéa 20 ci-dessus quant au droit du Secrétaire général
de refuser l’enregistrement de la requête).

Constitution des Commissions de conciliation et
des Tribunaux arbitraux

35. Si la Convention laisse aux parties une large discrétion quant à
la constitution des Commissions et Tribunaux, elle s’attache néanmoins
à empêcher que la procédure n’échoue par suite du défaut d’accord des
parties ou du manque de coopération de l’une d’elles (cf. respective-
ment les articles 29-30 et les articles 37-38).

36. Le fait que les parties sont libres de désigner des conciliateurs et
des arbitres ne figurant pas sur les listes a déjà été mentionné (cf. alinéa
21 ci-dessus). Si la Convention ne limite pas ce choix des conciliateurs
sur la base de leur nationalité, l’article 39 pose néanmoins le principe
que la majorité d’un Tribunal arbitral ne doit pas être composée de res-
sortissants de l’Etat partie au différend ou de l’Etat dont un ressortis-
sant est partie au différend. Ce principe aura vraisemblablement pour
effet d’empêcher des personnes possédant les nationalités en question
de faire partie de tout tribunal qui n’est pas composé de plus de trois
membres. Toutefois cette règle ne s’appliquera pas au cas où tous les
arbitres du Tribunal auront été désignés par accord entre les parties.

Procédures de conciliation ; pouvoirs et fonctions
des Tribunaux arbitraux

37. D’une façon générale, les dispositions des articles 32-35 se rap-
portant à la procédure de conciliation et celles des articles 41-49
concernant les pouvoirs et fonctions des Tribunaux arbitraux ainsi que
les sentences rendues par ces Tribunaux s’expliquent d’elles-mêmes.
Les différences entre les deux séries de dispositions reflètent la distinc-
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tion fondamentale entre la procédure de conciliation dont le but
consiste à essayer de rapprocher les parties et la procédure d’arbitrage
dont l’objet est d’obtenir une décision du Tribunal s’imposant aux par-
ties au différend.

38. L’article 41 réaffirme le principe bien établi que les tribunaux
internationaux doivent être juges de leur propre compétence et l’article
32 applique le même principe aux Commissions de conciliation. Il
convient de noter à cet égard que le droit du Secrétaire général de refu-
ser l’enregistrement d’une requête en conciliation ou en arbitrage (cf.
alinéa 20 ci-dessus) est défini très étroitement de façon à ne pas empié-
ter sur les prérogatives des Commissions et Tribunaux quant à la déter-
mination de leur propre compétence et, d’autre part, que
l’enregistrement d’une requête par le Secrétaire général n’empêche évi-
demment pas une Commission ou un Tribunal de décider que le diffé-
rend ne relève pas de la compétence du Centre.

39. Etant donné le caractère consensuel des procédures prévues par
la Convention, les parties à une procédure de conciliation ou d’arbi-
trage peuvent se mettre d’accord sur les règles de procédure à appliquer.
Toutefois, le Règlement de conciliation et le Règlement d’arbitrage
adoptés par le Conseil administratif s’appliqueront dans la mesure où
les parties n’en auraient pas convenu autrement (articles 33 et 44).

40. En vertu de la Convention, un Tribunal arbitral est tenu
d’appliquer le droit désigné par les parties. A défaut d’accord, le Tribu-
nal doit appliquer le droit de l’Etat partie au différend (sauf si le droit
de cet Etat prévoit l’application d’un autre droit), et toute règle de droit
international applicable en l’espèce. Le terme « droit international »
doit ici être interprété au sens de l’article 38(1) du Statut de la Cour
internationale de Justice, compte tenu cependant du fait que cet article
38 est destiné à s’appliquer à des différends interétatiques.1

1L’article 38(1) du Statut de la Cour internationale de Justice est rédigé de la façon suivante :
« 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui

sont soumis, applique :
a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles

expressément reconnues par les Etats en litige ;
b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le

droit ;
c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
d) sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doc- trine des

publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination
des règles de droit. »
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Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

41. L’article 53 déclare que la sentence est obligatoire à l’égard des
parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours à l’excep-
tion de ceux prévus par la Convention. Les recours prévus sont la révi-
sion (article 51) et l’annulation (article 52). En outre, une partie peut
demander à un Tribunal qui aurait omis de se prononcer sur toute
question qui lui aurait été soumise, de compléter sa sentence (article
49(2)) ; elle peut également demander l’interprétation de la sentence
(article 50).

42. Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément aux
dispositions de la Convention et à l’occasion d’un des recours ci- dessus
mentionnés, les parties sont tenues de donner effet à la sentence et l’article
54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractère obligatoire de
la sentence et assure l’exécution des obligations pécuniai- res qui en
découlent comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal
national. En raison des différences existant entre les techniques juridiques
suivies dans les pays de « common law » et de « civil law », ainsi qu’en
raison de celles existant entre les systèmes judiciaires des Etats unitaires
et ceux des Etats fédéraux ou autres Etats non-unitaires, l’article 54 ne
prescrit aucune règle particulière quant à sa mise en œuvre à l’échelon
national, mais impose à chaque Etat contractant de satisfaire aux
conditions prévues audit article conformément à son sys- tème juridique
national.

43. L’immunité d’exécution des Etats peut paralyser l’exécution
forcée dans un Etat de jugements rendus contre des Etats étrangers ou
contre l’Etat sur le territoire duquel l’exécution est demandée. L’article
54 exige que les Etats contractants assimilent une sentence rendue dans le
cadre de la Convention à un jugement définitif de leurs tribunaux
nationaux. Cet article ne demande pas que les Etats aillent plus loin et
mettent à exécution des sentences rendues dans le cadre de la Conven-
tion lorsque des jugements définitifs ne pourraient faire l’objet de
mesures d’exécution. Afin d’éviter tout malentendu à cet égard, l’article
55 prévoit que l’article 54 ne peut en aucune façon être interprété
comme dérogeant au droit en vigueur dans un Etat contractant concer-
nant l’immunité d’exécution de cet Etat ou d’un Etat étranger.

VII
Lieu des procédures

44. En ce qui concerne les procédures en dehors du Centre, l’arti- cle
63 prévoit qu’elles peuvent se dérouler, si les parties en conviennent, au
siège de la Cour permanente d’arbitrage ou de toute autre institu- tion
appropriée avec laquelle le Centre peut conclure tous arrange- ments à
cet effet. Il est vraisemblable que selon le type d’institution ces

arrangements varieront de la simple mise à disposition de locaux pour
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les besoins de la procédure à la fourniture de services complets de
secrétariat.

VIII
Différends entre
Etats contractants

45. L’article 64 donne à la Cour internationale de Justice compé-
tence pour connaître des différends entre Etats contractants concernant
l’interprétation ou l’application de la Convention dans la mesure où ils ne
sont pas réglés par voie de négociation ou tous autres modes de
règlement convenus par les parties. Quoique cette disposition soit rédi-
gée en termes généraux, elle doit être interprétée à la lumière de
l’ensemble de la Convention. En particulier, cette disposition n’a pas
pour effet de conférer à la Cour compétence pour réviser les décisions
d’une Commission de conciliation ou d’un Tribunal arbitral relatives à
leur propre compétence à l’occasion d’un différend qui leur est soumis.
Elle n’autorise pas non plus un Etat à intenter une procédure devant la
Cour au sujet d’un différend que l’un de ses ressortissants et un autre
Etat contractant ont accepté de soumettre ou ont déjà soumis à l’arbi-
trage, étant donné qu’une telle procédure serait contraire aux disposi-
tions de l’article 27, à moins que l’autre Etat contractant n’ait pas donné
effet à la sentence rendue en l’espèce.

IX
Entrée en vigueur

46. La Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la
Banque. Elle est également ouverte à la signature de tout autre Etat
partie au Statut de la Cour internationale de Justice pour autant que le
Conseil administratif l’ait invité, à la majorité des deux tiers de ses
membres, à signer la Convention. Aucun délai n’a été imparti pour pro-
céder à la signature. Celle-ci est requise tant pour les Etats adhérant
avant l’entrée en vigueur de la Convention que pour ceux qui y adhére-
raient par la suite (article 67). La Convention est soumise à ratification,
acceptation ou approbation par les Etats signataires conformément à
leurs procédures constitutionnelles (article 68). Comme on l’a déjà
mentionné, la Convention entrera en vigueur après dépôt du vingtième
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.



ق الثانيـالملح

27/12/2010ل المتعاقدة إلى غایة قائمة الدو
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LISTE DES ETATS CONTRACTANTS ET SIGNATAIRES DE LA

CONVENTION (au 27 décembre 2010)

Les 157 Etats qui figurent sur la liste ci-dessous ont signé la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats aux dates indiquées.
Le nom des 146 Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification est en caractères gras, et les dates
de dépôt ainsi que d’accession au statut d’Etat contractant par l’entrée en vigueur de la Convention en
ce qui concerne chacun d’eux sont également indiquées.

Dépôt des Entrée en
instruments de vigueur de

Etat Signature Ratification la Convention

Afghanistan 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 juill. 1968
Albanie 15 oct. 1991 15 oct. 1991 14 nov. 1991
Algérie 17 avr. 1995 21 fév. 1996 22 mars 1996
Allemagne 27 janv. 1966 18 avr. 1969 18 mai 1969
Arabie saoudite 28 sept. 1979 8 mai 1980 7 juin 1980
Argentine 21 mai 1991 19 oct. 1994 18 nov. 1994
Arménie 16 sept. 1992 16 sept. 1992 16 oct. 1992
Australie 24 mars 1975 2 mai 1991 1er juin 1991
Autriche 17 mai 1966 25 mai 1971 24 juin 1971
Azerbaïdjan 18 sept. 1992 18 sept. 1992 18 oct. 1992
Bahamas 19 oct. 1995 19 oct. 1995 18 nov. 1995
Bahreïn 22 sept. 1995 14 fév. 1996 15 mars 1996
Bangladesh 20 nov. 1979 27 mars 1980 26 avr. 1980
Barbade 13 mai 1981 1er nov. 1983 1er déc. 1983
Bélarus 10 juill. 1992 10 juill. 1992 9 août 1992
Belgique 15 déc. 1965 27 août 1970 26 sept. 1970
Belize 19 déc. 1986
Bénin 10 sept. 1965 6 sept. 1966 14 oct. 1966
Bosnie-Herzégovine 25 avr. 1997 14 mai 1997 13 juin 1997
Botswana 15 janv. 1970 15 janv. 1970 14 fév. 1970
Brunéi Darussalam 16 sept. 2002 16 sept. 2002 16 oct. 2002
Bulgarie 21 mars 2000 13 avr. 2001 13 mai 2001
Burkina Faso 16 sept. 1965 29 août 1966 14 oct. 1966
Burundi 17 fév. 1967 5 nov. 1969 5 déc. 1969
Cambodge 5 nov. 1993 20 déc. 2004 19 janv. 2005
Cameroun 23 sept. 1965 3 janv. 1967 2 fév. 1967
Canada 15 déc. 2006

Cap Vert 20 déc. 2010 27 déc. 2010 26 janv. 2011
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Dépôt des Entrée en
instruments de vigueur de

Etat Signature Ratification la Convention

Chili 25 janv. 1991 24 sept. 1991 24 oct. 1991
Chine 9 fév. 1990 7 janv. 1993 6 fév. 1993
Chypre 9 mars 1966 25 nov. 1966 25 déc. 1966
Colombie 18 mai 1993 15 juill. 1997 14 août 1997
Comores 26 sept. 1978 7 nov. 1978 7 déc. 1978
Congo, République
démocratique du 29 oct. 1968 29 avr. 1970 29 mai 1970

Congo, République du 27 déc. 1965 23 juin 1966 14 oct. 1966
Corée, République de 18 avr. 1966 21 fév. 1967 23 mars 1967
Costa Rica 29 sept. 1981 27 avr. 1993 27 mai 1993
Côte d’Ivoire 30 juin 1965 16 fév. 1966 14 oct. 1966
Croatie 16 juin 1997 22 sept. 1998 22 oct. 1998
Danemark 11 oct. 1965 24 avr. 1968 24 mai 1968
Egypte, République arabe d’ 11 fév. 1972 3 mai 1972 2 juin 1972
El Salvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr. 1984
Emirats arabes unis 23 déc. 1981 23 déc. 1981 22 janv. 1982
Espagne 21 mars 1994 18 août 1994 17 sept. 1994
Estonie 23 juin 1992 23 juin 1992 22 juill. 1992
Etats-Unis d’Amérique 27 août 1965 10 juin 1966 14 oct. 1966
Ethiopie 21 sept. 1965
Fédération de Russie 16 juin 1992
Fidji 1er juill. 1977 11 août 1977 10 sept. 1977
Finlande 14 juill. 1967 9 janv. 1969 8 fév. 1969
France 22 déc. 1965 21 août 1967 20 sept. 1967
Gabon 21 sept. 1965 4 avr. 1966 14 oct. 1966
Gambie 1er oct. 1974 27 déc. 1974 26 janv. 1975
Géorgie 7 août 1992 7 août 1992 6 sept. 1992
Ghana 26 nov. 1965 13 juill. 1966 14 oct. 1966
Grèce 16 mars 1966 21 avr. 1969 21 mai 1969
Grenade 24 mai 1991 24 mai 1991 23 juin 1991
Guatemala 9 nov. 1995 21 janv. 2003 20 fév. 2003
Guinée 27 août 1968 4 nov. 1968 4 déc. 1968
Guinée-Bissau 4 sept. 1991
Guyana 3 juill. 1969 11 juill. 1969 10 août 1969
Haïti 30 janv. 1985 27 oct. 2009 26 nov. 2009
Honduras 28 mai 1986 14 fév. 1989 16 mars 1989
Hongrie 1er oct. 1986 4 fév. 1987 6 mars 1987
Iles Salomon 12 nov. 1979 8 sept. 1981 8 oct. 1981
Indonésie 16 fév. 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968
Irlande 30 août 1966 7 avr. 1981 7 mai 1981

Islande 25 juill. 1966 25 juill. 1966 14 oct. 1966
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Dépôt des Entrée en
instruments de vigueur de

Etat Signature Ratification la Convention

Israël 16 juin 1980 22 juin 1983 22 juill. 1983
Italie 18 nov. 1965 29 mars 1971 28 avr. 1971
Jamaïque 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct. 1966
Japon 23 sept. 1965 17 août 1967 16 sept. 1967
Jordanie 14 juill. 1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972
Kazakhstan 23 juill. 1992 21 sept. 2000 21 oct. 2000
Kenya 24 mai 1966 3 janv. 1967 2 fév. 1967
Kosovo, Rép. du 29 juin 2009 29 juin 2009 29 juill. 2009
Koweït 9 fév. 1978 2 fév. 1979 4 mars 1979
Lesotho 19 sept. 1968 8 juill. 1969 7 août 1969
Lettonie 8 août 1997 8 août 1997 7 sept. 1997
Liban 26 mars 2003 26 mars 2003 25 avr. 2003
Libéria 3 sept. 1965 16 juin 1970 16 juill. 1970
Lituanie 6 juill. 1992 6 juill. 1992 5 août 1992
Luxembourg 28 sept. 1965 30 juill. 1970 29 août 1970
Macédoine,

ex-Rép. yougoslave de 16 sept. 1998 27 oct. 1998 26 nov. 1998
Madagascar 1er juin 1966 6 sept. 1966 14 oct. 1966
Malaisie 22 oct. 1965 8 août 1966 14 oct. 1966
Malawi 9 juin 1966 23 août 1966 14 oct. 1966
Mali 9 avr. 1976 3 janv. 1978 2 fév. 1978
Malte 24 avr. 2002 3 nov. 2003 3 déc. 2003
Maroc 11 oct. 1965 11 mai 1967 10 juin 1967
Maurice 2 juin 1969 2 juin 1969 2 juill. 1969
Mauritanie 30 juill. 1965 11 jan. 1966 14 oct. 1966
Micronésie, Etats fédérés de 24 juin 1993 24 juin 1993 24 juill. 1993
Moldavie 12 août 1992
Mongolie 14 juin 1991 14 juin 1991 14 juill. 1991
Mozambique 4 avr. 1995 7 juin 1995 7 juill. 1995
Namibie 26 oct. 1998
Népal 28 sept. 1965 7 janv. 1969 6 fév. 1969
Nicaragua 4 fév. 1994 20 mars 1995 19 avr. 1995
Niger 23 août 1965 14 nov. 1966 14 déc. 1966
Nigéria 13 juill. 1965 23 août 1965 14 oct. 1966
Norvège 24 juin 1966 16 août 1967 15 sept. 1967
Nouvelle-Zélande 2 sept. 1970 2 avr. 1980 2 mai 1980
Oman 5 mai 1995 24 juill. 1995 23 août 1995
Ouganda 7 juin 1966 7 juin 1966 14 oct. 1966
Ouzbékistan 17 mars 1994 26 juill. 1995 25 août 1995
Pakistan 6 juill. 1965 15 sept. 1966 14 oct. 1966

Panama 22 nov. 1995 8 avr. 1996 8 mai 1996

Papouasie-
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Dépôt des Entrée en
instruments de vigueur de

Etat Signature Ratification la Convention

Nouvelle-Guinée 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978
Paraguay 27 juill. 1981 7 janv. 1983 6 fév. 1983
Pays-Bas 25 mai 1966 14 sept. 1966 14 oct. 1966
Pérou 4 sept. 1991 9 août 1993 8 sept. 1993
Philippines 26 sept. 1978 17 nov. 1978 17 déc. 1978
Portugal 4 août 1983 2 juill. 1984 1er août 1984
Qatar 30 sept. 2010 21 déc. 2010 20 jan. 2011
République centrafricaine 26 août 1965 23 fév. 1966 14 oct. 1966
République dominicaine 20 mars 2000
République kirghize 9 juin 1995
République slovaque 27 sept. 1993 27 mai 1994 26 juin 1994
République tchèque 23 mars 1993 23 mars 1993 22 avr. 1993
Roumanie 6 sept. 1974 12 sept. 1975 12 oct. 1975
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord 26 mai 1965 19 déc. 1966 18 janv. 1967

Rwanda 21 avr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979
Saint-Kitts-et-Nevis 14 oct. 1994 4 août 1995 3 sept. 1995
Saint-Vincent-et-les Grenadines 7 août 2001 16 déc. 2002 15 janv. 2003
Sainte-Lucie 4 juin 1984 4 juin 1984 4 juill. 1984
Samoa 3 fév. 1978 25 avr. 1978 25 mai 1978
Sao Tomé-et-Principe 1er oct. 1999
Sénégal 26 sept. 1966 21 avr. 1967 21 mai 1967
Serbie 9 mai 2007 9 mai 2007 8 juin 2007
Seychelles 16 fév. 1978 20 mars 1978 19 avr. 1978
Sierra Leone 27 sept. 1965 2 août 1966 14 oct. 1966
Singapour 2 fév. 1968 14 oct. 1968 13 nov. 1968
Slovénie 7 mars 1994 7 mars 1994 6 avr. 1994
Somalie 27 sept. 1965 29 fév. 1968 30 mars 1968
Soudan 15 mars 1967 9 avr. 1973 9 mai 1973
Sri Lanka 30 août 1967 12 oct. 1967 11 nov. 1967
Suède 25 sept. 1965 29 déc. 1966 28 janv. 1967
Suisse 22 sept. 1967 15 mai 1968 14 juin 1968
Swaziland 3 nov. 1970 14 juin 1971 14 juill. 1971
Syrie 25 mai 2005 25 janv. 2006 24 fév. 2006
Tanzanie 10 janv. 1992 18 mai 1992 17 juin 1992
Tchad 12 mai 1966 29 août 1966 14 oct. 1966
Thaïlande 6 déc. 1985
Timor-Leste 23 juill. 2002 23 juill. 2002 22 août 2002
Togo 24 janv. 1966 11 août 1967 10 sept. 1967
Tonga 1er mai 1989 21 mars 1990 20 avr. 1990
Trinité-et-Tobago 5 oct. 1966 3 janv. 1967 2 fév. 1967

Tunisie 5 mai 1965 22 juin 1966 14 oct. 1966
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Dépôt des Entrée en
instruments de vigueur de

Etat Signature Ratification la Convention

Turkménistan 26 sept. 1992 26 sept. 1992 26 oct. 1992
Turquie 24 juin 1987 3 mars 1989 2 avr. 1989
Ukraine 3 avr. 1998 7 juin 2000 7 juill. 2000
Uruguay 28 mai 1992 9 août 2000 8 sept. 2000
Venezuela 18 août 1993 2 mai 1995 1er juin 1995
Yémen, République du 28 oct. 1997 21 oct. 2004 20 nov. 2004
Zambie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 juill. 1970

Zimbabwe 25 mars 1991 20 mai 1994 19 juin 1994

______
Note : Le Gouvernement de la République de la Bolivie a signé la Convention du CIRDI le 3 mai 1991 et a déposé son
instrument de ratification le 23 juin 1995. La Convention est entrée en vigueur pour la Bolivie le 23 juillet 1995. Le 2 mai
2007 le dépositaire a reçu une notification par écrit de la dénonciation de la Convention par la Bolivie. En vertu de
l’article 71 de la Convention, la dénonciation a pris effet six mois après réception de ladite notification, c’est-à-dire le 3
novembre 2007.

Le Gouvernement de la République de l’Equateur a signé la Convention du CIRDI le 15 janvier 1986 et a déposé son
instrument de ratification à la même date. La Convention est entrée en vigueur pour l’Equateur le 14 février 1986. Le 6
juillet 2009 le dépositaire a reçu une notification par écrit de la dénonciation de la Convention par l’Equateur. En vertu de
l’article 71 de la Convention, la dénonciation a pris effet six mois après réception de ladite notification, c’est-à-dire le 7
janvier 2010.





472

قـائـمـة المــراجـع 

:ــغـة الــعربــیةلبال-أولا

I/-الـكـتـب:

.2000، القاهرة 3القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، ط:إبراهیم أحمد إبراهیم/د-1

.2003دار النهضة العربیة، القاهرة،الجنسیةالقانون الدولي الخاص، :-----------------/د-2

.1990القانون الدولي العام، المطبعة التجاریة الحدیثة، القاهرة :إبراهیم العناني/د-3

.1971الأجنبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة للاستثماراتالضمان الدولي :ه إبراهیم شحات/د-4

الأجنبیة في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة الاستثماراتمعاملة :-------------------/د-5

1972.

الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة :زید رضوانأبو/د-6

1981.

أنظمة التحكیم الدولیة، و 1994لسنة 27التحكیم طبقا للقانون رقم :أحمد السید صاوي/د-7

.2002، القاهرة )ددن(

القاهرة ، 2التحكیم، دار النهضة العربیة، طاتفاقمفهوم الكتابة في :أحمد صدقي محمود/د-8

2004.

سة التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الإستثمار، مؤسّ :الحمید عشوشأحمد عبد/د-9

.1990شباب الجامعة، القاهرة 

ة منازعات عقود التجارة الدولیة، دار التحكیم كأسلوب لتسویاتفاق:مخلوفصالح أحمد /د-10

.2001النهضة العربیة، القاهرة 

.2001قانون العقد الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة :أحمد عبد الكریم سلامة/د-11

، دار "بوجه عامالالتزامنظریة "الوجیز في شرح القانون المدني، :السنهوري أحمد عبد الرزاق/د-12

.1997النهضة العربیة، القاهرة 

دة االتحكیم في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ومدى تأثره بسی:السید المراكبي/د-13

.2001الدولة، دار النهضة العربیة، القاهرة 
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التحكیم والمشكلات العلمیة والقانونیة في العلاقات اتفاق:أشرف عبد العلیم الرفاعي/د-14

.2003الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 

دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، منشأة المعارف، :أمال أحمد الفزایري/د-15

.1993الإسكندریة 

دار ، تسویة منازعات الإستثمارلدولي ة المركز الالتحكیم تحت مظلّ :جلال وفاء محمدین /د-16

.1995الجامعیة للنشر والتوزیع، القاهرة 

، دار للاستثمارالتحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة :-------------------/د-17

.2001الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 

النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة، دار النهضة :حسین أحمد الجندي /د-18

.2005العربیة، القاهرة 

للاستثماراتالثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي الاتفاقیاتدور :حسین الموجي /د-19

.1991القاهرة ، الطباعةو الأجنبیة الخاصة، المركز العلمي للتصویر 

الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة :د الحدادحفیظة السی/د-20

.1997الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 

التحكیم، دار الفكر الجامعي، اتفاقالمعاصرة بشأن الاتجاهات:-------------------/د-21

.2001الإسكندریة

، دار الفكر الجامعي، ةالمبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیالعقود :-------------------/د-22

.2001الإسكندریة

.2002، القاهرة 1موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، ط:خالد محمد القاضي/د-23

في المیزان، دار النهضة 1994لسنة 27قانون التحكیم رقم :رضا السید عبد الحمید /د-24

.2004هرة العربیة، القا

هلیة للنشر شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد، الأ:القانون الدولي العام، ترجمة :شارلروسو-25

.1987والتوزیع، بیروت 

.1990دور التحكیم في تدویل العقود، دار النهضة العربیة، القاهرة :سامیة راشد/د-26

).د تا(التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، دار النهضة العربیة، القاهرة :-----------/د-27

.2000التحكیم في عقود البترول، دار النهضة العربیة، القاهرة :زید سراج حسین محمد أبو/د-28
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، القاهرة2طدار النهضة العربیة،مفهوم التحكیم وفقا لقانون المرافعات،:أحمد محمود سید /د-29

2005.

لجامعة الجدیدة، ار اأثر تغییر الظروف في عقود التجارة الدولیة، د:شریف محمد غانم/د-30

.2007، ةالإسكندری

من إتفاقیة 42ا للمادة ت في القانون الواجب التطبیق وفقنظرا:صلاح الدین جمال الدین/د-31

.1996القاهرة ،مركز تسویة منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة 

دور التحكیم في تطویر حلول مشكلة تنازع القوانین، دار الفكر الجامعي، :-----------------/د-32

.2006الإسكندریة 

الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات :محمود مصیلحي/صلاح الدین جمال الدین ود/د-33

.2004ندریة ر الفكر الجامعي، الإسكالتجارة الدولیة، دا

القضائي الدولي بحكم التحكیم، دار المطبوعات الاختصاص:طرح البحور علي حسن/د-34

.2006الجامعیة، الإسكندریة 

قتصادیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، تسویة المنازعات الدولیة الإ:طه أحمد علي قاسم/د-35

.2008الإسكندریة 

سة ضمانات الإستثمار في البلاد العربیة في ضوء أحكام المؤسّ :عاطف إبراهیم محمد/د-36

.1998، القاهرة )د د ن(العربیة لضمان الإستثمار، 

، القاهرة )ددن(التحكیمي، الاختصاصو التحكیم التجاري الدولي اتفاق:عاطف شهاب/د-37

2002.

.1998دار المعارف، القاهرة –التحكیم الدولي–موسوعة التحكیم :الحمید الأحدبعبد/د-38

اقتصادفي ظلّ الاقتصاديل الدولة في المجال حدود تدخّ :عبد الستار عبد الحمید سلمي /د-39

.2005السوق، دار النھضة العربیة، القاھرة 

قتصادیة، عالم الكتب، لتنمیة الاحكام التعاون الدولي في مجال اأ:فار عبد الواحد محمد ال/د-40

.1987القاهرة 

.2006، دار الخلدونیة، الجزائر للاستثمارالكامل في القانون الجزائري :عجة الجیلالي -41

الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دار الجامعة :BOTعقود البوت :عصام أحمد البهجي/د-42

.2008الجدیدة، الإسكندریة 
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دراسة تحلیلیة لقواعد القانون الدولي :لتحكیمالنفاذ الدولي لأحكام ا:عصام الدین القصبي /د-43

.1993الإتفاقي والقانون المقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة 

خصوصیة التحكیم في مجال منازعات الإستثمار، دار النهضة :-------------------/د-44

.1998العربیة، القاهرة 

التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء :أحمدوعلاء محي الدین مصطفى أب/د-45

دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةأحكام محاكم التحكیم، و المعاهدات الدولیة و القوانین الوضعیة 

2007.

، دار النهضة الاختیاريالتدابیر الوقتیة والتحفظیة في التحكیم :علي الشحات الحدیدي/د-46

.1997العربیة، القاهرة 

.1995الإسكندریةالمعارف،ةأمنش، القانون الدولي العام:هیف و علي صادق أب/د-47

قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر :علیوش كمال قربوع/د-48

1999.

، 2العربیة، طالوجیز في القانون الدولي الخاص، دار النهضة :عوض االله شیبة الحمد السید/د-49

.1997القاهرة 

العقود (المشاركة الأجنبیة اتفاقیاتعقود الثروات الطبیعیة في ظلّ :فهد محمد العفاسي/د-50

.2007، الكویت )د ند(، 1، ط)النفطیة نموذجا

التشریع المصري، دار و مركز الأجانب في القانون الدولي و الجنسیة :فؤاد عبد المنعم ریاض /د-51

.1994ضة العربیة، القاهرة النه

، 1ج"ضمان الإستثمار-التحكیم التجاري الدولي"الدولیة، اتالاستثمار :قادري عبد العزیز /د-52

.2004دار هومة، الجزائر 

.1991، القاهرة 1التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، ط:كمال إبراهیم/د-53

.1998التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة :محسن شفیق /د-54

.1992القانون الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة :الدقاق محمد السعید /د-55

النظریة العامة "1الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ج :محمد صبري السعدي /د-56

.2008جزائر ال،، دار الهدى4، ط "للالتزام
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، الجهاز 1منازعات الإستثمار في آسیا بین القانون والمصلحة، ط:العزیز بكر محمد عبد/د-57

.2001المركزي للمحاسبات، القاهرة 

،التحكیم فیها، منشورات الحلبي الحقوقیةو عقود الأشغال الدولیة :إسماعیلمحمد عبد المجید /د-58

.2003بیروت 

إنما لا بد من وجود الدلیل علیه، و الرضا بالتحكیم لا یفترض :يالتحیو محمود السید عمر /د-59

.2002دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، النسر الذهبي 1التحكیم التجاري الدولي، جمنصة :علم الدینإسماعیلمحي الدین /د-60

.1986للطباعة، القاهرة

أحكام مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي :------------------------------/د-61

.2002، القاهرة )د د ن(، 1، ط)1984-2000(

.1995التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة :مختار أحمد بریري /د-62

دور التحكیم في تسویة و الأجنبي المباشر رللاستثماالحمایة الدولیة :منى محمود مصطفى/د-63

.1990منازعات الإستثمار، دار النهضة العربیة، القاهرة 

قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، :منیر عبد المجید/د-64

.1995القاهرة 

الدفع بالحصانة القضائیة في مجال التحكیم، دار النھضة العربیة، :ناصر عثمان محمد عثمان /د-65

.2006القاھرة 

، 2التحكیم في المنازعات الإداریة، دار النهضة العربیة، ط:نجلاء حسن سید أحمد خلیل/د-66

.2006القاهرة 

ار دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته، د:هدى محمد مجدي عبد الرحمن/د-67

.1997النهضة العربیة، القاهرة 

الحمایة القانونیة للإستثمارت العربیة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة :هشام علي صادق/د-68

.1988والنشر، الإسكندریة 

القانون واجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، :------------------/د-69

.2001الإسكندریة 

الحمایة الدولیة للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة :-------------------/د-70

.2002الإسكندریة ،لحمایة الأموال العربیة في الدول الغربیة، دار الفكر الجامعي



477

دار النهضة العربیة، ، 1دراسة لقانون التحكیم المصري، ط :یاسر عبد السلام منصور /د-71

.2002هرة القا

.1989، القاهرة )ددن(النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا، :یوسف عبد الخلیل الأكیابي/د-72

II/-الرسائل والمذكرات:

:رسائل الدكتوراه-1

لیة للإنشاءات، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، التحكیم في العقود الدو :أحمد حسان حافظ مطاوع -1

.1998كلیة الحقوق، القاهرة 

النظام القانوني لاتفاقیات البترول في البلاد العربیة، رسالة دكتوراه،:أحمد عبد الحمید عشوش -2

.1995جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، القاهرة

، "التجربة الجزائریة نموذجا"مجال الإستثمار النظام القانوني لعقود الدولة في:إقلولي محمد -3

.2007رسالة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، الجزائر 

التحكیم وآثاره، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، اتفاقشروط :باسمة لطفي دباس-4

.2005القاهرة 

الدولیة الخاصة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، عقود الإستثمار في العلاقات:بشار محمد الأسعد-5

.2004جامعة عین شمس، القاهرة 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین )دراسة مقارنة(بطلان حكم التحكیم :خالد أحمد حسن -6

.2006شمس، القاهرة 

م، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، التحكیلاتفاقالتراضي كأساس :دالیا عبد المعطي حسین علي -7

).دتا(كلیة الحقوق، القاهرة 

الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلیة :رفیق عطیة الكسار-8

.2000الحقوق، القاهرة 

جامعة خضوع الدولة للتحكیم ونظریة السیادة التقلیدیة، رسالة دكتوراه،:رقیة ریاض إسماعیل-9

.2001القاهرة، كلیة الحقوق، القاهرة 

رسالة ،2النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن، ج :ي الطیبزروت-10

.1990والعلوم الإداریة، الجزائر معهد الحقوق ، جامعة الجزائردكتوراه،
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ي تطویر أحكام القانون الدولي دور الإستثمار الأجنبي ف:صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد -11

.1999الخاص، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، القاهرة 

التأمیم وآثاره في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة :عبد الباري أحمد عبد الباري-12

.1972القاهرة، كلیة الحقوق، القاهرة 

الأجنبیة الخاصة في الدول الآخذة للاستثماراتم القانوني النظا:عصام الدین مصطفى جسیم-13

.1972كلیة الحقوق،  القاهرة ، ، جامعة عین شمسدكتوراهفي النمو، رسالة 

الخاصة في الدول الأجنبیةدور المعاهدات الدولیة في حمایة الاستثمارات :علي حسین ملحم -14

.1998القاهرةالحقوق،النامیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة 

في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة الأجنبیةللاستثماراتالحمایة القانونیة :عیبوط محند وعلي -15

.2006الجزائرتیزي وزو، كلیة الحقوق، 

دور التحكیم في تسویة المنازعات التي تثور بصددھا، والأجنبیة الاستثمارات:غسان علي علي -16

.2004القاھرة رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 

متعددة استثمارفي إطار إتفاقیة للاستثمارالتنظیم الدولي :لمیاء متولي یوسف مرسى-17

.2006الأطراف، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، القاهرة 

المفهوم المتفرد للعقد الإداري عبر الحدود، رسالة دكتوراه، جامعة :محمد عبد العزیز علي بكر-18

.2000حلوان، كلیة الحقوق، القاهرة 

في عقود المفتاح (في العقود الإقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة ناتماالض:عمارومعاش-19

، الجزائر معهد الحقوق والعلوم الإداریة،ئرجامعة الجزا، ، رسالة دكتوراه)والإنتاج في الیدّ 

1998.

مع الأجنبیةدور السیاسة الضریبیة في تشجیع الإستثمار :نزیه عبد المقصود محمد مبروك -20

.2002، القاهرةدراسة تطبیقیة للتجربة المصریة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق

:مذكرات الماجستیر-2

رقم التشریعيدراسة على ضوء المرسوم "التحكیم التجاري الدولي، اتفاقاستقلالیة:تعویلت كریم-1

.2005مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، ،"والقانون المقارن93/09

، رماجستیضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، رسالة :عمر هاشم محمد صدقة-2

.2006القاهرةكلیة الحقوق، ، معة أسیوطجا

III/-المقالات:
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الدولیة لضمان الإستثمار، المجلة المصریة للقانون الاتفاقیةتعلیق على :إبراهیم شحاته/د -1

.215-187، ص ص 1985، القاهرة 41مجلد ،الدولي

الأجنبیة بالاستثماراتفي تسویة المنازعات المتعلقة الدولي ك دور البن:---------------/د-2

.24-1، ص ص 1985، القاهرة 41الدولیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، مجلد 

خاص اهتمامالدولي مع الاستثمارو التحكیم في مجال التجارة الدولیة :----------------/د-3

مجلة مصر المعاصرة، ، "منازعات الإستثمارالمركز الدولي لتسویة "للتحكیم عن طریق 

.19–5، ص ص1987، السنة الثمانون، القاهرة 418و417العددان 

نظرة إنتقادیة للسیاسة التشریعیة المصریة في مجال الاستثمار :العلا النمروالعلا علي أبوأب/د-4

، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، عدد والاقتصادیةونقل التكنولوجیا، مجلة العلوم القانونیة 

.373-221، ص ص 2002، القاهرة 2

التحكیم في القانون القطري والمقارن، المجلة اتفاقالدفع بوجود :أحمد إبراهیم عبد التواب/د-5

.76-45، ص ص 2007، قطر 1یة، عدد ئالقانونیة والقضا

، المجلة المصریة للقانون "ي والقانون المصريالتحكیم في القانون الدول:"الوفاء وأحمد أب/د-6

.105-29، ص ص 1993، القاهرة 50الدولي، مجلد 

-1عددالتجاري الدولي، مجلة الحقوق، القانون الواجب التطبیق في التحكیم:أحمد السمدان/د-7

.211-173، ص ص 1993، الكویت 4

، والاقتصادیةالخاص، مجلة العلوم القانونیة التأمیم في القانون الدولي:أحمد صادق القشیري/د-8

.286–235ص ، ص1969، القاهرة 1عدد 

یة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، التحكیم في عقود التجارة الدول:الفتاح الشلقاني أحمد عبد/د -9

.59–6ص ، ص1966، السنة العاشرة، القاهرة 4عدد 

وتوجیهات، یرمحاذ:التطبیق على موضوع التحكیمالقانون الواجب:أحمد عبد الكریم سلامة/د-10

.55-9، ص ص2008، 1مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، عدد

التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار، المجلة الاستقرارشروط :إقلولي محمد-11

، ص ص2006، 1یزي وزو، كلیة الحقوق، عدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة ت

94–123.

تسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات من طرف المركز الدولي، مجلة المحاكم :الناصري محمد-12

.31–13، ص ص2007، المملكة المغربیة 110المغربیة، عدد 
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الاستثمار، مجلة أوراق بیئة العمل المناسبة لتنمیة القطاع وخلق مناخ :إلیاس غنطوس-13

.173-128، ص ص 1994، القاهرة 10اقتصادیة، عدد 

بعة أمامه، المتّ والإجراءاتالمركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار :بلحرش سعید-14

التحكیم  التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة "الملتقى الدولي حول 

253-240ص ص ، كلیة الحقوق،جامعة بجایة،2006جوان 14/15، یومي "ةالتحكیمی

.)غیر منشور(

الأجنبیة في الجزائر على ضوء الاستثماراتر تطوّ :نعیمي فوزيبن سهلة ثاني بن علي و-15

، 2007، الجزائر 2ستثمار، مجلة إدارة، عددالمركز الدولي لتسویة منازعات الانظام تحكیم 

.43-25ص ص 

جوانب أساسیة في النظام القانوني لمؤسسات التمویل الدولیة، المجلة الجزائریة :بن ناصر أحمد-16

.681-661ص، ص1997الجزائر ،3ددع،لقانونیة الإقتصادیة والسیاسیةللعلوم ا

اتحاد في القانون المصري، مجلةللاستثماراتالمعاملة القانونیة :حسام الدین كمال الأهواني/د-17

.36–1، ص ص 1996، 4، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، عدد الجامعات العربیة

منازعات الإستثمار المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار كطریق لحلّ :خالد محمد الجمعة-18

.243-213، ص 1998، الكویت 3المباشر، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، عدد

الطرق، (مع المستثمر الأجنبي للاستثمارإنهاء الدولة المضیفة :------------------/د-19

.131-67، ص ص 1999، الكویت 3عدد ، مجلة الحقوق، )شروعیة، الشروطالم

، ص 1994، الجزائر 2نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة إدارة عدد :رحماني أحمد-20

.57-5ص 

تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة، بحث و الاستثماراتأثر التحكیم الدولي على :لورنتو رون-21

.628-625، ص ص 1997م في مؤتمر الكویت للتحكیم التجاري الدولي، الكویت مقدّ 

، 12/04/1988مفهوم النزاع القانوني في ضوء فتوى محكمة العدل الدولیة في :نيیزهیر الحس-22

.38-35ص ، ص1991، القاهرة 47الدولي، عدد المجلة المصریة للقانون 

المجلة -دراسة مقارنة–في التحكیم العربي والدولي الاحتیاطیةالتدابیر :عبده جمیل عصوب-23

.19-12، ص ص 2001، بیروت 18الدولي، عدد و للتحكیم العربي اللبنانیة

على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار،والحفاظالتحكیم الدولي :عصام الدین القصبي/د-24

، 2008أكتوبر 28/29یومي ، "التحكیم التجاري الدولي"المؤتمر السنوي السادس عشر حول 
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، http://slconf.Uaeu.ac.ae:كلیة الحقوق، منشور فيجامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

.261-197ص ص

القانون الذي یحكم موضوع النزاع في التحكیم التجاري والأثر :عكاشة محمد عبد العال/د-25

28/29یومي ،"التحكیم التجاري الدولي"المترتب عند عدم مراعاته السادس عشر حول 

جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة حدة،، جامعة الإمارات العربیة المتّ 2008أكتوبر 

.617-583، ص صhttp://slconf.Uaeu.ac.ae:ر فيالقانون، منشو 

الاستثماراتدراسة في العقود بین الدول ورعایا الدول أخرى في مجال :قادري عبد العزیز -26

.82-31ص ، ص1997، الجزائر 1الدولیة، مجلة إدارة، عدد 

م من النفور إلى التكریس، بحث مقدّ :لتجاري الدولي في الجزائرتحكیم ار التطوّ :قبایلي طیب -27

التحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي "في الملتقى الدولي حول 

ص ص ، كلیة الحقوق،جامعة بجایة،2006جوان 14/15،  یومي "الممارسة التحكیمیةو 

.)غیر منشور(1-16

السیاسیة في قضاء محكمة العدل الدولیة، مجلة العلوم و المنازعات القانونیة :قشي الخیر -28

.14-7ص ، ص1994، الجزائر 2نسانیة، جامعة باتنة، عدد الإو الاجتماعیة

الدولیة الحدیثة في التحكیم والوسائل السلیمة الأخرى لحسم الاتجاهات:العینینومحمد أب/د-29

التحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین "م في الملتقى الدولي حول ث مقدّ المنازعات، بح

، كلیة ، جامعة بجایة2006جوان14/15یومي ، "یمیةكالتكریس التشریعي والممارسة التح

.)غیر منشور(32-1ص ص ،الحقوق

من واقع الاستثمارو منازعات التجارة دوره في فضّ و التحكیم الدولي :------------------/د-30

م في مؤتمر الكویت للتحكیم تجربة مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، بحث مقدّ 

.131-113، ص ص 1997التجاري الدولي، الكویت 

دراسة تحلیلیة في قضاء:"دور مبدأ حسن النیّة في عقود التجارة الدولیة:محمد السیّد عرفة/د-31

.65-17، ص ص2000، 84، مجلة آفاق اقتصادیة، عدد "لدوليالتحكیم التجاري ا

التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، مجلة إتحاد الجامعات العربیة، :محمد سمیر الشرقاوي/د-32

.20-3، ص ص 1996القاهرة ، 3كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، عدد 
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حكیم في عقود التجارة الدولیة، في عقود للتالنزاعات للتحكیم قابلیة محلّ :محمد محمد فرحات -33

، ص ص 2001اهرة ـالق،1، جامعة عین شمس، عددالاقتصادیةو لة العلوم القانونیة مج

253-264.

الأجنبي، المجلة المصریة ثمارتللاسالحمایة الدبلوماسیة :محمود عبد الحمید سلیمان/د-34

.403-387، ص ص2002، القاهرة 58للقانون الدولي، مجلد 

آثار قبول التحكیم في المنازعات الخاصة الدولیة، مجلة البحوث الفقهیة :محمود مصیلحي/د-35

.1607-1569، ص ص 2000، القاهرة 2، ج 15والقانونیة، عدد 

اقتصادیةرؤوس الأموال العربیة، مجلة أوراق لاستثماردة الموحّ الاتفاقیة:مؤمون إبراهیم حسن -36

.152-133، ص ص 1997لقاهرة ، ا13عدد 

على التحكیم بطریق الإحالة في القوانین الوطنیة الاتفاقمدى جواز :ناجي عبد المؤمن -37

، 1، جامعة عین شمس، عدد الاقتصادیةو علاقات التجارة الدولیة، مجلة العلوم القانونیة و 

.454-407، ص ص 2002القاهرة 

ستثمار، بحث مقدم في مؤتمر الكویت للتحكیم التجاري تشجیع الإو التحكیم :وجیه خاطر/د-38

.894-881، ص ص 1997الدولي، الكویت 

حول ضمانات الإستثمار دراسات"الأجنبیة، فيللاستثماراتالفوائد الإقتصادیة :يدنوجیه ش-39

-454ص، ص1978معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة ، "في قوانین البلاد العربیة 

473.

النظام القانوني الواجب التطبیق في إطار التحكیم التجاري الدولي، المؤتمر :وفاء مزید فلحوط-40

جامعة الإمارات ،2008أكتوبر 28/29یومي ، "التحكیم التجاري الدولي"السادس عشر حول 

-551ص ص ، http://slconf.Uaeu.ac.ae:ور فيــالعربیة المتحدة، كلیة القانون، منش

581.

المتعلق بترقیة 93/12المرسوم التشریعي الأحكام الجدیدةمضمون وأهداف:یوسفي محمد -41

.117-35، ص ص1999، الجزائر 2عدد ، ، مجلة إدارة الاستثمارات

IV/النصوص القانونیة:

:الدولیةالاتفاقیات-1



483

مؤرخ ال،87/222رئاسي رقم المرسوم فینا لقانون المعاهدات، المصادق علیها بموجب الاتفاقیة-1

ظ إلى اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم ، یتضمن الانضمام مع التحفّ 13/10/1987في 

.1987لسنة 42، ج ر عدد 23/05/1969

،05/11/1988المؤرخ في ،88/233رقم مرسوم، المصادق علیها بموجب النیویوركاتفاقیة -2

حدة في نیویورك بتاریخ التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتّ الاتفاقیةظ إلى یتضمن الانضمام بتحفّ 

لسنة 48تنفیذها، ج ر عدد و القرارات التحكیمیة الأجنبیة باعتمادالخاصة و 10/06/1958

1988.

الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورجي المتعلق و الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة -3

،91/345المرسوم الرئاسي رقم المصادق علیه بموجب،الحمایة المتبادلة للاستثماراتو بالتشجیع 

.1991لسنة 46، ج ر عدد 05/10/1991مؤرخ في ال

الجمهوریة الإیطالیة حول الترقیة و تفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الا-4

المؤرخ في ،91/346المرسوم الرئاسي رقم المصادق علیه بموجبالحمایة المتبادلة للاستثمارات،و 

.1991لسنة 46، ح ر عدد 05/10/1991

الاستثمارات، فیما یخصّ نبشأن التشجیع والحمایة المتبادلتیفرنسا و الاتفاق المبرم بین الجزائر -5

المصادق علیه بموجب،13/12/1993تبادل الرسائل المتعلقة بهما، الموقعین بالجزائر في و 

.1994لسنة 1ج ر عدد ،02/01/1994مؤرخ في ال،94/01المرسوم الرئاسي رقم 

المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة رومانیا، والمتعلق الاتفاق-6

،94/328المرسوم الرئاسي رقم المصادق علیه بموجب،للاستثماراتةبالتشجیع والحمایة المتبادل

.1994لسنة 69ج ر عدد ،22/10/1994مؤرخ في ال

المصادق علیها بموجب،الأموال العربیة في البلاد العربیةدة لاستثمار رؤوس الاتفاقیة الموحّ -7

.1995لسنة 59ج ر ،07/10/1995المؤرخ في ،95/306المرسوم الرئاسي رقم 

المصادق علیها ،دة الأطراف لضمان الاستثماراتالاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة المتعدّ -8

.1995لسنة 66ج ر عدد ،30/10/1995المؤرخ في ،95/345المرسوم الرئاسي رقم بموجب

المصادق علیها رعایا الدول الأخرى،و تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول اتفاقیة-9

.1995لسنة 66عدد ج ر، 30/10/1995المؤرخ في ،95/346رقم المرسوم الرئاسي بموجب

الحمایة المتبادلة و المبرم بین الجزائر والمملكة الأردنیة الهاشمیة حول التشجیع الاتفاق-10

الرسوم الرئاسي المصادق علیه بموجب،01/08/1996ع بعمان في الموقّ ،للاستثمارات

.1997لسنة 20، ج ر عدد 05/04/1997مؤرخ في ال،97/103
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المرسوم الرئاسي رقم المصادق علیها بموجبالإستثمار،سة العربیة لضمان اتفاقیة إنشاء المؤسّ -11
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:النصوص التشریعیة-2

لسنة 53، ج ر عدد الاستثمارات، یتضمن قانون 26/07/1963مؤرخ في 63/277قانون رقم -1

1963.
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لسنة 75، ج ر عدد الاستثمارات، یتضمن قانون 15/09/1966مؤرخ في 66/284أمر رقم -2
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5- Sentence du 21/10/1983, Klöckner et autres c/ Cameroun (ARB/81/2).

6- Décision du 01/08/1984, SOABI c/ Sénégal (ARB/82/1).

7- Décision du comité ad hoc du 03/05/1985, Klöckner et autres c/ Cameroun.

8- Sentence du 31/03/1986, LECTO c/ Libéria (ARB/82/2).

9- Sentence du 14/04/1986, Atlantic Triton c/ Guinée (ARB/84/1).

10- Décision du comité ad hoc du 16/05/1986, Amco Asia et autres c/ Indonésie.

11- Sentence du 06/01/1988, Mine c/ Guinée (ARB/84/4).

12- Décision du 14/04/1988, SPP c/ Egypte (ARB/84/3).

13- Sentence du 27/06/1990, Asian Agricultural Products c/ Sri Lanka (ARB/87/3).

14- Sentence du 20/05/1992, SPP c/ Egypte.

15- Sentence du 16/02/1994, Vacuum Salt Products c/ Ghana (ARB/92/1).

16- Sentence du 21/02/1997, AMT c/ Zaïre (ARB/93/1).

17- Décision du 11/07/1997, Fedax NV c/ Venezuela (ARB/96/3).

18- Sentence du 10/02/1999, Antoine Goetz et autres c/ Burundi (ARB/95/1).

19- Décision du 24/05/1999, Ceskoslovenska Obchodni banka c/ Slovaquie (ARB/97/4).

20- Décision du 29/06/1999, Wena Hotels c/ Egypte (ARB/98/4).

21- Sentence du 01/11/1999, Robert Aziane et autres c/ Mexique (AF/97/2).

22- Décision du 25/01/2000, Emilio Agustin Maffezini c/ Espagne (ARB/97/7).

23- Sentence du 17/02/2000, Compania de Senta Elena c/ Costa Rica (AF/96/1).

24- Sentence du 21/11/2000, CAA et Vivendi Universal c/ Argentine (AF/97/3).

25- Sentence du 08/12/2000, Wena Hotels c/ Egypte.

26- Décision du 17/07/2001, Consortium RFCC c/ Maroc (ARB/00/6).

27- Décision du 23/07/2001, Salini Constructori SPA et Italstrade c/ Maroc (ARB/00/4).

28- Décision du 27/09/2001, Autopista Concessionda de Venezuela Aucoven c/ Venezuela
(ARB/00/5).

29- Décision du comité ad hoc du 05/02/2002, Wena Hotels c/ Egypte.

30- Sentence du 15/03/2002, Mihaly International Inc. c/ Sri Lanka (ARB/00/2).

31- Décision du comité ad hoc du 03/07/2002, CCA et Vivendi Universal c/ Argentine.

32- Décision du 08/06/2003, Société Générale de Surveillance (SGS) c/ Pakistan
(ARB/01/13).

33- Sentence du 26/06/2003, Loewen group international et Raymond Loewen c/ Etats
Unis (AF/98/3).

34- Décision du 21/10/2003, Champion Trading Co. et autres c/ Egypte (ARB/02/9).
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35- Décision du 29/01/2004, Société Générale de Surveillance (SGS) c/ Philippines
(ARB/02/6).

36- Sentence du 07/07/2004, Hussein Nuaman Soufraki c/ Émirats Arabes Unies
(ARB/02/7).

37- Salini Constructori SPA et Italstrade c/ Jordanie (ARB/02/13)

38- Décision du 10/01/2005, Consorzio Lesi-Dipenta c/ Algérie (ARB/03/8).

39- Décision du 08/02/2005, Palma Consortium Ltd c/ Bulgarie (ARB/03/24).

40- Décision du 03/08/2006, Vivendi Suez c/ Argentine.

41- Sentence du 21/03/2007, Saipem c/ Bengladesh (ARB/05/7).

VI/- Autres Documents :

1- Barème des frais devant le CIRDI, doc / CIRDI.

2- Clauses modèles du CIRDI, doc / CIRDI.

3- Listes des Etats contractants jusqu’au 27/12/2010.

4- Principes directeurs pour le traitement de l’investissement étranger (BIRD), adopté le
21/09/1992, in "Grands textes du droit international public", Paris 2000, PP. 519-527.

5- Rapport annuel du CIRDI pour l’année 1999, doc / CIRDI.

6- Rapport des administrateurs de la BIRD sur la convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats.

7- Règlement administratif et financier du CIRDI.

8- Règlement de procédure relatif à l’introduction des instances devant le CIRDI.

9- Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage (règlement d’arbitrage CIRDI).

10- Règlement de procédure relatif aux instances de conciliation (règlement de conciliation
CIRDI).
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الــفــهــرس

1----------------------------------------------------مقدّمـة

الـبــاب الأول

11-------التحكیميوالاجتهادالاتفاقیةاللجوء إلى تحكیم المركز الدولي بین أحكام 

ل الأولـالفص

13-----------الموضوعي والشخصي للمركز الدوليالاختصاصخصوصیة قواعد 

حث الأولـالمب

14----------------------------------الموضوعي للمركز الدوليالاختصاص

14----------------------------النزاع ذات طابع قانونيأن یكون :الأولالمطلب 

15--------------بالاستثماررةعلاقته المباشو تحدید ماهیة النزاع القانوني :الأولالفرع 

15------------------------------------معنى النزاع القانوني-أولا

18--------------------------الاستثمارو العلاقة المباشرة بین النزاع -ثانیا

20---------------------السیاسيو معاییر التفرقة بین النزاع القانوني :الفرع الثاني

21-------------------------------------الموضوعيالمعیار-أولا

22-------------------------------------المعیار الشخصي–ثانیا

23-----------------------------------عاتانز طریقة تعداد ال–ثالثا 

24-------------------------------------ثمارتالاسوم ـهـمف:المطلب الثاني

25-----------------------ستثمار من الناحیة الإقتصادیةتعریف الا:الفرع الأول

25-----------------------ستثمارلتعریف الاالاقتصاديقه محاولات الف–أولا

27------------------------الاقتصادیةستثمار من الوجهة عناصر الإ–ثانیا

27-------------------------ستثمار من الناحیة القانونیةتعریف الا:الفرع الثاني

29---------والمنظمات الدولیةعیةالجماالاتفاقیاتستثمار في بعضتعریف الا–أولا

29----الاستثماراتدة الأطراف لضمان إتفاقیة سیول المنشأة للوكالة الدولیة المتعدّ -1

31----------الاستثماراتسة العربیة لضمان نة إنشاء المؤسّ المتضمّ الاتفاقیة-2

31--------رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیةلاستثماردة الموحّ الاتفاقیة-3

32-----------------------لدول أمریكا الشمالیةإتفاقیة التبادل الحرّ -4

FMI(-------------------------33(في إطار صندوق النقد الدولي -5
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OCDE(---------33(التنمیة الإقتصادیة و في إطار المنظمة من أجل التعاون -6

34-----------------------الثنائیةالاتفاقیاتستثمار في تعریف الإ-ثانیا 

34----------------------------------طریقة التعداد الشامل-1

36---------------------------ة الإحالة إلى التشریع الداخليطریق-2

40---------------------الثنائیةالاتفاقیاتستثمار في تقدیر مفهوم الا-3

41-------ستثمارالمركز الدولي بشأن مفهوم الااجتهادو تفاقیة واشنطن موقف ا:المطلب الثالث

41----------------------------------موقف إتفاقیة واشنطن:الفرع الأول

42------------------الاتفاقیةستثمار ضمن أحكام الاغیاب تحدید مفهوم –أولا 

43-----------بالاتفاقیةفقا للتقریر المرفق ستثمار و أسانید عدم تحدید مفهوم الا–ثانیا 

43----------المركزاختصاصراضي الأطراف على تبهاالتي یحظىالمكانة-1

45--------25/4لمركز وفقا للمادة ااختصاصالإمكانیة المتاحة للدول لتحدید -2

46-------------------فاقیة واشنطنمن ات25/1المادة تطبیقات لنصّ :الفرع الثاني

Fedaxقضیة –أولا  NV ّ46------------------------------فنزویلاضد

Mihalyقضیة –ثانیا  international ّ48----------------------سریلانكاضد

50-------------------بینیالفیلضدّ (SGS)قضیة الشركة العامة المراقبة –ثالثا 

Consorzioقضیة–رابعا  groupement L.E.S.I – Dipenta ّ52----------الجزائرضد

56------------المركز الدولياجتهادفي تقدیر مفهومهو معاییر الاستثمار :الثالثالفرع 

56------------------------المعتمدة لتحدید مفهوم الاستثمارالمعاییر -أولا

56--------------------------------------معیار المساهمة-1

57----------------------------------------معیار الزمن-2

58--------------------------------------معیار المخاطرة-3

59------------------------تنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفةمعیار ال-4

60------------التحكیمي للمركز الدوليللاجتهادتقدیر مفهوم الاستثمار وفقا –ثانیا 

حث الثانيـالمب

62---------------------------------الاختصاص الشخصي للمركز الدولي

63--------------------------------------نيـرف الوطـالط:الأولالمطلب 

64--------------------------------------ة المتعاقدةـالدول:الأولالفرع 

64-----------------------------------------دولةـمفهوم ال–أولا 

67---------ةتها العامة المستقلّ افي عقود مؤسسالدولة طرفا اعتبارونحالاتجاه-ثانیا 

Emilioقضیة -1 Agustin Maffezini ّ69--------------------إسبانیاضد
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L.E.S.Iقضیة -2 – Dipenta ّ70-------------------------الجزائرضد

71----------------------------------للاتفاقیةالدولة انضمام-لثا ثا

73----------------------------الأشخاص العامة التابعة للدولة:الثانيالفرع 

74----------------------الأشخاص العامة التابعة للدولةالمقصود من –أولا

75------------------------------تعیین الدولة للأشخاص العامة–ثانیا

77-----------------------------الشخص العامقرار الدولة لرضاإ–ثالثا

78-------------------------------------نبيـالطرف الأج:الثانيالمطلب 

80------------------------------------الشخص الطبیعي:الأولالفرع 

80-----------------بجنسیة إحدى الدول المتعاقدةي ع الشخص الطبیعتمتّ –أولا 

81----------------------------------الجنسیةاستمراریةشرط –ثانیا 

82------------بجنسیة الدولة الطرف في النزاعع الشخص الطبیعي حالة تمتّ –ثالثا 

84----------------------الاتفاقیةمن )أ(25/2المادة تطبیقات لنصّ –رابعا 

84-------------ةحدالإمارات العربیة المتّ ي ضدّ یة حسین نعمان سوفراققض-1

85-------------------جمهوریة مصر العربیةآخرون ضدّ و CTCقضیة -2

87------------------------------------ويـخص المعنـالش:الثانيالفرع 

88---------------------المعنوي ومعاییر تحدید جنسیتهطبیعة الشخص-أولا

88------------------------------تحدید طبیعة الشخص المعنوي-1

89-------------------------اییر تحدید جنسیة الشخص المعنويمع-2

89--------------------------------سینالمؤسّ معیار جنسیة –أ

89--------------------------------معیار مكان التأسیس–ب

89--------------------------------لاستغلالامعیار مركز –ج

90-----------------------------الرئیسيالإدارةمعیار مركز –د

90-------------------------------------ةـابـمعیار الرق–هـ

91-------المركزاجتهادعیار تحدیدها في مو تفاقیة واشنطن ضابط الجنسیة في ا-ثانیا

91-------------------ص المعنوي بجنسیة دولة متعاقدةع الشخشرط تمتّ -1

92----------------------------عاییر المعتمدة لتحدید الجنسیةالم-2

94---------ة الدولة الطرف في النزاعي رعیّ للشخص المعنو الاستثنائیةالأهلیة -ثالثا

95-----------ة أجنبیةة القانون المحلي كرعیّ الأطراف على معاملة شركاتفاق-1

97-------------------)ب(25/2م نبیة شرط لإعمال نصّ الرقابة الأج-2

98-------------------------------رط الرقابةـدیر شـكیفیة تق–أ



497

100--------------بجنسیة دولة متعاقدةص المراقبةع الأشخاوجوب تمتّ -ب

102------------------غیر المباشرةقابة المباشرة أوبالر الاعتدادمدى -ج

ل الثانيـالفص

106-------------------------التراضي على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي

حث الأولـالمب

108-------------------------------------حكیمـة باللجوء إلى التـا الدولـرض

109--------------------على اللجوء إلى التحكیمللاتفاقالشروط العامة :الأولالمطلب 

109--------------------------التحكیملاتفاقالشروط الموضوعیة :الأولالفرع 

109-------------------------------------------يـتراضال–أولا

110--------------------------------------------یةـالأهل–ثانیا

115--------------------------------------------لّ ـالمح–ثالثا

117--------------------------------)الكتابة(الشروط الشكلیة :الثانيالفرع 

117------------------------------الدولیةالاتفاقیاتموقف بعض –أولا

119-----------------------------موقف بعض التشریعات الداخلیة-ثانیا

121--------------------------على اللجوء إلى التحكیملاتفاقاصور –ثالثا

122----------------------------------------رط التحكیمـش-1

123--------------------------------------مشارطة التحكیم-2

124-----------------------------------بالإحالةم شرط التحكی-3

126-------------------خصوصیة التراضي على تحكیم المركز الدولي:الثالثالفرع 

127--------------------الاتفاقیةمن 25/1م ي وفقا لنصّ التراضي الثنائ-أولا

130-------------------------عاتاز النضا الدولة بإحالة بعض حالة ر -ثانیا

132-------------على التحكیم الاتفاقالأهلیة بعد بانعدامك مدى جواز التمسّ -ثالثا

135----------------------الصور المستحدثة للتعبیر عن رضا الدولة:الثانيالمطلب 

136-----------------------تشریعيبموجب نصّ التعبیر عن الرضا:الأولالفرع 

137-------------------------جمهوریة مصر العربیةضدّ SPPقضیة -أولا

140-----------------------------عرض الدولة إیجابااعتبارمدى -ثانیا

143---------------------الثنائیةالاتفاقیاتالتعبیر عن الرضا بموجب :الثانيالفرع 

144-----------------------الثنائیةلاتفاقیاتابنود تسویة المنازعات في –أولا

146-----------الثنائیةالاتفاقیاتعلى نصوص المركز بناءاختصاصتأسیس -ثانیا
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147-------------------------------سریلانكاضدّ AAPLقضیة -1

148---------------------------------الزائیرضدّ AMTقضیة -2

149-------------دة الأطرافالمتعدّ الاتفاقیاتالتعبیر عن الرضا في إطار :الثالثالفرع 

TCE----------------------------150–حول میثاق الطاقة الاتفاقیة-أولا

ALENA----------------------152–لشمال أمریكا التبادل الحرّ اتفاق-ثانیا

حث الثانيـالمب

155--------------------لتراضيلدثة بة عن الصور المستحقانونیة المترتّ المشاكل ال

156----------اتفاقيوأداخلي المشاكل المتعلقة بإیجاب الدولة الوارد في نصّ :المطلب الأول

156----------------------تفسیر إرادة الدولة على اللجوء إلى التحكیم:الفرع الأول

156----------------------------یجاب الوارد في التشریع الداخليالإ-أولا

160----------------------------الدولیةالاتفاقیةجاب الوارد في الإی-ثانیا

162------------------------التراضي على اللجوء إلى التحكیماكتمال-ثالثا

165-----------------------------مدى جواز العدول عن الإیجاب-رابعا

168------------للتراضيوالفقه من الصور الجدیدة الاتفاقیةموقف واضعي :الفرع الثاني

169----------------------------خذ بشأن إیجاب الدولةالموقف المتّ -أولا

169--------للاتفاقیةةالتحضیریخلال الأعمال مناقشة عرض الدولة المنفرد من -1

171--------------------------استثنائیةعرض الدولة وسیلة تباراع-2

173---------------------------خذ بشأن قبول المستثمرلموقف المتّ ا-ثانیا

174----------------------------الاتفاقیةالوارد في نصوص الحلّ -1

174-----------------------------------------وقف الفقـهـم-2

176-----بناء على الصور الجدیدة للتراضيختصاصالاالمبالغة في توسیع نطاق :المطلب الثاني

177-----------علاقة عقدیةالمركز بمنازعات الإستثمار دون أيّ اختصاص:الفرع الأول

177------اتفاقيقانوني داخلي أوضي من نصّ الترااستخلاصبة من النتائج المترتّ -أولا

179---التحكیميوالاجتهاداشنطن على ضوء إتفاقیة و اتفاقتقییم قبول التحكیم دون -ثانیا

182----------المركز من خلال إعمال شرط الدولة الأولى بالرعایةاختصاص:الفرع الثاني

183---------------------بشرط الدولة الأولى بالرعایةخذالأحالات قبول -أولا

.MaffeziniEقضیة -1 A 183-------------------------إسبانیاضدّ –

186---------------------------الأرجنتینوآخرون ضدّ Suezقضیة -2

188-----------------بشرط الدولة الأولى بالرعایةخذالأحالات عدم قبول -ثانیا

188-------------------المملكة الأردنیةضدّ ItalstradeوSaliniقضیة -1
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Palmaقضیة -2 Consortium Limited ّ191-------------------بلغاریاضد

194---------عاتاز الاتفاق على آلیة أخرى لتسویة النالمركز رغم اختصاص:الفرع الثالث

195-----------لعامة التابعة للدولةحالة إبرام عقد الاستثمار مع إحدى الهیئات ا-أولا

Saliniقضیة -1 ConstructoriوItalstrade Spa ّ195--------المملكة المغربیةضد

VivendiوCAAقضیة-2 Universal ّ196--------------حكومة الأرجنتینضد

198----------------------قد الاستثمار مع الدولة المضیفةحالة إبرام ع-ثانیا

199---------------------------المملكة المغربیةضدّ RFCCقضیة -1

200-------------------نالفیلیبیضدّ SGSوباكستان ضدّ SGSقضیتي -2

204----------------------لمستخلصة من قضاء المركز الدوليالنتائج ا-ثالثا

205------------ات الوارد في اتفاقیة الاستثمارعاز تسویة الننطاق تطبیق نصّ -1

208-------------------------جاه محاكم تحكیم المركز الدوليتقییم ات-2

يالـبـاب الــثـان

212-------------------------------------تـسـویـة مـنـازعـات الاستثمار

ل الأولـالفص

214-----------------الاستثمار على قضاء تحكیم المركز الدوليعات از عرض ن

حث الأولـالمب

215---------------------------------عات المتعلقة بالاستثماراز طبیعة أهم الن

215--------------------------الأطرافبالتزاماتعات المتعلقة از الن:المطلب الأول

216------------------------الواقعة على الدولة المضیفةالالتزامات:الفرع الأول

216-----------------القیام بمشروعهلطرف الأجنبي على بمساعدة االالتزام-أولا 

218---------------------ر الحمایة الكافیة للطرف الأجنبيبتوفیالالتزام-ثانیا 

219-------------------------------سریلانكاضدّ AAPLقضیة -1

222---------------------------------رـالزائیضدّ AMTقضیة -2

223----------------------------------یةـحسن النّ بمبدأ الالتزام-ثالثا 

224----------------------------------------دأـدلول المبـم-1

Amcoقضیة -2 Asia ّ226----------------------------أندونسیاضد

227-----------------------بشرط الثبات وعدم المساس بالعقدالالتزام-رابعا

228------------------------ساس بالعقدماهیة شروط الثبات وعدم الم-1

229----------انونیة لشروط الثبات وعدم المساسالخلاف الفقهي حول القیمة الق-2
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232-------------الكونغوضدّ AGIPموقف قضاء التحكیم من خلال قضیة -3

233--------------------------------الطرف الأجنبيالتزامات:الفرع الثاني

234----------------------یة في مجال التعاقدالقواعد الفنّ باحترامالالتزام-أولا

235-------------------اییر الدولیة السائدةبالتنفیذ وفق أفضل المعالالتزام-ثانیا

237----------------------------بالحد الأدنى من الإستثمارلتزامالا-ثالثا

237---------------------------------وأهمیتهالالتزاممضمون -1

Amcoقضیة -2 Asia ّ238----------------------------أندونیسیاضد

239---------------------الأجنبي بإعلام الدولة المتعاقدةالطرف التزام-رابعا

240----------------------------بالإعلام وطبیعتهالالتزاممضمون -1

242-----------------------------الكامرونضدّ Klöcknerقضیة -2

245----------------------العاملة المحلیةغیل وتكوین الیدّ بتشالالتزام-خامسا 

246--------من طرف الدولةخذةالمتّ الانفرادیةعات الناجمة عن الإجراءات انز ال:المطلب الثاني

247---------------------صور أخذ الملكیة من طرف الدولة المضیفة:الأولالفرع

248---------------------------------نزع الملكیة للمنفعة العامة-ولاأ

248--------------------------تعریف إجراء نزع الملكیة وخصائصه-1

248-------------------------------إجراء نزع الملكیةخصائص -2

249--------------------------------------أنواع نزع الملكیة-3

250--------------------------------------------مــالتأمی–ثانیا

251-------------------------التأمیم وأساس مشروعیته الدولیةمفهوم-1

253-----------------------------لتمییز بین التأمیم ونزع الملكیةا-2

254------------------ض لمشروعیة قرار التأمیم؟م التعرّ هل یمكن للمحك-3

256------------------------------------------ادرةـالمص–ثالثا

256---------------------------------مفهوم المصادرة وأنواعها-1

257------------------------لمصادرة عن التأمیم ونزع الملكیةتمییز ا-2

258-----------------------------الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة-رابعا 

258----------------------الإجراءات المماثلة لنزع الملكیةد أشكال تعدّ -1

261----------------نزع الملكیة في الإجراء المماثل؟ق آثار هل یجب تحقّ -2

263-------------من سبب الإجراء في حالة مشروعیتهموقف قضاء التحكیم -3

265----------------------شروط أخذ الدولة لملكیة المستثمر الأجنبي:الفرع الثاني
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265-----------------------------------ط المصلحة العامةشر -أولا

266-------------------د الموضوعیة لشرط المصلحة العامةالحدو انعدام-1

267---------------------حكم في رقابة شرط المصلحة العامةسلطة الم-2

269--------------------------------------شرط عدم التفرقة-ثانیا

269---------------------------------مضمون قید عدم التفرقة-1

271------------------------؟خذ بالتمییزيف الإجراء المتّ  یكیّ متى لا-2

274------------------------------------شرط دفع التعویض-ثالثا

274----------------------التعویضموقف الدولة حول مفهوماختلاف-1

279-----------------عن الإجراء المشروع وغیر المشروعتحدید التعویض -2

حث الثانيـالمب

284-------------------------------إعمال إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي

284-----------------------------------إخطار المركز الدولي:المطلب الأول

285---------------------إشراك أجهزة المركز في إعداد عملیة التسویة:الفرع الأول

286---------------------------------------المجلس الإداري-أولا

286---------------------------------------لسـتنظیم المج-1

288-----------------------------------المجلستاختصاصا-2

289-----------------------------الاختصاصات الخاصة بالرئیس-3

290---------------------------------------امةـانة العـالأم–ثانیا

290-----------------------------------تشكیل الأمانة العامة-1

291---------------------------------الأمین العاماختصاصات-2

292----------------------------------إیداع عریضة التحكیم:الفرع الثاني

293-----------------------------------مكان اتخاذ الإجراءات-أولا

294---------------------------------العریضة ومضمونهاتقدیم-ثانیا

295---------------------------------فحص العریضة وتسجیلها-ثالثا

297-------------------------------------ىو ـمصاریف الدع-رابعا

299---------------------------------تشكیل محكمة التحكیم:الفرع الثالث

300---------------------------------------قائمة المحكمین-أولا

301----------------------------لتعیین من طرف الدولة المتعاقدةا-1

302------------------------عیین من طرف رئیس المجلس الإداريالت-2

303------------------------تشكیل محكمة التحكیمدور الأطراف في -ثانیا
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303----------------------------------في حالة اتفاق الأطراف-1

304-------------------------------في حالة عدم اتفاق الأطراف-2

306-----------------------------------المحكمینوردّ استبدال-ثالثا

308-------------------------------السیر في إجراءات التحكیم:المطلب الثاني

309-------------------------------الاختصاص بالاختصاص:الفرع الأول

310----------------------مدلول وأساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص-أولا

312-------------------------------------التأكید على المبدأ-ثانیا

315------------------------تطبیقات مبدأ الاختصاص بالاختصاص-ثالثا

315---------------------------جمهوریة الزائیرضدّ AMTقضیة -1

317----------------------جمهوریة مصر العربیةضدّ WENAقضیة -2

318-------------------------استئثار محكمة التحكیم بتسویة النزاع:الفرع الثاني

319--------------------------من الاتفاقیة26تأكید المبدأ في المادة -أولا

322--------------------تطبیقات المبدأ في إطار أحكام القضاء الداخلي-ثانیا

Atlanticنزاع شركة -1 Triton ّ322---------------------حكومة غینیاضد

324-------------------------------غینیاضدّ Mineنزاع شركة -2

326----------------أ استئثار محكمة التحكیم بالنزاعالمعارض لمبدالاتجاه-3

327--------------الأطرافر السیر في الإجراءات عند غیاب أحد عدم تأثّ :الفرع الثالث

328--------------------ق حالة الغیابالنظر في النزاع رغم تحقّ استمرار-أولا

330--------------------------------لیبیریاضدّ LETCOقضیة -ثانیا 

331----------------------------رة في حالة الغیابالضمانات المقرّ -ثالثا 

ل الثانيـالفص

334---------------------ة وتنفیذ الحكمالقانون واجب التطبیق وضمان صحّ 

حث الأولـالمب

335--------------------------موضوع النزاعتحدید القانون واجب التطبیق على

336-------------------الأطراف على قواعد القانون واجب التطبیقاتفاق:المطلب الأول

336---------------------------------كرة قانون الإرادةـول فـح:الفرع الأول

337-----------------------------ر فكرة قانون الإرادة ونطاقهاتطوّ -أولا

340--------------------------------تكریس قاعدة قانون الإرادة-انیاث

343---------------42/1من م اف وفقا للجملة الأولى الحلول المتوفرة للأطر -ثالثا
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346----------------------؟القانون واجب التطبیقاختیاركیف یمكن :الفرع الثاني

346--------------------------------------الاختیار الصریح-لاأو 

348-------------------------------------الضمنيالاختیار-ثانیا

351-------------------------------الأطرافاتفاقحدود وآثار :الفرع الثالث

351------------------------------------الأطرافاتفاقحدود -أولا

355------------------------------------الأطرافاتفاقآثار -ثانیا

357-------------------الأطراف على القانون واجب التطبیقاتفاقعدم :المطلب الثاني

358---------------ازعتطبیق قانون الدولة المضیفة بما في ذلك قواعد التن:الفرع الأول

358----------------------------أسس تطبیق قانون الدولة المضیفة-أولا

361----------------------------یفیة تطبیق قانون الدولة المضیفةك-ثانیا

364-----------------------------"مبادئ القانون الدولي"تطبیق:الفرع الثاني

365---------------------------"مبادئ القانون الدولي"من مقصود ال-أولا

368----------------------------حدود تطبیق قواعد القانون الدولي-ثانیا

370----------------الإنصافو إمكانیة الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل -ثالثا

373-------تحدید القانون واجب التطبیق على ضوء الصور المستحدثة للتراضي:الفرع الثالث

374---لداخلي على القانون واجب التطبیقالقانون اوالدولیة أالاتفاقیةفي حالة النصّ -أولا

374-----------------------إمكانیة الفصل بین عناصر الإیجابمدى -1

376-----------------------------------موقف محاكم التحكیم-2

379----------------------انون واجب التطبیقحالة عدم النص على الق-ثانیا

380--------------------الأطراف للقانون واجب التطبیقاراختیإمكانیة -1

381-----------------------------------موقف محاكم التحكیم-2

384--إتفاقیةعلىالاختصاص بناءسیس مع تأالمطبّق على القانون العقدنصّ حالة -ثالثا

حث الثانيـالمب

387-----------------------------------كمـلرقابة وتنفیذ الحالنظام القانوني 

388-----------------------------ة حكم التحكیمالرقابة على صحّ :الأولالمطلب

388-----------------------------------إصدار حكم التحكیم:الفرع الأول

389-----------------------------------------كمـداد الحـإع-أولا

389------------------------------------بالأغلبیةتالتصوی-1

390-----------------------------------شكل ومضمون الحكم-2

391------------------------------------الرأي الفردي للمحكم-3
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392----------------------------------خصائص حكم التحكیم-ثانیا

392----------------------------------------كمـة الحـدولی-1

393----------------------------------------كمـإلزامیة الح-2

393----------------------------------------كمـائیة الحـنه-3

394---------------------------------الإعلام بالحكم وتصحیحه-ثالثا

394-------------------------------------نشرهتبلیغ الحكم و -1

395---------------------------------------كمـتصحیح الح-2

396--------------------------------الرقابة على حكم التحكیم:الثانيالفرع

397-------------------------------------طلب تفسیر الحكم-أولا

397------------------------------------تقدیم طلب التفسیر-1

398--------------------------------الإجراءات الخاصة بالطلب-2

399-------------------------------طلب إعادة النظر في الحكم-ثانیا

399----------------------------------تقدیم طلب إعادة النظر-1

400--------------------------------الإجراءات الخاصة بالطلب-2

401--------------------------------------طلب إلغاء الحكم-ثالثا

401------------------------------إلغاء حكم التحكیمتقدیم طلب-1

402----------------------------الإجراءات الخاصة بطلب الإلغاء-2

404-----------------نظام الإلغاء على ضوء الممارسة التحكیمیة للمركز:الفرع الثالث

405---------------------------------أسباب إلغاء حكم التحكیم-أولا

405---------------------------------المحكمةوینكعیب في ت-1

406----------------------المحكمة لحدود سلطاتها بشكل واضحتجاوز -2

407--------------------------------أحد أعضاء المحكمةرشوة -3

408-------------------------م لقاعدة إجرائیة أساسیةالتجاهل الجسی-4

409----------------------------------الحكم من الأسبابخلوّ -5

411---------------------------من الاتفاقیة52/1متطبیقات لنصّ -ثانیا

412------------------------الأرجنتینضدّ VivendiوCAAقضیة-1

Wenaقضیة -2 Hotels ّ414-------------------جمهوریة مصر العربیةضد

417-------------------------------------غاءـام الإلـم نظـیتقی–ثالثا

420---------------------------------بالحكم وتنفیذهالاعتراف:الثانيالمطلب

421------------------------وتنفیذ الحكمللاعترافالقواعد الإجرائیة :الفرع الأول
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421-------------------------بحكم التحكیم وتنفیذهبالاعترافالالتزام-أولا

423-----------------------بالحكم وتنفیذهبالاعترافلمختصة الجهة ا-ثانیا

426---------------------------وتنفیذ حكم التحكیمالاعترافروط ش-ثالثا

428-------------------------الاتفاقیةالحصانة التنفیذیة في إطار :الفرع الثاني

429-----------------------نفیذیةموقف الفقه والقضاء من الحصانة الت-أولا

432---------------------55لحصانة التنفیذیة وفقا للمادة الإبقاء على ا-ثانیا

434---------------------------------55المادة تطبیقات لنصّ -ثالثا

Benvenutiقضیة -1 & Bonfant ّ434----------------------الكونغوضد

435------------------------------السنیغالضدّ SOABIقضیة -2

436-------------------------رة في حالة عدم التنفیذنات المقرّ الضما-رابعا

436------------------------------------الحمایة الدبلوماسیة-1

438----------------------مة العدل الدولیةالمطالبة القضائیة أمام محك-2

440----------------------------------------------------خــاتـمـة

450---------------------------------------------------الملاحـــق

451----------------------------واشنطنباتفاقیةالتقریر المرفق :الملحق الأول

466-------------------27/12/2010غایةقائمة الدول المتعاقدة إلى :الثانيالملحق

472------------------------------------------------قائمة المراجع

494---------------------------------------------------رسـهـفـال



ملخص الرسالة باللغة العربیة

واشنطناتفاقیةالتحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء 

واشنطن، المبرمة تحت إشراف البنك العالمي، المركز الدولي لتسویة المنازعات اتفاقیةأنشأت 

الخاصة الاستثماراتبین الدول ورعایا الدول الأخرى قصد تحسین محیط بالاستثماراتالمتعلقة 

.الأجنبیة

نظاما تحكیمیا مرنا ومستقلا عن كل نظام قانوني داخلي مع الاتفاقیةفي هذا الصدد، أوجدت 

لكن منذ ظهور التحكیم بناء على أدوات .تحقیق التوازن بین مصالح أطراف النزاعالاعتبارالأخذ في 

مشارطة التحكیم، أخذ التحكیم بین الدول والأشخاص الأجنبیة الخاصة یة جدیدة، خلاف شرط أوقانون

.را جدیدا معتبرا في إطار المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمارتطوّ 

الحدیث لقضاء تحكیم المركز الدولي تغییر عمیق للقانون الدولي الاجتهادیظهر من 

من من حمایة المستثمر ویحدّ الاجتهادع هذا وسّ ی.المنازعاتوالتحكیم كوسیلة لفضّ للاستثمارات

.واشنطناتفاقیةحقوق الدولة المضیفة، الأمر الذي یتعارض والتوازن المنشود من قبل واضعي 

Résumé de la Thèse en langue française

L’arbitrage dans les contrats d’investissement entre Etats et ressortissants d’autres
Etats à la lumière de la convention de Washington

La convention de Washington, conclue sous les auspices de la banque mondiale, crée
le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre
Etats et ressortissants d’autres Etats afin d’améliorer l’atmosphère des investissements
privés étrangers.

Dans ce contexte, la convention établie un mécanisme d’arbitrage souple et
autonome de tout ordre juridique interne, en prenons en compte le but d’équilibrer les
intérêts des parties au différend. Mais depuis l’apparition de l’arbitrage sur le fondement
d’instruments nouveaux, hors clause d’arbitrage ou compromis, l’arbitrage entre Etats et
personnes privées étrangères a pris un essor potentiel nouveau dans le cadre du CIRDI.

Il ressort de la jurisprudence récente du centre international une transformation
profonde du droit international des investissements et de l’arbitrage comme mode de
règlement des différends. Cette jurisprudence étend la protection de l’investisseur et limite
les droits de l’Etat d’accueil, ce qui va à l’opposé de l’équilibre voulu par les rédacteurs de
la convention de Washington.




